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كتاب النكاح 


٠٠‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه 6 في ماء 
الرجل وماء المرأة وفي عمل كل واحدٍ منهما في الولد 
الذي يُخلق منهما 

4 ؟1- حَدَثنَا محمد بن عبدة بن عبد الله بن زيد المروى أبو 
بكرء قال: حَدَئنَا أبو توبة الربيحُ بن ناقع» قال: حَدَئْنَا معاوية بن سلام؛ 
عن أعيه رين أنه تنيع اباسلام يول حجدتي أب :أضاء الزحبيء أن 
ثوبانَ مولى رسول الله يك حدنه أن حبرا مِن أحبار اليهودٍ قال: 
لرسول الله يلِِ: أسألّك عن الولدء فقال: رماءُ الرجل أبيض؛ وماءٌ 
المرأةٍ أصفرٌء فإذا اجتمعاء فعلا من الرجل من المرأة, أذكرا بإذن 
الله عر وجلء وإذا علا من المرأة منيّ الرجل؛ آننا بإذن اللم,» فقال 
اليهوديي: لقد صدقت» وإنك لني ثم اعرف فدهت انال رول 
الله ي: ولقد سألني عَن الذي سألني» ومالي علمّ بشيء منه حتنى 
أتاني الله عز وجل به0, 

قال أبو حعفر: ففي هذا الحديث أن ماءً الرحل إذا علا أذكرا 
يإذن الله عز وحلء وأَنّ ماء المرأة إذا علا آنا بإذن الله. 


أ 3 9 000 ع 
فقال قائل: فقد رويتم عن رسول الله يو أن ماء أحدهما إذا علا 


))١88( والنسائي ف (إعشرة النساعع‎ »)71١©( إستاده صحيح. ورواه مسلم‎ )١( 
وابن حبان (477/), والحاكم 485-14/1/5: والبيهقي ف‎ .)١ 5١ 4( والطيراني‎ 
من طرق عن معاوية بن سلامء بهذا الإسناد.‎ )١5( (البعث)‎ 


كتاب التكاحج 


ماءً الآحر» فعل غير هذا المعنى. 
+994- فذكر ما قد حَدَنْنَا محمد بن على بن داودء قال: حَدَننا 


" 
0 


قتيبة بن سعيده قال: حَدَئنَا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن أبيه» عن 
مُعنْعَسِهٍ بن شيبة؛ عن مسافع بن عبد الله الحجبي» عن عُروة بن الزبير» 
عن عائشة أن امرأةً قالت للنيٌ : هل تغتسيلٌ المرأة إذا احتلمت» 
وأبصرت الماء؟ فقال: «نعم)» فقالت هما عائشة: تَربَتْ يداك؛ فقال النبي 
ي: ردعيهاء وهل يَكُونٌ الشّبَهُ إل من ذلك؟ إذا علا ماؤها ماءً 
الرَجُل أشبه الولدٌ أخوالَة, وإذا علا ماءٌ الرجل ماءها أشبهم0". 
7- وما قد حَدَئنَا محمد بن عمر بن يونسء قال: حَدَنا أبو 
معاوية الضّريرُ عن هشام بن عُروة» عن أبيه عن زينب» عن أمّ سلمة» 
قالت: جاءت أمٌّ سُليم إلى الى يله فقالت: يا رسول الله إن الله لا 
يستحبي يِنَ للق فهل على المرأة مِنْ عسل إذا احتلمت؟ فقال رسولٌ 
الله ي: رإذا رأت الماع وغَطَتْ أمّ سلمة وجههاء وقالت: يا رسول 
الله: أو تحتلمٌ المرأة؟ فقال: «ترتب يدَاكِ بما يُشبهُها ولدّها؟!». 
”5 وما قد حَدَننَا يونس بن عبد الأعلى» قال: أنبأنا عبد 
الله بن وهبيء قال: أخبرني ابن أبي ذئبيء عن سعيد بن أبي سعيد 
لمقبريء عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أمّ سلمة أن أُمّ ليم 
)١(‏ رواه أحمد 17/5 عن قتيبة بن سعيد» بهذا الإسناد. 
ورواه مسلم )©١4(‏ (77): وأبو عوانة 2037/١‏ والبيهقي ١54/١‏ من طرق 
عن يحبى بن زكرياء يه. 


كتاب النكاح 


امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله هل على المرأة ترى زوجها ف 
المنام يَف عليها عسْلٌ؟ فقال رسول الله يل َعَم إذا رَأتْ بللام» 
فقالت أمّ سلمة: يا رسول الله وتفعل ذلك المرأة؟!: شرب جبينك» 
فأنى يكون شَبَهُ الخؤولة إلا مِنْ ذلك؟! أي النطفتين سبقت إلى 
الرحمء غلبت على الشّبمم. 

قال: ففي هذا الحديث أنه إذا علا مام أحدهما ماءً الآخر في 
الرحم والذي في الفصل الثاني هو بالسبق في أحد الماء الآخعرء كان 
الشَّبّهٌ له وهذا حلاف الإذكار والإيناث. 

فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن هذا 
الذي ذكره غيرُ مخالف لما ذكرناه في الفصل الأول من هذا البابء؛ لأن 
الذي في الفصل الأول الذي ذكرناه في أول هذا الياب مِنَ الإذكار 
والإيناث هو بِالعُلوٌ من أحد المائين الماع الآعرء ويكون الشبه له» 
والخلق» فلا يكونٌ منه خاصّة إنما يكونُ منه ومن الماء الآخر» فإذا كان 
الماء الآححرّء كان الشبَهُ له» وقد تقدمه قبلَ ذلك تقديرٌ الله عز وجل ما 
قدر فيه من التذكير والتأنيث» فكان كل واحدٍ مِنْ هذين المعنيين غيرٌ 
المعنى الآخر في أحدهما ف سبب التذكير والتأنيث؛ وفي الآخر منهما 
سبب الشبه» وا لله نسأله التوفيق. 

فإن قال قائل: فإ في حديث عائشة الذي قد رويّه في هذا 
الفصل: رإذا علا ماؤها ماءً الرجل أشبه الولدُ أخواله. وإذا علا ماءٌ 
الرجل ماءها أشبهم. 


كتاب التكاح 

قيل له: هكذا في هذا الحديث؛ وأصحاب الحديث ليس حديت 
مصعب بن شيبة عندهم بالقوي» ولكن الذي ف حديث المقبري: «أي 
النطفتين سبقت إلى الرحم. غلبت إلى الشبمم/) هو الصحيح عندهم» 
والله عز وجل نسأله التوفيق. 


٠١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يد في سؤال 
الملك في الرّحِمٍ ربّه عز وجل عن المخلوق من النطفة: 
أدَكَرٌ أو أنثى بعدما أتى على النُطفة للرحم قبل ذلك ما أتى 
عليها مِنَ الزّمان؛ وهل هو مخالف لما قد ذكرناه في الباب 
الذي قبل أم لا؟ 

5- حَدَْنَا يونس» قال: وسمعتُ سفيانٌ يقول: حَدَثنَا 
عمروء عن أبي الطفل» عتى خقيفة بن اننيد العقارق قال :سني 
رسول الله يو يقول أو قال النبي يِ: -الشلكٌ من ابن عيينة- ريدخل 
لَك على النطفة بعد ما تتستقرٌ في الرحم أربعين» فيقول: يا رب 
ماذا أشقيٌ أم سعيد؟ فيقول الله عز وجلء فيكتبان, فيقول: يارب 
أذكرٌ أم أنثى, فيقول الله فيكتبان رزقّه وعَمَلَهُ وأثره ومُصيبهء ثم 
لطرى المتحفة: وويو ة عل نا وول يقر 0 

)١(‏ صحيح. رواه مسلم وغيره. وقد روى هذا الحديث عن أبي الطفيل عامر 
بن واثلة من نسعة طرق: 
الأول: عَسَْرو بن دينار» وله إليه طريقان: 


كتاب النكاح 


-١‏ سفيان بن عيينة: (ورواه عنه جمع ذكر ابن بطة في الإبانة عشرة منهم). 

رواه مسلم (5546). وأحمد 5/4, والحميدي (815): وابن أبي عاصم في 
والآحاد والمثاني») 751/7 »)٠١١١(‏ وق السنة »)١80( 8١/١‏ والطيراني ١/5/9‏ 
(5؟50).؛ وابن بطة في «الإبانة - القدر) ؟//5؟ »)١407(‏ واللالكائي في «رشرح 
أصول الاعتقاد) )٠١45(475/4‏ وقوّام السنة قي (الحجة) ١5/٠‏ (5).: كلهم من 
طريق أبن عيينة. 

ا محمك بن مسلم الطائقي: 

رواه ابن أبي عاصم في (الأحاد والمثاني) 758/7 ))30١١1(‏ والطيراني في 
«الكبي) ١٠5/9‏ (70748)» وابن بطة في الإبانة 55/5/59 »)١404(‏ واللالكائي ف 
شرح أصول الاعتقاد 554/4 (45 )٠١‏ كلهم من طريق محمد بن مسلم. 

وهما (سفيان؛ ومحمد بن مسلم) عن عمرو بن دينار. 

الثاني: عكرمة بن خالد: رواه مسلم (5745)» والطبراني في (الكبير» 74/9 
(07") وأبو نعيم في معرفة الصحابة) ترجمة حذيفة بن أسيد» من طريق زهير بن 
معاوية» عن عبد الله ين عطاء؛ عن عكرمة بن تخالد. 

الغالث: أبو الربير: - رواه مسلم (54١).؛‏ وابن حبان 59/١4‏ (/8/ا311)» 
والطبراتي ١8/9‏ (7045)» وابن بطة في الإبانة رركتاب القدر/ 74/9 »)١4105(‏ 
كلهم من طريق عمرو بن الحارث. 

- ورواه مسلم (7545).: واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) 5814/4 
)٠١ 40‏ والآحرى ف («الشريعة) ص87 ١‏ ثلانتهم من طريق ابن حريج. 

وهما (عمرو بن الحارث» واين حريج) عن أبي الزبير. 

الرابع: كلشوم. رواه مسلم (55145). والطبراني 1175/7 (50140) وهما من 
طريق ربيعة بن كلثوم» عن أبيه. 

الخامس: عبد الله بن عشمان بن خنيسم: - رواه الطيراني في (المعجم الأوسط» 


كتاب النكاح 


7- حَدَنْنا يونسٌ» قال: أحيرني ابن وهسبوء قال: أخبرني 
عمرو بن الحارث؛ عن أبي الزبير المكي أن عامرٌ بنّ واثلة حدثة؛ عن 
حُذيفة بن أسيد الغفاري» قال: سمعتُ رسول الله يل يقول: رإذا من 


7 


بالنطفة اثنتان وأربعوت ليلة. بعث الله إليها ملكا فصّوَّرها وخلّقَ 
سمْعها وبَصّرها وجلدها ولَحْمّها وعظامّهاء ثم قال: يا رب أذكرٌ أم 


١/9‏ (ه لاه )١‏ من طريق مقدم عن عمه القاسم. 

- ورواه بن أبي عاصم ف «السنةع (10/7)» والطبراني في بوالكبير» ١/8/5‏ 
(ه 4 )٠‏ وهما من طريق عبد الأعلى بن ماد الترسي» عن وهيب» مقتصراً على 
أوله. ووقع عند الطبراني قي المطبوع: وهيب بن غعثيم؛ وصوابه وهيب عن ابن خثيم؛ 
والله أعلم. 

وهما (القاسم» ووهيب) عن عبد الله بن عقمان بن خثيم. 

السادس: يعقوب: رواه الطبراني 177/7 )7١41(‏ من طريق عزرة بن ثايت» 
عن :يعقوت 

السابع: بحبى بن عقيل المكي: رواه الطبراني )5١57(‏ من طرق عزرة» عن يحيى 
بن عقيل المكي. 

الثامن: يوسف المككي: رواه ابن أبي عاصم في ررالستة) )١179( 79/١‏ من طريق 
عزرة بن ثابت» عن يوسف المكي . 

التاسع: عبيد بن أبي طلحة المككي: رواه الطبراني *لالا (73053). 

تسعتهم عن أبي الطفيل؛ عن حذيفة بن أسيدء تموه. وبعض الروايات ذكرت 
القصة ف أوها وكلام ابن مسعودء وبعضها اقتصر على رواية حذيفة» ورواية وهيب 
عن ابن خثيم اقتصرت على القصة. 

وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن مسعود وأنس وغيرهم رضي الله عنهم. 


دواد 


كتاب النكاح 


أنثى؟ فيقضي ربك عر وجل ما شاءء ويكتب المللك» ثم يقول يا رب 
أجله فيقول ربك عَرٌَ وجَلَ ما شاء ويكتب الملك ثم يقول: يارب 
رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج بالصحيفةٍ في يده, 
فلا يزيد على أمره ولا ينقص». 

07ت وخدقا ابن ابي داؤد» قال: حَدَنَا صالح بن وكبع» 
قال: حَدَننَا غياك بن بشيرء قال: حَدُثنَا خصيف» عن أبي الزبيرء عن 
حابر يرفعه قال: بإذا استقرّت النطفةٌ في الرحم أربعين يوماً وأربعين 
ليله جاء الملّكُ؛ فيقول ما أكتب؟ فيقول: اكتب عُمْرَةُ وأجلّه 
ورزقه. ومُصيبّه. وشقي أو سعيدم» ولم يذكر لنا ابن أبي داود في 
حدينه غيرَ هذا" . 

9- وحَدَتنَا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَنْنَا محمد بن عيسى 
بن الطباع؛ قال: حَدَئنَا غياث بن بشير» عن خخصيفيء عن أبسي الزّبير 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال النييُ إ: «النطفةٌ إذا وقعت في 
الرحم؛ وك بها ملك فيقول الملك: يا رب أذكر أم أنثى؟ أشقي أو 
سعيد؟ وما الرزق وما الأجل؟ قال: فيكتب في بطن أممم. 


(1) إسناده ضعيف. خصيفء سيئ الحقظ, خلط بأخره. 

ورواه أحمد عدوم عن أحمد بن عبد الملك» حَدمًا المخطاب بن القاسمء عن 
خصيف » بهذا الإإستاد. 

وذكره الميشمي ف «اججمع) بقلت وقال: فيه خصيفء وثْمّه ابن معين وجماعة» 
وفيه علاافء وبمية رجاله ثقات. 


كتاب النكاح 

فقال قائل: ففي حديث حُذيفة بن أسيد الذي قد روينه في هذا 
لباب أن للق ين النطفة ما بخلق منها من الذكور ومن الإناث إِنْما 
يكون بعد مُعبِىّ المدة المذكورة فيه. أفيكون ذلك مخالفا لِمّا قد رويته 
في الباب الأول في حديث ثوبان الذي رويته فيه؟ 

فكان حوابنا له في ذلك -بتوفيق الله عز وجل وعونه- أن كل 
واحد من حديث حذيفة بن أسيد ومن حديث ثوبان هذين على معنى 
غير المعنى الذي عليه صاحبّهء وذلك أن الذي في حديث ثوبان إنما مو 
الذي يكونٌُ عن المب قَبْلَ أن يكون نطفة مما قَدّرَ الله عر وحل فيه أن 
يكون منْ ذكر أو أنثى مع علو أحد المنيين المي الآخرء ثم يشق سمعها 
وبصرها على ما ف حديث حذيفة بعد المدة المذكورة فيه ويسأل الملكُ 
حينئذ ريّه عز وجل مستعملاً له عن ما تقدم منه فيه: أذكر أم أنشى؛ 
ليكتب ذلك في الصحيفة الي يكتبه فيهاء وقد تقدم علم الله عز وحل 
قبل ذلك ما هو من ذينك الجنسين. والله نسأله التوفيق 


7 باب بيان مشكل ما اختلف أهل العلم فيه من أكثر 
مدةٍ الحمل بما رُوي عن رسول الثه يِل في ذلك 
- حَدَنََا على بن عبد الرحمن بن محمد بن الُغيرة» قال: 

حَدَيْنَا عَفَانٌ ين مسلم» قال: انه الوا اده عن الحارث 
برل تحصيرة) 6 زيدُ بن وَهْسٍ قال: قال أبو ذر: لأث أُخْلِفَ 


وعاوء 


7 ات 2 0 0 الوا 2 7 
عشر مرار إن ابن صياد هو الدجال أحب إلي مِن أن أحلف مرة واحدة 


عاط - 


كتاب النكاح 


إنْه ليس بهء وذلك أن رسول الله يد كان بَعََنِ إلى أَمّه فقال: «سَّلْها 
كم حَمَلَتْ بهم فسألتهاء فَقالَت حَمَلْتْ بة انيعس ر شهرا فم أَرَسْلَي 
إليها المرة الثانية» فقال: رمَلّها عن صياحه حين وقع) فأتيتهاء فسألتهاء 
فقالت: صاحّ صياح الصبي ابن شهرين» فقال له رسول الله َلكُ: أ 
قد خبأت لك خبيئ» قال: عبت لي عظمّ شاةٍ عفراءً والدّحان» فأراد 
أن يقول: الدحان» فلم يُسسْتطع» فقال: الدّخ الدّخء فقالرسول الله 
رإخسأ فإنك لن سبق القدن2". 

فكان هذا الحديث حكاية أبي ذرء عن َم ابن صياد أنها حملت 
به ا عشرء وليس فيه رجوعٌه بذلك إلى النبي يل فينكره أو لا 
يدكره» فنظرنا هل نجدٌ ذلك في هذا من غير هذه الرواية. 

-١‏ فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قد 
حَدَثنَاء قال: حَدَثنًا على 8 معبدٍ بن نوح البغدادي» قال: حَدَتنا مكلت 
بن منصورء عن عبد الواحد - يعن ابنَ زياد-» عن الحارث بن حصيرة» 
عن زيل بن وَطْسي قال: سمعت أبا فر يقول: لأنا أخليفَ عشراً ند ابن 
صيادٍ هو الدجالٌ أحبُ إل مِنْ أن أخْلِف بيناً واحدةٌ إنه ليس هو 
وذلك لشيء سمعتة من رسول الله يه بعتي رسول الله يل إلى أمّ أبن 
صيّاد: فقال: «مَلّها كك حَمَلَتَ بو)) فسألتها فقالت: حَمَلْتُْ به اث 

)١(‏ الحارث بن حصيرة فيه ضعف. وأورده الحيئمي (المجمع) 7/8 وقال: رواه 
أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط), ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن 


حصيرة وهوالقة. 


1ط 


كتاب النكاح 


عش هوا فأتيته» فأخبرته: ثم ذكرَ بقية الحديت7"). 

فكان في هذا إخبارٌ أبي ذرٌ رسول الله يل عن أُمّ ين صياد أنها 
حَمَلَتْ به ال عَشَرَ شهراًء فلم يكُّنْ من رسول الله يي دفعٌ لذلك» 
ولو كان مُحالاً لأنكرّه عليهاء ودقَعّه من قولهاء وفي ذلك ما قد دَلَ أن 
الحملّ قد يكونٌ أكثرٌ من تسعة أشهر على ما قد قاله فقَهاء الأمصارٌ ف 
ذلك من أهل المدينة وأهل الكوفة ومِمَّنْ سواهم من فقهاء أهل 
الأمصارٌ سوى هذين الِصْرَيْنِ» وإن كانوا يختلفونٌ في مقدار أكثر المدة 
في ذلكء فتقولٌ طائفة منهم: إنْه سنتان لا أكثر منهماء وممن كان يقول 
ذلك متهم بو حشيفة والسر و وشاءة أستحاب أبى حينةة وظائفة 
منهم تقول: هو أربعٌ سنين لا أكثر منهاء ومن كان يقولٌ ذلك منهم 
كثيرٌ من قُدماء أهل الحجازء وبه يقول الشافعي» وطائفة متهم تقنول: 
له يتجاورٌ ذلك إلى ما هو أكثرٌ منه من الزمان؛ منهم مالكُ بن أنس» 
واحتجنا عند اختلافهم هذا إلى طلب الأولَى ما قالوه من هذه 
الأقاويل. 

فوجدنا الله عرز وحل قد قال في كتابه العريز: (وحمله وفصالة 
َلاونسَهْر4 [الأحقاف: »]١6‏ فكان في ذلك جمع الحَمّلٍ والصال في 
ثلاثين شهرأء فلا يحورٌ أن يخرحا ولا واحدٌّ منهما عنهاء وإذا لم يكن 
في هذا الباب غيرٌ هذه الثلاثة الأقاويل اللاني ذكرناء فكان في قولين 


)١(‏ هو مكرر ما قبله. ورواه ابن أبي شيبة ١41/1١‏ عن المعلى: به. 


كتاب النكاح 


منها المخروجٌ عن الشهور إلى ما هو أكثرٌ منهاء انتفى هذان القولان» إذْ 
كان كتابُ الله قد دفعهماء ول ببق إلا القولٌ الآخر الذي لم يحرج به 
قائلوه عن الثلاثين شهراً الى جَعَلّها الله عز وجل مدةً للحمل وللمّصال 
جميعاًء وهو الخَولان» فكان هو الأؤلى ما قيلَ في هذا الباب. 

فقال قائل: فإذا عدم الحملٌ وَالفِصال ثلاثين شهراً لا أكثر 
منهاء فكم تكونُ مدةٌ القصال من هذه الثلاثين شهراً. 

فكانّ جوابنا له بتوفيق الله عز وجل أن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما قد رُوي عنه في ذلك: 

- ما قد حَدَتَا إبراهيم بن أبي داود قال: حَدَنْنا مَرُوة بن 
أبي المغراء الكوق» قال: حَدَننا علي بن مُْهِرء عن داود بن أ أبي هندء 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إذا ضعت المرأة في 


تسعة أشهر» كفاه من الرضاع واحدٌ وعشرون يرا وإذا وضعت 


لسبعة أشهر» كفاه من الرضاع ثلائة وعشروث شهراء وإذا وضعت 
لستة أشهّرء فحَؤلان كاملان, لأنّ الله تعالى يقول: لروحمله وفصاله ثلثو 


شرا 02 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه ابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير ف تفسيره) 
55/1 1: عن أبيهء عن فروة بن أبي المغراع» بهذا الإسناد. 

ورواه ابن جرير الطبري (5550).؛ والبيهقي 471-4717/1 من طريقين عن 
داود» بسه. وذكره السيوطي في «الدر المشور) 577/7 وزاد نسبته إلى سعيد بن 


منصور وعيد بن حميد. 


هود 


كتاب النكاح 


0 77- وما قد حَدَتنَا يحبى بن عشمانء قال: حَدَئنَا نعيم بن 
حمق قال بشخ احص من فياه عن داؤة بن أب امعد عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان الحملٌ تسعة 
أشهرء كفاها من الرّضاع أحدٌ وعشرون هرا وإذا حَمَلَتْ ستة أشهر 
كفَاها من الرضاع أربعة وعشرونٌ سوا كبافرا ابن عباس: ا(وحمله 
وفصأله لانو شزر])0". 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن ابنَ عباس لم يُخرج الحمل 
والقصال من الثلانين شهرأًء وف ذلك ما قد دَلَّ على أن الحملَ كان 
عنده لا يحرج عن الثلائين شهرأء وإذا كان ذلك كذلك؛ وكات الحملٌ 
حولَيْنِ كات الباقي من الثلاثين شهراً ستة أشهرء فكانٌ ذلك ممااقد 
سال عنه بعضُ مّنْ سأل» فقال: أفيجوز أن يكونٌ القصالٌ ستة أشهر 
وأبدانُ الصّبيان لا تَقُومٌ بها؟ لأنهم يحتاحوث من الرُّضاع إلى مدةٍ هي 


وروى عبدٌ الرزاق )١74143(‏ قال: أخبرنا ابن حريحن؛ قال: أحيرني عثمانٌ بن 
أبي سليمان أن نافع بن حبير أحبره أن ابن عباس أبره قال: إني لصاحب المرأة الي 
أتي بها عمرء وضعت لستة اشهرء فأنكر الناسُ ذلك؛ فقَلتْ لعمر: لم تظلم؟ فقال: 
كيف؟ قال: قلت له: اقراً: (وجله وفصاله ثلاثئون شهرأًف وقال: (والوالدات 
يُرْضعْنَ أوَلْأَدَهُنَ حَلين كَامِلَيْنَ). كم الحول؟ قال: سنة» قلت: كم السنة؟ قال: اثنا 
عشر شهرأًء قلت: تأربعة وعشرون شهراً حولان كاملان ويؤخر من الحمل ما شاء 
لله ويقدّم» فاستراح عُمَرٌ إلى قولي. 

)1١(‏ رواه الحاكم ؟/0؟ من طريق حقصء به. 


-اآ١5-‎ 


كتاب النكاح 
أكثرٌ منها. 
فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد 
يَحتملُ أنْ يكونٌ المولودون بعد مُضي تلك الستة الأشهر يرجحعون إلى 
لطيف الغذاء» فيكون ذلك عَيْشاً هم وغنىّ لهم عن الرضاع. 
غير أنا تأمّنا ما في كتاب الله من ذكر الْحَمْلِ والفَصّالِء فوَحَدْنا 
منه الآية الي قد تلوناها فيما تقدّم مِنا في هذا الباب» ووجدنا منه قولٌ 


لله عر وحل: لإوقصالهذْعَمَيْ ني [لقمان: 4 ]١‏ فجعل الفِصّالَ في هذه 


لآية من اْدَةٍ عامين. ووجدنا منه قولّه عز وجحل: والولداتْرْضْعْنَ 
أولاد هن حون حكاميّن من أمرا هيت «الرضاعة» [البقرة: 7*8 فكان 
في هاتين 5 ال ند إثبات الحولين للفصال» فاحتمل عندنا -والله 
أعلم- أن يكوث الله عز وحل حَمَلَ الحملّ والصال ثلاثين شهراً لا 
كز منيناعلن :ناي الآية الأول عا هد شيل اذايكوة مده الفصال 
فيها قد ترحعٌ إلى ستة أشهر» ثم زادَ الله عز وجل في مدةٍ الفصال تمامَ 
لحولين بالآيتين الأخيرتين» فرّدٌ حكمٌ الفصال إلى جهته من الثلاثين 
شهراً وعلى تّتمةٍ الحولين على ما في الآيتين الأخريين» وبقي مده الحمل 
على ما في الآية الأولل» فلم يُخْرِجُه من الثلاثين شهراء وأخخرج مدة 
الفصال من الثلاثين شهراً إلى ما أحرجها إليه بالآيتين الأخريين» والله 
عز وجل أعلمٌ .ممراده في ذلكء وما كان منه فيه. 

والدليلٌ على صحة ما قد ذكرناه المراعاةٌ بالرّضاع حولين» وقد 
قال ذلك من أصحاب رسول الله يك غير واحلرء منهم ابن عباس رضي 


لاا 


كتاب النكاح 


. 
ا 


الله عنه. 

4 - كما قد حَدَتْنَا أحمدُ بن داود. قال: حدننا يعوب بن 
حُميدِء قال: حَدَننَا أنسُ بن عياض عن يونس بن يزيد» عن الرُهريء 
عُبِيدٍ الله بن عبد الله عن ابن عباس رَضِيّ الله عنهماء قال: لا رَضاعً 
بئه حولشن اين 

هه - كما حَدَنْنَا يونس بن عبد الأعلى» قال: أنبأنا سفيان» 
عن عَسْرِوء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاعٌ بعد حولين. 

قال أبو حعفر: فهذا ابن عباس قد قَصّدَ إلى الرّضاع بالحولين» 
فدَلٌ ذلك أنهما له عنده مدةء وأكثرٌ ننياء الأمصار على ذلك. 

فكان في ذلك ما قد دَلَّ على التأويل الذي تأرَّلّناه في الشلاث 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البيهقي 4717/10 من طريق بن منصورء عن سقيان» 
بهذا الإسنتاد. ورواه ابن عدي 5571/7 ومن طريقه البيهقي 477/7 من طريق 
هيشم بن جميل» عن سفيان» عن عمروء عن ابن عباس مرفوعاً. 

ورواه ابن حرير (4474) من طريق عمرو بن مرة؛ عن أبي الضحىء قال: سمعت 
ابنَ عباس يقول: (والوالدات يُرْضِْنَ أولِآدَهُنَ حولين كَامِليْنِ)» قال: لا رضاعَ إلا 
ف هذين الحولين. 

ورواه البيهقي 477/1 من طريق سعيد بن منصورء عن عبد العزيز بن محمد» عن 
ثور بن زيدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم؛ وإن 
كان معد وإن كان بَعْدَ الحولين» فليس بشيء. 

ورواةُ ابن حرير (4987) و(45517) من طريقين عن الزهيري؛ قال: كات ابن 
عمرء وابنْ عباس يقولان: لا رضاعٌ بعد الحولين. 


-لما- 


كتاب اللكاح 
الآيات الى تلوناها في هذا الباب. 

وقال قائل: قد ذكرت في مُّدةٍ الحمل في هذا الباب ما ذكرته من 
نقل أبي ذر إلى البي يل عَنْ أَمّ ابن صياد أنها حملت به ان عشر 
شهراء وأن ابي لم يُنكرٌ ذلك» وجعلت ذلك حُجِةٌ على مَنْ نفى أن 
كراسيل اك من زبدة افون ور سياف ف الل اد بكرن عجان 
عشواب ا نعل الى :نحن الة لتكوة 21 للتللن لما كر ننه 
00-200 

فكان جوابّنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعَونه أنه إِنما 
يكونُ هذه الاحتمال يرجو أنه الدحال الذي حَدَّرَ البيّ يل ومن قبلّه 
من الأنبياء عليهم السلام أُمَمّهِمِ منهء وذكروا نهم أحوالّه ال يكونٌ 
عليهاء وادعاءه أنه لهم إل ومُكْنَهُ في الأرض با يمكنه فيهاء ومَنعَ الله 
عر وجل إِيّاه من حرمه وحرم رسول يِل ونزولَ عيسى بن مريم يلل 
يََتلَهُ في الموضع الذي يقتله فيه» ول يود هذا في ابن صيادء لأنه قد 
كان في حرم رسول الله يق ولأنٌ رسول الله و لم يقتلّهء ولو كان 
الدحالَ نفسه لقتله. ولو كان الذي قيلَ فيه من ذلك قيلَ: إنه دحال» 
لَمَا أنكر أن يكون دالا ويكوة يعنده:دكالوك» وإن تفاضلوافيما 
يكونون عليه في ذلك ويتباينوث فيه ولكنه قيل: إنَه "الخال فعاة إل 
الدحال الذي هو الدجال» وقد قامت الحجة بخلاف ذلك. 

وسنذكرٌ ما روي فيه من الآثار فيما بعدُ من كتابنا هذا إِنْ شاءً 
لله وإذًا أخرج أن يكونٌ هو الدحال الذي ذكرنا كان كأحدٍ ب آدم 
في خلقه في مدة حمله. والله نسأله التوفيق. 


8 اسه 


كتاب النكاح 


0 م ث2 ملا 2 5 
-1١7‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 36 في ضرب 
الرجال نساءهم من منع ومن إباحة 

55 حَدَيمَا !ء اهيم بن مرزوق» قال: حَدَتْنَا أبو عاصمء عن 
ابن جْرَيْج» عن إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن صَّبرَّة وافد 
صاحبي امرأتة: وذكر بَذَاءَنها وطول لسانهاء فقال له رسول الله عد: 
طلفه. قال: إنها ذات صحبة وولد. فقال: قل هاء فإن يَكُنْ فيها 

خيرٌ فَستَقبّل ولا ترب ظهِينتك ضرب أمَتِكَم". 

07- حَدَثنا الربيعٌ المرادي؛ قال: دنا ابد بن موسي 
قال: حَدَننَا يحبى بن سُليمٍ الطّائفي» عن إسماعيل بن كفيره : ثم ذكر 
بإسناده متله29, 

قال: فكان في هذا الحديث: رفلا تضرب طعِيتَك ضراب 

)١(‏ إسناده صحيح. وابن جريج صرّح بالتحديث في عدة مصادر. 

ورواه الدارمي 0١‏ عن أبي عاصم, وأحمد 5١5/4‏ وأيو داود :)١49(‏ 
والبيهقي 5/لزه-مه من طريق يحبى بن سعيد» كلاهما عن أبن جريجء بها الاسناد. 
وابن جريج صرّح بالتحديث عندهم. 

والظعينة: المرأق وجمعها امن وأصلها الراحلة الي تظلعن: فقيل للمرأة: ظعينة 
إذا كانت تظعن مع الزوج حيث ما ظعن؛ أو لأتها تظعن على الراحلة إذا ظعنت» 
فنبميت الزأة باس الدسب؛ 

(؟) رواه الشافعي ف (مسنده) دلكى وأبو داود (؟55١))‏ والبغوي (2))0517 
والبيهقي ٠07/197‏ من طرق عن يحيى بن سّليم» بهذا الإسناد. 


ب 


كتاب النكاح 


أْمَتِلكَ. 

فتأملنا هذا الكلام» فوجدناه محتملاً أن يكوث أراد به يك أن لا 
شيزييا كما يصوت أنه ولك يشزيها ضرا دوه ذلك وكان ذلك 
أُوْلى ما خُمِلَ عليه إذ كان الله عز وجل قد أبَاح ضَربَهُن في كتابه 
بقسول: ولي تَحَافونَ نش وضنفِظرسيَواهْج ونس الاج 
وض ربو [النساء: 7]. ثم نظرنا هل رُوِي عمن رسول الله كلذ في 
إباحته ضربهم إِيامُنَ؟ 

- فوحدنا يزيد بن سيئان قد حَدَئْناء قال: حَدَئنا يحيى بن 
حمّاد, قال: أنبأنا أبو عَوَانة» عن داود بن عبد الله الأؤدٍي» عن عبد 
الرحمن الْسبي» عن الأشعث بن قيس رَضِيّ الله عنه» قال: ص 
رضي الله عنه؛ فلما كان في بعض الليل؛ قام إلى امرأيِهِ 5 
معدو يذو فنع الي عد الم اعد سكا عا نا اهنا 
احفظد عني شيئا سمعنةُ من رسول الله : ولا تسل رجلا فيما 


ا 


يَصْرِبُ امرأتَُم 0 
ع الت مي 8 
8- ووجدنا أبي أمية قد حدنناء قال: حدتنا أبو عاصمء 


)١(‏ إسناده ضعيف. عبد الر حمن المسلي » قال الإمام الذهببي ف (الميزان): لا يعرف 
إلا ف هذا الحديث» تفرد عنه داودٌ بن عيد الله الأودي» وقال في «التقريب): مقبول. 

ورواه الطيالسي (87) و(75١):‏ وعبد بن حميد (7), وأحمد 250/١‏ وأيو 
داود »)7١41(‏ وابن ماجه ».)١54837(‏ والتنسائي في ررعشرة النساع) (585)» 
والبيهقي 7١/17‏ من طرقء عن أبي عوانة» بهذا الإسناد. 


كتاب التكاح 
عن حعفر بن يحيى بن تُوْبَانَء عن عمّه عُمارة بن تَُوْبَانَء عن عطاءء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجالاً استأذنوا رسول الله يك في 
ضرب التساء فَأَؤِنَ لهم» فسمع صوتء فقال: ما هذا؟ فقالوا: أذنتَ 
للرحال في ضرب النساءء فقال رسول الله ي: «خيرَكُم خَيْرَكم لأهلِه 

قال أبن جعقرة ثم أردنا أن نيف على ذلك الصرنيه أي ضرت 
هوء فالتمسنا ذلك هل جد عن رسول الله يد فيه شيعا 

الت ود 3 حَدَئنَاه قال: حَدَئْنا يونس بن 
محمد قال: حَدَّتنَا حسين , بن عازب بن شبيب بن عَرْقَدَة أبو غرقد 
عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عَمْروء عن عمرو بن الأحوص» 
قال حطب رسول الله يك في حجة الوداع؛ فقال في خطبته: رألا 
وَاتقُوا الله عز وجل في الننساءء فانهن عندكم عَوَان أخَدمَومُنَ بأمَانة 
لله واستخللم فُرُوجَهُنَ بكلمة الله عر وجل لكم عَلَيْهِنَ حق» 
ولَهْنّ عليكم حق؛ وَمِنْ حفكم عليهنَ أنا لا يأذَنُ في ييرتكم إلا 
ياذنكم: ولا يُوطِنَ فُرْسَكُمْ َْ تَكْرَهُون فإن فَعَلنَ فاهجرومُن في 
المضاجع. واضربوهٌُ ضرباً غير مُبَرّحِ فإن أطعنكُم فلا تَْفُو عليهنٌ 
سبيلاً. وإنّ مِنْ حَقَهِنَ عليكم رِزقَهُنَ وكسوتهُنَ بالمعروفي”". 


)١(‏ رواه ابن ع ماجه 2)١91719/(‏ وابن حبان )4١85(‏ من طريق أبي عاصم.ء به. 
(؟) رواه الزمذي )١١77(‏ عن الحسن بن علي الخلال» وابن ماجه )١881١(‏ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ والنسائي في ((عشرة النساء) (8107؟) عن أحمد ين 


كتاب النكاح 


قال أبو جعفر: رتفا بذللك على أذ الضوتب الذي ايكؤه 
لأزواجهنٌ هو غيرٌ ابرح منه» فوقفتا بذلك على أن الذي نهي عنه في 
حديث لقِيط بن صبرة أن يضريّه الرجلٌ مِن الضرب هو الضربٌ المبرّح 
لا الضرب الذي هو دُونه عند استحقاقها ذلك منه. والله عز وجل 


نسأله التوفيق. 


5 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في التي 
كان لا يمه من نما لع الات توي عنهن من هي 
مهن 

0- حَدَئنَا أبو الغات شام رن عست بن ره بن أبي تخليفة 
الَعَيْنِي» قال: حَدَثنًا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأرّدِي» قال: 
حَدَئنا إبراهيم بن مرزوقء قال: حَدَئنَا أبو عاصمء عن ابن جُريج» عن 
عطاءء قال: حضرتُ جنازة مَيُمونة رضي الله عنها مع ابن عباس» 
فقال: هذه زوجة رسول لله يد فلانة» فلا ُرَعْرْعُوهاء وارفقُوا بهاء 
فإنه كان عند رسول الله يك تسمٌّء فكان يقسم لثمانء ولا يَقَسِمٌ 


3 


لواحدة «والى له يم ا و1 


سليماكت» ثلاثتهم عن حسين بن علي الجعفي؛ عن زائدة» عن شبيب بن غرقدة» بهذا 
الإاستاد. وقال الزمذيٌ: هذا حديك حسن صحيح. 
)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري (/519 ٠‏ ه)» ومسلم .)١458(‏ 


”ا لالس 


كتاب النكاح 

قال أبو جعفر: قد كان أشكل على المعنى الذي به لم يكن يقسيم 
لصفية حتى سألت عنه غَيْرَ واحد مِمَّن يُسأل عن مثله؛ فما وجحدتُ 
عندهم فيه شيعا حتى وقفت أنا على أن ابن حريج غَلِط في المرأة الي 
كان البي يك لا يَقْسِمُ لها من نسائه» فإنه ذكر أنها صفية؛ ولم تكن 
صفية ولكنها سَوَدَة 

+- كما حَدَئنا ابن أبي مريم؛ قال: حدثئ سعيدٌ بن أبي 
مريم؛ قال: حَدَنا سفياكٌ بن عُيَيْنَةَ قال: حدثئ عَمْرو بن دينار» عن 
عطاء بن أبي راح عن عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهماء قال: وف 
رسول الله وعنده يسح نسوَةٍ يُصيبهُنَ إلا ود فإنها وهبت يومّها 
وليلتها لعائشة رضي الله عنهنٌ جميعاً. 

فوقفت بذلك على أن المرأة الى كان لا يقَسِمٌ لها إنما كانت 
سَوْدَة وأن ذلك إِثما كان منه بطيبي نفسها وبتحويلها عنها إلى عائشة 
وكان ذلك الأؤلى أن يُحمل ترك رسول الله يدِ أن يقسم لما عليه إذ 
كان مِن ستته كل العَدُلُ بين نسائه؛ وتوفيتهن حقوقهن من نفسه» 
وتحذيره أمّته من لال ذلك مِن اليْل إلى بعض نسائهم دود بعض. 

11- كما حَدَثنَا ابن أبي داود» قال: حَدَثنَا أبو الوأيد 
اللا كلك لشنامته رن عيضن ادوس تسرام زه 


5 0 عاة لطر ؟ 0 8 2 
والنسوة التسع اللاتي توف عنهن © هن: عائشة وحفصة وسودة وزيب وأم 


ع2 8 1000 0 
سلمة وأم حبيبة. وميمونة وحويرية وصفية رضي الله علهن. 


ع9 


كتاب النكاح 


عن بشير بن نهيك؛ عن أبي شُريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل 
قال: «مّنْ كانت له امْرَأتَانَ يَمِيلُ مع إحداهُّمًا على الأخرىء جاءً 
يوْمّ القيامَةٍ وأحَدُ شِقيْهِ مائل)". 

والبي يل أولى الناس بتركه لما يَنْهَى عنه؛ وفيما ذكرنا ما قد دك 
على أن الصواب لما قد رويئاه في هذه الروجة ال كان لا يَقَسِمُ لها يلك 
مّنْ هي؟ والسبب الذي كان لا يَقَسِمٌ لها من أحله ماهو؟ وأدٌ ذلك 
كما في حديث عَشَرو بن دينار» عن عطاءء لا كما في حديث ابن 
حريج عن عطاء. والله نسأله التوفيق. 

وقد روي عن عائشة في هِبَةٍ سَوْدَة ها يومّهاء وأنّ رسول الله كل 
كان يَقَسِيمٌ نما بيومها وباليوم الذي وهبّهُ سَوْدَةٌ ها 

4- كماقد حَدَننَا فيُدء قال: حَدَثنَا أبو عَسَّانء قال: 
حَدَئنَا ُهَيْر بن معاوية؛ قال: حَدَئَنَا هشام بن ُرُوة» عن عُرُوة عن 


عمم اه 


عائشة رضي الله عنها أن سَُدَةَ ابنة زَمَعَة وَهَبَتْ يومّها لعائشة؛ فكان 


ار رين ب 0 5000 9 3 ب 
رسول الله د يسيم لعائشة بيومها ويوم سُودَةا 3 إل أخخرة. والله 
نسأله التوفيق. 


84/4 و4!1» وابن أبي شيية‎ 7417/١ إسناده صحيح. ورواه أحمد‎ )١( 
والطيالسسي (155؟): والدارمي 41/7 ١ء وأبو داود (7175)؛ والزرمذي‎ 
وابسن‎ »)٠١788( والطبيري‎ »)١913( والنسائي 51/7 وابن ماجه‎ »)١١41( 
الجارود (7؟97)» والبيهقي 917/7 من طرق عن همام؛ بهذا الإستاد. وصححه ابن‎ 
185/١ والحاكم‎ .)5٠١1( حبان‎ 

(؟) إسناده صحيح؛ ورواه البخاري )7١95951(‏ و(1١619)‏ ومسلم .)١151(‏ 


ةج 


كتاب التكاح 


٠‏ "- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الثه من قوله عند 
قسمته بين أزواجه بِالعَدْل عليهن: اللَّهُممّ إن هذه قِسْمَتِي 
فيما أَمْلِكُ) فلا تَلَمُنِي فيما تَمْلِتُ ولا أمْلِك 

6- حَدَننَا محمد بن خزعة حَدَثنًا حَجَاجّ 8 متهال؛ حَدَننا 
حمادٌ بن سَّلَمّة عن أيوبء عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد 
النطمي» عن عائشة أن رسول الله يل كان يَقْسيمُ بَيْنَ نسائه» ويقول: 
اللهُمٌ إن هذة قِسْمَبِي فيمًا أملك؛ فلا تَلمْبِي فِيمًا تَمْبِك ولا 
أمْللع)20. 

5- حَدَنْنَا عُبَيْدُ ال بن عبيد بن عمران الطبراني بطبريّة أبو 
أيويق وهو المفروك > كاق- اين :لخدتن عفان بن مسسلمة 
جنع و مموهن أوي عن أن لكك عوبر يه 
لْحَطْمِي» عن عائشة؛ عن رسول الله عليه السلام مثله. 

قال أبو جعفر: فتأمّلنا ما ف هذا الحديث» وما المعنى الذي قَصَّدَ 
فيه رسول الله ود بقوله: «اللْهُمّ إن هذة قِسْمَتِي فيمًا أَمْلِك؛ قلا 
لني فِيما تَمْلِكُ ولا أمْلِكُ, وهو غير ملوم في ذلك إذ كان ذلك مما 
لا فِعْلَ له فيه فكان معنى ذلك عندنا -والله أعلم- على الإشفاق 
والرحمةٍ منه عليه السلامٌ مِنَ الله أن يكوث قد عَلِمَّ مه في يَسْمَيه 
بينهن» وإن كان ل يحرج فيها عن العدل ميلاً من قله إلى بعضهيً مما 

)١(‏ اتلف في وصل هذا الحديث وإرساله؛ وقد تقدم تفريجه في باب )١7(‏ بعد 


حديث (/210). 


9ل 


كتاب التكاح 
م يَملْ عثله إلى بقيتهن» وذلك ما هو منهيُ عنهء وما العِبّادُ فيه سواءٌ 
كما قد رُوِي عن رسول الله يي في التحذير من مثل ذلك. 

7- كما قد حَدَثنَا أحمدُ بن الحسن بن القاسم الكوقٌ أبو 
الحسنء حَدَئنَا وَكيع بن الجراح؛ عن هّمّامٍ بن يحيى» عن قتادة؛ عن 
النضر بن أنسء عن يُشير ابن تهياشب» عن أبي هُريرة» قال: رسول الله 
عليه السّلامٌ: رمن كانت [ َهُ رَوْجَتانء فَكَانَ َمِل مَعَ إِحْدَاهُما عن 
الأخرى» جَاءَ يوم م القِيَامَةٍ وأَحَدُ سِقَيْه شِقيهِ مَائِلُ): أو قال: رسَاقِط)0". 

وقد روي في تأويل قوله تعالى: ون مستطيعوا أن تشداوا بيَالنساء ولو 
عت [النساء: 8175 أن ذلك أَرِيدَ به ما يقع في فلويكُم 
لبعضهن دُون بعضء وذلك معفوٌ لهم عنه؛ إذ لا يستطيعون دفمَهٌ عن 
قلويهم غير أنه فد يحورُ أن يكدوث يزيد على ذلك ما يَستيُو” إلى 
ري 


)١(‏ إسناده صحيح. وتقدم برقم (5557؟). ثقَة حافظ. 

(1) قال الإمام أبو جعفر الطبري ف تفسير هذه الآية 584/4: يعني جل ثناؤه: 
لن تطيقوا أيها الرحالٌ أن تسووا بَيْنَ نسائكم وأزواجكم في حُبُهِنَّ بقلوبكم حتى 
َعْدلُوا بينهن ني ذلك فلا يكون في قلوبكم لبعضيهنٌ مِن الحبة إلا من ما لصواحبهاء 
لأن ذلك مما لا تملكونه. وليس إليكم ولو حَرَصُكُمْ في تسويتكم بينهن في ذلك. فلا 
تميلوا بأهوائكم إلى مَنْ لم عملَكُوا محبته منهن كُلّ المييل» حتى يحملكم ذلك على أن 
تجوروا على صواحبها في ترك أداء الواحب لفن عليكم من حق في القَسلم هن والنفقة 
عليهن» والعِشْرَةٍ بالمعروف» فتذروا الى هي سوى الي مِلكَمْ بأهوائكم إلبها كاليٍ لا 
هي ذات زدج» ولا هي أيم. 


#/ا لا 


كتاب النكاح - ثبوت النسب 


فكان الذي كان مِن رسول الله عليه السسّلامُ ثما أراده مِن ربّه 
على الإشفاق» وعلى الرهبة ما يَسْبِقُ إلى قلبه» مما قد يستطيع رَدهٌ عنه 
مع قربه مِن غلبته عليه وهذا عندنا -والله أعلم- مثلٌ الذي في حديث 
حُصين الخْرَاعي ما قد علمه رسولٌ الله يك إياه أن يَدْعُوَ به رَبّه تعالى 
و تدتعا مط كسمه دنا اععلات دوي عا ماهر أ نا 
حاف عليه أن يكون تقربه مما تعمَّدَهُء وقد روينا هذا الحديث فيما 


تقدم منا في كتابنا هذاء والله نسأله التوفيق. 


باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله :#5 فيما كان 
منه فى ابن أمة زمعة الذي ادّعاه سعد لأخيه وادعاه عبد بن 
زمعة لأبيه 


ع 


- حَدَّثنَا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وَهّبِهٍ أن مالك 
بنّ أنس حدثه. عن ابن شهاب» عن عْروة بن الزبير» عن عائشة رضي 
الله عنها أنّها قالّت: كَانَ غتبة بن أبي وقاص عَهِدَ إلى أخيه سعدٍ بن 
أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني » فاه إليك» قالت: فلما كان عام 
الفتح» أخيذه سَعْدٌء فقال: ابن أخي » قد كان عَهِدَ 0 قله فال :عسك 
بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي» وُلِدَ على فراشه» فقالٌ رسول الله ولق: 
الود فراش وللعَاهِرِ الجن ثم قال رسول الله يل لسّودة: 


راحتجبي منه, لما رأى منه مِن شَبَهِهِ بعتب قالت: فما رآها حعى لَقِيَ 


كتاب النكاح - ثبوت النسب 


سي 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو في (رشرح معاني الاثار) ١١4-١117‏ بإستاده ومتنه. 

وهو في (الموطأ» برواية يحسى الليثي 775/5 وبرواية أبي مصعب (383079). 

ورواه الدارقطيي 47-1841/4؟ من طريق يونس بن عبد الأعلى؛ بهذا الإستاد. 

ورواه أحخمد 47-147/56 7 والدارمي 3٠/5‏ والبخاري (09١؟)‏ 
و(45؟) و(١47)‏ و(7745) و(7147): هوابن حبان »)4٠١6(‏ والبيهقي 
77 والبغوي )١078(‏ من طرق عن مالك؛ به. 

وقوله: «الولد للفراش) معناه: هو لمالك القراش؛ وهو الزوجٌ وال مولى 
بالاستحقاق؛ سواء كانت المفزشة حرةً أو أمةٌ عند الشافعي» وخصه الحنفية بالخرة» 
وقالوا: ولدُ الأمة لا يلحق سيدها ما لم يُتِرّ به. وحل كونه تابعاً للفراش إذا لم ينفه بما 
شْرِعَ له كاللعان وإلا انتفى» ومثلٌ الزوج أو السيدٍ هنا: واطئع بشبهة. 

وقوله: «وللعاهر الحجر) أي: للزاتي الخنيية والجرماتٌ» والعَهَرٌ بفتحتين: الزنى» 
ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه؛ وجرت عادة العرب أن تقول لمن حاب: 
له الجر وبي الحْجَرٌ والتراب» ونحو ذلك. 

قال أبو عمر بن عبد البر في (التمهيد) 87/48 !: في هذا الحديث الحكم 
بالظاهر» لأن رسول الله يه حكم بالولدٍ للفراش على ظاهر حكمه وسننه؛ ولم يلتفت 
إلى البو وكذلك حكم ف اللعان بظاهر الحكم ولم يلتفت إلى ما جاءت به بعد 
قوله: إن جاءت به كذاء فهو للذي رُمِيَتْ بم فجاءت به على النعست المكروه» 
ومن ذلك قوله: (فأقضي به على نحو ما أَسُمّمْ منف). 

وقوله لسّؤدة: «احتجبي منم) حمله بعضّهم على جهة الاتيار والتنزهء فإن للرجحل 
أن عنع امرأته مِن رؤية أحيهاء وقال بعضُهم: كان ذلك مته لقطع الذريعة بعد حكمه 
بالظاهرء فكأنه حكدم بمكمين: حكم ظاهرء وهو: (الولد للفراش)؛ وحكم باطن؛ 
وهو الاحتجابُ مِن أجل السب كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا في حُكم الله 


4 لاسم 
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8- ححَدَتنًا المرني» حَدَنْنَا الشافعىٌ» دنا فئان أبن عبيسة 
عن الزهري» عن غروة» عن عائشة أن عبد بن زمعة وسعداً اختصما 
إلى البيّ 2 في ابن وليدةٍ زمعة» قال سعدٌ: يما رسول الله أوصاني 
[أخي] ذا قوف كه إك انل" إل "لون كو تفده دامبطاف فإنه لبي 
فقال عبد بن زمعة: أخي وابنْ أمة أبي» ولِدَ على فراش أبي» فرأى 
شبها ينا بعتبة» فقال: هو لَك يا عَبْدَ بن زمعّة: الوَلَّدُ للفراش, 
واختجبي منه يَا سَوْدَةم0". 

الات وحةاتائفى ب عنماته دنا قي يخ نان كاتا 
ابرنٌ المبارك» أنبأنا معمرء عن الزهري» عن عُروة» عن عائشة رضي الله 
شوق اله كال عه وا اوقا لاهية بعد ركان عق افر 


وكان سعد تسلمات؟ إنى أَعهد إليك أن تقبض ابن جارية زمغ إذا 
لَقِيّه قالت عائشة: فلما كان يومٌ الفتح» لتِي بيع أيه جارية زمعنة) 


بالولدٍ للفراشء فاحتجبي منه» لما أرى مِن شبهه بعتبة. 

)١(‏ إسناده صحيح. وهو في (السئن المأثورة) برواية الطحاوي عن خاله المزني» 
عن الشافعي :.)5١18(‏ وف (رمسند الشافعي) ؟/70. 

ورواه البيهقي 87/5 و417/7 من طريق الربيع بن سليمان؛ عن الشافعي» به. 

ورواه الحميدي (7578)) وسعيد بن منصور (51170): وأحمد 517/5 والبخاري 
(0471): ومسلم »)١4510(‏ وأبو داود (7717)» والنسائي 2181/5 وابن ماحه 
»)7٠١4(‏ والدارقط 41/4 7غ والبيهقي 87/5 من طرق عن سقيان» به. وانظر ما 
قبله. 


شان 
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فقال: ابن أخيء واحْتضَنَةُ وقال عبد بن زمعة: يل هو أخيء وُلِدَ على 
فراش أبي مِن جاريتهء واحتصما إلى رسول الله يل فيه فقال سعدٌ: يا 
رسول الله هذا ابن أي انظر إلى شبهه بأخخي عُتبة» وقال عبد بن 
زمعة: يل هو يا رسول الله أخي وُلِدَ على فراش أبي من جاريته. قالت 
عائشة رضي الله عنها: فنظر رسول الله : رهو لَكَ يا عبد بنَ زمعة, 
الولّدُ للفراش, واحتجبي عنه يا سودة)؛ فلم يرها حتى ماتت رضي 
الله عنها20, 

8 - الربيع المرادي+ حَدَنَا أسدٌ بن موسىء حَدئْنَا الليث بر 
سعد حدثنٍ ابن شهابء عن غروة؛ عن عائشة:؛ ثم ذكر هذا 
الحديث9, 

- وحَدننا فهد, [حَدَنَا] أبو اليمان» أنبأنا شعيب بن أبي 
حمزة عن الزهري» حدئئ عُروة أن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
كان اعتة ين أبى وقاض ا ف ذكر اديت أيضنا 


77ح دنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسيء حَدَتْنَا 


)١(‏ نعيم بن حماد -وإن كان ف حفظه شيع- متابع. وهو ف (مستد عبد الله بن 
المبارك) .)7١8(‏ 

ورواه عبد الرزاق (7414١)؛‏ ومن طريقه أحمد 775/5 ومسلم (/اه4 »)١‏ 
والدارقطن 47/4 ؟ عن معمرء بهذا الإسناد. وانظر ما قبله. 

(؟) ورواه البعحصاري (55148؟) و(31755) و(5850) و(3811): ومسلم 
)١451(‏ (35)؛ والنسائي 5/١٠18ء‏ والبيهقي 57179160/٠١‏ من طرق عند 
الليث؛ بهذا الإسناد. 
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الهيئمٌ بن جميل» عن حمادٍ بن سَلَّمَةء عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عسن 
عبد الله بن زمعة أنه محَاصّمٌ رجلاً إلى ابي يي في وَلَدٍ وُلِدَ على فراش 
أبيه» فقال البيٌ يه: «الوَلَدُ للفراشء واحتجبي منه يا سَوْدَ. 

4- حَدَننَا طاهرٌ بن عمرو بن الربيع ببن طارق الهلالي» 
قال: حَدَْنا أبي عمرو بن الربيع بن طارق» أخبرني يحيى بِنْ أيوب» عن 
هشابء عن أبيه؛ عن عائشة أنْها قالت: اخمصّمٌ سعد بن أبي وقاص 
وعبدٌ بن زمعة إلى رسول الله و في غلامء تقال سعدٌ: يا رسول الله 
هو ابن أخمي عتبة بن أبي وقاص عَهدَ لي فيه أنه ابنهء انْظرْ إلى شَبَهِو) 
وقال عَبْدُ بن زمعة: يا رسول الله هذا أي وُلِدَ على فراش أبي مِن 
ولتت فظن رسو الل وله رراق سول الله كك نه بها بيبا شيف 
فقال: رهُوَ لك يا عَبْدَ بن زمعة: الوَلَدُ للفراش ولِلعَاهِرٍ الَجَنٌ وأما 


م همده 


أنتٍ يا سودة ابئة زمعة فاحتجبي منم» قالت عائشة: فلم ير سُوْدَة 


5 
3 


قط 

قال أبو جعفر: فاختلف حمادٌ بِنٌّ سلمة ويحيى بن أيوب فيمن 
حدّث عروةٌ بهذا الحديث عنه, فقال حمادٌ: هو عبد الله بن زمعة» وقال 
يحبى بن أيوب: هي عائشةء وكان ما قال يحبى بن أيوب من ذلك أولى 
-والله أعلم- عندنا لموافقته ما قد رواه الجماعة الذين ذكرناهم في هذا 
الباب عليه ولأنّ عبد الله بن زمعة لا تعلم له حديثاً عن رسول الله 2 
سوى هذا الحديث. 

وقال قائل: بل لعبد اللهِ بن زمعة عن رسول لله يي حديث سوى 
هذا الحديثشء وذكر في ذلك: 


3-3000 
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- ما قد حَدَنْنَا يحيى بن عثمان» حَدَئنَا عبد الله بن صالح» 
حدثينٍ الليث» عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة أنه 
سّمِعَ رسول الله يك في خطبته يوماً وذكر الناقة والذي عقرهاء فقال 
رسول الله ي: رانبَعث أشقاهاء الْبَعَث ها رجل عزيرٌ مُنيعٌ في قومه 
مثل أبي زمعة» وذكر النسائء وقال: رعلام يَعْمِدُ أَحَدُكُم فَبَجْلِد 
امرأته جَلْدَ العَبِْ فلعله يُجامِعُها من آخر يَوْمِ ثم سمعئه وعظهم من 
العمرّطة» فقال: ,لم يَصْحَكُ أَحَدُكُم مِمًا يَفُعل؟2001. 

5- وما قد حَدَثَنَا محمد بن أحمد بن حماد الأنصاريٌ 
المعروف بالدٌولابي أبي بشره حَدَثنَا إبراهيمٌ بن سعد الجوهري» حَدَثنَا 
أبو أسامة؛ وما قد حَدَنْنَا محمد أيضاء حَدَْنَا محمد بن هاشم البَعْلبَكَي 
حَدَتَنَا شعيبُ بن إسحاق» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عبد الله 
بن زمعة» ثم ذكر مثلّه. 

فكان حوابنا له في ذلك: أن عبد الله بنَّ زمعة المذكور في 
الحديث الأول هو عبد الله بن زمعة بن قيس أو سودة من بن عامر 
بن لؤيء وعبد الله بن زمعة المذكور في الحديث الثاني: هو عبد الله بن 


)١(‏ حديث صحيح. عبد الله بن صالح. ورواه الحميدي (519) عن سفيان بن 
عيينة» والبخاري (4347)) عن موسى بن إسماعيل» عن وهيبء وأحمد 17/5 
ومسلم )١1855(‏ (43) من طرق ابن ثميرء وأحمد 17/4 عن وكيع؛ والترمذي 
(7747) من طريق عبدة بن سليمان» حمستهم عن هشام بن عروة» بهذا الإستاد. 
وبعضهم يزيد ف قصة عاقر الناقة «رحل عزيز عارم منيع). 


رن 
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زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزى من رهط الزبير» 
وقد بيِّنَ ذلك محمد بن إسحاق في حديث آخر. 

58 1# 0 لم كه 

107- كما قد حَدّئنا أحمدٌ بِنْ عبد الله بن عبد الرحيم البرقي» 


ع 


حَدَئنَا عبد الملك بن هشام النحوي» حَدَتْنا زياد بن عبد الله البكائي؛ 
قال: قال ابن إسحاق: قال ابن شهابء حَدَّثنا عبدُ الملك بن أبي بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبيه؛ عن عبد الله بن زمعة 
بن الأسود بن المطلبء قال: لا تَقْلَ رسولٌ الله يلد عن الصلاقه قال: 
«مُرُوا مَن يُصَلَي بالناس» فلم أر أحداً فيمن حَصْرَ أحقّ بها من عمر 
بن المخطاب» وكان أبو بكر رضي الله عنه غَائب فأمرت عُمَرَ أن يُصَلَىَّ 
بالناس» فلما كبّرَ -وكان رجلاً جهيرَ الصّوتَ- سَمِعَ رسول الله كل 
صوته. فقال: رأينَ أبو بكر؟ يابى الله عز وجل والمسلمون ذلك» 
فَدُعِيَ أبو بكرء فصلّى بالناسء فقال عْمّرٌ لابن زمعة: وَبِحَكَ ماذا 
صَتَعْت؟ والله لولا أي ظنئت أذ رسول الله و هو أمرك أن تأمُرني 
بالصّلاةٍ ما صَلَيّتْ بالئاس 9©. 


)١(‏ حديث حسنء فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث بسماعه من الزهري ف 
رواية أبي داود (477). 

ورواه أحمد 7717/4 من طريق إبراهيم بن سعدء وأبو داود (5770): والطبراتي 
في «الأوسط) )٠١79(‏ من طريق محمد بن سلمة؛ كلاهما عن محمد بن إسحاق» 
بهذا الإستاد. 

ورواه ابن سعد ف ررالطبقات» 7١1١-7+8/7‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن 


إسحاق» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عتية» عن عبد الله بن زمعة. 


اعم 
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فقال قائلٌ: فإنَّ الذي حدّث به ابن إسحاق من هذا الحديث إنما 
هو عن غير الزهري» فهل يُوْحدُناه ين حديث الزهري مذكوراً فيه أن 
عبد الله بن زمعة هذا هو ابن الأسود. 

فكان جوابنا له في ذلك أنا نوجدّه ذلك مِن حديث الزهري كما 
قد ذكرنا. ْ 

كما قد حَدَينَا محمد بن أحمد بن حمّاد حَدَنْنا أحمدُ بن 
عبد الحبا ر الغطاردي؛ حدئي يونس بن بكر حَدَنُنَا محمد بن إسحاق» 
عنح وو قبن لحري لاع عن ابن شهابء عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن عبد الله بن زمعة بن 
الأسودء قال: لما نَقَلَ رسولٌ الله يله عن الصلاة : ثم ذكر مثل الحديث 
الذي ذكرناه قبل هذا الحديث. 

قال أبو جعفر: فتأملنا الحديث الذي ذكرناه في صدر هذا البابي» 
فوجدنا بعض الناس قد جعل دعوى سعد رضي الله عنه المذكورة فيه 
كلا دعوى: لأنه ادعاها لأخيه مِن أمةٍ إلغيره» لا بترويج بينه وبينهاء 
قال: فكانت دعواه لذلك كلا دعوى 

قال أبو جحعفر: والذي قال مِن هذا عندنا ليس كما قال» لأن 


سعداً أعلمُ من أن يدعي دعوى لا معنى لماء ولكن وه دعواه ذلك 35 


ورواه عبد الرزاق (4754) مرسلاً في حديث مُطَرّل عن معمر: قال الزهري: 
وقال الني ب لعبد الله بن زمعة: ررمر الناس فليصلوا» وذكر الحديث. 


الات 
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والله أعلم- أن أولادَ البغايا قي الجاهلية قد كانوا يُلحونهم في الإسلام 
يعن ادّعاهمء وَيَرُدُوتَهم إليهم. 

89- كما حَدَثنَا أحمدُ بن الحسن الكوقٌ حَدَثْنَا إسماعيل ابن 
عُلية؛ عن ابن عَوْنْء قال: أنبأنا غعَاضرَةٌ العنبري» قال: أتينا عُمَّرَ بنَّ 
التملاك رضي الله عله ال بيو ار لبا قا وا ةسائر 
بأولادهن أن يقوموا على آبائهم وأن لا يُسترقوا"©. 

اكاك وقبنا! دنا بيوينس دنا ابن وافب اذ امالك خدنيه 
عن يحيى بن سعيد» عن سسُليمان بن يسارء أن عمر بن الخطاب رَضِي 
الله عنه كان يُليطٌ أولاد أهل الجاهليّة.ممن اذّعاهم في الإسملام””. 

-١‏ وكما حَدَثنَا يونس أخحيرني أنسُ بن عياض» عن يحيى؛ 
عن سليمان» ثم ذكره. ١‏ 

قال أبو جعفر: وإذا كانت يَلّْكَ الدعوى في زمن عُمَرَ رضي الله 
عنه مع بُعدها مِن الجاهلية لما هذا الحكم؛ كانت ف عهد رسول الله 


)١(‏ رواه أبو عبيد في (إغريب الحديث» 8-1719/9 8م عن إسماعيل ابن علية» 
بهذا الإستاد. وقرن مع إسماعيل معاذ بن معاذ العنيري. 

(1) رحاله ثقات» إلا أنه مرسل» سليمان بن يسار قد ولد سنة أربع وعشرين» 
ولم يلق عمر رضي الله عنه. وهذا الأئر في «الموطأ) 4١/5‏ ومن طريقه البيهقي. 

ورواه أبو عبيد ف (غريب الحديث) 1/. ١4‏ عن أبي معاوية؛ عن يُحيى بن سعيدء 
بهذا الإسناد. 

قوله: يُليط» قال ابن الأثير 786/4: أي يلحقهم بهن من ألاطه يليطه: إذا ألصقه 


0000- 
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يه في قُربها من الماهلية أولى بهذا الحكم. ولما كان ذلك كذلكء كان 
سعدٌ قد ادّعى لأيه ما قد كان يُحْكَمٌ به في مثل ذلكء لأنه وإن لم 
يكن أخوه حَضَرَ تلك الدعوى؛ فقد ادعى بوصية من أيه إيّاه بهاء 
وأخوه فقد كان تُوْفْي قبلَ ذلك» فكأ دعواه لأعنيه ادّعاه له كدعوى 
أخيه إيّاه لنفسه لو كان حياً غير أذ عبد بنّ زمعة لما قابله في ذلك نما 
اذّعاه لأبيه؛ قابله بدعر ىق وجي عتاقاً للمدعيء لأن المدعى له كان 
ا ا ا ا 
لم تكن دعواه؛ فكان ذلك هو الذي أبطل دعوى سعدء لا لأنها كانت 
في أصلها باطلة؛ ثم عاد ذلك المدعي إلى ابن وليدة لزمعة كان موروثا 
مما فروقدا 1 د 2 ب حر عقي ل 1 ا كان 
له شريكٌ فيه وهو أختته سودةٌء فلم يكن منها ف ذلك فيما نُقِلَ إلينا في 
هذه الآثار تصديقٌ له على ذلكء فألزمه رسول الله ي# ما أقرّ به في 
نفسه؛ وخخاطبه بالخطاب الذي قد خاطبه به من قوله له: رالولّدٌ 
للفراش» ولم يجعل يجعل ذلك ححة على أختهء إذ لم يُعلم كان منها في ذلك 
تصديقاً له ف دعواه؛ وأمرها بالحجاب منه؛ إذ لم يجعله أخخاها. 

فإن قال قائل: فما معنى قوله يه «هُوَ لَكَ يا عَبْدُ بن رَمْعَةَم؟ 
كان حوابنا له ف ذلك أن ذلك على معنى: هو لك بيدِك عليه تمنع 
بذلك منْ ميواك منه» كما قال وله في اللقطة لملتقطها: رهِي لَك أو 
لأخيلك أو للذئب» ليس على معنى أنك تَمْلِكُها يدك عليهاء ولكن مما 
لَك بيدك عليها من منع غيرك منهاء فمثل ذلك قوله يك إعباٍ: مو لك 
بيلك عليه الي تمنع بها غيرّك منهء وكيف يجوز أن ين برسول الله يلل 


امم 
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ل 0 
ل ع ل م ل و ا ل 
للحي لك الوا بوي 

بقية الورثة أنه لا يبت بتلك الدعوى نسي من المدّعى له؛ وأنه يدل 
كسان عرق عه اكز لفل امورو كين ماني اسان ود عزف 
في مقداره. ولا يدخل في قوله آخحرين في شيء ماقي يده منهم 
الشافعي وحُكي أنه قولُ جماعة من المدنيين؛ وفيما ذكرنا من هذ 
دليلٌ على ما وصفنا. 


ثم قد وجدنا عبد الله بن الزبير قد روى عن رسول الله 85 همذ 


الحديث بزيادة معنى زاده على عائشة فيه 


ا 


5- كما قد حَدَتْنَا محمد بن عبد الله بن مخلدٍ الأصبهاني» 
حَدَننَا أبو بكر بِنٌ أ أبي شيبة» حَدَنْنَا الحسينٌ بن علي الجعفي» عن زائدة 


بن قدامة عن منصورء عن بماهدٍء عن يوسف بن الزبير» أو عن مولى 


)١(‏ روى مالك ف «الموطأ» 507-501/9, ومن طريقه البحاري (5559)؛ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ججحاء عمي من 
الرضاعة يستأَذِنُ علي, فأَبِيتُ أن آذن له على حتى أستأذن رسول الله به عن ذلك» 
فجاء رسول الله بوه فسألئه عن ذلك» فقال: رإنه عَمّك فأذَني لهم قالت: فقلتُ: يا 
رَسول الله إنما أرضعتي المرأة ولم يرضعنٍ الرحل» فقال: رإنه عَم فَلْيَلِجْ عليك). 
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لابن الزبير شك منصوئ-., عن ابن الزبير» قال: كان زمغة يُط) 
0 . 4 اه ع ا 32 1 

حارية» وكانت ترن برحل» فتوفى زمعة؛ وولدت شبيها بالذي كانوا 

يزنونها ب فقالّت سودة: يا رسول الله وَلَدَتْ شبيهاً بالذي كانوا 


روه 9 ع لهم كك 7 
يزنونها به فقال: «الميراث ل واحتجبي منه يا سّدّة فإنه ليس لك 


*74- وكما حَدَئنَا محمد بن أحمد بن حزعة» حَدَّثنَا الحسرن بر 
أبي الربيع الجرجاني» حَدَتْنَا عبدُ الرزاق» حَدَتْنَا سفيان» عن منصورء 
عن بحاهلدء عن ابن الزبير”” -ولم يذكر يَينَ مجاهد وبينه 0-5-7 
زمعة كانت له حارية» فكان يطؤهاء وكانوا يتَهمُوتهاء فقال النيُ يلك 
لسودة: رأما الميراث َلك وأما أنت فاحتجبي منه يا سودق فإنه لي 
لَك باخ”". 


)١(‏ نسبه الحافظ ف «التكت الظراف) ١55/4‏ إلى الطبري في إتهذيب الآشار» 
من طريق إسرائيل» عن منصورء بهذا الإسناد. ووقع عسده «مولى لابن الزبير» دون 
شك. وانظر ما بعده. 

قوله: 0 قال ابن الأثير ف (النهاية» 517/5: يقال: نه بكذا وأزتفى إذا اتهمه 
به وظنه فيه. ومنه قول حسان بن ثابت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

حصان رَرَانٌ ما برك بريية وتُصْبِحٌ غرئى من لُحُومٍ العوَافلٍ 

)١(‏ في الأصل (المخطوط): يوسف. 

() رواه عبد الرزاق »)١787١(‏ ووقشع عنده (ِيَتْطِئِهَان يدل رريطؤهام. قال 
الستدي ف (رحاشية النسائي) :١481/5‏ هو اقتعال من الوطءء وأصله يوتطئهاء أبدلت 


الواو تاء؛ وأدغمت ف الثاء» كما ف يتعد ويتقي من الوعد والوقاية. 


اه ام 
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4- وكما حَدَثنا على بن عبد الرحمن بن المغيرة» حَدَتنَا 
محمد بِنْ قدامة» حَدَئنَا حريرٌ بن عبدٍ الحميد؛ عن منصور» عن جحاهدٍ» 
عن يوسف بن الزبير» عن عبد الله بن الرُبيره قال: كانت لِرَمْعَة جارية 
يطوهاء وكان ين بِرَجْل يَقَعُ عليهاء فمات زمعة وهي حُبْلىء فُوَلَدَسْ 
غلاماً كان يُشْبهُ الرّحُلَّ الذي كانت نظن به» فذكرته سودة إرسول 
اليك فقال: رأما المبراث قَلَهُ وأما أنمتب» فاختجبي منه يا سودة» فإنه 


ليس لَك باخ"". 


ورواه أحمد 4/ه من عبد الرزاق» بهذا الإسناد. 

)١(‏ الحديث في برشرح معاني الآثار) ١١/9‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه النسائي 40/5١-181غ‏ وأبو يعلى ,)581١1(‏ والدارقطين 2510/4 
والحاكم 47-97/4: والبيهقي 80/5 والمزي في «تهذيب الكمال) 450/71 
والذهبي في «ميزان الاعتدال» 415/54 من طرق عن حرير بن عبد الحميده بهذا 
الإسناد. وصححه الحاكم والذهبي. وقد وقعت كلمة ريطؤها/) عند الدارقطي 
والبيهقي ريتطئها). 

وقال البيهقي بإثره: فإسنادٌ هذا الحديث لا يُقام إسناد الحديث الأولء لأن 
الحديث الأول رواته مشهورون بالحفظ والفقه والأمانة» وعائشة رضي الله عنه تخبر 
عن تلك القصة كأنها شهدتها. والحديث الآخر قي روايته من نسب ف آخر عمره 
إلى سوء الحفظ وهو حرير بن عبد الحميد» وفيهم من لا يعرف بسبب يثيت به 
حديثه وهو يوسف بن الزبير» وقد قيل في غير ها الحديث عن مجاهد عن يوسف بن 
الزيير -أو الزبير بن يوسف- مولى لآل الزبيرء وعيد الله بن الزبير كأنه لم يشهد 


القصة لصغرهء فرواية من شهدها وجميع مَنْ ف إسناد حديثها حفاظ ثقات مشهوروك 
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فتأمّلنا إسنادٌ هذا الحديث» فوحدنا الثوريً قد رواه عن منصورء 
عن مجاهدء عن ابن الزبير» ووجدنا زائندة:قند رواة عن منصور» عبن 
مجاهد» عن يوسف بن الزبير» أو عن مولى لابن الزبير» عن ابن الزبير 


- و مه 
وكان زائدة وحريرٌ قد اتفقا على إدحالهما في حديثهما بِيِنَ مجاهد 
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وَبَيْنَ ابن الزبير مولاه هذاء وإن كان زائدةٌ ذكر أن وصور ستل فنه. 
ففي هذا الحديث نفي رسول الله يك لذلك المدعي أن يكون أعا 
لسودة. 

فقال قائل: فما معنى قوله يلك فيه: رأن الميراث لسم؟ 

فكان جوابنا له في ذلك أنّ ذلك قد يحتمل أن يكوت أراد به 
الميراث الذي وَحَبّ له في حصة عبدٍ بإقراره به لا فيما سواه من تركة 


5000 


رَمَعَة. والله نسأله التوفيق". 


بالفقه والعدالة أولى بالأحذ يها. والله أعلم. وانظر تعقيب ابن التركماني عليه. 

)١(‏ قال ابن عبد البر ف (التمهيد) 04 وأما قولُ رسول الله به في هذا 
الحديث: (احتجبي هنه يا سدق فقد أشْكلَ معتاه قدياً على العلماء» فذهب أكثرٌ 
القائلين بأد الحرامَ لا يُحَرُمُ الحلال» وأنّ الزنى لا تأثيرَ له في التحريم إلى أن قولّه ذلك 
كاذ هد مان وجة الاشمار والعون» وإن الريكل ليتع اتراة فى رقي أشيهنة بطلا 
قولٌ أصحاب الشافعي. 

وقالت طائفة: كان ذلك منه لققطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر, فكأنه حكم 
بحكمين: حكم ظاهر وهو الولدٌ للفراش» وحكم باطنٌ وهو الاحتجاب من أجل 
الشبهةء كله قال: ليس بأخ لك يا سودةٌ إلا في حكم الله بالولد للفراشء فاحتجبي 
منه لا رأى مِن شبهه لعتبة» قال ذلك بعضْ أصحاب مالكء وضارَّعَ في ذلك قول 
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7- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل من سروره 

بقول مجرّرٍ المُذلجي في زيد بن حارثة وأسامة انه لما رأى 

أقدامّهما بادية ووجوههما مغطاةً: إن هذه لأقدام بعضّها من 
بعض 

8- ححَدَثنَا يونس بن عبد الأعلى» قال: حَدَنْنَا ابن غيينة) 

عن الزُهريء عن عُروة» عن عائشة: دخل بحرَرٌ المذبحي على رسول الله 

يل فرأى أسامة وزيداء وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسّهماء فقال: إن 


حم ل من 5 . 5 اث مرف 0 
هذه لاقدام بعضها من بعض» فدخل علي رسول الله يد مسرور” ا 
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العراقيين. 

وأما الكوفيون؛ فذهبوا إلى أنّ الزنى يحرم» وأذّ له في هذه القصة حكماً باطناً 
أوجب الحجاب» والحكم الظاهر لحاق ابن وليدة زمعة بالفراش» وقد وافقهمابن 
القاسم ف أن الرّنى يحرم من نكاح الأم والابنة ما يحرم التكاح خلاف الموطأ. 

,/)559( إسناده صحيح. ورواه عبد الرزاق (5874١)؛ والحميدي‎ )١( 
وأبو داود (7771). والترمذي‎ »)59( )١459( والبخاري (517/1)؛ ومس لم‎ 
؛)07٠١ها( والنسائي 88/7١185-1ء وابن ماجه (749؟): وابن حبان‎ .)؟5١79(‎ 
والبغوي (١74؟) من طرق» عن سفيان‎ 2177/٠١ والبيهقي‎ »8 5٠/4 والدارقطئ‎ 
بن عمينة» بهذا الإاسناد.‎ 

ورواه عبد الرزاق )١١8375(‏ و(5853١).‏ وأحمد 5755/5» والبحاري 
(ههه؟) و(١5لا7)؛‏ رملم :.)١158(‏ وابن حبان »)54٠١7(‏ والدارقطينٍ 2710/4 
والبيهقي 777/٠١‏ 777-7779 من طرق» عن ابن شهاب الزهري» به. 


سا عم 
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ا 
الم 


5- حَدَثْنَا يونس» قال: حَدَئنا شعيب بن الليث بن سعدء 
عن أبيه؛ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: دَحَلٌ على 
رسول الله يلد ترق أساريرٌ وجهه. فقال: الم تَرَي أن مُجَرَاً َطّر آنفا 
إلى زيد بن حارثة, وأسامة بن زيدء فقال: إنّ بَعْضَ هذه الأقدام لمِن 
بعض)0". 

فقال قائل: لَوُ لم يَكُنْ في القاقّة إلا ما في هذا الحديش» لكان فيه 
ما قد دَلَ أنّ مع أهلها بها علماً. هذه معاني ألفاظه؛ وإن لم تكن 
ألفاظنا ألفاظه. 

فكان جوانا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونِه أنا لم نكر 
أن مع أهل القيافة بالقيافة علماًء ولكنه ليس من العلوم الي يُقطع بها 
فيما تذهب أنت إلى أنه يُقَطَّعٌ بها في من الأنساب الْدعَاةٍ المعتلف 
فيهاء وإثما هي عندنا كعلم التجار بالسلع الي يتباينون ومّن سواهم في 
معرفة أجناسهاء وفي معرفة بلدانهاء فيقول هذا: هي من بلد كذاء 
ويقول هذا: هي من بلد كذاء فيحتلفون في بلدانها الى صنعت فيهاء 
ويتبين ذوو العلم منهم فيما يقولونه في ذلك بالإضافة فيما يقولونه فيه؛ 
وحتى يقول بعضّهم: هي من صنعة فلان؛ فيصيب بذلك حقيقة الأمر 
في ذلك؛ وليسَ ذلك ثما يجب أن يُستعمل به حكمٌ ولكنه علمٌ يعلمُه 

»)١455( إستاه صحيح. ورواه أحمد 87/1؛ والبخاري (717170): ومسلم‎ )١( 
والنسائي 184/7») وابن حبان‎ :.)5١79( وأبو داود (5774).: والسترمذي‎ 


»)4٠١7(‏ والدارقطن ١8٠/4‏ من طرقء عن الليث» بهذا الإستاد. وانظر ما قبله. 


لمم هل 
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قوم ويجهله آخرون. 

فمثل ذلك القيافة الى يتباينٌ الناسٌ فيهاء فيعلمها بعضّهم ويجهلها 
بعضهم؛ ويُضيفها بعضهم إلى صانع بعينه» كما يُضيف القائفُ الولد 
إلى رجل بعينه» وكما كان لا يجورُ أن تحَكُمَ بالسّلعة المدعاة بشهادة 
من شهد أنها مِن عمل فلان أحدُ من يدَّعيها بغير حضور منه لوقوعه 
على عله كَاهاة فطل ذلك لولة لا يجب أن يحكت يه ينول القافة: 
عق تطلنة ذلك الرحل النئي :لم يزه قط ميل لك الوط اوم يكامة 
:2ن ع شاك لبه بكرة مكيقرلة الاق قلما ا بحن عه 
ممن لا علم معه .مثله» ويجورٌ لمن يقعٌ في قلبه مثل ذلك» أو من قد علم 
حقيقة الأمر فيه قبلَ ذلك أن يسرّ به» ولا يكونُ مع شيء من ذلك 
وجوب القضاءء ولا وجوبُ الحكم به ولو وحب أن يُستعمل ذلك 
فيما ذكرناء لوحب أن يُسَتَعْمَلَ في قفو الآثار الى يتين أهلٌ العلم بها 
عا ظاهر ف عنهاء كران عن قال لساة: إن امنا ترم كنا ا 
فأنت حر فَيَدّعي العبدُ بعد مُضي ذلك اليوم أنه قد كان دحل في ذلك 
اليوم» ويُكذبه مولاه في ذلك؛ ويشهدُ جماعة من أهل العلم بقفوا الآثار 
على أّر قدم يرى في ذلك المكان أنها قدمٌ ذلك العبد أن يحكموا 
فوشي ران كدر عاك ره بذلكء أو يكون مولاه قال له: إن 
كنت دخلت هذه الدارَ قبل قولي هذاء فأنتَ حُرٌَ فيدَّعِي العبدٌُ أنه قد 
كان وكزيا قل ولق وتنك ذلك مؤلاة» ووشهد على ذلك ججاعة من 
القافة» فيشهدون: أن هذه قدمّه أن يحكم بذلكء وأن يعتقوه على' 
نؤلاة: 
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فمما قد روي مما كان يُستعمل فيه قفو الآثار 

7- ما قد حَدَثنَا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَثنَا أبو غسان 
مالك بن إسماعيل النهدي قال: حَدَتنا زهيرٌ بن معاوية» قال: حَدَّثنَا 
سيمالكُ بن حرب؛ عن معاوية بن قر عن أنس بن مالك؛ قال: أتى 
رسول الله نفرٌ من حي من أحياء بي فلان» فأسلموا وبايعوه» وقد وقع 
الُومُ (وهو البرْسامُ)» فقالوا: يا رسول الله هذا الوحعٌ قد وقع؛ فلو 
وِنْتَ لنا خرجنا إلى الإبل» فكنا فيهاء فقال لهم: راخْرْجُواء فكُونوا 
فيها/» فخرجواء فقتلوا أحدَ الراعيين؛ وذهبوا بالإبل» وجاء الآحرّقد 
جرح فقال: قد قَتلُوا صّاحِي وذهبوا بالإبلء قال: وعنده شبابٌ من 
الأنصار قريب من عشرين» فأرسلهم إلي » وبعث معهم قائفا يقحص 
رهم فأتاهمء فََطَمَّ أيديَهُم وأَرجُلَهِم وسَمَرَ أعينهه”". 

قال: وف إجماعهم أنهم لا يستعمِلُون أقوالَ القافة فيما ذكرنا ما 
قد يلزمهم به أن لا يستعمِلُوا أقوالهم فيما قد ذكرناه قبل ذلك في هذا 
الباب. 

فإن قال قائل: قد كان عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه استعمل 
أقوالهم في الأنساب: وقضى بها فيها. 


)١(‏ الحديث في ررشرح معاني الآثار) ١١/7‏ بإستاده ومتنه. 

ورواه مسلم )١7( )١1717/1(‏ عن هارون الحمال» عن أبي غسانء بهذا الإسناد. 

والموم: فسر ف الحديث باليرسامء والبرسام: هو ذات الجنبء وهو التهاب ف 
الغشاء المحيط بالرئة. 


دوع- 
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1 وذكر ما قد حَدَنْنا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَثنَا 
وهب بن جريرء قال: حَدَئنَا شعبة» عن تَْيّة العنبري» عن الشعي» عن 
ابن عمر: أن ماران فولدت» فدعا عُمَّرٌ القاقة) 
فقالوا: أذ الشَبّهَ منهما جميعاء فجعله بينهما(". 

وما قد حَدَنْنَا على بن شيبة» قال: حَدَثْنا يزيد بن هارونء قال: 
أخبرنا هَمَّامُ بن يحيى» عن قتادة» 

8- عن سعيد بن المسيّب: أن رَخُلَيْنِ اشركا في طُهْرٍ 
انراق ولمعا خم ولد خا رقع إل عت ين لايم قنتعا ما ثلاسة 
من القافة» فدعا بترابي» فوطِئً فيه الرّحُلان والغلامٌ» ثم قال لأحدهم: 
انظر» فنظر» فاستقبل» واستعرض» واستدبر» ثم قال: أسرٌ أم أعلن؟ 
فقال عمر: بل أسرَّ قال: لقد أحذ الشَّبّه منهما جميعاً. فما أدري 
لأيُهما هو؟ فأحلسه. ثم قال للآحر: انظر» فنظرء فاستقبل» 


م مء. ف#ه 


واستعرض؛ واستدبرء ثم قال: أُميرٌ أمْ أَعْلِنَ؟ قال: بل أسرٌّء قال: لقد 
أذ الشّبه منهما جميعاًء فما أدري لأيهما هو؟ فأجلسه ثم أمرّ 
العالك» فنظره فاسضين والتعرطن» وامتديرع فاقال» ميد آم فل :؟ 
قال: أَعْلِْنْ قال: لقد أحذ الشبه منهما جميعاء فما أدري لأيهما هو 
فقال عمر: إنا تَقُوفُ الآثارَ ثلاثاً يقوهاء وكان عمر قائفاًء فجعله لهما 
فور اونا سال ل ميد أتدري مَنْ عَصْبْنَهُ؟ قلت: لاء قال: 

)١(‏ رحاله ثقات. ورواه منتصراً ابن أبي شيبة 5794-51748/1١‏ عن جريرء عن 


مغيرة» عن الشعبي» قال: قضى عمر فيه بقول القافة. 


كتاب النكاح - ثبوت النسب 


الباقي منهما!©. 

قال: فهذا عمرٌ قد استعملَ في الأنساب أقوال القافة» فجعل الولد 
المدّعى بين مدَّعبيّه جميعا بقوضم؛ وذلك منه بحضرة من سواه من 
أصحاب رسول الله يل فلم يُنْكِرُوا ذلك عليه» ولم يُخالفوه فيه فَدَلٌَ 
ذلك على متابعتهم إيّاه عليه. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أن عمر لم يقض في 
ذلك بأقوال القافة» لأنهم إنما قالوا في حديث سعيد بن المسيب: 9 
لا يدرون لأيهما هوء لأحذه الشبه منهماء فجعل عُمَّرُ الولد منهما 
جميعاء وذلك غير ما قال القافة» قَدَلٌّ ذلك : أن عُمَّرَ لم يض بما قد 
جَهِلَهُ القافة بقول القافةٍ الذي قد جهلوه؛ ولكنه قضى في ذلك بغيره 
وهو مُدَعَى مقويته اه زأننيهما عليه وحواز قول كل واحاٍ منهما 


)١(‏ رجاله ثقات. ورواه البيهقي 774/٠١‏ من طريق يحيى بن ابي طالب» عن 
يزيد بن هارونء بهذا الإسناد. 

ورواه البيهقي 5514/٠١‏ من طريق شعية: قتادة» فير 

ورواه عبد الرزاق )١47/5(‏ عن معمرء عن قتادة» قال: رأى عمر والقافة جميعاً 
شبهه فيهماء وشبههما فيه فقال عمر: هو بينكسا ترئانه ويرئكماء قال: فذكرت 
ذلك لابن المسيب» فقال: نعمء هو للآخر منهما. 

قال الحافظ في «الفتح) :017/١7‏ كانت القيافة في بي مدلج وفي بي أسدء والعرب 
تععرف هم بذلك» وليس ذلك خاصاً بهم على الصحيح: وقد أخرج يزيد ين مارون 
في «الفرائض) بسند صحيح إلا سعيد بن المسيب أن عمر كان قائفاء أورده قْ قصته: 


وعمر قرشي ليس مدبجحياً لا أسدياًء لا أسد قريشء ولا أسد خريعة. 


لي علس 
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فيه» وأما حديث توبة» فجعله بينهماء فقد يجورٌ أن يكونَ كان ذلك 
منه بعدّما قد تقدمه ما في حديث سعيد بن المسيبء ويعدَ هذا كلى 
فإن المحتج علينا بحديني عمر هذين لا يجعلٌ الولدَ ابنَ رجلين» فإذا كان 
لا يجعله ابنّ رجلين» وعمر فقد جعله ابنهماء كان هذا الحديث عليه لا 
له فقال هذا القائلٌ» فإنه قد روي عن عمر في هذه القصة غير هذا 
القول الذي في هذين 5 

- و[هو] ما قد حَدَننا بحرٌ بن نصرء قال: حَدَثنَا عبد الله 
بِنْ وهبوء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن هشام بن 
غروة؛ عن أبيه» عن يحيى بن حاطبء؛ عن أبيه -هكذا حدثناه بجر 
وإنما هو يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء عن أبيه-» قال: أتى رجلات 
إلى عُمَرَ بن الخطابب رَضِي الله عنه في غلام من ولادة الجاهلية يقولٌ 
هذا: هو ابئ» ويقول هذا: هو ابئء للحا لحاس فليا نويه 
المصطلق» فسأله عن الغلام» فنظر إليه المصطلقيء ثم نظرء ثم قال 
لعمر: والّذي أكْرَمَكَ أني لأحدهما قد اشتركا فيه جميعاًء فقامً إليه 
عمرء فضربه بِالدّرّةٍ حتى اضطجع» ثم قال: واللهِ لقد ذَهَبَ بك النظرٌ 
إلى غير مذهبء ثم دعا أمٌ الغلام» فسأفهاء فقالت: إن هذا -لأحدٍ 
الرجلين- قد كان غلب علي الناسَ حتى ولدتٌ له أولاداء ثم وقع ا 
على نحو ما كان يَفْعَلُ فحملت فيما أرى؛ فأصابيئٍ هراقة من دم حتى 
وقع في نفسي أن لا شيء ف بطئ, ثم إِنَّ هذا الآخرٌ وقع بي» فوالله ما 
أدري من أيهما هوء فقال عُمَّرٌ للغلام: اتبع أَيُهما شعت» فاتبع 
أحدّهماء قال عبد الرحمن بن حاطب: كان أنظر التهاميها 


-لمة- 
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لأحدهماء فذهب به وقال عمر: قَائَلٌ اله أخحا بي المصطلق0©. 

قال أبو جحعفر: وقد دَلَ ما في آجر هذا الحديث من قول راويه: 
قال عبد الرحمن بن حاطب» كان أنه ايقاسيما لاسرع عل اننا 
قد ذكرنا قي إسناده أنه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أبيه. 
قال: ففي هذا الحديث أن عُمَرَ قال للغلام: اتبع أيّهما شعتء وهذا 
خلاف ما في حديثي ابن عمر وابن المسيب للد وك 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جَلَّ وعرٌ وعونه أن ما في 
حديثي ابن عمر وابن المسيب في صبي لا يُعَبّر عن نفسه؛ ويدي مُدَعِيَيْه 
عليه فرَدٌّ حُكْمّهُ إلى ما يقولان فيه» فجعله إليهما جميعا. 

وما في حديث يحيى بن عبد الرحمن في صبي سواه يُعبرُ عن نفسه 
لو ادعاه أحدٌ الرحلين» أو رحلٌ هو في يده لا يَدَ عليه غير يده فدفعه 
عن ذلك» لم تَقْبّل دعواه إِيّاه لدفعه إيّاه عنهاء فلم يقض عُمَرٌ بهلهما 
لذلك» ورد الأمرّ في ذلك إلى ما يقوله الغلامُ المدعى فيه» وهكذا نقولٌ 
نحن ف الغلام الذي لا يُعبّرٌ عن نفسه إذا اذّعاه رحلان أيديهما عليه؛ لا 


)١(‏ رواه البيهقي 775/٠١‏ من طريق بحر بن نصره بهذا الإسناد. 

ورواه ابن أبي شيبة ١0-519/9/1٠88ء‏ ومن طريقه البيهقي 2577/٠١‏ عن أبي 
أسامة» ورواه البيهقي عن طريق ابن أبي شيبة: هذا إسناد صحيح موصول. 

ورواه عبد الرزاق )١71415(‏ عن معمر؛ عن الزهري؛ عن عبروة بن الزبير أن 
رجلين ادعيا ولدأء فدعا عمر القافة» واقندى في ذلك ببصر القافة؛ والحقه أحد 
الرحلين. وانظر الأثر المتقدم برقم (578؟). 


-484 
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يذ عليه شر أيديهها أنه يكرث ايتهما ميعاء وإذا كان يش عن تقلنيه 
لحل اهيا كعر اها 4400 وجعل دن الى بطلل نيان 
على ما يدّعيه فيه فكنا نحن المتمسكين بها روي عن عمر في هذه الآثار 
كلها وكات حو فيها حلاف للفه وعاواما اس بدهلينا ينونه فين 
ذكرنا حجةً لنا عليه فيما خالفنا فيه. 

وف حديث يحبى بن عبد الرحمن ما قد دَلَ أنَّ عْمَّرَ لم يستعمل 
قول القافة لمعنى غير المعنى الذي ذكرناء وهو أن قولّ القافة لو كان 
اعد وودللف: كاف لرنا الكقى لخر تون أجد بعيه وكير 
قولٌ القافة حجة للآخر أنه ابنه» ويكون كولدٍ ادّعاه رجلانء فصدق 
أحدهماء وكَذَب الآخرء فأقامٌ الآخر بينة أنه ابنهٌ أنه مأخوذٌ له بهاء 
وأنها أولى من قول الغلام» ففي تركهم الأحذ له بقول القافة في ذلك 
أن لا معنى كان لقول القافة عنده من وجحوب حكم به في نسبء ولا 
ف غيره. 

فإن قال قائلٌ: كيف يجوز ما ذكرت؟ ويكونٌ قولْ القافة عنده لا 
معنى له وهو قد دعاهم وسأهم عن ما خخوصيمٌ إليه فيه» ولم يكن ذلك 
إلا وبه حاحة إلى قوهم؟ 

فكان جوابنا له ني ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد كانت 
بد حاحة إلى قوهم: إن الولد قد يكونُ من رجلينء وأن ذلك غيرٌ 
مستحيل» فيستعمل فيه الواحبُ استعماله بقول مدعبي الولد؛ لا بقول 
القافة» أو يكون محالآء فلا يتشاغلٌ بذلك» ولا يقولٌ فيه شيئاء والدليل 
على أن ذلك كان كذلك 


كتاب النكاح - ثبوت النسب 
امخض ل 0 00 


39 
00 


اه ل ل لل 
وذلك في الجاهلية» فدعا عُمَرُ أمّ الغلام المدّعىء فقال: أذكرك بالذي 
هداك للإسلام لأيهما سُرَ؟ قالت: لاء والذي هداني للإسلامء لا أدري 
لأيهما هوء أتاني هذا أوَّلَ الليل» وأتاني هذا آخرّ الليل» فما أدري 
لأيهما هو؟ فدعا عُمَرٌ مِن القافة بأربعق» ودعا ببطحاءء فنثرهاء فَأُمَرَ 
الرجلين المدعيين» فَوَطِئّ كل وال منهما يقدع,ٍ وأمر المدّعِيَ» فوطئ 
بقدمء ثم أراه القافة» فقال: ارو فإذا ل فلا َكَلَموا حتى 
أسألكمء فنظر القافة» فقالوا: قد أثبتناء ثم فرق بينهم: ثم تو ساهم رحلا 
رجلا فتعاقدوا -يعنٍ: فتتابعوا- أربكيم: كليم ينهد أن عداليذ 
هذين. فقال عُمٌَ: يا عحباً لما يقولٌ هؤلاء» قد كنت أعلم أن الكلبة 
تَلْقَحُ بالكلاب ذوات العدد ول أكَنْ أشْعُرُ أنّ النساء يفعلن ذلك قبل 
هذاء إني لأرى ما ترون» اذهب فإنهما أبواك0©. 

فدلٌ ما ذكرنا على أن عمر رضي الله عنه إنها احتاجٌ إلى القافة 
لتنتفي الإحالة عن الدعوىء لا لما سوى ذلك والدليلٌ على أن مذهب 
عمر كان ألا يُقضى بقول القَافةٍ في نسب ولا في غيره 

111 جاه كن ار ني دقال: حَدَثنَا الشافعي. وماقد 

)١(‏ رجاله ثتقات. ورواه البيهقي 514/٠١‏ من طريق الحسن البصري؛ عن عمر 


رضي الله عنه بنحوه. 


إه- 
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حَدَثْنَا علي بن شيبة» قال: حَدَئنَا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال 
المزني: عن سفيان بن عيينة» وقال علي: قال: أحبرنا سفيانُ بن عيينة» 
عن مُبِيدٍ لله بن أبي يزيد عن أبيهِء قال: أرسّل عُمَرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه إلى شيخ من بن زمّرة ين أهلٍ دارناء فذهبتُ مع الشيخ إلى 
عْمَّرَ وهو ف الحجر فسأله عن ولادٍ من ولادٍ الجاهلية» قال: وكانت 
المرآة في الجاهلية إذا طلقا زوجهاء أو مات عنهاء نكحت يغير عِدَو) 
فقال الرحل: أما النطفة» فمن فلات وأما الولدٌء فعلى فراش فلانء 
فقال عمر: صدقء ولكن قضاءً رسول الله يل بالولدٍ للفراش. 

قال أبو حعفر: أفلا ترى أن عْمَّرَ لم يلتفت إلى ما قال ذلك 
الرجلٌ المسؤولٌ في النطفة» وهي ما سيل به القافة على ما يقولونه في 
ذلك» ورد الحكم إلى ما يُخالفه مما كان رسول الله يكِ قضى به. وما 
يُوَكْدُ ذلك أيضاً أن أهلّ الإسلام لم يختلفوا في الرّحُلٍ ينفي ولد زوحته 
الي قد ولدته على فِراشيه ويقول: ليس هو ميئء وتقولٌ أمه: هو منه 
أنه يلاعِنُّ بينهماء ويُنفى منه. ويُرَدٌ إلى أَمّه وأن أمه لو جاءت لجماعة 
من القافة يشهدون لها بتصديقهاء وأن الولدَ منه؛ أن قولّهم في ذلك 
كلا قولء وأن حُكُمَ اللعان الذي يكوك نفي نسبه به منه قائماً على 
حاله» وأن قولَ القافة في ذلك ليس كشاهدة بيّئة عادلة عليه أنه ابنه؛ 
هذه يقضى بهاء ولا يستعمل معها اللعات. 

وف ذلك ما قد دَلٌ أن أقوال القافة فيما ذكرنا ليس بحجةء وإنما 
كانت أقوالٌ القافة ُستعمل في الجاهلية في مثل هذا المعنى ف ما قد نفاه 
رسول الله َل ورد الأحكام إلى خخلافه مما أهلُ الإسلام عليه. 


آاه- 
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ووه 0 


5818 مما قد حَدَننَا إبراهيمٌ بن أبي داود» حَدَنْمَا أَصبَّغْ بن 
الفرجء قال: حَدَنْنا عبدُ الله بنُ وهبيء قال: أخبرني يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب» قال: أخبرني عرْوَةَ بن الزبيرء أن عائشة أخبرته أن 
النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فتكاحٌ منها نكاحٌ الناس 
اليوم» يَخطْبُ الرَّحُلُ إلى الرّحُل ابنته» فيُصدقهاء ثم يَنكِحُها. 

ونكاحٌ آخرٌ: كان الرحلٌ يقول لامرأته إذا طَهُرَتْ مِنْ طَمنِها: 
أرسلي إلى فلان» فاستبضعي منهء ويعزلها روجهاء وله يمسها أبذا 
حتى يَبِينَ حملها من ذلك الرحل؛ الذي يَُسْتَبْضِعٌ منه» فإذا تبيّنَ حملها 
أصابها زوجُها إن أحب» وإنما يصنعٌ ذلك رغبةٍ في بحابة الولدِء وكان 
هذا النكاح نكاح الاستبضاع. 

ونكاح آعرٌ: يجتمع الرّمْط دون العشرة يدحلونَ على المرأق 
فَكُلهُمْ يُصِبْهاء فإذا حَمَلْتْ ووضعت» ومرّت ليال بعد أن تضع 
حملهاء أرسلت إليهم؛ فلم يستَطِمْ رَجُلٌ أن ينع حتى يجتمعوا عندّهاء 
فتقول هم: قد عرفتم الذي كان مِن أمرهاء وقد وَلَدْتُ» وهو وَلَدُّكَ يا 
فلان» وتسمي من أحبّت منهم باسمهء فيلحقٌ به ولدُّمَاء لا يستطيع أن 

ونكاح رابع: يجتمع الناسُ الكثير» فيدخلون على المرأةٍ فلا تمتشع 
ممن جاءهاء وهُنّ البغايا» كن ينصبن على أبوابهن راياتب» فمن أرادمن 
دَحَلَ عليهن؛ فإذا حَمَلَتْ إحدامُنّ ووضعت حملّها جمعوا لهاء ودّعوا 
هم القافة فألحقوا ولَدها بالذي يرون ودعي اينه لا متيع من ذلك» 
فلما بعث الله عَرَّ وجل حمداً يل بالحقّ هَدَمَ نكاح أهل الجاهلية كُلّه 


لطهت 


كتاب النكاح - ثبوت النسب 
إلا نكاح أهلٍ الإسلام اليوة"2. 

قال: ففي هذا الحديث نفي رسول الله 6 قولَ القافة فيما كان 
يُستعمل فيه مما ذكرناه في هذا الدبف ورد أحكام الأنساب إلى 
الفُرْش لا إلى ما سواها. 1 

وقد اختلف أهلٌ العلم قي هذا الباب» فأما أبو حنيفة والدوري 
وسائر أهل الكوفة» فلا يستعملونٌ للقافة قولاً في شيء من الأشياءء 
وأما مالك فقد كان يستعمل أقوال القافةٍ في الإماء» ولا معدا قٍِ 


الحرَائِِ وفي نفيه استعماله في الحرائر ما يحب به نف استعماله في 


ا 


الإماءعى وأما الشافعي» فقّد كان تفيل قُُ الخرائر وق الإماء جميعاء 
وفيما تقدم ذكرّنا له في هذا الباب مما قد وَضَّحَّ به الأمر في أقوال القافة 


قد وكعرتاه فيه مما وبحب نفيه في الأشنباء كلهاء الله نسآله التوفيق. 


(1) إسناده صحيح. ورواه الدارقطئن 718-51717/7 من طريق محمد بن 
إسحاق» عن أصبغ بن الفرجء بهذا الإسناد. 

ورواه الدارقطن 7117-517/7 من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» 
والبيهقي ١١١/19‏ من طريق أحمد بن صالحء كلاهما عن عبد الله بين وهب» يه 

ورواه البخحاري (21717)» وأبو داود (17175)؛ والبيهقي ١١٠١/9‏ و0١9١‏ من 


طريق أحمد بن صالحء عن عنيسة ين خالد» عن يونس بن يزيد» يه 


-هه- 


كتاب النكاح 


4 - باب ببان مُشكِل ما ري مَنّهُ عليه السلا في الشيء 


الذي يُذْهِبْ المدّمّة في الرّضاع عن المرضّع لِمَن أَرْصّعَهُ 
4- حَدَنَا يونس احَدَننَا ابن وهصبي حدئئ الليث» وعمروٌ 
بن الحارث؛ وسعيدُ بن عبد الرحمن الخُمّحِي أن هشامٌ بن عُروة 
أخبرهم عن أبيه؛ عن حجاج بن حجاج الأسلمي؛ عن أبيه أنَهُ قال: يا 
رسول الله ما يُذَهِبُ عي 0 الرّضاع؟ قال رسول الله عَل: «الغرّة: 
العَبّدُ أو الأمة0". 


(1) حجاج بن حجاج الأسلمي لم يوثقه غير ابن حبان 2184-١89+/4‏ ولم يرو 
عنه غير عروة. 

ورواه الطبراني )”7١04(‏ من طريق أحمد بن صالح؛ والبيهقي 4714/17 من طريق 
بحر بن نصر الخولاني» كلاهما عن ابن وهبء بهذا الإسناد. غير أن أحمد بن صالح 
قال في حديثه مكان الليث (اين سمعان): وهو عبد الله بن زياد بن سليمان ين معان 
المحزومي قاضي المدينة» وهو متروك. 

ورواه ابن حبان في (صحيحام) ))477٠0(‏ من طريق حرملة ين يحيى»؛ عن ابن 
وهب؛ عن عمرو بن الحارث؛ به. 

قال ابن الأثير: المذمة بالفتح مقعلة من الذم؛ وبالكسر من الدّمة والدمام» وقيل: 
هي بالكسر والفتح: الحق والحرمة الي يذم مُضَيْعُهاء والمراد ممذمة الرضاع: الحو 
اللازم يسبب الرضاعء فكأنه سأل: ما يسقط عينٍ حق المرضعة حتى أكون قد أديته 
كاملاً؟ وكانوا يستحبون أن يعطوا المرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها. 

والغرة» قال الطيبي: المملوك؛ وأصلها البياض في جبهة الفرس» ثم استعير لأكرم 
كل شيء؛ كقوهم: غرةٌ القوم سيدهم, ولما كان الإتساثٌ المملوك خيرّ ما يملك؛ 


سوه 


كتاب النكاح 


6- حَدَثنَا أحمد بن شعيبء حَدَنْنَا يعقوب بن إبراهيم 
الدَؤرَقيء حَدَثنَا يحبى -يعن القَطّان- عن هشام -يعي ابن شُروة- 
حدئني أبي» عن الححاج , بن الحسّاج» عن أبيه» قلت يا رول انما 
يُذْهِبُ عَني مَذمَّة الرّضاع؟ قال: غْرَة: عَبْدَ أو أممٌ 200 

5- حَدَثنَا محمد بن علي بن داودء حَدَثنا سليمانٌ بن داود 
الحاشمي» حَدنْنا عبد الرحمن بِنْ أبي الزناد» عن أبي الزّسَادٍء وهشام بن 
عروة» عن عروة» عن الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلّمي» عن أبيه 
أنه سألَ البيّ يلك .. فذكر متله""©. 

فسألَ سائلٌ عن الابما هو في هذا الحديث ما هو؟ 

فكان جوابنا له في ذلك أن الْرضعة يحب من حقّها على من 
أ صَعْه ما الفا بده .وأتها عطي يذلك له اما فق وجوت حمها عليه 
وقد قال رسك أل عليه الننلقم برح حت دون حق الام 

0107- ما قد حَدَئْنَا يونس» حَدَنَنَا سفياك عن سُهيلء عن 
أبيه» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال: «لاّ يتجزي ولد والده إلا 
أن يَجدَه مملوكاًء فيَشتريّه فيعيقم27. 


سمي غرة: ولما جعلت الظثر نفسها حادمة» حُوزِيْتْ بجنس فعلها. 
)١(‏ الحديث عند النسائي 2٠١8/5‏ وف لكر (65485)» وانظر ما قيله. 
(؟) رواه الطبراني (0٠؟7)‏ عن علي بن عبد العزيزء عن سليمان بن داود 
الحاشمي» بهذا الإسناد. وانظر ما قبله. 
(؟) إسناده صحيح. وهو ف برشرح معاني الآثار) ٠١9/7‏ 


معواوت 


كتاب النكاح 


فكانٌ ذلك إخباراً من رسول الله و أن هذا الفعلٌ من الولدٍ 
بوالده جزاءً له عَمّا كان منه فيه؛ بحقّ أبوته» وكان حقٌٌ المرضعة الي 
ذكرنا قد وَحَبَّ على الْرْضّعِ برَضاعِها ياه حتى صارّت له بذلك مَأ 
وحتى صارَ ما كان منها إليه سَبباً لحياته» وحقوقُ الوالدات على 
أولادهنٌ فوق حُقوق آباِهم عليهم؛ وسَنذكرٌ ذلك وما رُوِيّ عن 
رسول الله عليه السلام فيه فيما بَعْدُ من كتابنا إن شاء الله ولا كان 
ذلك كذلك: ول يُقَدِرِ المرضع على فكاك من أرضعه من الرق إذا كان 
غير رقيق أمر أن يُعَوْضَّها من ذلك ما تقدِرٌ أن تَفْعَلٌَ فيه العَتَاقَ الذي 
يكونُ به فداء ها من النارء كما قد روي عن رسول الله عليه السَّلام 
فيمن أَعَتَقَ نْسَّمّة مُؤمنة نما نحن ذاكروه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاءً 
الله :وم تبعل تلك التسمة كغيرها من نسم جلت من غرَرِهاء 
وَغْرَرُهًَا أرْقعُها. 

كما حَدَنْنَا حمدٌ بن أحمد الأنصاري الدُولابي أبو بشرء حَدَثنَا 


ورواه أحممد 770/7 و7759 وه44» والبخاري في (الأدب المفسره) ))٠١(‏ 
ومسلم ))١5٠١(‏ وأبو داود (519)؛ والطحاوي في ((شرح معاني الآثارع 
٠١ 9/‏ والبيهقي 7894/٠١‏ من طرق عن سفيان» به. 

ورواه ابن حبان (4 47) من طريقين عن سهيل» به. 

ورواه ابن أبي شيبة 975/4 :)١81١١(‏ ومسلم ))١8١١(‏ رابن ماجه (7585)) 
والبغوي (470 ؟)؛ والتزمذي (1107١)؛‏ والبيهقي 784/٠١‏ من طريق جرير بن 
عبد الحميد» عن سهيل بن أببي صالح؛ به. 


-لاه- 


كتاب التكاح 


أبو يعلى السسّاجيء حَدَثنَا الأصمعي قال: قال أبو عَمرو بن العلاء: لا 
يُقْبَلُ في الديَة عبد أسودُء ولا أمة سوداءً» وهو قولٌ رسول لله يخ «في 
اجنين غْرَة: عبد أو أَمَهَ, فلؤلاً أن رسول الله و أرادَ بذلك البيضاءء 
لقال: في الحنين عبد أو أمه2"0. قال: كُلّ هذا في حديث أبي بشر. 

قال أبو جعفر: فكذلك ما قالّه رسول الله يك فيما يُذَهِبْ مَدَمّة 
الرضاعء لولا أنه أرادَ الرفيع مِنَ المماليك؛ لقالَ فيه: إِنَهُ عبدٌ أو أمَّة» 

وفيما ذكرنا ما قَدْ دَلَ أنَّ الْرْضّعَ إن قَدَرَ على عَتاق مَنْ أَرْضّعَه 
م الف لآنه كذلك» ناطق كان بذلك حازيا له كبا كان الولث 
عثله جازياً لأبيه» والله نسأله التوفيق. 


4-- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يي مِن إطلاقه 

للفريعة النقلة في عدتها من وفاةٍ زوجها من الدار التي جاءها 

فيها بغتة ومن أمره إيّاها بعد ذلك أن تمكث فيها حتى يَبْلُعْ 
الكتابُ أجلهُ 

4- حَدَثنا يونس قال: أخصبرني أنسُ بنْ عياض قال: 


أخبرني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري» عن زينب ابنة 


)١(‏ ورواه الخطابي ف (غريب الحديث) ١15/١‏ عن أبي محمد الكراني؛ عن عبد 
الله بن شبيب» عن زكريا بن يحيى المنقري» عن الأصمعيء عن أبي عمرو ين العلاء. 


لبهه- 


كتاب النكاح 


كعب» قالت: أخيرتي الفريعة ابنة مالك بن سنان -وهي أت أبي 
سعيد الخندري- أنه أتاها نعي زوجها خرّج في طلب أعلاج لى 
فأدركهم بِطَرّفه القَدُومء فقتلوه» فجت رسول الله يه فقلت: يا 
رسول الل إنه أتاني نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعةٍ 
عن دور أهلي؛ وأنا أكره القعدةً فيهاء وأنه لم يزكنا ف سكنى, ولا 
مال يملكه. ولا نفقة يُنْقِقُ عليء فإن رأيت أن ألْحَقَ بأخي؛ فيكون 
أمرناا جميعاء فإنه أجمعٌ في شأني وأحبٌ إل قال: إن شعت فالحقي 
بأهلك؛ فقخرحت مستبشرةً بذلك؛ حتى إذا كنت في الحُجْرَةٍ أو ف 
المسجد دعاني» أو ذعيت لهء فقال: «كيف زعمت؟) فرددت عليه 
الحديث من أوّله فقال: رامْكمُبِي في البئْتِ الذي جَاءَكِ فيه نَغيّ 
زوجك حتى يَبلِعَ الكتاب أجلم فاعتدّت فيه أربعة أشهر وعشرأء 
فأرسل إليها عثمانٌ رضي الله عنه فسأها فأخبرته» فقضى به©. 


)١(‏ إسناده قوي. وهو في (رشرح معاني الآثار) ؟/لالا. ورواه أحمد 5/./ا؟ 
و40-١247‏ واأبن أبي شيبة »180-١/84/9‏ وسعيد بن منصور »)١1758(‏ وعبد 
الرزاق »)١١١7/7(‏ والنسائي ١99/1‏ و199-١١5‏ و٠3‏ وابن ماجه »)7١1(‏ 
والطبري (05.50).؛ وابن الجارود (65/) والطبراني 4؟05(/5١٠)‏ و(80١1)‏ 
و(40١٠)‏ و(5خ١1)‏ و(م١٠)‏ و(كك١١٠)‏ و(هخ١٠)‏ و(ه+١1)‏ و(كم4١)‏ 
و(91١٠)‏ و(97١3)»‏ والبيهقي 7/19: من طرق عن سعد بن إسحاق» به. 

الأعلاج: جمع علج وهو الرحل من العجم, والمراد عبيد» والقدوم: موضع على 
ستة أميال من المدينة. 


ومعنى قوله: «حتى يبلغ الكتابُ أجلّمم» أي: القدر المكتوب من العدة. 


هوه 


كتاب النكاح 


قال أبو جعفر: وهذا حديتث جليلٌ المقدار يدورٌ على سعد بن 
اسان اناس ناك مضه ال و واه والم رين ل ياد 
العلم ممن يتجاوزه في السن عنه, ممن رواه عنه» ممن هو كذلك ابن 
شهاب الزهري. 

8- كما حَدُثَنَا يونس» قال: حَدَّثْنا ابن وهبيء قال: 
أخبرني يونس» عن ابن شهاببي؛ عمن أخبره عن زيب ابنةٍ كعب بن 
مُحرة وكانت تحت أبي سعيدٍ الخُدري» عن فريعة ابنةٍ مالك أت أبي 
سعيد الخدري» ثم ذكر هذا الحديث .معانيه ه20 

غير أن الزهري لم يذكر في حديثه هذا ليونس بن يزيد من حدّنه 
به عن زينب ابنةٍ كعبء فالتمسنا ذلك لنعلم: هل هو سعد بن إسحاق 
أم لا؟ 

- فوجدنا أحمد بنّ شعيبي قد حَدَّئنَاء قال: أخبرنا محمد 
بن نصر المروزيٌ» قال: حَدَثنَا أيوبُ بن سليمان بن بلال» قال: حَدَثنَا 
أبو بكر -يعين ابن أبي أويس-» عن سليمان -يعيٍ ابن بلال-. عن 
ابن أبي عتيق» وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب» عن سعد بن إسحاق 
بن كعب بن عجرة؛ أن عمته أخبرته» عن فريعة ابنة مالكء أتحبرتها 
أنْها كانت عند رجل'" من بن الحارث بن الخرزجء ثم ذكره بمعانيه 


)١(‏ الرحل المبهم في هذا السند هو سعد ين إسحاقء وسيأتي مصرحاً به في 
الرواية التالية. 
(؟) ف الأصل (المحطوط): عند مالك؛ قال ابن سعد 755/48: تزوجت الفريعة 


كتاب النكاح 
كلّها غير ما كان من عثمان رضي الله عنه في ذلك فإنه لم يذكره. 
قال أبو حعفر: فوقفنا بذلك على أن الرجلّ الذي حدّث به عنه 
ابن شهاب يونس بن يزيد هذا الحديث ول يُسَمَّه له: هو سعد بن 
إسحاق هذا. 
ال 
ا - كما حَدَتْنَا يونسء قال: حَدٌ 


َك 


ثنا علي بن معبدء قال: 
ا د 
ثم ذكر بإسناده مثله» وذكر فيه ما ذكره أنس ف حديثه مما كان مِن 
عثمان رضي الله عنه في ذلك7". 

- وكما حَدَئْنَا نصرٌ بن مرزوق» قال: حَدَثنَا الخصيب بن 
ناصححء قال: حَدَئنَا حمادٌ بن زيد» عن يحيى بن سعيدء ثم ذكر بإسناده 
مثلّه. 

ومنهم: يزيد بن محمد القرشي. 

ررق - كما حَدئنا ابيع بن سليمان المرادي؛ قال: حَدُ حَدَنْنَا 
شعيب بن الليث» قال: حدنا اللية عنين ابيا بن أبي حبيب» عن 


يزيد بن محمد عن سعد بن إسحاقء ثم ذكر بإسناده وبقصة عثمان 


سهل بن رافع بن بشير بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد بن الحارث بن 
المخزرج. 

:)١١١4( رواه من طريق يحيى بن سعيدء به: أحمد 1/./ا. والتزمي‎ )١( 
والببهقي 474/7: وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي‎ 


كتاب التكاح 


الذي فيه متله0"©. 

ومنهم: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب 

٠ 4‏ 77- كما حَدَْنَا محمد بن عبد الرحيم الهرويي قال: حَدَثنَا 
آدمٌ بن أبي إياس» قال: حَدَثنا ابن أبي ذئبء قال: حَدَّثْنا سعد بن 
إسحاق عالقا روشق لك وابعاز ماو ةا الي 
لم يذكرها. 

ومنهم: مالك بن أنس 

ديع وك عي تكا يوس قال اغيرتة اي ؤعني» أن مالك 
أخبره عن سعد بن إسحاقء ثم ذكر بإسناده مثله1". 

ومنهم: شعبة» وروحٌ بن القاسم 

- كما حَدَثْنَا ابن أبي داود؛ قال: حَدَنْنا محمد بن المتهال» 
قال: حَدَثنا يزيد بن زُرَيِْ قال: حدثي شعبة» وروحٌ بن القاسم 
ا عن سعد بن إسحاق.» ثم ذكر بإسناده مشله70 . 


)1١(‏ رواه النسائي 23٠٠١-1١99/5‏ والطبراني )٠١85(/75‏ من طريق يزيد بن 


محمدك. 

(؟) رواه من طريق مالك: الشافعي ف «الرسالة) :)١5١4(‏ و(المستد)م ؟/57ه- 
044 ونحمد بن الحسن فق «موطئه) (عقه) وابن سعد ا والدارمي 
1 وأبو داود (78.00), والترمذي .)١١١4(‏ والنسائي في ب«الكيرى) 
»)0١١45(‏ والبيهقي 2474/7 والبغري (574857)» وقال اليرزمذي: حديث حسن 
صحيح؟ 

() رواه الطليالسي (774١)؛‏ ورواه من طريق روح بن القاسم الطبراتي 


49د 


كتاب النكاح 


ومنهم: سفيان الثوري 

بدء »بات كما حدتنا على ب شيبة قال مدنا قبيصة بن عقبة 
قال: حَدَئنَا سفياكٌ الثوري» عن سعد بن إسحاقء» ثم ذكر بإسناده 
مثله» غير أنه لم يذكر قصة عثمان فيه20©. 

ومنهم: زهيرٌ بن معاوية 

4- كما حَدَئْنا ابن أبي داود قال: حَدَثنَا عمرو بن خالد 
قال: حَدَننًا زهيرٌ بن معاوية» عن سعد بن إسحاق» أو إسحاق بن 
سعد, ثم ذكر بإسناده مثله”"» ولا أدري أَذَكَرَ قصة عثمان فيهء أو لم 
يذكرها. 

ومنهم: محمد بن إسحاق 

9- كما حَدَنْنا ابن أبي داودء قال: حَدَنْنَا الوهبي قال: 
حَدَنْنا ابن إسحاق» عن سعد بن إسحاق» فذكر بإسناده مثلّهء وذكر 
فيه قصة عثمان» غير أنه قال مكان الفريعة: الفرعة. 

ومنهم: ابن حريج 

-٠‏ كما حَدَثنَا أحمدٌ بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن 
العلاء -يعنٍ أبا كريبي-؛ قال: حَدَثنا ابن إدريس» عن شعبة» وابن 
01 من طريق شعبة, 

)١(‏ رواه عبد الرزاق ))١7١76(‏ والنسائي :75١1-7٠0/5‏ والطبراتي 
614 من طريق الثوري. 
(؟) رواه ابن سعد 2578/8 والنسائي ١95/5‏ من طريق زهيرء يه. 


# ا 


كتاب النكاح 


جخريج» ويحيى بن سعيد» ومحمد بن إسحاق» عن سعد بن إسحاقء» أنه 
ذكر بإسناده مثله» غير أنه لم يذكر قصة عثمانٌ فيه: وقال مكان 
الفريعة الفارعة ابنة مالك" . 
ومنهم: حماد بن زيد 
-0١‏ كما حَدَّثْنَا أحمدُ بن شعيب» قال: أحبرنا قتيبة بن 
سعيد» قال: حَدَنْنا حمادٌُ وهو ابن زيد» عن سعدٍ بن إسحاق» ثم ذكر 
بإسناده مثله» وقال فيه: عن فريعة» ولم يذكر فيه قصة عثمان رضي الله 
عنه0, 
0 ا 
ومنهم: يحيى بن عبد الله بن سالم العمري 
كما حَدَنْنَا يونس قال: حَدَّثْنَا ابن وهبء قال: 
بإسناده مثله. 
ومنهم: وهيب بن تخالد 
781- كما حَدَتْنَا فهدٌّ قال: حَدَثنَا موسى بن الخليل؛ قال: 
حَدَْنا وُهِيبُ بن خالد» عن سعيد بن إسحاق» ثم ذكر بإسناده مثله. 
00 هم ااه 
ومنهم: مروان بن معاوية الفزاري 
714- كما حَدَثْئَا إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: حَدَثْنَا 


.١95/5 الحديث ف (رسنن النسائي)‎ )١( 
مسن‎ )٠١80(/5 5 الحديث ف وستن النسائي) 5/١٠7؛ ورواه الطيراني‎ )١( 


طريق حماد بن زيد, به. 


كتاب النكاح 
أحمد بن منيع؛ قال: حَدَئْنَا مروانٌ بن معاوية» عن سعد بن إسحاق» ثم 
ذكر بإسناده مثلهء ول يذكر فيه قصة عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه. 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث: إطلاقٌ رسول الله ل 
للفريعة الإلحاق بأخيها والنقلة إليه من الدار الي جاءها فيها نعي 
زوجهاء فاحتمل أن يكوثٌ ذلك كان منه يلك لذكرها له: أنه لم يُخَلْفْ 
لاع تك ويد ولة تامف نيه علو حاطلى ندا قله والفاة 
بأخيها لذلك» واحتملّ أن يكون أطلق لها ذلك؛ لأنه لا مسكنّ لها في 
موق علق ونيا ررم هاا هال كر قاف ليس زف كان اله 
الع ا شري و تيا إليهء واللهُ أعلم .ما 
كان رسول الله يه قصّدَ إليه في ذلك. 

ثم تأملنا أمره إِيّاها بعد ذلك أن تمكُث في البيت الذي جاءها 
فيه نعي زوجها حتى يَبْلْعْ الكتابُ أُحَلَُّ بعد أن كان أمَرّها بخلاف 
ذلك ما هو؟ فاحتمل أن يكونَ ذلك كان منه, لأن حبريل يةِ كان 
حاضرَ ذلك من جوابه» فأعلمه بما أمر من أجله للفريعة لما أمرها به من 
ذلك إذ كانت أعلمته أنها في دار لم يزعجها منها أهلّ زوجهاء وإن 
اناه إرعاخواسيه إد كيت كم درف زوجينا كن يكين 
يملكهاء ولكن قد كان من حقهم تحصينها حيث شاؤُوا أن يُحصنوها 
احتياطاً لزوجها من أن يلحقّه وَلّدٌ يكون منهاء وقد قال بهذا مِن أهل 
العلم غيرٌ واحدء منهم الشافعي مع مذاهبهم أن المتوقى عنها زوجُها لا 
نفقة ها ولا سكنى في عدتهاء فقالوا لأولياء زوحها تحصيئها في عدتها 
حياطة إزوجها الذين هم أولياؤه أن يلحقه ولد تأتي به ليس منه؛ 


3ه - 


كتاب النكاح 


فأمرها رسول الله يلك إذ كانوا لم يُخرجوها من ذلك المنزل ورضوه لها 
أن ترحعٌ إليه» فتكون فيه حتى يَبْلْعَ الكتابُ أجله» كما أعلمه جبريلٌ 
صلى الله عليهما أنه من حقوقهم الي لهم أن يطلبوهاء وكان الذي 
كان من جبريل يد في ذلك كمثل الذي كان منه في حديث أبي قتادة 
للذي سأله» فقال: إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباًء مقبلاً غير 
مدبرء يُكفر الله عن خطاياي؟ فقال رسول الله ي: رنعمى» فلما أدبر 
الرجلٌ» ناداه رسولٌ الله ؛ أو أمر به فنودي» فقال رسول الله 46: 
كيف قُلْت؟, فأعاد عليه فقال رسول الله ي: َعَم إلا الدَيْنَّ كذلك 
قال لي جبريل يَلق. 

6" -كما حَدَنَاه يونس قال: حَدَننَا ابن وهبء قال: 
أخحبرني مالكُ بن أنسء وَحَدَثنَاه المزني» قال: حَدَّثنَا الشافعي؛ عن 
مالك بن أنس» ثم اجتمعا جميعاء فقالا: عن يحيى بن سعيدء عن سعيد 
بن أبي سعيدٍ المقبري» عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري؛ عن أبيه؛ 
ثم ذكر هذا الحديث كما ذكرن"©. 

)١(‏ إسناده صحيح. وهو ف (الموطأ) 417/1» ومن طريق مالك رواه النسائي 
4/5” وابن حيان (4584). 

ورواه مسلم »)١885(‏ والترمذي »)١171١7(‏ والنسائي 70-714/5 من طرق 
قتيبة» عن الليث بن سعدء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» به. 

ورواه أحمد ه/.- 7٠١‏ عن حجاج بن محمد» عن الليث» به. 

ورواه ابن أبي شيبة ©/١٠”ء‏ ومسلم )١880(‏ من طريق يزيد بن هارون؛ عن 


يحيى بن سعيد» عن سعيد المقبري» به. 


->55- 


كتاب النكاح 


اله 
501 


5- وحَدَنَا المزني» قال: حَدَنْنَا الشافعي» قال: حَدَثْنَا 
سفياك» عن محمد بن عجلان؛ عن محمد بن قيسء عن عبد الله بن أبي 
قتادة؛ عن أبيه» ثم ذكر مثله2"0. 

فكان مثلُ هذا محتملاً أن يكونٌ في حديث الفريعة؛ والمعنى الذي 
ذكرناه من حقوق أولياء اميت في زوجته الي توفي عنهاء قال أبو 
جعفر: حكاه لنا المزني» عن الشافعي» وهو قولٌ حسنء والله عز وجل 
نسأله التوفيق. 


ورواه الدارمي 7١1/7‏ من طريق عبيد الله بن عبد المحيدء عن ابن أبي ذئب؛ عسن 
سعيد المقبري» به. 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور (5557؟). وعنه مسلم )١١8( )١886(‏ عن محمد 
ين عجلانء يهذا الإسناد. 

ورواه سعيد بن منصورء ومسلمء والنسائي 75/5 من طريق سقيان بن عيينة» عن 


عمرو بن دينار» عن محمد بن قيس» به. 


كتاب النكاح - الحضانة 


-٠‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يي في قضائه 
بحضانة ابنة حمزة رضي الثه عنها لخالتها أسماء ابئة عُميس» 
وترك منعه إيّاها من ذلك بالزوج الذي لها وهو جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه؛ إذ كان غير ذي رحم محرم منها 
7- ححَدَثنَا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَثنا يوسفْ بن 
عديء وأبو كريب محمد بن العلاء» قالا: خكنا عى بن ركرياء بن أبي 
زائدة» عن أبيه. عن أبي إسحاق» عن هانى» عن على رضي الله عنه أن 
رسول الله و قضى بابنةٍ مرة لخالتهاء وقال: راخَالةٌ بمنزلة الوَالِدقي 
وذلك حين اختصم فيها علي وزيدٌ وجعفرٌ رضي الله عنهه”) 
4- ححَدَتنا الربيعٌ بن سليماتَ المرادي» قال: حَدَنْنَا أسدٌ بن 
موسى» قال: حَدَثنا إسرائيل بن يونس» عسن أبي إسحاقء عن هانئ 
ومْيَيْرَة -قال الشيخ: : موه بن ردم -؛ عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أن أبن حمزة تبعتهم تنادي: يناعم ياعمء فتناولها علي» 
فأخذها بيدهاء وقال: دوتك ابْنَدَ عَمّككي فخذيهاء فاحتصم فيها علي 
ورَيْدٌ وجَعْفَرٌ فقال علي: أنا أذتها وهي ابنة عَمّي» وقال جعفرٌ: ابنة 
عمّي وخالتها عي وقال زيذ: ابنة أخي» فقضى بها رسول الله يلل 
لخالتهاء وقال: راخَالةٌ بمنزلة الوَالدق» وقال لعلي: وأنت مني وأنا 
مِنلك» وقال لحعفر: رأظبَهتَ خَلْقِي وخلقي»» وقال لريد: «أنتَ أخونا 


)١(‏ إسناده لا بأس به. ورواه أبو يعلى(5 ٠‏ )عن أبي كريب محمد بن العلاء؛ يه. 


كتاب النكاح - الحضانة 


0 


ومولانا» فقال له عليٌ: يا رسول الله ألا روج ابدةً حمزة» قال:رإنها 
ابه أخي مَنَ الرضَاعَةم0". 

وام خذفا ع اعفان فالة ون برس بق عدي 
قال: حَدَثنًا فيان بن عنينة» عن أبي افروة»عن عيد ال حمن ب بن أبي 
ليلى؛ عن علي رضي الله عنه أنه اقَصُمٌ هو وجعفيٌ بنُ أبي طالب» 
وزيدُ بن حارثة في ابئة حمزة إلى البيّ يلك فأعطاها البي يك المعفر, لأنّ 
في ا 


)١(‏ رواه أحمد :44-4/١‏ والحاكم 744/4 من طريق يحيى بن آدمء وأبو داود 
(578).: والخطيب ف (تاريخمم) ١10/4‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء وأحمد 
01 عن حجاج بن محمدء والحاكم ١7١/9‏ من طريق عُبيد الله بن موسى» 
والنسائي في نحصائص علي) ),/١(‏ من طريق القاسم بن يزيد الحرمي خمستم عن 
إسرائيل» بهذا الإستاد» وصححه الحاكم؛ ووافقه الذمي. 

وقوله ؛ لعلي: (أنت مني وأنا منلك) ليس هو خاصاً بعلي رضي الله عنه؛ فقد 
قاله لغيره دء فقي البخاري »)١485(‏ ومسلم )١9٠١(‏ عن أبي موسى الأشعري» 
قال:قال رسول الله يه: «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قَّلَّ طعامٌ عيالهم 
بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحدء ثم قسموه بينهم في إناء واحد 
بالسوية فهم مني وأنا منهم). 

وروى مسلم )١477(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي قوله 6ه لجحليبيب لما قثتل ف 
إحدى الغزوات وبجنبه سبعة من المشركين قد قتلهم: ررهذا مني وأنا منم). 

ورواه التزمذي (7559") أن البي يد قال: «العباس مني وأنا مسمم. وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب. 

(؟) رواه أيو داود )١7174(‏ عن محمد بن عيسى الطباع؛ عن ابن عيينة» به. 


8 ات 


كتاب النكاح - الحضانة 

٠‏ 9# حَدَثنَا إسحاقٌ بن إبراهيم بن يونس البغدادي» قال: 
حَدَثْنا سعيدٌ بن يحيى الأموي؛ قال: حَدَثْنَا أبي» قال: حَدسا حمة ين 
إسحاق؛ عن عبد الله بن أبي نجيح؛ وعن أبانَ بن صالح؛ عن عطاءء عن 
بحاهد» عن ابن عباس» قال: اختصم عَلِيّ ورَيْدٌ وجعفرٌ رضي الله عنهم 
في ابنة حمزة فقضى بها رسول الله د لجعفرء لمكان خالتها أسماءً ابنةٍ 


2 إحق 


0+- وحَدَثْنا يونسُ» قال: أبرنا ابن وهبيء قال: أصبرني 
م بن 
أبي طالب رضي الله عن خرج زيد ب بِنْ حارئة حتى أقدم ابنة حمزة 
وقال أنا أحق بها تكون عندي بتحشمت السفر وهي ابئة أحي وقال 
علي بن أبي طالب: أنا أحقّ بها تكونُ عندي وهي ابنة عمي وعدي 
ابئة رسول الله يه وقال جعفرٌ بن أبي طالب: أنا أحق بهاء لي مِثْلٌ 
قرايتك وعند خالثهاء والخالة والدة» فخرّجَ رسول الله # فقال: رأنا 
فضي بينكم في ذلك وفي غيرهم» قال علي: فتَخَوفُتُ أن يكوث ققد 
نَزّلَّ فينا قرآن لرفعنا أصواتناء فقال رسول الله : رأما أنت يا رَيْدُ 
فمولاي ومؤلاها,» فقال رضيت برسول الله يي «وأمًا أنت يا عَلِي 
قَصَّفِنّي وأميني» وأنت مِني وأنا مِنكَء وأما أنت يا جَعْفَرٌ فأشْبَهْتَ 
خَلْقِي وخلّقيء وأنت مِن شجرتي الي أنا منهاء وقد قَصَبْتْ بالجاريّة 


)١(‏ رواه أحمد 2590/١‏ وأبو يعلى (77175) عن ابن مير» أخبرنا حجاج» عن 
الحكم؛ عن مقسم. عن ابن عباس... 


أت 


كتاب النكاح - الحضانة 
تكوث مّعّ خاليهام» قالوا: رَطَنيناً برشل الله 20 

ا حَدَْنَا إسحاقٌ بن إبراهيم بن يونس» قال: نا عند 
الهاد؛ عن محمد بن نافع بن عُجير» عن أبيه» عن علي؛ عن رسول الله 
علد مغله0 . 

قال: فكان في إسنادٍ هذا الحديث زيادة على إسنادٍ حديث يونس 
بزيادة محمد بن نافع بن عجير إِياهء عن أبيه» عن على» وفي ذلك 
وجحوب إيصاله لعلي عليه السّلام. 

707- حَدَّننَا ابن أبى داود» وزكريا بن يحيى بن أبانء قالا: 
حَدَنْنَا عمرو بن خاليء قال: حَدَننَا ابن فيعة» عن ابن الهاد» عن محمد 
هريرة» قال: لما أُصِيب حمزةٌ بن عبد المطلب؛ ثم ذكر هذا الحديث كما 
ذكره مَنْ رويناه عنه قبلّه في هذا الباب. 

فَقَالَ قائلٌ: هذا حديث قد تركه أهلُ العلم جميعاء لأنهم لا 
أو من الصبيّة محضونة؛ فَمِنْ أين انَسّعٌّ لهم جميعا ترك هذا الحديث: وقد 

)١(‏ هذا السند فيه انقطاع بين محمد بن نافع بن عجير وبين علي -وسيذكره 
الطحاوي موصولاً بذكر ناقع والد محمد في الرواية الآتية يعد هذا 
(1) رواه مختصراً النسائي في «خصائص علي) (77)؛ وابن أبي عاصم في (السنة» 


»)١170(‏ والبخاري في «تاريخم) 43/١‏ 2.7 والبيهقي 7/8 من طرق عن عبد العزيز 
بن محمد بهذا الإسناد. 


دإيات 


كتاب النكاح - الحضانة 


جاء هذا ابحيء المتُواتر؟! 

فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنْهم لم 
يزكوا هذ تلذيت:» ول تُخلفوم بل عدوا به واسسملوه من خيس 
حَفِيَ عليك أحذّهم به واستعمالهم إياه وذلك أن الصبيّ أو الصبيّة 
يحتاجان إلى الحضانء إذا لم يكن هما مِن النساء أحدٌ من ذوي 
كطانيمن نات خالية من الأزواج؛ عادت حضاتتهما إلى 
عصبتهماء وكانت ابنة حمزة لما كانت خالتها ذات زوج غير ذي رحم 
حرم منهاء عادت حضائئها إلى عصبتهاء وهم رسول الله يلك وعلي 
وجعفر ابنا أبي طالب» فعادت حضانتها إليهم؛ وكانت عند جعفر 
خالتهاء وكانت خالتها إنما تمنع من الحضانة بزوجها لو كان ليس من 
أهل الحضانة» فلما عادت الحضانة إلى رسول الله يل وإلى علي وإليه 
عادت بذلك إلى حكمها لو كان زوجها ذا رحم محرم من ابئة حمزة 
بالمعنى الذي لا يقطع خالتها عن حضانتهاء لأنها عند من يَصُلُحُ أن 
تكون عنده في تلك الحال» فعادت الحضانة بذلك إليهاء ول يمنعها منها 
أن كانت ذات زوجء لأن زوجها إن لم يَعِدِ الحضانة إليها عادت إليه 
وإلى من مر مثله في عصبتهاء وإذا عادت إليه؛ لم يكن مانعاً لها عن 
حضانتهاء بل تعودُ حضانتها إليهاء لأنها تحَاحهُ فتقول له: إذا كنت إنما 
أُمنعُ بكء كنت أنا بمنعي أيّاك من حضانة ابنة أخي أولى» وباستحقاقي 
ذلك عليك أحرى. 
قهذا هو المعنى الذي به استحقت أسماء ابنة عُميس حضانة ابئة أخحتها 

ولم يمنعها مِن ذلك التزويج الذي هي فيه» والله نسأله التوفيق. 


الات 


كتاب النكاح - الحضانة 


-*١‏ باب بيان مُشْكِل ما روي في الطفل والطفلة إذا تنازعه 


أبواه أيهما أولى أن يكون عنده منهما 


4 97- حَدَثنَا يحبى بن عثمان؛ قال: حَدَّثنا نعيمُ بن حمّادء قال: 


حَدَثْنَا عبد الله بن المبارك» قال: أنخبرنا ابن عيينة» عن زياد بن سعد 
عن هلال بن أبي ميمونة» عن أبي ميمونة -وليس بأبيه-؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه أتي في غلام بَيْنَ أبوين» فقال: شهدت البي عل 
0 بعُلام يَيْنَ أبويه» فقال: ريا غلامٌ هذه أُمكَ وهذا أبوك فاخعن0". 

96+ وَحَكننًا محمد بد النعمات قال: حَدَثنَا الحميديٌ» قال: 
حَدَئمَا سفيانٌ» قال: حَدَئْنَا زيادٌ بن سعد قال: سمعت مِن هلال بن أبي 
ددوية لستتفخن أبن مصموتة» قال: آتى أب غريرة ريخل فاراسي .واغرأة 
له يختصمان في ابن هماء فقال الفارسي: يا أبا هريرة هذا يسر يعن 
ابناً. فقال أبو هريرة: لأَفْعيِيَنَ بينكما ما شهدت رسول الله يله قضى 
بهء يا غلامُ هذا أبوك» وهذه أُمّكِ فار أيّهُما شعت» ثم قال أبو 
غزيزة:: شهدت رول الل 6 واناة ربخل واقرأة يختصمان في ابن هماء 
فقال الرجل: يا رسول الله ابي يستقي من بكر أبي عِبَهَ فقال رسول 
الله يَل: رهذا أبوك وهذه أمكء فاخر أيّهما شئت)”". 


)١(‏ رواه الشاقعي 57/97 وأحمد 2187/9 والترمذي :.)١501(‏ وابن ماجه 
(4)71881 وسعيد بن منصور (7715)؛ والبيهقي 7/8 من طرق عن ابن عبينة؛ 
بهذ! الإسناد» وصححه ابن حبان ررموارد الظلمان» .)١5١١(‏ 


)1١(‏ إسناده قويء وقوله (ريسّر) لفظة فارسية معناه ولد. 


كتاب النكاح - الحضانة 


قال: ففي هذا الحديث يُخير رسول الله ود ذلك الصبيّ بين 
أبويه» وفي ذلك متعلق لمن يذهب إلى التخيير في مثل هذا على من لا 
يذهب إلى التخيير فيه ثمن يحنج بحديث ابنة حمزة الذي رويناه في الباب 
الذي قبلَ هذا الباب» لأنّ رسول الله يلل م يُخَيّرْ فيه ابئة حمزة بَبْنَّ 
عصبتها لتختار أَيْهُمٌ شاءت. 

وإلى هذا كان يذهب أكثرٌ الكوفيين في ترك التخيير فيه» وكان 
كثيرٌ من أهل الحجاز يستعملونّ التخييرٌ في هذا للحديث الذي قد 
رويناه فيه عن أبي هريرة. 

غير أن عليهم في ذلك مطالبات لبعض مَنْ يُحالفهم في ذلك أن 
حديث زياد لم يستوعب ما كان مِنْ رسول الله يك في ذلك الصبي» 
وقد استوعبه حديث غيره ممن ليس بدونه وهو يحبى بن أبي كثير. 

- كما قد حَدَثنَا أبو بكر محمدٌ بن عبدة بن عبد الله بن 
زيد المروزي» قال: حَدَثنا أبو توبة الربيع بن نافع» قال: حَدَتْمَا معاوية 
بن سَّلام» عن يحيى -وهو ابن أبي كثير-» قال: حدّئي هلال بن أبي 
ميمونة» عن أبى شُريرة رضي الله عنه -ولم يذكير في إسناده أبا 
ميمونة-» قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله يلد فقالت: إن زوحي يُريد 


وهو ف (رمسند الحميدي) .)١٠١87(‏ 

ورواه الدارمي 9/9؛» وعبد الرزاق (١5511١)و(؟751١)‏ وأبوداود 
47770 والنسائي 95 والحاكم 9417/4» والبيهقي 7/8 من طرق عن اين 
جريج» أخبرنا زياد بن سعد بهذا الإإستاد. 


5لا 


كتاب النكاح - الحضانة 


أن يحول بيئ وبَيْنَ ابى» وكان قد طلقهاء قال رسول الله وَل: راسّتهمًا 


عليهم» فقال الرحلٌ: من يحول بي وَبَيْنَ اببي» فخيِّرَ رسول الله و 
4 


سا مهام 


القلام لين ابد واثة فاعتار ]نا قلخيت به 

07-- كما حَدَئنَا يحيى بن عثمان» قال: حَدَثْنَا أحمدُ بن محمد 
بن شْبُويَة قال: حَدَثنا وكيٌ» عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي 
كثيرء عن أبي ميمونة؛ عن أبي هريرة -ولم يذكر فيه هلالاً-» قال: 
جاءت امرأة إلى ابي كلك بابن هاء وكان رَوْحُها طلّقهاء فأراد أبوه أن 
يأحذهء فقال الي 2 راستهما فيهي» فقال الرجل: من يحول بيئ وبين 
ابي» فقال الي يك للغلام: راختر أَيهُما شِنْت/ فاخمار الأمّ فذهبت 
0 

قال أبو جعفر: قفي هذا الحديث أن النبيّ يلل لم يُخَيّرْ بذلك 
الغلامٌ بِينَ أبيه وأمّه حتى دعا أبويه إلى الاستهام عليه قبل ذلكء؛ ومن 
عير بلا دعاء منه الذي يُخيره بينهما إلى الاستهام على الصبي المخير 
قباستت ماراة قدا لايك وعليه فق ره واه مد مازعلى الث إل 
يُخير في تركه التخييرٌ في هذا الحديث. 

وقد رُويّ عن رسول الله و أيضاً في مشل هذا ما قد دل أن 
التخييرٌ ان اد به» ولكنه كان باحتيار أبوي الصيّ لذلك. 


)١(‏ فيه انقطاع بين هلال بن أبي ميمونة وبين أبي هريرة. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في (المصئف) 5517/5, والبيهقي 7/4 عن وكيع؛ بهذا 
الإسناد» وصححه اين القطان قيما نقله عنه الحافظ ف التلخيص» 1/5 . 


وبا 


كتاب النكاح - الحضانة 

- كما حَدَثْنَا يوسفُْ بن يزيد» قال: حَدَيْنَا سعيدٌ بن 
منصور» قال: حَدَثنًا هششيم) قال: حَدَئْنَا عثمان البيقة قال: أخبرني عبد 
الحميد بن سلمة الأنصاري؛ أن جده أسلّمَّ في عهد رسو الله يل ولم 
تيلم امرأتهُ وله منها ولدٌّء فاختصما في ولدهما إلى رسول الله يك 
فقال هنا بإ متخي تكمال: فا جلي الأب ناحية والام تاعية 
ثم عيّر الغلام. فانطلقَ نحو أمّه فقال الب : «اللهُّمٌ اطلوق» فَرَحَعَّ 
الغلامٌ إلى أبيه”؟. 

هكذا روى هشيم هذا الحديث عن عبد الحميد» وقد خالفه غيرُه 


في إسناده» فرواه زائدا على ما رواه عليه هشيم 


8- كما قد حَدَثْنَا يحبى بن عثمان» قال: حَدَْنَا نعَيْسٌ قال: 
حَدَثنَا عيسى بن يونس» عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» عن أبيه 
عن جدّه رافع بن مينان أنه أسلَمَ وأبت امرأته أن تسل فأتت الب يلل 
فقالت: ابت -وهي فطيم أو شبهه- وقد أدر كت ابني» فقال اق ل 
راقَعُدي, وقال: «اقعدي ناحية» وأقعد الصبية بينهماء وقال: رادعواها/ 
فجاءت الصبية إلى أُمّهاء فقال رسول الله يله: راللهم اهْدِهَام فَدَمَبَتْ 
إلى أبيها فأحذها". 


)١(‏ إسناده ضعيف» عبد الحميد بن سلمة الأنصاري مجهرل كما ف (التقريب»» 
وهو ف يسنن سعيد بن منصور) .)١5105(‏ 
(1) رواه أبو داود ( 514)» والحاكم ٠١5/1‏ عن إبراهيم بن موسى الرازي» 


عن عيسى بن يوتس» بهذا الإستاد. 


تايوب 


كتاب النكاح - الحضانة 

قال أبو جعفر: وف هذا الحديث أن النبي وله أَمَرَ أبوي هذه 
الصبية أن يدعواهاء وهذا مما قد دل أن هذا مِن الحكم في مثلها. 

- وكما حَدَنْنا محمد بن حزمة» قال: حَدَثنا حجاجٌ بن 
ينهال؛ قال: حَدَثنَا حمادٌ بن سلمة: عن عثمان الْبتّيء عن عبد الحميد 
بن سلمة» عن أبيه» أن رجلاً أسلم ولم تَسلِمٍ امرأتةُ؛ فاختصما إلى 
رسول الله يك في صَبِيّ هماء فقال رسولٌ الله ي: قل لَكُمَا أن 
تخيراه؟) فقالا: نَعَمْ فنادتة أنه فذهب نحوهاء فقال رسولٌ الله : 
«اللهم اهدو فناداه أبوه» فانصرف إليه”©. 

ففي هذا الحديث أيضاً أن التخييرَ إنها كان من رسول الله وَل 
لذلك الصبيّ باختيار أبويه ذلك» لا بواجب عليهما فيه. 

8- وكما قد حَدَتْنَا يحبى بن عثمان» قال: حَدَننَا أحمدُ بن 
محمد بن شبُويّه قال: قلت لعبدٍ الرزاق: أخيركم سفيات عن عثمان 


ورواه النسائي ف الفرائض في (الكبرى) كما في «التحفة) ١57/7‏ عن مسعود بن 
حويرية الوْصِلِيَ» عن المعافى بن عمران» عن عبد الحميد بن حعفر» به. 

ورواه الدارقطئ قْ (ستنم) 44-1414 من طريق علي بن غراب» ومن طريق أبي 
عاصمء كلاهما عن عبد الحميد بن جعقرء به. 

وانظر نصب الراية 77/0/7. 

)١(‏ عبد الحميد بن سلمة وأبوه لا يعرفان» وانظر نصب الراية «17/0/7؟ و717/1. 

ورواه ابن أبي شيبة 157/٠١‏ و١١7//1,‏ وعنه ابن ماجه (78517؟) عن 
إسماعيل ابن علية» عن عثمان اليق» بهذا الإسناد. 


كتاب النكاح - الحضانة 


د عمسو هس الاسشارع نسو ابه مركتو ساسك رايت 
امرآه أن سيل فحاء بابن له صغير لم يبلغ» فأجلس الي يل الأ 
هاهنا والأب هاهناء ثم عيّره؛ وقال: «اللهمٌ اهدي فذمّب إلى أبيه؟ 
فقال عبد الرزاق: نعم. 

ففي هذا الحديث أن الغلامَ لم يكن بَلْعْ وأنه صغيرٌء ففي ذلك ما 
قد دل على أن ذكر الإدراك فيما قد رويناه قبله لم يُردُ به إدراكَ 
البلوغء ولكنه أريد به إدرالكُ الحكم فيه ما يجب أن يُحْكمْ به في مثله. 

77 وكما حَدَئنَا محمد بن بحر بن مطر البغداديٌ قال: 
حَدَنْنَا على بِنُ عاصم. قال: حَدَننَا عنماكُ التبي -وكان مِن العلم 
مكانت عن عيد الحميد بن أبي سلمةع عن أبيه» قال: أسلم أبي وأبت 
أمي أن تَسْلِمَ فاختصما إلى النيّ يك وأنا غلام» فقال أبي: أنا أحقٌّ به 
وقالت أمي: أنا أحقٌ به فقال الب يك: رإن شئتما خيّرقُم فوثبت أمي 
للطفها بي فقالت: قد رَضِبِتُ» قال أبي: قد رضيت» فدعاني النبيّ 
يد فقال: ريا غلامٌ إن شئت اذهب إلى أبيك؛ وإن شعت اذهب إلى 
أَمْكْم فتوجهت نحو أميء فلما رأى ذلك الي يل سمعنه يقول من 
حلفي: راللَهُمَ اهلوق فتوجهت إلى أبي حتى قعدت في حجره”". 

ففي هذا الحديث أيضاً أن تخييرَ البيّ يد لذلك الصبيء إنما كان 
بعد احتيار أبويه أن يُخير بينهما. 


فوجب بتصحيح ما رويناه في هذا الباببٍ أن لا يخرج عن شيء 


)١(‏ إسناده ضعيف» عبد الحميد بن أبي سلمة لا يُعرف» وكذا أبوه. 


سيا 


كتاب النكاح - الحضانة 
مما رويناه عن رسول الله يل فيه ولا يترك» وأن يكود المستعمل في مثل 
هذا دعاء أبوي الصبي إلى الاستهام عليه فإن أجابا إلى ذلك» أسهم 
بقهما غليهء.وإن با ذلك» مسألا أن يُحَير الصبي هما خسار 
أحدهماء فيكون أحقّ به من الآخر فعل ذلك فيه» وإن لم يكن منهما 
اختيار في ذلك» وحب أن يرجع إلى ما في حديث ابئة حمزة الذي 
رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب» فيستعمل فيه» ويُقضى به لمن يراه 
الحاكم فيه أولى به من المخحتصمين إليه فيه. 

وعبد الحميد صاحبُ هذا الحديث قد بينه لنا عيسى بن يونس في 
روايته إياه عنه» وأنه عبد الحميد بن جعفر» وكان ما نسبه إليه غيره 
تمن رواه عنه تمن ذكرناه في هذا الباب فقال هشيم فيه: ابن سلمة» 
وافقه على ذلك حمَادُ بن سلمة؛ وقال فيه علي بن عاصم: عبد الحميد 
بن أبي سلمة؛ فكل من نسبه إلى غير جعفرء فإنما نسبه إلى كنية أبيه 
أو إلى أب من آبائه يُسمَّى بذلك الاسم الذي ذكره به. 

وقد حدثين أحمدُ بن محمد البغدادي؛ قال: حَدَثنَا أبو حفص 
عمرو بن علي» قال: سمعت أبا عاصم يقول: سمعتُ عبد الحميد بن 
جعفر يقول: أنا حَدْنت الب ديت التخيير بالأهواز, 

فبان بذلك أن عبد الحميد هذا المذكور في هذه الآثار هو عبد 
الحميد بن جعفرء كما قال عيسى بن يونس ف الحديث الذي رويناه 
عنه في هذا الياب. 

وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قضى في مثشل 
هذا بَيْنَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وبين أمّ عاصم ابنهِ الي كان 


-14ا- 


كتاب النكاح - الحضانة 


يكو أُريد به التخيير في حال مستأنفة. 

50- كما حَدَثنَا على بن شيبة» قال: حَدَثنَا يزيد بن هارون» 
قال: حَدَتْنَا عاصم الأحول» عن عكرمة: قال: عحاصم عُمَرُ بن الخنطاب 
رضي الله عنه امرأته الى طَلَقٌّ إلى أبي بكر رضي الله عنه في ولدهاء 
فقال أبو بكر: هي أحقٌ به ما لم تزوج أو يُشِبً الصبيٌ وقال: هي 
أحنى وأَعْطَفْ وأَلطَّفُ وأرأف وأرحَة0". 

قال أبو جعفر: غير أنه قد يحتمل أن يكون قولّه: أو يشب 
الصبي» لا يُرِيدُ به حالاً مخير فيهاء ولكن يريد به حالاً يحرج به من 
الحضانة؛ ويستغين عنهاء فيكون لأبيه دون أمه؛ والله عز وجل نسآله 
التوفيق. 


)١(‏ رجاله ثتقات. ورواه عبد الرزاق في «المصنف) )١500(‏ عن الثوري» عن 
عاصم» بهذا الإإسناد. 

ورواه سعيد بن منصور في (سننه) (710/5) عن عتم أخيرنا خالدء عسن 5 
أن أبا بكر رضي الله عنه قضى به لأمه. وقال: ريحها وثمها ولطفها خيرٌ له منك. 


كتاب النكاح - الرقيق 


باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله يل من قوله: 
أيّما عبد تزوج بغيرٍ إذن مواليه فهو عاهر 

4 *- حَدَثنَا عبد الملك بن مروان الرّقي؛ قال: حَدَثْنَا شجاعٌ 
بن الوليد؛ عن الحسن بن صالح» عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: سمعتُ رسول الله له يقول: ريما 
عَبْدِ تَرَوَجَ بعيْرٍ إذن مَوَالِيه أو أهله فَهّوَ عَاهِن2". 

هم76- حَدَثنَا فهدٌ بن سليمان» قال: 0 أبو نعيم قال: 
حَدَننا حسن بن صالحء قال: سمعتُ عبد الله بنَّ محمد بن عَقَيلِء قال: 
سمعتُ جابرٌ بنّ عبد لله رضي لله عنهما قال: قال رسول الله و ثم 
ذكر مثله"©. 

78- حَدَثنَا فهد, قال: حَدَننَا أبو غسانء قال: حَدَثنَا الحسن 
بن صالحء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله عن 

70 وحَدَنْنا علي بن شيبة» قال: حَدَننَا يزيدُ بن هارون» 


0 


قال: : حَدَتَنَا هَمَّامُ بن يحبى» عن القاسم بن عبد الواحد المكي» عن عبد 


(1) في إسناده عبد لله بن محمد بن عقيل ليس بالقوي. 

ورواه أبو داود (074؟) من طريق وكيع؛ والبيهقي ١11/7‏ من طريق ابسن 
رجاى وأبو نعيم 5/197 من طريق إسماعيل بن عمروء ثلاثتهم عن الحسن بن صالحء 
بهذا الإسناد. 

(؟) هو مكرر ما قبلّه. ورواه الدارمي ١97/9‏ عن أبي نعيمء بهذا الإستاد. 


تت 


كتاب النكاح - نكاح الرقيق 


الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله عن البىّ يِه قال: «إيُما 
عَبّدِ ترّوّج أو قال: نكح بغير إذن مَوَالِيد فَهُوَ عَاهِن". 

- وحَدَئنا محمد بن خزعة» قال: حَدَثنَا حجاج بن منهال» 
قال: حَدَنْنا هَمَّامُ بن يحيى» قال: أنبأنا القاسم بن عبد الواحد, قال: 
حدثٍ عبد الله بن محمد بن عقيلء أن حابرٌ بنَّ عبد الله حدثه أن 
رسول الله يلك ثم ذكر مغله("©. 

8- وَحَدَّننَا فهدء قال: حَدَتْنَا أبو غسانء قال: حَدَّثنَا 
ا 5 5 0 
مندّل» عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن ابن عمر 
5 5 ع ل ما سل 2 2 مهمه كه عر 2 ا 
قال: قال رسول الله وَيِنُ: وإيما عَبدٍ ترّوج بغير إذن مَوَلاه فهو 


حي 252 
زا . 


)١(‏ رواه أحمد 87/8, والبيهقي ١717/7‏ من طريق يزيد بن هارون» به. 

ورواه الحاكم ١94/5‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» عن 
القاسم بن بعد الواحد المكي» به 

ورواه ابن ماجه )١555(‏ عن أزهر بن مروان؛ عن عبد الوارث بن سعيدء عن 
القاسم بن عبد الله... فقال: «عن ابن عمر» مكان (رجابر» وهو خطأء قال الإمام 
النزمذي بثر الحديث :)١١١1(‏ وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد 
بن عقيل» عن ابن عمرء عن النبي 5 ولا يصحء والصحيح: عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل؛ عن حابر. 

(؟) رواه أحمد 501/7 ولالالاء والعزمذي )١١11(‏ و(17١1)‏ من طرق عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» بهذا الإسناد. 

(؟) إسناده ضعيف» لضعف مندل -وهو ابن علي الفهري- وعنعتة ابن حريج. 


كتاب النكاح - نكاح الرقيق 

فقال قائلٌ: ما معنتى ما في هذه الآثار من إطلاق الزنى أو الغهر 
على العبد المنزوج بغير إذن مولاه» وليس فيه ذكرٌ دحول منه من 
تزوجه كذلكء ولا احتلاف بينكم أنه إذا تَرَوَّجَّ كذلكء؛ ودحل أنه 
غير محدود, وفي ذلك ما ينفي عنه أن يكونّ بعقده ذلك الترويج على 
نفسه» كما ف هذا الحديث مما أطلقه عليه بذلك. 

فكان جواينا له قي ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه أطلق عليه 
ما أطلق عليه في هذه الآثار للترويج الذي يكون سبباً للدعول الذي 
يكونُ به كما أطلق عليه في هذه الآثار» فسمى سيبه باسمه,» كما روي 
عن رسول الله يك في تسميته الأشياءً الي يُتوَضّلُ إلى الزنى بها الزنى 
الذي هو اسم لحقيقة ما يكوث بها: 

٠‏ - كما حَدَتْنَا أبو أمية» ومحمد بن علي بن داودء وعلي 
بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة» قالوا: حَدَثنَا عفاكٌ بن مُسلم؛ قال: 
خوك عا بعال داق ماس ير كله عن أن المت عق 
مسروقء عن عبد الله قال: قال رسول الله ي: «العينان تيان 
واليّدَان تَْنيَانَ» والرّجلان ترْنِيان» والفرْج يَزني)0". 


ورواه ابن ماحه »)١350(‏ والدارمي ١57/١‏ من طريق مالك بن إسماعيل» يه. 

وصوب الدارقطن في «العلل) وقفه على ابن عمرء ولفظ الموقوف رواه عبد 
الرزاق ف (المصنف») (١41؟١)‏ عن معمرء عن أيوب؛ عن نافع» عن ابن عمر أنه 
أذ عبداً له تروج بغير إذنه» ففرق بينهما وأبطل صداقه» وضربه حداً. 


)١(‏ إسناده حسن. ورواه أحمد ١/؟١4»‏ وأبو يعلى (5754): وأبو نعيم 


1 


كتاب النكاح - نكاح الرقيق 

0- وكمَاحَدَننَا محمد بنُ علي بن داود. قال: حَدَنْنَا 
عفاتُ, قال: حَدَتْنَا حمَادُ بن مَلَمّةَ قال: حَدَثنَا ثاببتُ» عن أبي رافع؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن الي وَل مئله0©. 

1- وكما حَدَنْنَا يونس» قال: أنبأنا ابن وهب» قال: 
أخبر ني ابن أبي ذئبي عن الحارث بن عبد الرحمن» عن أبي سلمة بن 
عيد الرحمن» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لك قال: 
وكتب الله على كل عضو حَظَهُ مِنَ الوّنى» فَالعَين تزني وزناهًا انظ 
وَاللْمَانُ يَرْني وزناةُ الكَلامُ واليّدَان نيان وَزِنَاهُما البَطْش 
وَالرّجُلُ تزني وزناهًا المنني» والسّمْع يَرْنِي وزناة الامنتماغ, ويُصَدّقَ 
ذلك الفُرْجٌ أو يُكذَيُم". 


7 من طريق عقان بن مسلمء بهذا الإسناد. 

ورواه البزار »)١55٠(‏ والطبراني ف «الكبير) )٠١707(‏ من طرق عن محمد بن 
كثيرء عن همام» به. 

)١(‏ رواه أحمد 344/9 و748ه وهلاه من طرق عن حماد بن سلمة» به. 

(؟) حديث صحيح. ورواه أحمد 471/9 مختصراً عن يحبى بن سعيد القطان» عن 
ابن أبي ذئبء» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 70/5/7, والبخاري (1747): ومسلم (5751). وابن حبان 
(4470)» والبيهقي 85/07 و١١/85١187-1‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمرء 
عن ابن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قاله أبو 
عريرة: إن التبي و قال: رن الله كتب على ابن آدم حظّه من الرنى أدرك ذلك لا 
محالة, فزنى العين النظرٌ؛ وزنى اللّسان النطق والنفس قَنّى وتشتهي, والفرج 


سدع ار 


كتاب النكاح - نكاح الرقيق 


784- حَدَثنَا يوسفُ بن يزيد» قال: حَدَثنَا حجاجٌ بن 
إبراهيم» قال: أنبأنا إسماعيلٌ بن جعفر؛ عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه. عن أبي شُريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يل قال: «العَيدان 
ترْنيَانَ واللسان يَرْنِي, واليّدَان ترْنِيَان, والرّجلان تزنيان, ويُصَدّقْ 
ذلك الفرْجُ أو يكديم0. 

4- وكما حَدَثنَا ابن أبي داود؛ قال: حَدَنْنَا محمد بن 
لهال الضريرٌء قال: حَدَثَا يزيدُ بنْ رُرَيْعِ قال: حَدَثنا روح بن 
القاسيمء عن العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنهه عن رسول 
الله يلد مئله0 . 


يُصدق ذلك أو يُكذيم) لفظ مسلم. 

واللمّمٌ يفتح اللام والميم: هو ما يلم به الشخصُ من شهوات النفس» وقيل: هو 
مقارفة الذنوب الصغارء وقال الراغب: اللمم مقارفة المعصية؛ ويعبر به عن الصغيرة» 
قال الحافظ: ومحصّلٌ كلام ابن عباس تخصيصّه ببعضهاء ويحتمل أن يكون أراد أن 
ذلك من جملة اللمم أو في حكم اللمم. 

)75( والبغوي‎ .)44١15( إسناده صحيح. ورواه أحمد ؟1/7١41» وابن حبان‎ )١( 
من طرق عن العلاء بن عبد الرحمنء بهذا الإسناد.‎ 

(1) إسناده صحيح. ورواه أحمد 7117/1 عن عيد الرزاق» أخبرنا معمر؛ عن 
همّام بن منبه» عن أبي هريرة» وصححه ابن حبان .)557١(‏ 

ورواه أحمد 0774/1 وأبو داود (154١؟)‏ من طريق الليث بن سعدء عن ابن 
عجلان؛ عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» وصححه ابن حبان 
475 4). 


سور 


كتاب النكاح - نكاح الرقيق 


فكان فيما روينا من هذه الآثار إطلاقٌ رسول الله ل على هذه 
الأعضاء الزنى إذ كانت مِن أسبابه» وإذ كان لا يوصل إليه إلا بها. 

وقد رُوِي عن رسول الله يك مما يَدْحَلُ في هذا المعنى أيضاً. 

هغ- ما قد حَدَئْنَا على بن معبد وأبو أمية» قالا: حَدَئنَا روح 
بن عبادة» قال: حَدَننَا ابت بن عُمارة» قال: معت غنَسِم بنّ قيس» 
قال: سمعت أبا موسى الأشعري يُحدّث عن رسول الله يك قال: يما 
امْرَأةٍ استغطرت ومَرتَْ على قَوْمِ ِيَجِدُوا رِيَهَاء فهي زَاتََهَ وكل 
عَيّْن وَانيةمي00. 

1 فمئلٌ ذلك ما قد رويناه عنه يدِ من إطلاقه على العبد المتزوّج 
ا بذكرها 
في هذا الباب؛ لأنه سبب لما ب يستحق به ذلك الاسمء ول يحدتي ذلك 
باتفاق أهل العلم أنه غيرٌ محدودٍ فيه للشبهة الي دخلته من التزويج 
الذي تقدمه من وجوب العدة به» ومن ثبوت نسب ولدء إن كان منه 
وليس كُلُّ عاهر محدوداً كما ليس كل سارق مقطوعاً. والله عز وجل 
نسأله التوفيق 


ورواه أحمد 577/19 و“لاهء ومسلم (7551): وأبو داود (5185)» والبيهقي 
7 من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيهء عن أبي هريرة. 
)١(‏ إسناده لا بأس بهء ورواه ابن حبان (4 47 4) من طريق ثابت» به. 


-لم- 


كتاب التكاح - نكاح الرقيق 


15- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله 4 فيما يقضى 
بين أهل العلم فيما اختلفوا فيه من تزويج العربي الأمة لغيره 
بإذن مولاها الذي هو عربي أو غيرٌ عربي؛ فَتلِدُ منه هل 
يكون ولدها رقيقاً لمولاها أم لا؟ 

قال أبو حعفر: لا نعلم أحدا مِن أهل العلم الذين تدورٌ عليهم 
الفتيا في جميع أمصار الإسلام من الحجاز وين العراق وَمِنْ سواها من 
أمصار أهل الإسلام يختلفون في الأمة الي يتزوجها عربي فَيُولدُها ولد 
ليكولا ماركا لولاة كنا اس مارك لانن قي هد التحتن بن 
عمرو الأوزاعي» فإنه كان يقول: لا يَمْلِكّه مولاهاء ولكنه يكون حرأ 
ويكونٌ على أبيه قيمتهُ لمولل أمّهه فنظرنا فيما رُوِيّ عن رسول الله يي 
ثما يدحل [فقي] هذا المعنى 1 1 

5- فوجدنا فهدَ بن سليمان قد حَدَثْناء قال: حَدَّثنَا أبو 
سلمة موسى بن إسماعيل» قال: حَدَتْنا وُهَيْبْ بن محالدء قال: حَدَثنا 
سهيلٌ بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ عن أبي عياش أن رسول الله و قال: 
رمن قال إذا أصْبّحَ: لا إله إل الله وَحْدَهُ لا شريك له لَهُ الملك, وله 
الَمْدُ وو على كُلّ شيء قديرٌ كيب له عَشْرٌ حسنات؛ وكُفَرَ عنه 


من الشيطان حتى يُمْسِيء وإذا قافا إذا أمسى؛ فمئلٌ ذلك)”". 
)١(‏ راوه أبو داود (501/7) عن موسى ين إجماعيل» عن حماد بن سلمة ووهيب» 


يام - 


كناب النكاح - نكاح الرقيق 
م 5 1 8 - 

417 8- وحَدثنا محمد بِنّ خزيمة» قال: حَدَئنا معلى بن أسد. 
قال: حَدَنْا عبد العزيز بن المختار» عن سهيل» ثم ذكر بإسناده مثله. 

4- وحدثناه نصرٌ بن مرزوقء قال: حَدَّنْنا الخصيب بن 
ناصح» قال: حَدَتنًا وَهَيْبْ بن حالد» عن سهيل» عن أبيه» عن ابن أبى 
عياش: كذا قال» عن رسول الله يلك مثله0"©. 
0 7 1 5 ع و 5 000 
يعفوب الجوزحاني» قال: حدثنا الحسن سن موسى» قال: حَدَنا حماد 

8 78 5 . 5 
بن سلمة» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ عن أبي عياش الزرّقي - 
قال أبو عبد الرحمن: وهو زيدُ بن النتعمان-» عن البيّ يلد ثم ذكر 
مغلفى وزاد: فرأى رحل رسول الله يف2 -يعينٍ في منامه-: فقال: يا 
رسول الله إن أبا عياش يروي عنكَ كذا وكذاء فقال: صدق أبو 


8 زفق 
عياش 210 , 


كلاهما عن سهيلء» بهذا الإسناد. 

ورواه البحاري ف (التاريخ» 85-5819 عن موسى بن إسماعيل؛ به. 

ورواه أيضاً 087/7 وعنه الدولابي 47/١‏ عن ابن أبي مريمء حَدَتْنَا أبو غسان» 
حدثئ زيد بن أسلم عن أبي عياش. 

)١(‏ والصواب: أبو عياش كما في الأسانيد السالفة. 

.)707( رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة)‎ )١( 

ورواه أحمد 50/4 ؛ وابن أبي شيبة 4/9/ء وعنه ابن ماحه (78717) عن الحسسن 


بن موسىء» بهذا الإسناد. وصححه الحافظ ابن حجر في رزنتائج الأفكار). 


-مم- 


كتاب النكاح - نكاح الرقيق 

ححَدَئنَا نصرٌ بن مرزوق» قال: حَدَنْنا التصِيبُ بن 
ناصح قال: حَدَئنا وُهِيِبُ» عن داود بن أبي هنر عن عامر الشّعِي» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي أيوب الأنصاري عن الي 0 
قال: ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك: وله الحمدُ 
اع علي رزترء لوز عدر مر حت قد اجر ري 
من ولد إسماعيل يلد أو قال: عِذْلَ مُحَرَّر)ي". 

١ه*”-‏ وخانا إراهيم/ بن أبي داودء قال: 0 
سليمان الواسطي؛ ؛ قال: حَدَننا موسى بن خلف العَمَيء قال: حَدَدُ 
يزيدٌ الرقاشي» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يه: 0 
أَجْلِسَ مع قوم يذكرون الله عر وجَلَ مِن صلاة الفجر إلى أن تَطْلّعَ 
الشّمسْ أحب حب إللي ئما طلعت الشمس ولأن أجلس مع قوم يذكروت 
الله عَرْ وجل من صلاةٍ العصر إلى المغرب أحبٌ إليّ من أن أعيق ثمانية 
20 من ولد إسماعيل يي 2"7. 


ورواه الطبراني في «الكبير) »)0١41(‏ وفي (الدعاءع) (3721) من طريقين عن 
حجاج بن منهال؛ عن حماد بن سلمة» يه, 

ورواه ابن السسَّنٍ (14) من طريق سعيد بن أبي هلال» عن أبي صالح السمان» عن 
أبي عياش. 

)١(‏ رواه أحمد 4١6/0‏ عن يزيد بن هارون؛ عن داود بن أبي هندء بهذا 
الإستاد. 


(1) إستاده ضعيفء موسى بن حلف العمي ليس بالقوي؛ ويرزيد -وهو ابن 


-96م/- 


كتاب النكاح - الرقيق 
7 وحَدَّئنا ابن أبي داود» قال: حَدَتْنَا سعيدٌ بن سليمان» 
د 200 ع > يلك * 0 
عن موسى بن حلفء عن قتادة» عن أنسء عن البي طَلْة نحوه' 
6 - دنا أحمدٌ بن أبي عمران؛ قال: حَدَثمَا إسحاق بن 
أبي إسرائيل» قال: حَدَثنا النضرٌ بن شْمَيْلِء عن شعبة» عن قتادة» قال: 
سمعت أيا الجمعد يُحَدتء عن أبي أماسة أن رسول الله ع قال: رمن 
صَلى صلاة الصبح. ثم فَعَدَ يَذكرٌ الله عَرَّ وجَل حَتى تطلع التشمْس» 


03 


كان لَهُ كَمَنْ أغتق أربعَة من ولَدٍ إسماعيل”". 


الرقاشي- ضعيف. 

ورواه الطيالسي »)5١١4(‏ وأبو يعلى )5١4107(‏ و(4175) و(4177)) واين 
السنٍ (7770) من طرق عن يزيد الرقاشي» عن أنس. 

ورواه أبو يعلى (71797) من طريق الفضل بن الصباح؛ عن أبي عبيدة الحداد؛ 
عن محتسب؛ عن ثابت» عن أنس. 

ومحتسب قال الذهبي: لين» وقال ابن عدي: يروي عن ثابت أحاديث ليست 

ورواه أبو تعيم في (الحلية) 56/7 من طريق مطر بن محمد بن الضحاك؛ عن عيد 
المؤمن بن سالمء عن سليمان التيمي» عن أنس. وهنا إنحاذ صنفيش بجدا: 

)١1(‏ موسى بن خلف. ورواه أبو داود (977177) من طريق عبد السلام بن مطهرء 
عن موسى بن خلف» به. 

(؟) رواه أحمد 571/5 والطبراني (8017) من طريقين» عن شعبة» عن أبي 
التياح» قال: معت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة قال: حرج سول الله هخ على قاص 
يقص فأمسك فقال رسول الله #: وقص فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس 


كتاب النكاح - نكاح الرقيق 


4-- حَدَننَا أبو أمية» قال: حَدَننَا عمرو بن عنمان الرقي» 
قال: حَدَننا عبيُْ اله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن حُنَادَةَ بن 
أبي خخالد؛ عن أبي شيبة؛ قال: قلنا لعمرو بن عَبّسّة حَدَنْنَا عن رسول 
الك حديثاً ليس فيه وهم ولا نسيان» قال: سمعتُ رسول الله يلك 
يقول: «مَنْ رَمَى بِسَهُم في سَبيل الله. فَأخطَ أو أصَاب, كان كَينق 
نسمة مِنْ ولد إسماعيل20. 


أحبُ إل من أن أعتق أربع رقاب» وبعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إل من أن 
أعتق أربع رقاب». وانظر (إيجمع الزوائدع .١5-/١‏ 

)١(‏ رواه أحمد ١١/5‏ عن الحكم بن نافع؛ عن حريز» عن سليم بن عامرء عن 
شرحبيل بن السمط؛ عن عمرو بن عبسة. 

ورواه التزمي :)١778(‏ والطيالسي .)١١554(‏ والنسائي 57/1, والحاكم ؟/5ة 
و١151‏ والبيهقي ني (شعب الإبمانت) )4741١(‏ من طرق عن هشام الدستوائي» عن 
قتادة؛ عن سالم بن أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة اليعمري؛ عن أبي نيح 
السلمي عن عمرو بن عبسة قال: معت رسول الله #ه يقول: ومَّنْ رمى بِسَهُمٍ ف 
سبيل الله فهو له عِدْلٌ خرر). 

وقال الزمذي: حسن صحيح؛ وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي. 

ورواه ابن ماجه :.)58١51(‏ والحاكم 47/7 من طريق ابن وهب؛ عن عمرو بن 
الحارث؛ عن سليمان بن عبد الرحمن» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عمرو بن 


عيسة. 


ورواه النسائي 7/1؟ من طريق بقية» عن صفوان» عن سليم بن عامر» عن 


وأة- 


كتاب النكاح - نكاح الرقيق 


هه "- حَدَثنَا فهدء قال: حَدَثْنَا موسى بن إسماعيل؛ قال: 
حَدَئنا شعيث بن عبد الله بن [زينب بن] تعلبة» قال: حدثئٍ أبي» عن 
حدّي أنه سَمِعَ الي يه يقول: من كان عَلَيْهِ تحريرٌ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدٍ 
إسماعيل؛ فَلْيَغتِقَ نَسْمَةَ ين بَلْعَبّ0". 

70- حَدَننا ابن أبي داود» حَدَّثنا مُسَّدَدّ قال: حَدَّتْنا يحيى» 
عن شعبة» عن مُبيد بن حسنء عن ابن مَعْقَلِ قال: كان على عائشة 
مُحَرّرٌ من بن إسماعيل» فَفَمَ على النبي يه سبي من حؤّلآت» فقال 
البوية: رلا تغتيقي مِنْ هؤلاء, وأعتقي من سبي بلعنبر وبني لحيان)!". 

/اهم؟- حَدَننا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَثنَا وهب وأبو 
داود: قالا: حَدَثنَا شعبة عن بيد أبي الحسن؛ عن ابن معقل -هكذا 


في حديث وهب وي حديث أبي داود» قال: سمعت عبد الله بن 


ورواه أيضاً 78-171/5 عن محمد بن عبد الأعلى؛ عن المعتمرء عن خخالد بن زيد» 
عن شرحبيل بن السمط؛ عن عمرو بن عبسة. 

)١(‏ إسناده ضعيف. شعيث بن عبد الله وأبوه لم يوثقهما غير اين حبان. 

ورواه البخاري ف (تاريفم) 47//9 4 والطبراني (51794) من طريق موسى بن 
إسماعيل» بهذا الإستاد. 

وقوله: «بلعنبر» هو بفتح الباء وسكون اللام؛ أي: بن العنبر» وهم بعلن من تميم 
بن حنظلة من العدنالية. 

(؟) رواه أحمد 15/5» والبزار (18710) من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الله 
بن الزبير» حَدَنْنَا مسعرء عن عبيد بن حسن. بهذا الإسناد. وقال الهيئمي في (المجمع») 
رجال أحمد رحال الصحيح. 


الا ةب 


كتاب النكاح - تكاح الرقيق 

معقل» ثم ذكر مثله. 
8- حَدَثنا ابن أبي داودء قال: حَدَننَا أحمدُ بن عُبيد الله 

الفدار ئي» قال: كنا مبلمة + بن علقمة» قال: حَدَتْنَا داو عن الشعي» 


عن أبي شُريرة رَضِْيّ الله عنه» قال: ا ن من النجي يه لا أزَال 
0 2 5 4 ا 0 375 
أحجب بي ميم منذ سمعتهن: قدم َعَم لب سعد فقال: رشُؤلاء نَعَمْ 


وعمس اع 0 


قَوْمِي»» قال: وكان على عائشة مُحَرّرٌ من ولد إسماعيل فَقَدِم سَبِيٌ 
بالعنبر» فقال: إن سرك أن تعتقي مِن وَلَدٍ إسماعيل؛ فأغتقي من 
مُؤلاع, وقال: النالنة: رهم 4 الناس ف اللأجم20. 

8- دنا ابن أبي داودء قال: حَدَنَا امي بن الفرد» قال: 
حَدَنْنا على بن عابس» عن إسماعيلَ بن أبي خماللده عن قيس بن أبي 


وام تس 


حازم؛ عن عبد اللى قال: كان على عائشة محر تو لل ال 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه مسلم (5075؟) عن حامد اليكراوي؛ عن مسلمة بن 
علقمة؛ بهذا الإسناد. 

ورواه أيضاً عن قتيبة؛ عن جرير» عن مغيرة» عن الحارث العكلي؛ عن أبي زرعة؛ 
قال: قال أبو هريرة. 

ورواه البخاري (55417) و(55377)» ومسلم (80؟197) عن زهير بن حرب» 
وأبو يعلى )51١4(‏ عن أبي معمرء كلاهما عن عمارة بن القعقاع؛ عن أبي زرعة, 
عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: لا أزال أحب بن تيم بعد ثلاث سمعهمن من 
سيول الله د يقول فيهم: «هُم أشدٌ أمتي على الدجّال»» وكاتت فيهم سبية عند 
عائشة؛ نقال: «أعتقيهاء فإنها من ولد إسماعيل) وجاءت صدقائهم فقال: هذه 


يعات قوم أو قومي). 


0# 


كتاب التكاح - تكاح الرقيق 


أ ةل 


فَقَدِمَ سَبِىُ بالعنبر» فأمرها الب أن تعْتِقَ منهم, وقال: مَنْ كانت 
عليه ركَبةٌ مِْ وَلَدٍ إسماعيل يك فلا يَعْبِقْ مِنْ جمير أحدأم» قال أصبغ: 
قال علي بنْ عابس» قلت لابن أبي حالد: ما شأنُ جمير؟ قال: بهو 
أكبرٌ من إسماعيل)”". 

قال أبو جعفر: ففيما روينا من هذه الآثار تثبيت رسول الله 6 
وقوعَ الملك على العربي» كما يقعٌ على مَّنْ ميواهم ممن ليس مِن 
العرب» وفي ذلك ما قد دل على صحة أقوال الجماعة فيما ذكرناء» 
وم نادم قله الازرائر ند ولماتة رمه دلنكة لأنه لا يخلو 
ولّدُ العربي من الأمة لغيره أن يكوث مملوكاً لمولاها كما يُملك ولد غير 
العربي» أو لا يكون مملوكاً له لعربيته» فيكون كسائر الأحرار سواه 
ويستحيل مع ذلك أن تحب له قيمة ما لا يملك على أحلرء وفي إيجابه له 
القيمة على أبيه ما قد دل على وقوع ما له عليه» وفي وقوع ملكه عليه 
ما قد دل أن ملكه لا يزولٌ عنه إلاما تزولٌ به الأملاكُ عمن سواها 
ممن المملوكينء والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ علي بن عابس ضعيف. ورواه البزار (875؟) عن ييى بن معلى بسن 
منصورء حَدَئنَا أصبغ ين الفرجء بهذا الإسناد. 

وأورده الهيشمي ف (المجمع» 2517/7 وقال: رواه الطبراني والبزار ياعتصار عنه؛ 
وفيهما علي بن عابس الكوق وهو ضعيف. 


كتاب النكاح - ولد الزنى 


١5‏ 1- باب بيان مُشكل ما رواه أبو هريرة عنه عليه السّلام أنه 
قال: ولت الزّنى شَرٌ الثلاثة, 


00 


- حَدثنا ابن مرزوق» حَدثنَا أبو حذيفة» حَدَننَا الفوري 
عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «وَلَدُ 
الى شر الثلائقي0". 

581١‏ حَدُثنَا ابن أبي داودء حَدَثنَا أبو عمر الحوضي حَدََا 
خحالدٌ بن عبد الله» عن سهيلِ» عن أبيه. عن أبي هُريرة» عن رسول 
ادليه مثله2 2 1 

05- حَدَننَا الربيع م الجيزي» حَدَنْنَا حسّان بن غالبء حَدَتنَا 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن سُهَيْل بن أبي صالمء عن أبيه» عن أبي 
شريرة) عن رسول لله وك أنّه قال: قرخ الزّنى شر الثلائقم”". 


)١(‏ رواه الحاكم .٠٠٠١/4‏ والبيهقي من طريقين عن أبي حذيفة» به. 

ورواه أبو داود (977”), والحاكم ؟/4 ,8١‏ والبيهقي 0١ ٠‏ من طرق عن 
حرير بن عبد الحميدء عن سهيل بن أبي صالح؛ به. 

)١(‏ رواه أحمد 70١/9‏ من طريق خالد بن عبد الله به. 

(7) ضعيف جداً. حسان بن غالب: قال ابن حبان: شيخ من أهل مصر يقلب 
الأحبار» ويروي عن الأثيات الملزقات» لا يحل الاحتجاج به بحال؛ ولا الرواية عنه إلا 
على سبيل الاعتبار. وقال الدارقط: ضعيف متروك. 

ورواه ابن عدي ي «الكامل) 8/1؟ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن 
سهيل؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة برفعه بلفظ: «فرخ الزنى لا يدخخل الجنة). 


3100- 


كتاب النكاح - ولد الزنى 


قال أبو جعفر: فتأملنا هذاء فوجدناه مطلقاً على جميع أولادٍ 
الزنى؛ موجباً أن كل أولاٍ الزنى شر مِن أمهاتهم؛ ومن حملن بهم منه 
ين الزانين بهن» وقد كات الزرنى من أمهاتهم؛ ومن الزانين بهن اتختيارا 
منهم لهء وكان أولادُهم برآءٌَ من ذلك. 

فسأل سائلٌ: فقال: كيف يكوثٌ أولادُ الزنى الذين لا أفعالَ لهم 
في الزانين من هُمْ من ممن كان منه الزنى» وأعْظَمٌ ذلك. 

فكان جواينا له أن أبا هريرة تقل عته هذا الحديث لما ذكرناء وقد 
روي عن عائشة إنكارها ذلك عليه» وإخبارها أن البي عليه السّلامُ إنما 
كان قصد بذلك القول إلى إنسان بعينه لمعنى كان فيه يبِينُ به عن سائر 
أولاد الرّناة. ١‏ 

709 كما حَدَثنَا صالح بن شعيب بن أبانٌ البصريء حَدَثْنَا 
الحسنُ بن عمر بن شقيق» حَدَثََا سلمة بن الفضل» عن إبن إسحاق» 
عن الزهري» عن عُروة قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: قال رسولٌ 
اللمكلة: ولد الزنى ار الثلائق, فقالت: يَرْحَمِ الله أبا هشُريرة» أساءً 
مَمّعاء فأساء إحابة -هكذا في الحديثء وأما أهلٌ اللغة فيقولون: إنه 
ابلا سنماء فاساء حابةه يله ]لن 20 ساقم رسمنا إل حديت الزهري: عن 
عُروة» عن عائشة -لم يكن الحديث على هذاء إفها كان رجحل يؤذي 

)١‏ قال في «فصل المقال) ص8 4: قال أبو عمر المطرز: ناديت فلاناً فأحابي 
إجابة وحوابا وجابة وجيبة وحيبى» فالحابة: اسم للجواب كالطاعة والطاقة» فإن 


أردت المصدر قلت: إحابة وإطاعة وإطاقة. وانظر (المستقصى في الأمثال) .1817/1١‏ 


5ه - 


كتاب النكاح - ولد الزنى 
رسول الله يِه فقال رسول الله يللِ: رإما إنه مع ما به ولد زنى» وقال 
3 5 ال 2 58 

رسول الله يَليِ: هو شر العلائة)”". 

فكان ف هذا الحديث من رسول الله يك دفعٌ لما في حديث أبي 
هُريرة الذي روينئاه قبله» وكان الذي في هذا الحديث أشبَّةَ برسول 
لشي مما في حديث أبي هريرة: لأنّ الله قال ف كتابه: ولا تي 
وامررة وطس أخرى) [الأنعام: 154]» وقال: لوأن ‏ لبساليسانإلأما 


سو فرىء تم يج لجرا ءالأتزفى» [النجم: ١-88‏ 4] 
فكان ولد الزنى ليس مِمن كان له في زنى أَمّه ولا في زنى الزاني بها 
حتى حَمَلَتْ به منه مَعيّ» وبان لنا بحديث عائشة أن قولَ رسول الله 
الذي ذكره عنه أبو مُريرة: «وَلَدُ الزّنى شر الثلائة, إنما كان لإنسان 
بعينه كان منه مِن الأذى لرسول الله يه ما كان منه مما صار 0 
شرا مِن أُمّهه وين الزاني بها الذي كان حملها به منه. 


104 71 


سعى »2 وان سغنه 


٠١ وعنه البيهقي‎ 7١5/5 سلمة بن الفضل: ضعيف. ورواه الحاكم‎ )١( 
طريق محمد بن غالب» عن الحسن بن عمر بن شقيق» بهذا الإستاد.‎ 

وقال صاحب (الاستذكار): قد أنكر اين عياس على من روى ف (رولد الزنى أنه 
شر الثلاثة) وقال: لو كان شر الثلاثة ما استؤني بأمه أن ترحم حتى تضعه. رواه ابن 
وهب عن معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

وروى عبد الرزاق )١1470(‏ عن معمر» عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن 
عائشة كانت إذا قيل ها: هو شر الثلاثة» عابت ذلك وقالت: ما عليه من وزر أبويف 


قال الله: زلا تزر وازرة وزر أخرى». 


كتاب النكاح - ولد الزنى 


- باب بيان مُشْكل ما روي عَنْهُ عليه السّلامٌ أنه قال: «لا 
يَدْخْلْ الجنة ولد زنية) 

4 - ححَدَثنَا ابن أبي داود» حَدَئنَا المقدّمي: حَدَننَا فضَيِلُ بن 
سليمان الدميري» حَدََا الحسنُ بن عمرو» عن بجاهليء قال؛ تَرَلْتُ على 
م ار ا ا ثم حاي فقال: 
أَعَس عَشَيْهم ضَيْفَكُم؟ قالوا: انتظرناك» قال شغل أ بو هريرة تَكِلتْ منبوذاً 
أمّه إن كان ما يقولٌ أبو هريرة حقاء قلت: وما حدّئك؟: قال: حدني 
عن رسول الله يد أنه قال: ولا يَدَخْلُ الجنة وَلَدُ زنية) 0 

6- وحَدَئْنا إسحاقّ بن إبراهيمَ بن يونسء حَدَّْنا يوسفُ 


بن موسى القطان؛ حَدَتُنَا عبدُ الرحمن بن مغراءء حَدَئْنا الحسنٌ بن 


)١(‏ فضيل بن سليمان النميري. ورواه النسائي في «الكبرى) كما في «التحفة» 
0٠٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» 17/7. 7٠١-15‏ من طريقين عن مروان بن معاوية 
الفزاري؛ عن الحسن بن عمروء يهذا الإسناد. 

ورواه النسائي أيضاً من طريق المنهال بن عمروء عن ابن أبي ذياب ول يسمه. 

ورواه أيضا من طريق بحاهدء عن عبد الله -ولم ينسبه- عن أبي هريرة قوله. 

ورواه البخاري ف «تاريخم) ١7/0‏ عن ابن أبي شيبة» عن وكيع؛ عن الأعمش» 
عن بحاهد: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب قال: فقال أبو هريرة: «لا 
يدخل الجنة ولد زنى). 

وقد احتلف على مجاهد في إستاد هذا الحديث اختلاقاً كثيراً. انظر تفصيله قي 
(رحلية أبي نعيم) 17//7: 7٠.4-‏ ورتحفة الأشراف» ١٠/141-1140و19110/97-‏ 


وا 


سارة - 


كتاب النكاح - ولد الزنى 
عَمرو؛ عن جحاهدٍ قال: كلت منبوذاً أمهء إن كان ما قال أبو هريرة 
حقاء قلت له: ماذا قال؟ قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله يلقه: رلا 
يَدْخْلٌ الجنة وَلَدُ زنية». 

5- حَدَنْنَا يحيى بن عشمان بن صالحء حَدَنْنَا يوسف بن 
عدي حَدَئنا مروانٌ بن معاوية الفراري؛ عن الحسن بن عمروء عن 
بجاهدء عن [عبد الله بن] عبد الرحمن بن سعد بن أب ذباب قال: قال 
أبو هشريرة: قال رسول الله عله ررلة يَدْخحْلٌ الجنة وَلَدُ زنى)». 

قتأملنا ما في هذا الحديثع إذ كان ما فيه مضافاً إلى رسول 
المي وإذ كان ثما قد سال عنه من سأل عمًا قي الحديث الأول الذي 
ذكرناه في الباب الذي قَبْلَ هذا الباب. 

فكان ما في هذا الحديث عندنا -والله أعلم- أُرِيدَ به مَنْ تَحَقَقَ 
بالزنى حتى صار غالباً عليه فاستحقٌ بذلك أن يكوث منسوباً إليه» 
يْقَالُ: هو بن له كما يُنْسَبْ المتحققون بالدنيا إليهاء فيقالٌ لهم: بنو 
الدنياء لعلمهم لهاء وتحققهم بهاء وتركهم ما سواهاء وكما قد قيل 
للمتحقق بالحذر: ابن أحذار» وللمتحقق بالكلام: ابن أقوال» وكما قيل 
للمسافر: ابن سبيل» وكما قيل للمقطوعين عن أموالهم لبعد المسافة 
بينهم وبينها: أبناءً السبيل» كما قال تعالى في أصناف أهل الزكاة: 
(إنما دكات لتتراء .... 4 [التوبة: ]1٠‏ حتَى ذكر فيهم اين السبيل» 
وكما قال بدرٌ بن حّراز للنابغة: 


88م 


كتاب التكاح 
بن موسى القطانء؛ حَحدَّنّنا عبدُ الرحمن بن مَعْراءء حَدَّنّا الحسنٌ بن 
تَمرو» عن مجاهدٍ قال: ثكلت منبوذاً أمهء إن كان ما قال أبو هريرة 
حم قلت له: ماذا قال؟ قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله ككلة: دلا 
يَدْحُلُ الجن وَلَدُ زنية». 

5 - عدَّنَئا يحيى بن عثمان بن صالح؛ حَدَّنّنا يوسفٌ بِنٌّ 
عديء حَدَّنّنا مروانُ بن معاوية القَّرَارِي: عن الحسن بن عمروء عن 
مجاهدء عن [عبد الله بن] عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب قال: قال 
أبو هُريرة: قال رسولٌ الله كَلِ: «لا يَدْخُلُ الجن وَلَدُ زنى). 

فتأملنا ما في هذا الحديثء إذ كان ما فيه مضافاً إلى 
رسول الله كته وإذ كانَ مما قد سأل عنه من سأل عمًا في الحديث 
الأول الذي ذكرناه في الباب الذي قَبِلَ هذا الباب. 

فكان ما في هذا الحديث عندنا ‏ والله أعلم - أَرِيدَ به مَنْ تَحَمَّقَ 


بالزنى حتى صار غالباً عليه» فاستحقٌ بذلك أن يكونٌ منسوباً إليهء كَيقَالُ: 
هو ابِنٌ له كما يُنْسَبُ المتحققون بالدنيا إليهاء فيقال لهم: بنو الدنياء 
لعلمهم لهاء وتحققهم بهاء وتركهم ما سواهاء وكما قد قيل للمتحقق 
بالحذر: ابن أحذار» وللمتحقق بالكلام: ابن أقوال» وكما قيل للمسافر: 
ابن سبيل» وكما قيل للمقطوعين عن أموالهم لبعد المسافة بينهم وبينها: 
أبناعٌُ السبيل» كما قال تعالى في أصناف أهل الزكاة: 8إنَّما الصَّدَقَاتُ 
لِلُمَراءِ....» [التوبة: .1 حتّى ذكر فيهم ابنَ السبيلء وكما قال 
بدرٌ بن عراز للنابغة: 


ات 


كتاب التكاح - ولد الزنى 


شيبانٌ -يعني النحوي- عن منصورء عن سال ب بن أبي الَْمْدِء عن 
حابان» عن عبد الله بن عمرو يرفعٌ الحديث إلى النبي عليه المسّلام قال: 
رلا يَدْحْلٌُ الجنة وَلَدُ زليقه”0. 

4- وكما حَدَثنَا أبو أميّةء حَدَثْنَا محمد بن سابق» حَدَثنا أبو 
إسرائيل؛ عن منصورء عن أبي لكاي عن مولى لأبي قتادة» عن أبي 
قتادة» عن النبي يد قال: رلا َل الجَنة عاق لوالدَيْه ولا مَنَانء ولا 
وَلَدُ زنية» ولا مُدْمِنْ خَسْر)0" 

اقفيما روينا في هذا لمك بل ولا ا دل أنه قد 
يُقال: وَلدٌ زنية للمتحقق بالرّنى» كما يقال: ابن زنية للمتحقق بالزنى» 
وإذا كان ذلك كذلكء كان ما في حديث أبي هريرة الذي رويناه في 
هذا الباب الذي قبل هذا الباب من قول النبيّ يل: ولد الزّنى شر 
الثلائت, يحدمل أن يكوث على من يغلب الزنى عليه» فيكون بذلك شرا 
ممن سواه ممن ليس كذلك. 


١١؟/؟ إسناده ضعيف لجهالة جابان. ورواه أحمد 7/١٠7ء والدارمي‎ )١( 
و2045 والنسائي في «الكبرى) كما في «التحفة) 2781/7 وابن خزعة ف (التوحيد)‎ 
ص 452 و4155 من طرق عن منصور بهذا الإستاد.‎ 

)١(‏ إسناده ضعيف. أبو إسرائيل -واسمه إسماعيل بن عليفة الملائي- ضعيف» 
ومو أبي قتادة لا يعرف. ورواه أبو نعيم */8 ١‏ من طريق عُبيد الله بن موسى» 
عن أبي إسرائيل بهذا الإسناد. ورواه أيضاً من طريق أحمد بن يونس» حَدَنَا أبو 
إسرائيل» عن فضيل بن عمروء عن أبي الحجاج؛ به. 


كتاب التكاح - ولد الزنى 


- باب بيان مُشْكِل ما روي عَنْهُ عليه السام من قوله في 
عتاق ولد الزنى: رإنّه لا خير فيه» 

8- ححَدَثْنَا فهد. حَدَنا أبو نعيم» حَدَّئنَا إسرائيلٌ بن يوتس» 
عن زيد بن جُبعرء عن أبي يزيد الضيء عن ميمونة ابن سَغٍْ أن رسول 
الله يلك سيِلَ عن عتق وَلَّدٍ الرّنى» فقال: رلا خيرَ فيه نعلان يُعَاكُ بهما 
أحب إليّ مِن عتق ولد الرتى)”". 

فكان معنى ما في هذا الحديث هو عندنا -والله أعلم- على عتق 
المتحقق بالزنى حُتى صار بذلك منسوباً إليه» ومجعولاً ولد له وف 
ذلك مما يدحل فيما قد ذكرناه قبلّه فيما مضى مِن هذه الأبواب» 
ويجوز أن يُقال: وَلّدْ زنى, لمن هذه سبيله» كما يقال له: ابن زنى» وقد 
روي عن أصحاب رسول لله لك في ذلك: 


)١(‏ إسناده ضعيف. أبو يزيد الضمني. قال البخاري: أبو يزيد رجل مجهول» وهذا 

ورواه أحمد 571/7» وابن ماحه (751581) والطيراني في «الكبير) ©؟/(58)» 
والنسائي ف «الكبرى) كما ف «التحفة) 4949/17 من طرق أبي نعيم الفضل بن 
دكين بهذا الإستاد. 27 

وروى البيهقي 04/٠١‏ من طريق عقيل؛ عن الزهري؛ عن أبي حسن مولى عبد 
الله بن الحارث» عن عبد الله بن نوفل» عن عمر أنه كان يقول: لأن أحمل على نعلين 
في سبيل الله أحب إلى من أن أعتق اين زنية. 

ورواه عبد الرزاق)(12877١)‏ عن معمرء عن الزهري قال: بلغي أن عمر بن 
الخطاب... 


او آا- 


كتاب النكاح - ولد الزنى 


- ما قد حَدَثنَا الربيغٌ بن سليمان بن داودء حَدَنْنا حسانٌ 
بن غالب حَدَْنَا يعقوب بن عبد الرحمن» عن سُهيل؛ عن أبيه قال: 
كان أبو:هزيرة .يقول: لأن أنشيل بسؤْط فق سببلالله حب إلى مين أن 
أعتق فرخ زنى27. 

9امم»- وما قد حَدَثنَا فهدء حَدَّثنَا أبو نعي حَدنَا أبنو جعفر 
-يعٍ الرّازي- عن يحبى البَكَاء قال: قيل لابن عمر: يقولوث في وَلَدٍ 
الزنى: شي الغلاثة» فقال: بل مُوَ حميْرُ الثلاثق» قد أعتق عمرٌ عبيداً له من 
أولاد الزنى؛ ولو كان حبيثاً ما فعل2). 

فأما ما روينا عن أبي هُريرة في هذاء فغلى مثل ما رواه عن النبي 
عليه السسّلامُ من قوله: «فرحٌ الزنى شر الثلاثة»» وما روينا عن ابن عمر 
فيه على مثل ما روينا عن عائشة فيما تقدم مِنا في هذا الكتاب [باب 
164 وماق ةا ريت عو عير بتك ا هنا جاويل خذيف أبن 
هريرة عليه إذا كان ما كان من عمر بحضرة من سواه مِنْ أصحاب 
رسول الله يل فلم يُتكروا ذلك عليه؛ ولم يُخالفوه فيه» فدل ذلك على 
متابعتهم إيّاه عليه» وبالله التوفيق. 


(1) حسان بن غالب. ضعيف جدا. ورواه أبو داود (7838), والحاكم 
١ 9‏ والبيهقى ١٠/لاه-8ه‏ من طرق عن جريج بن عبد الحميد» عن سهيل بن 
عن عن جحريج 

أبي صالحء بهذا الإسناد. 


(؟) إسناده ضعيف. 


7 ا 


كتاب النكاح - إكران الأبناء على الطلاق 


- باب طلاق الرجال نساءَهُم اللاتي يَكَرَهْهِنَ آباؤهم» 
هل ذلك مما عليهم فى بر آبائهم أم لا؟ 
قال أبو جعفر : قد كان هذا المعنى أشكل على أبي الدرداء رضي 
لله عنه حتّى قال في ذلك لِمَنْ سالَهُ عنه: 


709 ماقد حَدَثنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَّثنا أبو 


حَكثَا 


حُذيفة موسى بن مسعودء قال: 0 سَفيان الشوريٌ» قال: 
عطاء -وهو ابن السّائبي-» قال: حدئني أبو عبد الرحمن المتلمي قال: 
إِنّ رحلاً ما أمرئة أَمّهُ أن يتروّج فلما تزوّج أُمَرنَهُ أن يُفارقهاء 
ارتل إلى أبي الدردراء فسالَهُ عن ذلكء فقال: ما أنا بالذي آمُرُكَ أن 
تَطَلْقَ وما أنا بالذي آمُرْكَ أن تمْسِكَ, سمعتُ رسول الله 8 يقول: 
«الوالدة أوسطّ باب الجنةٍ فاحقظ ذلك الباب أو ضِيّعُْ أو كما قال 
اكه الك من ابن مرزو قو" 
قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك على أ أبا الدّرداءَ رضي الله عنةٌ 
أشكل عليه الدوابُ فيما سَكِلَ عنهُ من هذاء فكانَ حوابهُ في ذلك ا 
م يُقَطّعْ فيه شيع من إمساك ومن فراقء فنظرنا هل روي عن رسول 
المي شيم فيه حقيقة الواحب في هذا المعنى ما هي 
7- فوحدنا بحر بنَ نصر بن سابقي الخؤلاني قد حَدَنَاء 
(1) رواه أحمد 45/1 4 عن عبد الرزاق؛ عن سفيان» بهذا الإسناد. 
ورواه ابن حبان (5؟5) من طريق إسماعيل ين إبراهيم» عن عطاءء به. ولفظه: 
(إن أبي لم يزل بي حتى تزوجت)... 


كتاب النكاح - إكراه الأبناء على الطلاق 
قال: حَدَننَا عبدُ الله بن وهبيء قال: حَدَنا ابن أبي ذئبيء عن الحارث 
بن عبد الرحمن» عن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيديء قال: كانت 
عتيك ائراة الها ركان ادي وكزن وا فاتري أذ طني نائظة: 
فذكرت ذلك للنبي يلد فقَالَ: رريا عبد الله طلق امرأتلك, فطلقتها. 

4 7- ووجدنا إبراهيمٌ بن مرزوق قد حَدَتْناء قال: حَدَنْنَا شر 
بن عمر الزُهرانيٌ» قال: حَدَثنَا ابن أبي ذتبيء فذكر بإسناده مثله. 

0- ووجدنا الربيع بن سليمانٌ وسليمانٌ بن شعيبي 
الكيسانيٌ قد حدثاناء قالا: حَدَننا أسدٌ بن موسىء قال: حَدَئْنا ابن أبي 
ذثبيء ثم ذكر بإسنادِو مثله. 

فكان في هذا الحديث ما قد دَلَ أن من حقّ الوالدٍ في هذا على 
ابنه إجابتَةٌ أباهٌ إلى ما يسأله إِيّاهُ من هذاء وإذا كان ذلك من حق الوالدٍ 
على ولدِهِء كان من حقّ والدةٍ على ولدِمًا أَوْحَب» ولوَلّدِها ألرَمَ لأنّ 
حقٌ الوالدةٍ على الولدٍ يتجاورٌ حَقَّ الوالد عليه» وسيّحيءٌ بذك 
منصوصاً عن رسول الله ولك في موضيعه فيما بَعْدُ من كتابنًا هذا إن شاءً 


2 


1 
قال أبو جعفر: واللي يؤمرٌ به الولّدُ في هذا غيرٌ مبيح لهُ فيه 
طلاقّ زوجتِه في الموضع الذي نهاه الله عرَّ وجل عن طلاقِها فيه وإنما 
هو طلاقة إيّاها في الموضع الذي أباحَ الله الطلاق فيه لا في ضدهٍ. والله 
نسألهُ التوفيق. 


ه.إا- 


كتاب النكاح - التحريم بالرضاع 
4" باب بيان مُشكِل ما رُوي عن عائشة رضي الثه عنها أنه 
كان نزل عشر رضاعات يُحرَّمْنَ في القُرآن فنِحْنَ بخمس 
رضاعات وأنّ رسول النه يل توفي وه مما يُقرأ من القرآن 

/ا"؟- أبرنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أخببرنا ابن وهب» 
أن مالكاً حَدَنْهء عن عبد الله بن أبي بكرء عن عَمْرَةٌ ابنة عبد الرحمن» 
ع حافك ام الؤبية رضي القاطها انها والعة عازن قندا أخر ةين 
القّرآن: عشرٌ رضاعات مَعلُوماتي يُحَرَمنَ ثم نسحن بخمس معلوماتتي» 
تُوفي رسُول الله ول وهو مما يُقرأ مِن القرآن7". 

ذال او سوه رهد قن رامل مدا ورا 24 باغو عنة 
الله بن أبي بكرء وهو عندنا وَهُمُ منه أعين ما فيه ثما حكاه عن عائشة 
رضي الله عنها أنَّ رسول لله يك وني وهو مما يقرأ من القرآن» أن 
ذلك لو كان كذلكء لكان كسائر القُرآن» ولحاز أن يُقرأ به في 
الصلوات» وحاش للهِ أن يكونٌ كذلك» أو بكرن قد بقن ماقرا ما 
ليس في المصاحف الي قَامت بها الحجة عليناء وكان مَنْ كَفْرَ حرفي مما 
فيها كافراء ولكان لو بقي من القرآن غير ما فيهاء لجاز أن يكونٌ ما 


)١(‏ رجاله ثقات. وهو ف (الموطاً) ص77 ومن طرقه الإمام مالك رواه الإمام 
الشافعي والدارمي (54؟5؟)؛ ومسلم (54517١).؛‏ وأبو داود ))5١537(‏ 
والزمذي »)١١50(‏ والنسائي 2٠٠١/1‏ وابن بان )47171١(‏ و(5؟45)» والبيهقي 
7 .. وقال مالك ياثر روايته: وليس على هذا العمل. وبعض الروايات فيها 
«روهنٌ) بدل: «وهو». وسيأتي من طريق يحبى بن سعيد والقاسم بن محمد» عن عمرة. 


وات 


كتاب النكاح - التحريم بالرضاع 

فيها منسوخاً لا يحب العمل به» وما ليس فيها ناسخ يحب العمل به 
وفي ذلك ارتفاعٌ وحوبي العمل ءما في أيدينا ما هو القرآنُ عندناء 
ونعود بالله من هذا القولء وحمن يقوله. 

ولكن حقيقة هذا الحديث عندنا -والله أعلم- ما قد رواهٌ من 
أهل العلم عن عَمرة عن عائشة رضي الله عنها مَنْ مِقدارّه في العلم 
وضبطه له فوق مقدار عبد الله بن أبي بكر وهو القاسمٌ بن محمد بن 
أبي بكر الصديق. 

7 كما قد حَدَننَا محمد بن خترّعة» قال: حَدُئنَا حجّاج بن 
منهال» قال: حَدَنْنا حمّاد بن سّلمة؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن 
القاسم بن حمد» عن عَمْرة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان 
مِمّا نزلَ من القرآنء ثم سقط: أن لا يحرم من الرضاع إِلاّ عشر 
رضاعاتتي» ثم نزل بعد أو حمس رضاعاتي. 

فهذا الحديث أولى من الحديث الذي ذكرناه قبله؛ وفيه أن أُنزل 
من القرآن ثم سقطء فدلٌ ذلك أنه مما أخرج مِن القرآن نسخا له منه 
كما أخرج من سواه من القرآن مماقد تقدم ذكرنا له؛ وأعيد إلى 
السنة. 

وقد تابع القاسمٌ بن محمد على إسقاط ما في حديث عبد الله بن 
أبي بكر أن رسول الله يق توفي وأن ذلك مما يُقرأء من القّرآن؛ إمامٌ 
من آئمة زمَيهِ وهو يحبى بن سعيدٍ الأنصاري. 

4- كما قد حَدَننَا محمد بن خخرّيُمة؛ قال: حَدَثنَا حَجَّاجٍ 


بن منهال» قال: حَدَثنَا حمادٌُ بن سّلمة» عن يحبى بن سعيد» عن عَمرة 


ايا,ا- 


كتاب النكاح - التحريم بالرضاع 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: نزلَ مِن القرآن: لا حر 
رضاعاتي» ثم نزلَ بعدٌُ: أو حمس رضاعات"2. 


مم 
0 
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49- وكما حَدَنْنَا رَوْح بن الفرج قال: حَدَئْنا يحبى بن عبد 
الله بن بُكبْرِ قال: حدّئن الليث بن سعلره عن يحيى بن سعيدٍ عن 
عمرة» عن عائشة رضي اللَهُ عنها أنها قالت: أُنزِل في القرآن عشرٌ 
رضاعاتتٍ معلُومَاته ثم أَنْزِلَ حمس رضاعاتو. 

قال أبو جحعفر: فهذا أؤلى مما رواه عبد الله بن أبي بكيرء لأنّ 
مُحَالةً أن تكون عائشة تعلم أنه قد بقي من القُرآن ب 
المصاحف ثم لا تنبّه على ذلك مَنْ أغفلة. ْ 

ولكن حقيقة الأمر كان في ذلك -والله أعلم- أنّ ذلك مما قد 
كان نزل قرآناء ثم نسيخ» فأخرج مِن القرآن؛ وأعيد سُئْة كما سواه 
من هذا الجنس مما قد تقدمٌ ذكرّنا له في كتابنا هذاء ومِمًا يَدُلُ على 
فساد ما قد زاده عبد الله بن أبي بكر عَلَى القاسم بن محمد ويحيى بن 
ميد و هذا لديف نالا عم ادا فى ولتت ررق هذا 
الحديث عن عبد الله بن أبي بكر غيرٌ مالك بن أنس» ثم تركه ماللكٌ 
فلم يَقْلْ به وقال بضدّهء وذهب إلى أن قليلَ الرضاع وكثيرة يُحرّم 
ولو كان ما في هذا الحديث صحيحاً أن ذلك من كتاب الله عز وجل» 
لكان مما لا يُخالفه ولا يقول بغيره. والله نسأله التوفيق. 


(١)صحيح.‏ ورواه الشافعي 271/7 والييهقي 4514/7 من طريق سفيان» ومسلم 
)١407(‏ من طريق سليمان بن يلال وعبد الومّاب» ثلاثتهم عن يحبى بن سعيلء به. 


-١.ملي-‎ 


كتاب النكاح - الطلاق 


- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله د في الرضاع 
الذي تجب به الحرمة: هل له عد معلومٌ أم لا؟ 
- حَدَننَا روح بن الفرجء حَدَثنَا يحيى بن عبد الله بن 
يكير حدئي الليث بِنْ سعلِء حدئنٍ يونس بن يزيد» عن ابن شهابيء 
عن غُروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله وق: ولا 
تُحَرّمْ الْصّةُ من الرّضَاع واصّكَانم0". 

-١‏ وحَدَئنا نصرٌ بن مرزوقء حَدَننَا أبو زرعة وهب الله بن 
راشرء حَدَئنا يونس بِنْ يزيد» عن ابن شهابيء حدثئئ عُروة بن الزبير» 
عن عبد الله بن الزبير» عن رسول لله يِه قال: رلا تُحَرُمٌ ال من 
الرّضّاع ولا المصتان)0"©. 

قال أبو جعفر: فاختلف الليث ووهب الله بن راشد على يونس 
في إسنادٍ هذا الحديش» فقال فيه كُلّ واحدٍ منهما عنه ما قد ذكرناه 
عنه فيه» ثم نظرنا قي حقيقة إسنادٍ هذا الحديث كيف هي؟ 


5- فوجدنا أحمد بنّ شعيب قد حدثناء قال: أخبرني زياد 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه الإمام الدارمي )١757(‏ عن عبد الله بن صالحء عن 
الليث» بهذا الإستاد. 

ورواه الإمام أحمد 747/7 عن عثمان بن عمر؛ عن يوتس» به. 

ورواه ابن حبان (4771) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه: به. 

(1) في إسناده وهب الله بن راشد روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات» 
1, وقال يخطئ. وقال أبو حاتم: محله الصدق. 


و أت 


كتاب النكاح - الطلاق 
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بن أيوب» حَدَئنا ابن علية» عن أيوب» عن ابن أبي مُليكة؛ عن عبد الله 
بن الزّبِين عن عائشة» قالت: قال البي لد رلا تَحَرُمُ الْصَّةّ ولا 
المصستات 0 

فوقفنا بذلك على أن هذا الحديث قد رجع إلى عائشة إِمّا عن 
عُروة عنهاء وإمّا عن ابن الزّبير عنهاء ثم نظرنا: هل روى هذا الحديث 
عن عُروة بن الزبير غير الزهري أم لا؟ 

71- فوجدنا محمد بن خزعة قد حَدَنَاء قال: حَدَثنَا حجاجٌ 
بن منهال» حَدَتنَا حمادٌُ بن سلمة» أخبرنا هشامٌ بن عُروة» عن أبيه» عن 


2 0 عن وق 0 َ 0 


.1١ 1/5 إسناده صحيح. وهو في (سئن النسائي)‎ )١( 

ورواه سعيد بن منصور (455), والإمام أحمد 517/5؛ ومسلم ))١450(‏ وأبو 
داود .)5١717(‏ وابن ماجه »))١1141(‏ والبيهقي 4/7 455-45 من طرق عن 
إسماعيل ابن علية؛ بهذا الإسناد. 

ورواه الإمام أحمد 7١/5‏ وه4؛ ومسلم »)١450(‏ والترمذي ))١١5٠0(‏ وابن 
حبان (477/8)» والدارقطين 2177/4 والبيهقي 5/7 ه4 من طرق عن أيوب» به. 

ورواه الييهقي 4514/7 من طريق هشام بن عروة» عن أبيهء عن عبد الله بن 
الزيير» به. 

ورواه النسائي في «الكبرى) )556٠(‏ عن يحيى بن حكيم البصري؛ عن ابن أبي 
عديء ومحمد بن حعفر» كلاهما عن شعبة» عن أيوبء عن ابن أبي ملكية» عن 
عائشة. لم يذكر بينها عبد الله ين الزبير. 

ورواه النسائي في «الكبرى) (/54) من طريق عروة ين الزبير» عن عائشة وعبد 


الله بن الزبير. 


-!ط١‎ 


كتاب النكاح - الطلاق 


والرّضّعتان0". 

4<- ووجدنا يحيى بنّ عُثمانٌ قد حَدَثنَاء قال: حَدَنْنَا يوسفُ 
بن عديء حَدَنَا عبَادُ بن عباد امهل عن هشام بن عُروة» عن أبيه 
عن عبد الله بن الزبيره عن رسول الله يل فذكر مثله. 

ووحدنا يوسف بِنّ يزيد قد حَدَثناء قال: حَدَمَا سعيدٌ 
بن منصورء حَدَننا الدَرَاوَرِيُ» عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عبد 
الله بن الزبير» عن رسول الله يل فذكر مثله. 

- ووجدنا محمد بن على بن زيد المكيّ قد حَدَتنَاء حَدَثنَا 
إبراهيم بن محمد الشافعي» حَدَتْنَا عبد الله بن رحاءء عن عُبيد الله بن 


عمرء عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن ابن الزبيره عن رسول اللمولق» 


(1) قال ابن حبان في :41/٠١‏ لست أنكر أن يكوث ابن الزبير سمع هذا الخبر 
عن النبيّ هء فمرة أدى ما سمع؛ وأخرى روى عنهاء وهذا شيء مستفيض في 
الصحابة؛ قد يسمع أحدهم الشيعَ عن البي » ثم يسمعه بعد عمن هو أجل عنده 
خطرا وأعظم لديه قدراً عن النبي قو فمرة يؤدي ما سَمِمٌ» وخارة يؤدي عن ذلك 
الأجلٌ» ولا تكون روايه عمن قوقه لذلك الشيء بدالٌ على بطلان سماع ذلك 
الشيء؛ وهذا كخير ابن عمر في سؤال جبريل في الإبمان والإسلام سَمِعَهُ من الب 6» 
ثم سَّمِعّه من أبيه؛ فأدى مرة ما شاهد» وأخرى عن عمر ما يسمعه منه لعظم قدره 
عندة. 

ورواه الإمام الشافعي 51/7» وعبد الرزاق ,)١59478(‏ والإمام أحمد 4/4 وه 
والنسائي 2٠١١/5‏ وفي «الكبرى) (514048)» والبيهقي 454/90 والبغوي (17814) 
من طرق عن هشامء بهذا الإسناد. وقرن النسائي في «الكبرى» يابن الزبير عائشة. 
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كتاب النكاح - الطلاق 


ثم ذكر مثلّه. 
قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث مِن حديث هشام بن غروة» 


عن عُروة» قد رواه عنه كثيرٌ من أصحابه الذين يُوْحَدٌ عِلْمُهُ عنهم ما 
قد ذكرناه عنهم عنه؛ وردوه إلى عبد الله بن الزبير لا إلى عائشة:» غيرٌ 
وهاي امعاة ركلا راعدا قد عالق كل قر برواه عند فيه 
فذكر عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير: 

برعي عي م وجتشاياية ذ عدادة خدناار كامل سيل 
بن الحسين الحَحْدَريٌ» حَدَثنَا محمد بن دينار أبو بكر العلائي» عن 
هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن أبيه: عن النبي 
يل قال: رلا تَحَرّمُ المصّةٌ أو الَصّتان, أو الإملآجَة أو الإملاجتان)0". 


)١(‏ ف إسناده محمد بن ديتار الطاحي. فيه ضعف وقد انفرد جعل هذا الحديث 
من مسند الزبير» قال الإمام أحمد فيما أسئده عنه العقيلي في «الضعفاء) +/514: محمد 
بن دينار كان زعموا لا يحفقل» كان يحتفظ لهم ذكر حديت المصة: فأنكره: وقال 
الحافظ المزي ف التحفة) 78/4: ورواه محمد بن دينار الطاحي؛ عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبيرء عن النبي » ولم يتايعه أحد على هذا القرل. 

ورواه النسائي في «الكبرى) (5451) من طريق مسلم بن إبراهيم؛ وأبو يعلى 
(588) عن سعيد بن أبي الربيع السمان» وابن حبان (4777) من طريق أحمد بن 
عبدة الضبي» ثلانتهم عن محمد بن دينار» بهذا الإسناد. 

وعلقه الزمذي بإثر الحديث ))١١5٠(‏ فقال: وروى محمد بن دينار» عن هشام 
بن عروة» عن أبيه: عن عبد الله بن الزبيرء عن الزبيرء عن البي عليه الصلاة والسَّلامٌ 
وزاد فيه حمد بن دينار البصري: عن الزبير؛ عن النبي 85)» وهو غير محفوظع 


11 


كتاب التكاح - الطلاق 

قال أبو جعفر: ولما كان هذا الحديث إنما دار على خُروة بن 
الزبير» إما عن عائشة؛ وإما عن عبد الله بن الزبير» ثم وجدناه عن غُّروة 
بن الزبير بَعْدَ وقوفه على ما عنده في ذلك؛ إما عن عائشة؛ وإماعن 
عبد الله بن الزبير قد قاله في الرضاع الذي يُحَرُمُ ما يُحَالِفُ ما في هذه 
الآثار: 

كما قد حَدَنْنَا يونس أخبرنا عبد لله بن وهب أن مالكاً أعصيرّه 
عن إبراعن غقة لاسا تعن ين المتويف الماع قال نا 
كان في الخَلين وإن كان قطرةٌ واحدةٌ فهو 
الحولين» فإنما هو طعام يأكلة قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن 
الزبير» فقال كما قال سعيدٌ بن المسيب7". 


ارا الاي 


يحَرم وما كان بعد 


والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة: عن عبد الله بن الزيير» عن 
عائشة. عن الببي 0 

والإملاجة من الملج: وهو المصء يقال: مَلَجّ الصّبي أمّه يَمُلجُها مُلْجَأء ومَلِحَها 
يَحْلّجّها: إذا رضعهاء والملجة: المرة» والإملاحة المرة أيضاً من: أملجته أمى أي: 
أرضعته. النهاية) 8617/4 

؛)١89371( إسناده صحيح. وهو ف (الموطأم ص7/4. ورواه عبد الرزاق‎ )١( 
وسعيد بن منصور (47/8)» والبيهقي 455-4519//97 من طرق عن إبراهيم بن عقبة»‎ 
قال: أتيت عروة بن الزبير فسألته عن صبي شرب قليلاً من لبن امرأة» فقال لي عروة:‎ 
كانت عائشة تقول: لا يرم دون سبع رضعاتء أو حمسء قال: فأتيت اين المسيب‎ 
فسألته» قال: لا أقول قول عائشة؛ ولا أقول قول ابن عباس» ولكن لو دخلت بطنه‎ 
يطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطته حرم. (لفظ عبد الرزاق).‎ 


اوت 


كتاب النكاح - الطلاق 


قال أبو جعفر: فَعَقَلَنا بذلك أن عُرْوَةَ مع حلالة قدره وموضعه 
من العلم لم يَدَعَ ما في ذلك عنده عن عائشة:؛ أو عن عبد الله بن 
الزبير» عن الب يك إلى ما يُخالفه إلا وقد ثبت تَسلخ ذلك عنده؛ لأنه 
لو لم يَكْنْ الأمرٌ كذلكء لَسَقَط بذلك عدله وإذا سقط عدله» سقطت 
روايته» وحاش لله عز وجل أن يكون كذلك؛ وأن يكون ما قال من 
ذلك مما أفتى به إبراهيمٌ بِنَ عُقبة إلا .مما هو أولى عنده ثما يُخالق ذلك 
مما حدثته به عائشة أو عبد الله بن الزبير مما هو ناسخ له. 

فإن قال قائل: وما الذي نسخ ذلك؟ قيل له: ما قد رويناه في غير 
هذا الموضع عن القاسم بن محمد» عن عمرة» عن عائشة 

78- كما حَدَنْنَا محمد بن خزعة؛ حَدَئْنَا الحجاج بن منهال» 
قال: حَدَتْنا حمادُ بن سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن القاسم بن 
محمد عن عمرةً» أن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان فيما نل من 
القرآن» ثم سَقط: أن لا يُحرم من الرضاع إلا عشرٌ رضعات» ثم نزل 
بَعْدُ: أو حمس رضعات7", 

فقن عدم آذ يكورة سرعوط للك ين لتر اقوط دهن 
الأحكامء ويكون ترك عروة لمراعاة الخمس لثبوت سقوط ذلك 
عندهم من الأحكام. 1 

فقال قائل: فقد روي عن غير عائشة وعبد الله بن الزبير في هذا 
الباب ما يُوافق ما قد روي عنهما فيه من نفي التحريم بالإملاحة 


.)7١74( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


1ك 


كتاب النكاح - الطلاق 


والإملاجتين: 

89- فذكر ما قد حَدَنُنَا محمد بن حزكة؛ حَدَّثنَا حَجََاجٌ بن 
منهال» قال: حَدَثنَا حمادُ بن سلمة: أبرنا قتادمٌ عن أبي الخليل؛ عن 
عبد الله بن الحارث» عن أمٌ الفضل أن رسول الله يل: قال: ولا تُحَرمُ 
الإملاجَةٌ ولا الإملاجتان0". 

0 وما قد حَدَثنَا أحمدُ بن داود» قال: حَدَثْنَا سليمانٌُ بن 
حربء ْنَا حمادٌ بن زيدء عن أيوب؛ [عن أبي الخليل]» عن عب الله 
بن الحارث» عن أمّ الفضل أن رجلاً تَرَوّجَّ امرأةٌ وعنده امرأة أخصرى» 
فأتى البي يلدّه وقال: إن امرأتي الأولى زعمت أنها أرضعت امرأتي 
الأحرى» فقال الببيّ ك: لا نُحَرمُ الإملاجةٌ ولا الإملاجتان»7". 


4)575( )١55١( إستاده صحيح. ورواه الإمام أحمد 940/5 ومسلم‎ )١( 
من طريق حماد بن سلمة؛ بهذا الإسناد.‎ )١7(/78 والطبرانتي‎ 

ورواه الإمام أحجمد .74ء ومسسلم )١9( )١48١(‏ و(١5)‏ و(١5)‏ و(71)؛ 
والنسائي 2٠١١-١٠١5‏ وف «الكبرى) (تحفة )١8051/١5‏ وابن ماجه 
(1940)؛ والطبراني 9(/18؟) و(١7)‏ و(1)) والبيهقي 450/17 من طرق عن 
قتادة» به. ولفظه عند أحمد والطبراتي (9؟): سأل رجال النبي #: أتحرم المصة؟ قال 
الني ة: «لا4. وقرن النسائي بقتادة أيوب السختياني. 

(؟) إسناده صحيح. ورواه الدارمي (5761)» والطبراني 57(/55) من طريق 
سليمان بن حرب» بهذا الإستاد. 

ورواه ابن حبان (4779)» والطبراني 7(/70؟) من طرق عن حماد بن زيد؛ يه. 

ورواه عبد الرزاق ,)١12977(‏ وأحمد 7173/5 والنسائي 23١١-١٠١1‏ وأبو 


-١١ه‎ 
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-1١‏ وما قد َدَثنَا صالح بن شعيب بن أبان البصريء قسال: 
حَدَتنَا مُسَدَ5ٌ حَدَئنَا حمادٌ ين زيب ثم ذَكَرَ بإستادة وثله. 

- وما قد حَدَنْنا يحيى بن عثمان» حَدَثنَا بكرٌ بن حلف» 
حَدُننا العْجَمِرٌ ين سليمان» قال: سمعت أيوب يذكر عن أبي الخليل» عن 
عبد الله بن الحارث؛ عن أمّ الفضل أنها قالت: دَمَلَ أعرابيّ على 
رسول الله يك وهو في ببيء فقال: باترسول اش وله كانت ل انترأة 
فتروجت عليها أخرى؛ وإن امرأني الأولى زعمت أنها أرضعت امرأتي 
الأخرى رضعة أو رضعتين» فقال رسول الله ي: ولا تَحَرّمُ الإملاجة 
ولا الإملاجتان)". 

قال ففي هذا الحديث أيضاً كما في حديث عروة بن الزبير. 

فكان جوابنا له في ذلك: أن منْ عَلِمَ شيئاً أولى ممن قَصَّرٌ عنه. 
فكان عروةٌ تمن قد وقف من حقيقة هذا الحكم على ما وقف عليه مما 
ذكرناه عنه؛ وَقَصَّرَ عن ذلك رواة هذا الحديث, وكان ما وقف عليه 
غرؤة عزو ذلك مطحه ل ارؤاق هذا التديث ابه تراه ما فد ذفن 
عليهم إلى ما رواه عروة مما قد ذكرناه عنه. 

فقال قائل: فإن في حديث عائشة ما قد حالف ما قد رويته عن 


يعلى (77١7)؛‏ والطبراني 5؟/(50) و(1؟) والبيهقي 5/17ه؛ من طرق عن 
أيوب؛ به. وقرن النسائي بأيوبّ قتادة السدوسي. وانظر ما قبله. 

)١(‏ رواه مسلم )١551(‏ (18) والبيهقي /هه؛ من طرق عن المعتمر بن 
سليمانء يبهذا الإسناد. واتظر ما قبله. 


اك 
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القاسم» عن عمرة» عنه 

+7"9- فذكر ما قد حَدَنُنَا يونس أخبرنا ابرنُ وهب أن مالكا 
حدثهء عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمن؛ عن عائشة 
2 بوه 5 م 2ه اس عاعد 
أنها قالت: كان فيما أنزل مِن القرآن: رعشر رَضْعَات معلومات 
0 50 5 م 4 1 5 5 300 2 
يُحَرمن) ثم نسيخن ب “فس رضعات معلومات»» فتوقي رسول الله كي 
وهو مما يقرأ من القرآن0"©. 

قال: ففي هذا الحديت ما قد دل على بقاء حكم الخمس. 

فكان حوابنا له في ذلك: أن القاسم بن محمد في الحفظ والإتقان 
فوق عبد الله بن أبي بكر لا سيما وقد وافقه على ما روى مِن ذلك 
يحيى بن سعيد وهو فوق عبد الله بن أبي بكر أيضا 
منهال» قال: حَدَئْنَا حمادُ بن سلمة» عن يحيى بن سعيدء عن عمرة» عن 
عائشة» قالت: ول من القرآن: رلا يحرم إلا عشرٌ رضعات)). ثم نزل 
بعد ذلك رأو مس رضعات)». 

ه- وكما حَدَثنَا روح بن الفرجء قال: حَدَئنا يحيى بن عبد 
الله بن بُكيرء قال: حدثين الليث» عن يحبى بن سعيد» عن عمرة» عن 

2 . : 50 
عائشة أنها قالت: أنزل ف القرآن: رعشر رَضْعَات معلوماتع» ثم 
0# هم 0 
أنزل: برخمس معلومات). 

8 5 7 ّ 5 0 
والقاسم ويحيى أولى ببالحفظ من عبد الله بن أبي بكرء لعلو 


)١(‏ إسناده صحيح وقد تقدم. 


2111/7 
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مرتبتهمًا في العلم» ولأن اثنين أولى بالحفظ من واحدٍ لو كان يُكافئ 
واحداً منهماء فكيف وهو يَقْصُرٌ عن كُلّ واحارٍ منهما مع أن حديقّه 
مخال» لأنه لو كان ما رَوَى كما رَوَىء» لوجب أن يُلحّق بالقرآن» وأن 
يقرأ به في الصلوات كما يقرأ يها سائرٌ القرآن؛ وأن يكون أصحابُ 
رسول الله و قد تركوا بعض القرآن» فلم يكتبوه في مصاحفهمء 
وحاش لله أن يكون كذلكء أو يكون قد بَِىَ مِن القرآن غير ما جمعه 
الراشدون الْهِدِيُون ولأنه لو كان ذلك كذلكء؛ جاز أن يكون ما 
كتبوه منسوخخاء وما قصروا عنه ناسخاء فيرتفع فرضُ العمل» ونعوذ 
بالله من هذا القول ومن قائليه 

ثم الل من أصحاب رسول الله يك قد كانوا في التحريم بقليل 
الرّضاع وبكثيره على ما ذكرناء منهم على بن أبي طالبء وعبد الله بن 
مسعودء وابنْ عباس» وعبدٌ الله بنْ عمر رضي الله عنهم. 

5- كما قد حَدَتنَا محمد بن خزيمة: حَدَنَا حجاجٌ بن 
منهال» حَدَثنَا ماد بن سلمة؛ أخيرنا قتادةٌ قال: كتب إلى إبراهيمٌ 
النخفي يسألهُ عن الرضعة والرضعتين» فكتب: إن أبا الشعثاء حَذَّنْهم 


أن عليًا وابن مسعود قالا: يُحَرُم من الرّضّاع قليله وكبيرة”". 


)١(‏ رجاله ثقات. وراه اين أبي شيبة ١85/4‏ عن ابن ثمير» عن حجاج بن 
ارطاة؛ عن قتادة» بهذا الإسناد. لكنه لم يذكر أبا الشعثاء. 

ورواه عبد الرزاق :)١79714(‏ ومن طريقه الدارقطين 4/١171١ء‏ عسن سفيان 
الثوري» عن ليث بن أبي سليم؛ عن بحاهد؛ عن على وابن مسعود, قالا في الرضاع: 


-ك11١م-‎ 
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١817‏ وكما حَدَتنَا أحمدُ بن شعيب» أخبرنا محمد بن عيد الله 
بن يريع قال: حَدَنْنَا يزيدٌ -يعئ ابنّ زريع-» قال: حَدَئنَا سعيد -يعي 
ابنَ أبي عروبة-» عن قتادة» قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي 
نسأله عن الرّضاعة؛ فكتب: إن شريحاً حدثه أن علياً وابن مسعود كانا 
يقولان: مم ين الماع قله وتتوة"2. 


4- وكما حَدَئنَا حمدٌ بن خزعة» حَدَننا حجاجٌ بن منهال» 


2 الس 


أخيرنا مال عن قيس» عن طاووسء» عن ابن عباس» قال: يَحَرمٌ قليل 


الرّضّاعٍ وكر20. 


يحرم قليله و كثيره. وزاد عبد الرزاق: فحدثت معمراء فقال: صدق. 

ورواه ابن أبي شيبة 587/4 عن ابن فضيل: عن ليث بن أبي سليم؛ عن مجاهد؛ 
قال ابن مسعود: يحرم قليل الرضاع كما يحرم كثيره؛ وقال محاهد: قول ابن مسعود 
أحب إلي. وانظر ما بعده. 

)١(‏ رجاله ثقات. وهو في (رسئن النسائي) 2٠١١-١٠١5‏ وزاد في آعره: 
وكان في كتابه أن أيا الشعثاء امحاربي حَدَننَا أن عائشة حدثته أن نبي الله فخ كان 
يقول: ررلا تحرم الخطفة والخطفتان). 

ورواه البيهقي 45/8/37 من طريق عبد الوهاب ين عطاء؛ عن سعيد, بهذا 
الإسناد. لكن لم يصرح أن إبراهيم هو النخعي؛ بل جاء عنده: قال سعيد: شككنا 
هو النخعي أو التيميء قال مطر: هو النخعي. وزاد في آخره: وكان ف كتابه أن أبا 
الشعثاء المحاربي حدث أن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لا تحرم الخطفة ولا 
الخنطفتان. فوقف الحديث على عائشة. 


(؟) رجاله ثقات. ورواه البيهقي 45/7 من طريق يونس بن يزيد الأيلي؛ عن 


-1١194- 
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4<- وكما حَدَننَا محمد بن خزيمة؛ قال: حَدَثْنَا حجاجٌ 
قال: حَدَثنا حما أحبرني عمرو بن دينار أن ابن عمر سُئِلَ عن الَصَّةٍ 
والمصّتيْن» فقال: لا يَصْلحٌ فقيل له: إِذّ ابن الزبير لا يرى به بأساء 
37 #8 ام 7 011 
فقال: يقول الله: لإ وأخواتحك م من الرضاعة4 [النساء: 77]» فقضاء 
الله أحق من قضاء ابن الزبير0, 

ثم فقهاء الأمصار أيضا على هذا القول مِن أهل المدينة» ومن أهل 
الكوفة إلا من خحرّج عنهم إلى التعلق بهذه الآثار. وقد دل على ذلك مما 
قد رُوِيَ عن رسول الله 35 

-٠‏ ما قد حَدَنْنا إسماعيلٌ بن إسحاق الكوفي» قال: حَدَنْنَا 
عن ابن أبى ملكية؛ قال: حدثئ عُقبَة بن الحارث أنه تَرَوَّجّ امرأة 


الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس. 

ورواه الإمسام مالك في (الموطأ) 707/7 عن ثور بن زيد الديلي» عن عبد الله بن 
عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين» وإن كان مصة واحدة» فهو يحرم. 

)١(‏ رجاله ثقات. ورواه عبد الرزاق »)١17915(‏ ومن طريقه الدارقطي 
4 عن ابن حريج» ورواه عبد الرزاق أيضاً ( 01895)» والدارقط 2187/4 
والبيهقي 454/9 من طريق سفيان بن عيينة» ورواه البيهقي 454/90 من طريق 
شعبة؛ ثلائتهم عن عمرو بن دينار» بهذا الإسناد. 

ورواه عبد الرزاق ))١791١(‏ ومن طريقه الدارقطي ١87/4‏ عن ابن جريج؛ 
عن عطاءء عن ابن عمر. 


-1١ و8‎ 
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فأدخلت عليه» فدخلت عليهما امرأةٌ سوداءء فقالت: إني قد 
أرضعتكماء فأتيت النئ فقلت: يا رسول الله ني قد تزو جحت امرأه 
فأدخلت على» فدحلت علينا امرأةٌ سوداء» فقالت: إني قد أ' 2 
فأعرض عين؛ فجتته من الجانب الآخرء فقلت: يا رسول 0 
تروحت امرأةٌ فَأَدِْلَتْ على فدحلت علينا امرأة سَؤْدَام فقالت: إني 
قد أرضعتَكماء وهي كَاذْيَة فقال سول اللمل: كيف وهِي تزغغم 
أنها قَدْ أرْضعتكماء ذَعْهَا عَنلم2". 

قال أبو حعفر: هكذا حَدَئْنَا إسماعيل. 

0ع قرم حَدَنْنا الربيعٌ المرادي» قال: حَدَنْنَا سد بن موسىء 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه الطبراني 975(/117) من طريق حماد بن سلمة» 
والدارقطنٍ 1177/4 من طريق ابن أبي عروبة؛ كلاهما عن أيوب» بهذا الإسناد. 

ورواه الإمام أحمد 7/5 و584؛ والحميدي (505)) والطبراني 4175(/137) من 
طريق إسماعيل بن أمية» والبخاري .)35١7(‏ والطيراني 9177(/117)) والدارقطني 
75, والبيهقي 477/7 من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين» 
والطبراني 4177(/17) من طريق أيوب بن موسىء ثلاثنهم عن ابن أبي مليكة؛ به. 

وتحرف «عبد الله بن أبي الحسين» في المطبوع من (معجم الطبراني)؛ إلى: (رابن أبي 
حبيش). ورواه أيضاً عن ابن أبي ملكية: ابن حريج وعمر بن سعيد بن أبي حسين. 

ورواه أيضاً ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة. 

قال ابن أبي ملكية: وقد سمعته من عقبة ولك لحديث عبيد أحفظ وانظر ما 


بعدذة. 


حا 
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الحارث؛ قال: ابن أبى مليكة: قد سمعت الحديث مِن غتبة» وحَدئنيه 


5 
دعت ها ابر 


صاحب لي عنه؛ فأنا لحديث صاجي أحْفَظ قال: قال عقبة: تروت 
أَمّ يحبى بنت أبي إهاب. فَدَحلَت علينا امرأة سوداءء فزعمت أنها 
أَرْضَعتنَا جميعاء فأتيت الب يت فذكرت ذلك له؛ فأعرض عنيء قلت: 
يا رسول الله إنها كاذبة» قال: روما يُدْرِيكَ؟ كيف بها وقد قالَت ما 
قَالَتْ؛ دعها عنك)2". 

ثم نظرنا في هذا الحديث: هل تَقَدِرٌ على معرفةٍ الرجل الذي 
كر از ان الكلاغنة حن شقية اميه ْ 

- فإذا أحمدُ بن شعيب قد حَدَثناه قال: أحبرنا على بن 
خُجْرء أخيرنا إسماعيل ابن علي عن أيوب؛ عن ابن أبي مُلَيْكَة قال: 
حدثين عُبَيْدُ بن أبي مريمء عن عُقبة بن الحارث؛ قال: وقد سمعثه من 
عُقبة» ولك لحديث عَبَيْدٍ أحفظ» قال: تزوحتُ امرأة» فجاءتنا امرأةٌ 


سَوْدَاءٌ .. ثم ذكر هذا الحديث7". 


)١(‏ إسناده حسنء والحديث صحيح كما تقدم. ورواه أبو داود (*950) من 
طريق سليمان بن حربء والطبراني 97/8(/107) من طريق عارم أبي الفضل وسليمان 
بن حرب» كلاهما عن حماد بن زيدء بهذا الإسناد. 

ورواه ابن حبان )47١5(‏ عن أبي يعلى؛ عن خخلف بن هشام البزار» عن حمادء 
به (دون ذكر قول ابن أبي مليكة). 

(؟) الحديث في (رسئن التسائي) .٠١5/7‏ ورواه الترمذي )١١5١(‏ عن علي بن 
حجرء بهذا الإسناد. قال: حسن صحيح. 

ورواه الإمام أحمد 54//ا و6#9م", والبخاري (54 )5٠١‏ وأبو داود (4 950 


س١5‎ 


كتاب النكاح - الطلاق 


فوقفنا بذلك على أن الرحلَ الذي حَدَّث ابن أبي مُليكة بهذا 
الحديث عنه بَعْدَ سماعه إِيّاه من عقبة هو عُبَيْدُ بن أبي مريم 

ثم نظرنا: هل رواه عن ابن أبي مُليكة غير من ذكرنا؟ 

40317 7- فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حَدَْناء قال: حَدَثْنَا أبو 
عاصمء أخبرنا ابن جريجء أخبرني ابن أبي مُليْكَقَ حدثئ عقبة بن 
الحارث؛ أو سمعمّه يُحَدثُ القومً» قال: تزوجت بنت أبي إهاب» 
فجاءت أمة سوداء» فزعمت أنها أرضعئئ» فأتيتُ البيّ يل فسالته» 
فأعرض عينٍ -هكذا أملاه علنيا إبراهيم» وإغاهو: عمست أنهنا 
أرضعتناء أو أنها أرضعتين وإِيّاماء فأعرض عينٍ ثم سألته, فأعرض عني» 
ثم قال: كيف بلك وقد قيل ذلك»»؛ ونهاني عنها”". 

85- ووجدنا أحمد بنّ شعيب قد حَدَّثْناء قال: حَدَثْنَا 


والنسائي في (الكبرى)» (5078). والدارقطنٍ 175-11/5/4, والبيهقي 477/9 من 
طرق عن إسماعيل بن إبراهيم؛ به. 

ورواه عبد الرزاق )١7974(‏ و(5475١)‏ عن معمرء وأيو داود (5705) من 
طريق الحاريث بن عمير البصري؛ كلاهما عن أيوب» به. 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه الدارمي (5750)؛ والبخاري (5505).؛ والدارقطي 
4,» والبيهقي 477/7 من طرق عن أبي عاصم بهذا الإسناد. 

ورواه عبد الرزاق )١5951(‏ و(5455١).‏ وأحمد 4/4. والبخاري (0569)» 
وابن حبان :)47١17(‏ والطيراني »)917/1(/١1‏ والبيهقي 45/7 من طرق عن ابن 


جحريج به 


ا“ 


كتاب النكاح - الطلاق 


إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس» حدئي عُمَرُ بن سعيلو بن 
أل الحسين» عن ابن أبي مُليكة» عن عُقبة بن الحارث أنه تَرَوّجَ ابنة 
أبي إهاب» فجاءت مولاة له مِن أهل مكة صبيحة مِلْكِهاء فقالت: قد 
أرضعتكماء فسألت أهلّ الحارية» فأنكروا ذلك» فركبت إلى الب يله 
وهو بالمدينة» فذكرت ذلكء فقلت: يا رسول الله قد سألتُ أهلّ 
الحارية» فأنكروا ذلك» فقال رسول الله ي: كيف وقد قيل) فطلقتها 
ونكحت غيرَها". 

عت ووجن نهدا قن تا قال كن ابوخديفة دك 
سفياا عن عُمَرٌ بن أبي الحسيين» اغوابواتي ليكداعن مهاسن 
الحارث: أن امرأة سوداءً حَاءَت» فَرَعَمَتْ أنينا مهما :فد كروا 
ذلك للبيّ يل فأعرض وتَبْسَّم فقال: «وكيْف وقد قيل» وكانت تحته 
اثراة أن هات القينيي 1 

- ووجدنا فهداء زقال]: حَدَئنَا أبو حُذيفة» قال: 


ا 


سفيا» عن ابن جيجه عن ابن أبي مُليكة؛ عن عقبة يمثله إلا أنه زاد 


,)5١571/( الحديث في (رالسئن الكبرى) للنسائي‎ )١( 

ورواه ابن أبي شيبة ١57/4‏ عن عيسى بن يونس بهذا الإسناد, 

ورواه البخاري (88) ر(2))755140) وابن حبان (4714)» والبغوي (85/؟١7)‏ من 
طريق عبد الله بن المبارك» عن عمر بن سعيد بن أبي حسين» بهذا الإسناد. 

ورواه البحاري )١770(‏ عن أبي عاصمء عن عمر ين سعيد» به. مختصراً. 

0 ف إسناده أبو حذيفة -واسمه موسى بن مسعودء سيئ الحفظل- لكنه متابع. 
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كتاب النكاح - الطلاق 
فيه أن البي ويد نهاه. 

قال أبو جعفر: وكان ف هذا الحديث ترك رسول الله يه كشفَ 
عددٍ الرضاع الذي ذَكَرَتْ : تلك الستّوداءُ أنها أرضعت عُقبَةوالمرأة الي 
تررّجهاء ولاجداك جامد دل على أسواء ” قليله وكثيرو في الحرمة لأنه 
لوكان من شريعته أن لا تَحَرّمٌ الرّضعة والرضعان إلى العددٍ المذكور في 
ذلك الحديث الذي رويناء لاستحال أن يكو رسول الله يله يأمُ 
الذي سأله بفراق من قد أَرْضَعْتَهُ والمرأة ال قد تَرَوّحَها المرأة الي 
ذَكَرَتْ له أنّها أرضمتهُما رضاعاً لا يمن مِن تزويجه إيّاهاء ولكن يقِفُ 
عُقبة؛ فيقولٌ له: سلها عن عَدَدٍ الرضاع الذي أرصَعتكما: كم هر؟ 
ليقف بذلك على أنه م مِن الرضاع الذي يُحَرْمٌ عليه أن يتزرَّحَها إذا كان 
في الحقيقة كذلك» والتورع عن ذلك إذا كان الشلكُ فيهء أو أنه من 
الرضاع الذي لا يحرم عليه تزويجهاء فيخليه وذلك التزويج» وف تركه 
كذلك ما قد دَلّ على أنه لا فَرْقَ كان عنده بَيْنَ قليل الرضاع؛ وبين 
كثيره في الخرمة. والله نسأله التوفيق. 


٠‏ باب بيان مُشكل ما رُوي عَنْهُ عليه السّلام 
«لا عَنَاقء ولا طلاق فى إغلاق» 
0 - ححَدَثنَا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي أبو 
يعقوبء حَدَئنا الوليد بن شجاع أبو همام؛ حَدَثَنَا عبد الرحيم بن 


3 2 . 32 4 
عبيد» قال: بعثي عدي بن عدي الكندي إلى صفية بست شيبة أسألها 


-١!آ9ه-‎ 


كتاب النكاح - الطلاق 


عن أشياءً كانت ترويها عن عائشة» فقالت: حدثتيئ عائشة أنها 
سَمِعَتْ رسول الله له يقول: رلا عَمَاقَ ولا طَلآّق في إغلاق)0". 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ محمد بن عبيد بن أبي صالح. ورواه الدارقطي 51/4 من 
طريق محمد بن الحجاج الضبي» عن عبد الرحيم بن سليمان» بهذا الإسناد. 

ورواه أبو داود »)5١1947(‏ والبيهقي 5١/٠١‏ من طريق يعقوب بن إبراهيمء عن 
أبيه» وابن أبي شيبة 45/0» وعنه ابن ماجه ))7١43(‏ وأبو يعلى (4444) من 
طريق عبد الله بن تمير» والبيهقي 761/7 من طريق حرير بن حازم؛ والحاكم 
5 من طريق عبد الله بن مير ثلاثتهم عن ابن إسحاق» به. 

ورواه الحاكم ١94/7‏ من طريق نعيم بن حماد» عن أبي صقوان عبد الله بن سعيد 
الأموي. عن ثور بن يزيدء عن صفية بنت شيبة» عن عائشة. فاسقط من الإسناد 
(رمحمد بن عبيد)»؛ قال الذهبي: نعيم صاحب مناكير. 

ورواه الدارقطي 257/4 والببهقي 701/7 من طريق قزعة بن سويدء عن زكريا 
بن إسحاق ومحمد بن عثمان؛ جميعاً عن صفية» به. وقزعة بن سويد ضعيف لا ينج 
يه ,. 

وقوله «قي إغلاق» فسّره ابن قتيبة» والمخطابي؛ وابنُ السيد وغيرهم بالإكراه» 
وقيل: الغضبء كذا قوع ف (رسئن أبي داود» في رواية ابن الأعرابي وكذا فسره 
أحمد, ورده ابن السيده فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق؛ لأن أحداً لا 

وقال اين القيم في «تهذيب السن) :11١8-1117/*‏ قال شيخنا: والإغلاق: 
انسداد باب العلم والقصد عليه؛ فيد مل فيه طلاق المعتوه والسكران والمكره 
والغضبان الذي لا يعقل ما يقول؛ لأن كلاً من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم 
والقصدء والطلاق إنما يقع من قاصد له؛ عالم يه والله أعلم. 
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كتاب النكاح - الطلاق 


إبراهيم'' بن سعدء عن أبيه عن ابن إسحاق» عن ثور بن يزيد 
الكلاعي» عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي» ثم ذكر بقية 
الحديت7), 

أردنا بذلك الزيادة يْ هذا الحديث في نسب محمد بن عبيد وأنه 
ابن أبي صالح؛ وأنه من أهلٍ مكة» وإن كنا لم نسمغ له ذكراً في غير 
هذا الحديث. ش ْ 

ثم تأملنااهذا الحديث لقف على الراو يه ما انو كان أعسة 
ما حضرنا فيه -والله أعلم- أن الإغلاق: هو الإطباقٌ على الشيء» 
فاحتمل بذلك عندنا أن يكون في هذا الحديث: أُرِيدَ به الإِجْبارٌ الذي 
يلق عل اش على العلق حتى يككولا سه التاق ولاق على 
غير اختيار منه لحماء ولا يكونٌ في العْتاق مُثاباً كما يناب سائرٌ المعتقين 
50 بعتاقهم الله على عَتاقّهم؛ ولا كامطلتين الذين لحتيم 
الذنوبُ في طلاقهم, الذين يضعونه ف غير موضعه؛ والذين يُوقَعُونَ من 
عدده أ كر عا ابح لم أن وقوه غندة وموشعه الذي اموا أن يَصتفوه 
يدر اللي كن الي والعدد الذي أمروا به هو الواحدة؛ لاما 
فوقها. 

فقال قائل: فإلى قول مَنْ ذهبتم في إلزام طلاق امكْرَهِء وإلى أي 


)١(‏ ف الأصل (المحطوط): عن يعقوب بن إيراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» 
والتصحيح من (المستد) و(التاريخ الكبير». 
(1) انظر رالمسند) 377/5 وررالتاريخ الكبير) .10977-111/١‏ 


عط ١ب‏ 


كتاب النكاح - الطلاق 


فكانَ جوابنا له ف ذلك أن ذَهَيْنا إلى حديث هو أحسن في 
الإستادٍ من هذا الحديث» وأعرفث رجالا وأكشف معنى. 

- وهوما حَدَنَا فهدُء حَدَتنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حَدَئنا أيُو )سنامة) عن الوليد بن عبد الله بن جميع» دنا أبو الطفيل» 
حَدَنْنَا حذيفة بن اليمان» قال: ما منعؤ ي أن أشهد بدرا إلا آني رح 
أنا وأبي» فأذنا كفارٌ قريش» فقالوا: إنكم يدون محمد :فقلنا” نا 
نريدُ إلا المدينة» فأحدُوا منا عَهْدَ الله ومبناقه: لننصّرفنٌ إلى المدينة» ولا 
نقاتلُ معه» فأتينا رسول الله و فأبرناه» فقال: «انصرفاء تفي لهم 
بعهدهم. ونستعينٌ الله عليهم)". 

8 وما حَدَثْنَا أحمدُ بن داود» حَدَتْنَا عبدُ الرحمن بن صالح 
الا للك ورين بن كر عن الراكي عي ابي المفبال هين 
كديفة قال عرجة انااوآي لخن وعن نريذ وسو الله 6 لم 
ذكره نحوه. 

فكان في هذا الحديث ما قَدْ دَلَّ على أن اليمِينَ على الإكرا تَلْرّمُ 
كما تلرّمُ على الطواعية. 


5194/17 الحديث في «شرح معاني الآثار) 41/5. وعند ابن أبي شيبة‎ )١( 
؛)١7810( ومن طريق ابن أبي شيبة رواه أخمد 840/9 ومسلم‎ ."81/١4و‎ 
09/6 .ورواه بنحوه الطيراني (7000) و(5001), والحاكم‎ ١45/4 والبيهقي‎ 


من طريق مصعب وعامر ابن سعد أنه أقبل حذيفة وأبوه يوم م بدر. .. فذاكراه. 


-1١؟م-‎ 


كتاب النكاح - الطلاق 


١‏ باب بيان مُشْكل ما رُوي عَنْهُ عليه السام من قوله: «لا 
طَلآق إلأمن بعد نكاحء ولا عتاق إلا من بَعْدٍ ملسي 
- حَدَئْنا عُمَرث بن عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن 

مقلاص الخراعي أبو حفصء حَدََا أحمدٌ بن صالح؛ حدئي يحيى بن 

محمد المدنى المعروفُ بالجاري» حدئينٍ أبو شاكر عبد الله بن مالك بن 
سعيد بن أبي مريمء [عن أبيه]؛ عن سعيدٍ بن عبد الرحمن بن رُقيْسُ 
قال: سمِعْتْ من عمومة لي من بن عمرو بن عوفء ومن الي عبدٍ 
الله بن أبي أحمد بن ححشء عن على بن أبي طالبء قال: حَفِظتُ 
لكم عن رسول المي ميئاً: ولا طَلآقَ إلا من بعد نككاح, ولا عتاقَ 
إلا مِن بَعْدٍ مِلك. ولا يْنمَ بعد احتلام, ولا وَقَاءَ لِتَذْر في معصيةء ولا 
صمت يوم إلى الليلء ولا وصال في الصّيام”". 1 


)١(‏ إسناده ليس بالقوي. روه الطبراني في (المعجم الصغير) (517) عن إسماعيل 
بن الحسن المخفاف» عن أحمد بن صالح) به. 

ورواه أبو داود (876؟) عن أحمد بن صالح؛ به مختصر بلفظ: ولا يسم بعد 
احتلام, ولا صمات يوم إلى الليل». 

رواه بطوله البغوي (1250؟) من طريق الربيع بن سليمان؛ حَدَننَا أيوب بن 
سويد, حدئنٍ سفيان -وهو الثوري- عن حويبر» عن الضحاكء عن النزال بن سيرة» 
عن علي. وجويبر منزوك» وأيوب بن سويد ضعيف. 

ورواه البهيقي 471/7 من طريق عبد الرزاق: أخبرنا معمر؛ عن جويير» به. 

إلا أنه لم يذكر بهذا الحديث ولم يرقعه» قال معمر: وحَدَثَا به مراراً ورفعه. 

ورواه الطبراني في «السغير) (؟455)» ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد) 
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كتاب النكاح - الطلاق 


عن محمد بن عبيد بن ميمون التبان المديي» حدئنٍ أبي» عن محمد بن جعفر 
بن أبي كثير» عن موسى بن عقبة» عن أبان بن تغلبء عن إيراهيم النخعي؛ عن 
علقمة بن قيس» عن علي رفعه («لا رضاع بعد فصال» ولا يتم بعد احتلام). وانظر 
ما بعده. 

وقال الخطابي في «معالم السئن» ١517/4‏ المطبوع مع (رمختصر المنذري»: ظاهر هذا 
القول يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام وحدوث أحكام اليالغين له فيكون 
للمحتلم أن يبيع ويشتري» ويتصرف في ماله ويعقد النكاح لنفسه؛ وإن كانت امرأة 
فلا تزوج إلا بإذنها. 

ولكن الختلم إذا لم يكن رشيداًء يم يلك الحجر عنه؛ وقد يُحظر الشيءٌ بسبيين» 
فلا يرتفع بارتفاع أحددهما مع بقاء السبب الآخرء وقد أمر الله تعالى بالحجر على 
السفيه» فقال: (ولا وتوا السفاءً أموالكم التي جعل الله لكم قيامأه؛ وقال: (فإن 
كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفاً» فأثبت الولاية على السفيه» كما أثيتها على 
الفيعيف» فكانة:مفتى الضعيفت :رايهم إل الصعتي ومعتيئ السفية راتحا :إلى الكتير 
البالغ: لأن السفه اسم ذم ولا يدم الإنسانُ على ما لم يكتسبء والقلم مرفوع عن 
غير البالغ؛ فالحرج والذم مرفوعان عنه. 

وقال سبحانه: ؤوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاحَ فإن آنستم منهم رشداً 
فادفعوا إليهم أموالهم» فشرط ف دقع المال إليهم شيئين: الاحتلام؛ والرشدء والحكم 
إذا كان وجوبه معلقاً بشيئين ل يجب إلا بورودهما معاً. 

قوله: رولا صمت يوم إلى الليل)؛ قال البغوي: معناه: رد عادة الجاهلية فإنه 
كان من نك أهل الجاهلية الصمات حين يعتكف الواحدٌ منهم اليو والليلة صامتاً 
لا ينطقء فَنَهُوا عن ذلك وَأَِرُوا بالذكر والنطق بالخير» قال طاووس: من تكلم 


واتقى الله خيرٌ ممن صمت واتقى الله. 
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كتاب التكاح - الطلاق 

-0١‏ ححَدَنْنَا ابن خزيمة؛ حَدَثنَا حجاج بن منهال» حَدَننَا حمادٌ 
بن سلمة» عن عامر الأحول» عن عمر بن شعيبء عن أبه. عن جده 
أن رسول الله يلهِ قالَ: رلا طلاق لامرىء فيما لا يَمْلِكُ؛ ولا عَماق 
لامرىء فيما لا يَمْلِك'". ' 

177 - حَدثنا ابن حزيمة حَدُثنَا مسلم , بن إبراهي حَدَنَا 
هشامٌ بن أبي عبد الله عن مَطَرِء عن عمرو بن شعيبء؛ عن أبيه؛ عن 
ده قال: قال رسول الله عليه السسّلامُ: رلا طَلآَقَ فيما لا يَبْلِكُ ولا 
عَتاقَ فيما يَمُلكُء ولا بَيْعَ فيما لا يَمْلِلكم". 


)١(‏ إسناده حسن؛ ورواه ابن الجارود (747) من طريق أبي النعمان؛ عن حماد 
بن سلمة»ء بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد ؟30/9!» واين أب شيبة ه/ه 15-1١»ء‏ والترمذي (١81١١)؛‏ وابن 
ماجه (417١5).؛‏ والدارقطئنٍ 15/4؛ والحاكم 7٠١5/7‏ من طريقين عن عامر 
الأحولء به. وقال النزمذي: حديث حسنء وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. 

ورواه الطيالسي (557). وأحمد ؟١/07١٠7,‏ وأبو داود )5١9١(‏ و(؟9١5):‏ 
وابن ماجه (47 »)٠١‏ والدارقطين .١16/4‏ والحاكم 3١4/7‏ والبيهقي 7١18/97‏ من 
طرق عن عمرو بن شعيب» به. 

(؟) إستاده حسن. ورواه أبو داود )7١90(‏ عن مسلم بن إبراهيم؛ بهذا 
الإاسناد. 

ورواه أحمد ١85/5‏ و50١.‏ وأبو داود »)7١5(‏ والدارقطن 2١4/4‏ والبيهقي 
0 من طريقين عن مطر الوراق» يه. 

وعن جابر بن عبد الله عند الطيالسي )١5817(‏ والحاكم 7١4/5‏ و0١45‏ 
والبيهقي 719/17؛ وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي. 


واد 


كتاب التكاح - الطلاق 

فتأانا قولَ رسول الله عليه السَّلامٌ: لا طَلاَقَ إلا من بعد 
نكاح ولا عتاق إلا مِن بَعْدٍ مللش»» وقوله: رلا طَلآقَ فيما لا يَمْلِكُ 
ولا عَتاقَ فيما يَمْللكُم لتقف على معناه. 

فوحدنا أبا قرة محمد بِنّ حميد بن هشام الرعيئ قد حَدَثناء قال: 
لم عا و ا 
قال لابن شهاب وهو يُذاكره هذا النَحْوَ م من طَلاق مَنْ م ينك و 
من لم يَمَلِك: ألم يَْلَغْكَ أن رسول الل عليه السسّلامٌ قال: ا 0 
نكاح» ولا عتاق قبل مللش؟. قال ابن شهاب: بلى» قدقاله رسولُ 
ال عليه المتلامُ ولكن أنزلتموه على خسلافب ما أرادٌ رسولٌ الله عليه 
لح امغر انيل وحن دريل مرا عاق لد نكي 
فقول هي طالق البتةه فهذا ليس بشيء» فأمًا مَنْ قالَ: إذ تووجحست 
لاه فطاع الع فَإعا طلمها عن نزو ها أو قال: : هي ره إن 
اشتريتهاء فإنما أعتَقّها حينَ اشتراها. 

41 7- ووحدنا ابنّ أبي داود قد حَدَتْناء قال: حَدَتْنَا نعيمٌ بن 
حمادء حَدَتْنَا حماد بن خالد الخياط» عن هشام بن سعد عن الزُعري؛ 
عن عُروة» عن عائشة قالت: لا طلاقَ إلا يَعْدَ نكاح. 


عد و 


قال الزهري: وإنما تع بذلك الرحلّ يقال له: نَرَمُحُكَ فلانة» 


وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن ججده عند الدارمي 
الى 


اد 


كتاب التكاح - الطلاق 
فيقول: هي طالقٌ فأما إذا قالَ: إن تررحت فلانة» فهي طالقء لَرَمَهُ 
الطلاق”". 
فكان ما حكاه الزُهري من ذلك هو على قول الرحل لامرأةٍ لا 
نكاح بيه وبينها: أنت طالق, لا على قوله لها: إذا تزوجتك» فأنتٍ 
طالق على ما يختلفْ أهلٌ العلم فيه من ذلكء فيُلزمه بعضهم فيه الطلاقَ 
إن ترَرّحَهاء منهم أبو حنيفة والقائلون بقوله. ومنهم مالك والقائلون 
بقولهء ولا يلم بعضهم في ذلك طلاقهاء منهم الشافعي. وَيَحْعَلُهِ في 
حُكْمٍ طلاقه كمن لم يتزوَّج. 
ثم تأملنا ما يُروى عن أصحاب رسول الله عليه السسّلامُ قي ذلك. 
65 - فوحدنا يونس قد حَدَثنَاءِ قال: احَدَثَا ابن وهبء أن 
مالكا أخبره عن سعدٍ بن عمرو بن سليم الرُرقيء عن القاسم بن محمد 
أن رحلاً قال: يومَ أنْكِحٌ فلانة, أو إن نَكَحْتُ فلانة» فهي علي كَظَهْرٍ 
مي تقال عي يا الطاب إن اكه موا يا حل د11 . 
)١(‏ رواه البيهقي 7١1/9‏ ومن طريق عبيد بن شريكء عن تعيم بن حمادء بهذا 
الإسناد. وقال: كذا أتى يه موقوقاء رقد روي بهذا الإسناد مرفوعا. 
ورواه ابن أبي شيبة ١5/٠‏ عن حماد بن خالد» به موقوفا. 
(؟) الحديث ف رالموطأ» ؟/59ه. ومن طريق مالك رواه عيد الرزاق 
»)١١550(‏ وسعيد بن منصور ))٠١51(‏ والبيهقي 587/9. قال البيهقي: هذا 
منقطع؛ القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب. 
ورواه ابن أبي شيبة 9/8١-١؟‏ عن حفص بن غياث؛ عن عبد الله بن عمر 
العمري» عن القاسمء به. 


شت 


كتاب النكاح - الطلاق 

فكان هذا الحديث منقطمٌ الإسنادٍ غير مُتصل بعمر» قطلبناه: هل 
نحده عنه موصلاً؟ 1 

6- فوجدنا رَوْحَ بن الفرج قد حَدَئنا قال: حَدَنْنا يحيى بن 
عبد الله بن بكير» حدثيٍ الليث» عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد 
الله بن عمر بن المخطاب, أن عُبِيدَ الل بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب حدّنّه عن القاسم بن محمدء عن عمرو بن سّليم أن 
رجلاً قال: يوم أنْكِحُ فلانة... ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكرناه عن 
مالك سواء. 

ثم طلبنا ما يدلّنا على لقاء عمرو بن سليم عُمَرَ بن الخطاب. 

415+ فوجدنا يونس قد حَدََاء قال: حَدَثْنَا ابن وهصب» 
أخبرني الليث» حَدَننا يحبى بن سعيد؛ عن النعمان بن مُرّة الزرّقي؛ عن 
عدر إن ليم اررق اند را طن ين الطاب بالشاحرة» يزيد أرضا 
له باكرئف» قال: فاتبعته حتى لجقته: قال: فنماشيناء فلي على بن أبي 
طالب يحملٌ عيداناً من عنب» فقال عُمَّرُ لعلي: ما بْقِىَ من سَدَّكَ 
فألقى الذي كان يَحْمِلٌَ ثم اشتدّء فقالَ له عمر: إفي لأراه قد بْقِيّ من 
شَدَّكء ثم انطلق» ومَضَيْناء فلقِينا جماراً لِعُمر يحملٌ بقلأء يسوقه غلامٌ 
لهء فقال لغلامه: أَعْجِلْ علي بالحمار» فجاءه به لا رَسَّنَّ عليه ولا 
حل قاراة اذ ير كه ارد أن فل وداقي سمه قال تم عدي 
رداك فركبه بغبرٍ رَسَّنْء ولا جلس. 

فعَقلّنا بذلك أن عمروّ بنَّ سُليم مِمّن قد صّحِبَ عمرء ثم طَلْبنا 
ما روي في ذلك عن غير عُْمَرَ من أصحاب رسول الله و مُوافقاً لما 


4م 


كتاب النكاح - الطلاق 


7- فوجدنا أبا أمية قد حَدَتنَاء قال: حَدَنْنا محمد بن كثير 
حَدَنْنا سفيال» عن محمد بن قيس -يعن: الأسدي- عن إبراهيمٌ؛ عن 
الأسود أنه ابتلي بذلكء» فقال: إن تزوجت قلانة فهي طالق -يعي: 
فتروحها- فقال ابن مسعود: قد بانتْ منك امرأتك» فأخطيّها إلى 
نفسيها0©,. 

4- ووجدنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي قد حَدَننا 
قال: حَدُتْنا يحميى بن سليمان لعفي حَدّثنَا عبد الله بن إدريس» حَدَئْنا 
محمدٌ بن قيس الأسديٌ عن إبراهيم النخعي؛ عن الأسودء عن عبد 
الله. .. .تمثل معناه. 

فكانَ ما روينا ي ذلك عن عمرء وابن مسعود ما قد وافق قول 
الذي ذهبوا في ذلك إلى إلزام هذا القول قائله. 

89 - فوجدنا علي بنّ شيبة قد حَدَئنا قال: حَدَننا قييصة بن 


عَقَبة قال: معت الثوري» وسَيِلَ عن رجحل قال: إن تزوحت فلانة)» 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١١410(‏ وابن أبي شيبة ٠١/5‏ من طريق سقيان 
الثوري؛ بهذا الإسناد. وقرن عبد الرزاق بإبراهيم عامراً الشعبي. 

ورواه بنحوه مطولاً سعيد بن منصور )٠١517(‏ عن أبي عوانة؛ عن محمد بن 
قيس» به. 


30-2 


كتاب النكاح - الطلاق 


فهي طالق» فذَكْرٌَ عن عبدٍ الأعلى عن سعيد بن جبير» عن ابسن عباس: 
أنه ل يَرَهُ شيعا . ْ 

- ووجدنا أحمد بنَّ عبد المؤمن الْرُوَزي قد حَدَّثنَاء قال: 
حر حَدَنَا علي بن ا حسن بن شقيق؛ حَدَننَا أبو حمزة» عن يزيد انموي 
عن عكرمة قال: ذْكِرٌ لابن عباس قولٌ ابن مسعود: إن تَرَوّحْتُ فلانة؛ 
نون طني تداك اعد مما وان اك على ا الي الدقا 
هذاء ولئن كان قالهاء فَرْب زَلَةٍ من عالمء إن الله عر وَل يقول: 3 
أها الذ ن ,موادا حسم المؤمنات م طلفتو [الأحزاب: 48ع0". 

وأما التابعوت» فمختافوث في ذلك كاعتلافف مَنْ تَقَدُّمَهُم 
واختلافب مَنْ تأر عنهم. 

ثم تأمّلنا ما توجبهٌ شواهدٌ الأصول الْتَقَقِ عليها في ذلك. 


)١(‏ إستاده ضعيفء عبد الأعلى: هر ابن عامر الثعلبي الكوقي» ضعفه أحمد وأبو 
زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن معين وغيرهم. 

ووراه بنحوه عبد الرزاق »)١١449(‏ وابن أبي شيبة 17-1١5/‏ من طريق 
سفيان الثوريء بهذا الإستاد عن اين عباس أنه اله مزوانتعق تسيب الهدواقت امرأق 
إن تروّجها فهي طالقء فقال ابن عباس: لا طلاق حتى تنكح, ولا عتق حتى تملك. 

)١(‏ إسناده قوي» ورواه الحاكم 2505/7 وعنه البيهقي 9/. 551-51 من 
طريق الفضل بن عبد الجبار؛ عن علي بن الحسن بن شقيق» بهذا الإسناد. وقرنا بأبي 
حمرة الحسين بِنّ واقد. 

ورواه عبد الرزاق )١١45748(‏ عن ابن جريج قال: لك ان عباس أن انعن مسعوة 
يقول... قذكره بنحوه. وهذا منقطع» ابن جريج لم يدرك أحدا من الصحابة: 


ات 


كتاب التكاح - الطلاق 

موكنه ردن نوق ررقم لله عركك مله وي كاك 
َتَحْمِلٌ بعد ذلك بأولادٍ ؛ ثم تلدهم: انيع اندو عليه وقد كافاق 
الوقت الذي قال فيه القولّ الذي عُتِمَوا به عليه غير مالك له لأنهم لم 
يكونوا علقوا يوممذء فلم يُراعُوا في ذلك وقت القول الذي كان منهء 
وراعًوًا وقت وقوعه: فجعلوه مكفياً وكان منه حيشليه فكانَ مثل ذلك 
في القياس ألا يراعى الوقتُ الذي قال فيه الرحلٌ الذي ذكرنا: فلانة 
طالق إن تَرَوحْتهاء أو فلانة حُرَةٌ إن مَلَكُتهاء ويراعى وَقَتُ وقوع 
طلاقه» ووقت وقوع عَتاقِه. 

فإِنْ قال قائلٌ: إنما احتلفَ هذا وما قبله لجلك قائل هذا القول 
الأمة الي قالّه لها في وقت قوله إِيّاهُ لهاء قيل له: م يختلفا ف مِلْكِه كاد 
لها يومعذيء ولا في انتفاء مِلْكِهِ عن ما أوقعَ عتاقَه عليه يومكارء وفيما 
ذكرنا ذل اجات مقن 


ووحذنا رسول الله عليه السسّلامُ في جوابه عمرّ بن الخطابء لما 


قال له: إني ملكت مئة سَهْم من نخيير» وقد أَرَدْتْ أن أتقرِّبَ بها إلى 
لعز وحلء على ما قد. " 

1١‏ حَدَثنَا المرني» حَدَثنَا الشافعي؛ ؛ عن سفيان» حدثيي عُبَيْد 
الله ين عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن عُمَر َلك مئة سَهمٍ من خيبر) 
فَاستَجْمعَهاء فأتى رسول الله لك فقال: يا رسول الله» إني أصبت ما 
/ أميب' مثله قط وقد أردس أن نرب به إلى الله عر وحل» فقال له: 


راحبس الأصل» وسَبلٍ الثمرةم' 0 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو ف (السئن المأثورة) للشاقعي (0715) برواية الطحاري. 


مط 


كتاب النكاح - الطلاق 

0- ووجدنا أحمد بنّ شعيب بن علي النسائي قد حَدَثاء 
قال: رين ثنا سعيدٌ بن عبد الرحمن» حَدَئْنا سفيانٌ» عن عُبِيدٍ الله بن 
عمرء عن نافعء عن ابن عمر.. ثم ذكر مثله سواء”". 

فكان في أمر رسول الله يه عُمَرَ حوابٌ لمسألته ياه بتحبيس 
أصْل سهامه هذه وتسبيل ثمرتها الحادثة ثةِ فيهاء ما قد دَلََ على حواز 
العُقَودٍ في الأشياء الحوادث عنهاء مِمّا لَّمْ يكُنْ عاقدُوها في وقات 
عقدهم ما عَقَدوا فيما مالكين ها. 

فَمِثْلُ ذلك أيضاً ما يَعْقِدُهُ الرحلُ على ما يُمْلِكُه في المستأنف مِنْ 
ماليكَ من عتاق» وعلى ما يتزرَّحُه مِنَّ النساء من طَلاق حكمّه كحُكم 
ما يحدّث عن الأشياء المسيّلق فيَجري ذلك العّتاق» وذلك الطّلاق فيما 
عُقِدَا عليه» كما جرت الوجوة ال عُقِدَتْ على الثمرةٍ الحادثة بعد 


ورواه البيهقي ١77/5‏ من طريق الربيع بن سليمان؛ عن الشافعي» بهذا الإسناد. 

ورواه النسائي 777/5 عن محمد بن عبد الله الخلنجي؛ وابن ماجه (75910) عن 
محمد بن أبي عمر العدني: كلاهما عن سقيان» به. قال ابن أبي عمر: فوحدت هذا 
الحديث ف موضع آخر في كتابي: عن سقيان؛ عن عبد الله عن نافع» عن عن ابن عمرء 
قال: قال عمر... فذكر نحوه. 

ورواه الحميدي (157)؛ ومن طريقه البيهقي 117/7 عن سفيانء حَدَننَا عبد الله 
بن عمر منذ أكثر من سبعين سئة عن نافع» به. 

ورواه بنحوه النسائي 7177/5 من طريق سعيد بن سالم المكي؛ عن عبيد الله بن 
عمرء يةه. 

.715/5 إسناده قوي. والحديث في (رسنن النسائي)‎ )١( 


-مم1ط- 


كتاب النكاح - الطلاق 


التسبيل في الأشياء المسبلة. 

ومثلٌ ذلك أيضاً ما قَدْ أُحْمّعُوا على إحازته في الوكالات؛ فيمن 
تحب عليه رقبة في ظهارء أو كفارةٍ يمينء فيُرَكلٌ رجلاً بابتياعها 
وعَتاقِها عنه عن ذلكء فَفَعَلَ الوكيلٌ ما أمرَهُ به من ذلك: أن ذلك جاز 
عنه من الرّقبة الي كانت عليه وقد كانت الركالة مله فيه قبل أن 
يملكهاء فلم يَضْرَه ذلكء ورُوعي وقتُ وقوع عَتاقة عليهاء ولم يراع 
توكيله بذلك قبل مِلّْكِه إياها. 

وعد تلك ساقيد احفر اعلية ف الوضاناء معوزو لارجل أن 
ارين كلت عالة عيبا رمت بى ازا للد غنات فنا كان ماك ل 
يوم أُوؤْصّىء مما ييقى ف مُلْكِهِ إلى أن يحوت» وفيما يُفيده بعد ذلك إلى 
أن يموت مما يبقى في مُلْكِهِ إلى أن يموت» ول يُراعَ في ذلك ملكّه يوم 
أوصى» فيحورٌ فيه وصاياه؛ ولا عدمه؛ فيبطلٌ به وصاياه» وروعي بقاءٌ 
مُلَكه حينَ يموت على الأشياء الي يموت عنها وهو مالكٌ لهاء فأَعْمِلتْ 
وصاياه فيها حينئذر أُوقوعها فيما كان مِلْكا له يوم وَحَبستا. 

فمثلٌ ذلك عقودُ الأيمان الي ذكرنا من العناق» ومن الطّلاق لا 
يُراعى مِلْكُ عاقلديها ا يومَ عَقَدُوا تلك الأبمان عليهاء ويُراعى ملكُهم 
لا عند وقوعها عليها. 

ثم تأملنا هذا الباب أيضاء فوجدنا رسول الله يك قد قالَ: ,لا 
َذْرَ لابن آدمّ فيما لا يَمْلِلُ» وسنذكُرٌ ذلك فيما بعدٌ من كتابنا هذا 
إن شاءً اللهء كما قَالَ: رلا طلاقَ إلا بعد نكاج. 


14ت 


كتاب النكاح - الطلاق 


ثم وجدنا الله تعالى قد قالَ في كتابه: وهم من عاهدالله ثانا 
بنْقطْله) -إلى قوله-: (وساكازاكذ ون [التوبة: ©/ا-/ا/ا]. 

فكان ما كان منهم بقوهم: ينَننا لمن ضيه دكن وُحكونن 
مِنَالصالحين» مما قد أوحبّهَ عليهم إذا آتاهم ما وَعَدُوَهُ أن يُفعلوه فيه إذا 
آتاهم إِيّا وكان ذلك بخلاف قَوْلهِمْ فيما لا يَمْلْكُون. 

فمثلٌ ذلك قول الرحل: 55 فلانة» فهي طالقٌ: يكونٌ 
خلآّف حكمه إذا قال: هي طالقٌء ولم يقل: إذا تَرَوحْتهاء فيلَرَمُهِ ما 
قال فيها إذا قالَ: هي طالقٌ» ولا يَْرَمُه قوله ها: هي طالق» وليك 
إذا تروجتهاء بالل جَلَّ وعلا التوفيق. 


7 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل من قوله 
لعبد ادثه بن عمر في امرأته التي كان طلقها وهي حائض أن 
يُراجعها فإذا طهرت» طلقها وهي طاهر أو حامل 

+947 حَدَتنا يحبى بن عثمان» حَدَتْمَا نعيمُ بن ماق حَدَثنا 
عبد الله بن المبارك؛ حَدَنْنا سفياك» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل 
طلحة» عن سالمء حدّئهه عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قال: قبل لبي 
عليه المسّلامُ: إن ابنَ عمر طُلّق امرأته وهي حائضٌ» قال: َلْيْراجغهاء 
فإذا طَهُرَتَْ طَلّقَها وهي طَاهِرٌ أو حامل). 


5-4 وحَدَتنَا فهدٌ» حَدَثنَا يحيى بن عبد الحميد الحمّاني. 


-١8ع‎ 6. 


كتاب النكاح - الطلاق 

وَحَدَتْنا أحمدٌ بن شعيبي» حَدَنْنَا محمود بن غلاين» قالا: حَدَئْنا وكيمٌ 
عن سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن سالمء عن 
مو ا 7" ْ 1 

ا فكان هذا الحديث مما استدلٌ به قوم من أهل العلم ممن مذهيّه أن 
الحاملَ لا تحيضّ على مذهبه ذلك» وقال: لما أمر رسول الله وه ابن 
عمر أن يُطلقها بَعْدَ أن يُراحِعَها وهي طاهرٌ أو حاملٌ؛ دل ذلك أن 
الحمل لا حَيْضَ فيه» لأنّه لو كان فيه حيض لم يأمره أن يُطُلّقها في 
حال قد تكونٌ فيها حائضاًء وف أمره إيّاه أن يُطَلَقَها في تلك الحال مسن 
غير أن يقول له غيرٌ حائض ما قد دل على أن لا حيض في الحمل. 

وقال الذين خالفوهم في ذلك: هذا الكلامٌ الذي ذكرتّوه في هذا 
الحديث مستحيلء لأنه لم يُطلقها وهي طاهرء فذكر موضمٌ الطهر 
الذي يكونٌ فيه موضع ذلك الطلاق»؛ ثم قال: بأو حامل, والحامل 
موضع للطلاق؛ فلم تكن الضرورةٌ تدعو إلى ذكر الحمل» لأن المقصوة 
بطلاق السنة إليه هو الطهرٌء وإذا كان الحملٌ لا حيض فيهء كان طهراء 


)١(‏ حديث صحيح. وهو فق «سنئن النسائي » ل بإستاده ومكته. 

ورواه مسلم )١4171(‏ (5) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واين تميرء 
وأبو دارد )7١45(‏ عن عثمان بن أبي شيبة؛ والرزمذي )١1175(‏ عن هناد بن 
السريء وابن ماجه (71١؟)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمدء ستتهم عن ' 
وكيع» يهذا الإستاد. 


ورواه أحمد ؟/7 ولمه-4ه عن وكيع, به. 


1ت 


كتاب النكاح - الطلاق 

وكان الكلامٌ به فضلاً وكان ذكرٌ الطهر الذي قبلّه يُغي عن ذكره 
وحاش لله عر وحلّ أن يكون في كلام رسول الله يل ما لا يحتاجُ إليهء 
وما لا فائدة فيه. 

فكان مِن حوابنا لهذا القائل عن الذي خاطبهم بهذا الخطاب أن 
في هذا الكلام المضافه إلى وول الله يه أكثر الفائدة» وذلك أن 
الطاهر لا تطلق ف طهرها إلا أن تكون غير محامّعة فيه والحامل جائز 
أن تطلق في حملها وقد مجُومِعَتْ فيه» أو لم تجامعء لأن جماعَ الطاهر 
جماعٌ قد يكونُ عنه حمل؛ وجماغٌ الحامل جماعٌ لا يكونُ عنه حمل» 
فكان حكمٌ الطهر الذي لا حَمْلَ معه, وحكم الطهر بالحمل فيهما هذا 
المعنى الذي ذكرنا ثما يتباينان فيه» ويختلفان فيه. فأمر رسول الله ظَلله 
/ خن أذ تطلتها طاعرا طن ).ل الجاقطها يدورو إن كاد قل إن 
في هذا الحديي» فإنه قد نْقِلٌ إلينا في غيره. 

6- كما قد حَدَنْنَا فهد, حَدَتْنَا على بن معبدء حَدَئنَا أبو 
المليح الرَكَي عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
طُلّق امرأته في حيضهاء فأمره رسولٌ الله و أن يُراجعها حتى تَطْهُرَ 
فإذا طَهُرَتْء فإن شاءً أُمْسَكَ وإن شاءً طَلْقَ قبل أن يُجامع. 

فنفى رسولٌ الله يِ الجماعٌ عن الطّهر الذي أمره بالطّلاق فيه 
وأمره أن يكونٌ طلاقه لها وهي طاهرة غير بجامعة؛ ولم ينف الجماعَ 
عن الحامل» لأن جماعً الحامل لا يمنع من طلاقها للسنة» فبان بحمد الله 
ونعمته أن الذي كان مِن رسول الله يه مما ذكر عنه في حديث محمد 


بن عبد الرحمن فيه أكثْرٌ الفائدة. 


ل١45‎ 


كتاب النكاح - الطلاق 

ومما يدل أيضاً أن الحاملٌ لا تحيضُ ما قد روناه عن رسول الم 
فيما تقدَمَ منا من كتابنا هذا في أمره يَلِكِ في السبايا: رأن لا توطأ حاملٌ 
مِنهُنّ حتى نَضّعَ وأن لا ُوطأ غيرٌ حامل منهن حتّى تُحيض)", 
فكان معقولاً عنه و بذلك أنه أراد أن الحيض إذا كات علم به أن لا 
حَمْلَ حَلَّ الوطم الذي كان لا يحل لو كان حَمْلُء ولأنه لو كان 
الحيضٌ لا ينفي الحمل» لكان الحيضُ والطهر جميعا معنى واحلء ولكنه 
بخلاف ذلكء؛ لأنه إذا كان حيض عَلِمَ أن لا حمل معه. فهذا دليل 
صحيح على أن الحيض لا يكونُ مع الحمل. 

فقال قائل: فقد رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أن الحاملٌ 
تحيض» وذكر ف ذلك 

5-0 ما قد حَدَثْنَا الربيعٌ بن سليمان المرادي» حَدَننَا شعيبُ 
بن الليثء حَدَثنَا الليث بن سعد. وما قد حَدَثنَا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكمء حَدَدنَا أي وشعيبُ بن الليث؛ حَدَتْنَا الليث بن سعلوه عن 
بُكير بن عبد الله بن الأشجء عن أمّ علقمة مولاة عائشة زوج النبي 8 
أن عائشة رضي الله عنها سُيِلَتْ عن الحايل ترى الدمٌ؟ فقالت: لا 
3 

فكان جوابنا له في ذلك أن هذا الحديث قد رُوِي عن عائشة 
رضي الله عنهاء كما ذكرء وقد رُوِيّ عنها حلاف هذا القول في 


حديث آخر وهو: 


)١(‏ حديث صحيح تقدم تخريجه في أول كتاب النكاح هذا. 


- ع اسه 


كتاب النكاح - الطلاق 


449 انها ققد عدا علي ب شية تسا عيو ابن عبن 
اليِسَابُوِي» حَدَنَا بشر بن الْفضّلءعن سعيد -يعي ابن أبي عروبة-» 
عن مطر -يعين الورّاق-» عن عطاء؛ عن عائشة في الحاملٍ تترى الدَّمَء 
قال: لا تَدَعْ الصّلدة0 , 

4- وما قد حَدَنْمَا محمد بن خزيمة: حَدَّئنَا حجاجٌ بن 
منهالء حَدَنْنا همّام بن يحبىء حَدَتْنا مَطَرْ الوراق» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدَّمَّ قالت: تغتسِلٌ 
0 

69- وما قد حَدَئنا إبراهيمٌ بن مرزوق؛ حَدَتْنَا حبَّانُ بن 
هلال حَدَتْنَا محمد بن راشد» حَدَثنَا سليماكٌ بن موسىء عن عطاءء 
عن عاقفلة رظني الل عدت قالق: الحبلى لا تَحِيض» فإذا رأت الدَمَ 
لَعَيل ولقَصّلٌ”". 

فكان هذا عندنا عن عائشة أولى مما ذكرناه عنها ثما يُخالف ذلك 
لجلالة عطاء؛ ولموضعه من العلم ولأن موضع أمّ علقمة من العلم ليس 
كذلك. 

فقال قائل: فإن عَمْرَةَ قد روت عن عائشة رضي الله عنها في 
ذلك ما يُوافِقٌ ما روته عنها أُمّ علقمة فيه. 

فكان جوابنا له في ذلك أنا لم نَحِدُ ذلك عن عمرةً صحيحاء 


)١(‏ رواه الدارقطي 5 من طريق مطر» يه 


(؟) رواه عبد الرزاق )١7١4(‏ عن محمد بن راشدء بهذا الإستاد. 


كتاب النكاح - الطلاق 


وإنما وجحدناه من رواية أهلٍ البيت عن يحيى بن سعيد» عن عائشة رضي 
الله عنها بلا ذكر لعمرة فيه. 

اد ا حكن عله بطري حَدَننَا حجاج بن منهالء 
حَدَتْنا حمادُ بن سلمة» عن يحيى بن سعيد» عن عائشة أنها قالت: 
الى إذا رأت لمتكيل عن المكلدقا فالهسخيض: 

”© وكما حَدَننَا حمدٌ بن خزيعة, حَدَنْنَا حجاج بن منهال؛ 
حَدَثنَا همَام قال: حدثت يحيى بن سعيد بحديت مطر الوراق» يعئي 
الذي ذكرناه في هذا الباب» فأنكره؛ وقال: قالت عائشة رضي الله 
عنها: لا تصلي. 

ثم قد قال بهذا القول -أعين في أن الحاملٌ لا تَدَعٌ الصلاة برؤية 
الدّم -عطاء بن أبي رباح؛ والحسنٌ البصري. 

كما حَدَنْنَا فهدء قال: حَدَتْنا أبو نعيم» حَدَثنَا سفياُ» عن جامع 
بن أبي راشد؛ قال: سمعت عطاء. وسيل عن الحامل ترى الدم؟ قال: 
تتوضأ وتصلي7". 

وكما حَدَثنَا صال بن عبد الرحمنء حَدَثنَا سعيدٌ بن منصورء 
حَدَنْنا هشيم» أخبرنا يونس» عن الحسن في الحامل ترى الدمّ» قال: هي 
عنزلةٍ المستحاضة تَعْمَسِلُ كل يوم غسلاً من الظهر إلى الظهر. 


ا 


(1) رواه عبد الرزاق )١١1*(‏ عن الثوريء عن جامع بن أبي راشدء بهذا 
الإاسناد. 


-١8ه‎ 


كتاب النكاح - الطلاق 


باعبة ع جا بن أبي راشادء عن عطاء قال: هي .منزلة 
مد 50 إلى الظهر. 

هو قور عدن كاعد دولل عله ببق ردق اذ ين 
والقياس» در يوسف ومحمد؛ كما حَدَثَنَا محمد 
بن العباس» حَدَثْنَا على بن معبدء حَدَثنَا محمد بن الحسن؛ حَدُثنَا 
يعقوب» عن أبي حنيفة: في الحامل ترى الدم؟ قال: تُصلي ول يُخْكَ في 
حلاف بَينه وبَيْنَ أحدٍ من أصحابه. والله نسأله التوفيق 


77- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الثه 2 فيما تعلّق 
به قوم من أن العبد لا طلاق له 
-١‏ حَدَننَا فهدٌء قال: حَدَنْنَا يحسى بن صالح الوّحَاظِيء قال: 
حَدَنَا معاوية بن سلام» قال: حَدَننا يحى بن أبي كثيرء عن عُمّرٌ بن 
مُعَتّسٍِ أن أبا حسن مولى بي نوفلء أحيره أنه استفتى ابن عباس في 
رحل عملوكٍ كانت تَحْنَهُ مملركةٌ» فطلقها تطليقدّنِ فيانت منه ثم 
أنهما أُعتِقا بعد ذلك» هل يَصلّحُ للرجل أن يَخخطّهاء فقال ابن عباس: 
نعم» وقضى بذلك رسول الله يل زعم ابن عباس7") 
)١(‏ إستاده ضعيف. عمر بن معتب: ضعيف. ورواه الطيراتي قي «الكبير» 
)١٠١81(‏ من طريق يحبى بن صالح الوحاظي» بهذا الإسناد. 
ورواه أحمد ١/5؟7‏ و574؛ وعبد الرزاق ))١7989(‏ وأبو داود (/51481) 


3584) وابن ماجه ,.)5١85(‏ والنسائى 214/3 ١-هه‏ اء والطبراني )١١81١7(‏ 
و )) وابن 0 4 ي يي 


ل١‎ 5- 


كتاب النكاح - الطلاق 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم هل أبو 
الحسن هذا الذي دَارَ عليه ممن يُوْحَذُ هذا الحديث عن مثله؟ 

فوحدنا إبراهيمٌ بنَ أبي داود قد حَدُنَاء قال: حَدَتَا عبد الله بن 
صالحء » قال: حدت الليثء قال: حدننٍ عُقَيْدٌ عن ابن شهاب» قال: 
حدثنٍ أبو حسن مولى عبد الله بن نَوْقلٍ بن عبسد الطُلِسٍِ -وكان من 
أرضى موالي قريشٍ وأهل العلم والصّلاح منهم- أنه سسَِعَ امرأة لعبد 
لله تستفيه عن عُلامٍ لها ابن زّنية في رَقبٍَ كانت عليهاء فقال لها عبد الله 
بن نوفل: لا اراه يَقَضِي عننك الرقبة الى عليك عتقٌ ابن زنية. 

قال ابن شهاب27: وأخبرني عبد الله بن نوفل» قال: معت عمر 
بن الخنطاب: لأن أحمل على بغلين في سبيل الله وحل أحب إلي من أن 
أَعتِقَ ابن زئية» وكان عبد الله بن توفل من صلحاء المسلمين» و 
ذوي علمهم: وكان مروان بن الحكم جعله على القضاء في إمارته. 

ب ا د ا 


و(4 3١8١‏ )» والبيهقي 771-510./7 من طرق عن يحبى بن ابي كثيرء به. 

قال أبو داود: وليس العمل على هذا الحديث. 

ونقل الببهقي عن علي ابن لدبي قوله عن عمر بن معتب: بخهول لم يرو عنه غير 
يحسى» ثم قال : وعامة الفقهاء على خلاف ما روا» ولو كان ثابتء قلغا به إلا أنا لا 
نثبت حدياً يرويه من تجهل عدالته. 


)١(‏ هو موصولٌ بالإستاد الذي قبله. 


ج12 


كتاب النكاح - الطلاق 
فعاد تمن لا يحتج في مثل هذا به. 

ثم تأملنا مَتْنَ هذا الحديث؛ فوجدناه مستحيلاً. لأنّ طلاق ذلك 
لمملوك زوجته التطليقتين لين كان طلقهما إياها قي حال رقه ورققها 
تعلو تن اح هين أكون عابلة مكو سكن تكن 
التحريم لها حتى تَنْكِحَ زوجاً غيره» إذ التطليقتان يُحرَّمانِها عليه 
كذلكء أو يكو غير عَاملِء لأن طلاق المملوك ليس بشيء على ما 
كان عبد الله بن عباس يذهب إليه في طلاق المماليك. 

4 ؟- كما حَدَثنَا حمدُ بن عبد الرحمن بن وهبء قال: حَدَثْنَا 
عمّي عبد الله بن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛ والليث بن 
سعد عن بكير بن عبد الله عن بُسر بن سعيلرء عن عبد الله بن عباس 
في عب يُرَرّحه يده ميُطلقها: أنه لا يجوز إلا بإذن سيده» وتلا عباة 
له بن عباس: لأضبَاهه لاع داوكالا بدد على شيء4 [النحل: 
هم فذهبتٌُ إلى عبد الله بن عمر» فس ألته» فقال: لا تَحِلٌّ له حتى 
تنك روجا غَيرَه. 

-١ 4‏ حَدَننَا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري» قال: حَدَننَا 
سعيدٌ بن منصورء قال: حَدَئنَا هُشَيْمٌ قال: حَدَثنَا منصورٌ -يعئ ابن 
زاذان-» عن عطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأمرٌ إلى 
المولى أؤن له أم لم يِأَدَّنْ له» ويتلو هذه الآية لص رَبَالهصلاعبِداً 
تلوح افر على شير ). 


-١5م8-‎ 


كتاب النكاح - الطلاق 


وموس 
0 


منصورء قال: حَدَننَا هُشَيٌْ قال: أنبأنا أبو الزبير» عن أبي معبدٍ مولى 
ابن عبّاس أن غلاما لابن عباس طَلق امرأته تطليقنين فقال له ابن عباتن 
2 24 َ 1 000 
ارْجعها لا أم لك» فإنه ليس لك من الأمر شيء. فأبى فقال: هِي لك 


0000 
8. 


فحذها. 

قال أبو جعفر: فإن كان كذلكء لم يكن لارتجاعه إيّاها معنى 
لأنها زوجته على حاهاء م يَحَرّمها ذلك الطلاقّ عليه وفيما ذكرنا ما 
قد دَلَّ على فسادٍ هذا الحديث ف إسناده وف متنى وإنه ثما لا يجب 
قبولّه على عبد الله بن عباس» ولا يلتفت إليه. 

45لا ووحدنا هين بح عسان قد احكتناء قال حَدينا تعيسيه 
قال: حَدَئْنَا عبد الرزاق» عن معمرء عن يحبى بن أبي كثيرء عن عُمّرَ 
بن مُعَتَبي عن الحسن مولى بن تَوْقلٍ -هكذا قال-. 

عن ابن عباس في عب طُلّق امرأنه اثنعين ثم أغتقها أيتروَّحُهًا؟ 
قال: نعم؛ قيل: عمَّن؟ قال: أفتى بذلك رسول الله يلك. 

470 7- ووجدنا محمد بن سليمان الباغندي قد حَدَّتْنَاء قال: 
عذنا ال ميوقال: ككتاطيان لحري عضي ابن ابي سيره 
عن عُمَرَ بن مُعَتّسٍ هكذا قال: أن مولى ب نوفل أخبره أنه استفتى ابن 
عباس أنه استفتاه في مملوك كان تحنّه مملوكة» فطلقها تطليقة» فبانت 
مك الم لوينا أقتقا ينه ددعل ملم له حل اطي لاد 
عباس: إن رسول الله يك قضى في ذلكء ول يَزِدْ على هذا شين" . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق ف «المصنف» )١15355(‏ عن ابن جريجء عن عمرو بن 


-149- 


كتاب النكاح - الطلاق 
قال أبو جعفر: فكتبناه» لأن فيه أنه كان طلقها تطليقة» ولنوقف 
بذلك على اضطراب هذا الحديش» وأن لا يجوز أن يحت به إن كان 
كذلك؛ ثم رجعنا إلى ما روي في طلاق العبد عن غير ابن عباس من 
-١‏ فوجدنا عبد الغ بن أبي عقيل قد دنا فنا حدتما 
سليمان بن يسارء عن عبد الله بن عُتبة» قال: قال عمر رَضِي الله عنه: 
0 0 ع ”ىر ّّ 27 
يَنكِحٌ العبدٌ اثنتين» ويُطلقٌ اثنتين» وتعتد الأمَّة حيضتين»؛ فإن لم تكن 
و ا ه. () 
حيض» فشهر ونصف . 
حَدثا يونس» قال: أنبأنا أبن وهبيء أن مالكا أخصيرة» عن اين 
شهاب» عن سعيد بن المسيّبء أن نفيعا مكاتبا لأمٌ سلمة طلى امرأة 
ره تطليقتين؛ فاستفتى عثمان بنَّ عفان رضي الله عنه» فقال: حَرُمَتْ 
مك0" 
وم -١‏ حَدَنْنَا يونس» قال: أنبأنا ابن وهبيء أن مالكا أعجيره 
عن أبي الزناد» عن سليمان بن يسارء أن مكاتباً كان لأمّ سلمة زوج 


دينار» أن أبا معبد أخبره. 

)١(‏ رحاله ثققات. ورواه الشافعي )١4107(‏ ومن طريقه البيهقي ١98/19‏ و14 
وه 47 عن سفيانء بهذا الإسناد. 

(1) إسناده صحييح. وهو في «الموطأ» ؟/4/اه؛ ورواه عنه الشافعي 59/7 
»)١74(‏ والبيهقي 79/197". 


يمهفت 


كتاب النكاح - الطلاق 


الي له أو عبداء كانت تحته امرأة خُرَةء فطلقها اثننين» ثم أراد أن 
يَرَاحعَهاء فأمره أزواج البى يله أن يأتى عثمان بن عفان» فيسأله عن 
ذلكء؛ فذهب إليه» فلقيه عند الدّرّجٍ آحذا بيد زيدٍ بن ثابت» فسأهماء 
فابتدراه جميعاء فقالا: حَرْمَتْ عَلَبِكَ حَرُمَت عَلَبْلكَ0. 

- ووجدنا يونس قد حَدَثنَاء قال: حَدَّنْنَا وهب قال: 
أخيرني يونس ومالك» عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيّب» عن 
عثمان بن عفان, ثم ذكر مثلّه. 

85 0 2 “اما ار قن ارات 0 

قال يونس: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة عن عثمان مثله. 

-0١‏ ووجدنا يونس قد حَدَّثناء قال: حَدَثْمَا ابنُ وهبيء قال: 
أخيرني يونس» عن أبي الزناد» عن سليمانٌ بن يسار» أن نفيعا مكاتِبَ 
1 1 3 2 
م سلمة.. ثم ذكر مثلّ حديث يونسء عن ابن وهبء عن مالك؛ عن 
أبي الزناد الذي ذكرناه في ذلك. 

راع ا 

5 - ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدتناء قال: حذثنا 
حجَّاج قال: حَدَننَا همّامُ بن يحيى» عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب» 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: السّنة بالنساء في الطّلاق 
والعدة"©. 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو تي «الموطأ» 04/5ه) ورواه من طريقه الشافعي 
9/5 (177)» والبيهقي 754/107. 

(؟) رواه العقيلي في «الضعفاء» 558/4 ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» 
عن عيد الله بن أحمد» عن محمد بن حعفره عن همام بن يحيى» بهذا 


دوزها- 


كتاب النكاح - الطلاق 


قال: فكان فيما رويناه من هذه الآثار عن عْمَّرَ وعثمانَ وعلي 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ما قد حالف ما قد رويناه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في ذلك» وقد وجدنا عن ابن عمر أيضاً في ذلك 
ما يُخالف ما رويناه عن ابن عباس في ذلك. 

7441- كما قد حَدَْنَا أحمد بِنُ أبي عمران» قال: حَدَنْنا أبو 
عبيد القاسمُ بن سلآم (ح) وكما حَدَنْنَا روح بن الفرج» قال: حَدَثنَا 
أبو مروان العدماني. وكما قد حَدَثنَا يحيى بن عثمان» قال: حَدَئنَا 
ا 00 
أبيه؛ قال: إيْهما رق نَقَصَّ الطلاقٌ برقه؛ والعدةٌ بعد ذلك على 
النساء”"). 


وكان ما رويناه عن ابن عمر من هذا لم جد عليه موافقا من 


الإاسناد. 

ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (17140) عن أبي معاوية؛ عن الحسن بن 
عمارة؛ عن الحكم؛ عن يحيى ابن الجزار» عن على قال: الطلاق بالنساء والعدة 
بالنساء. 

)١(‏ صحيح. ورواه عبد الرزاق )١7451(‏ عن معمرء عن الزهري؛ بهذا 
الإسناد. 

ورواه أيضاً .)١١955(‏ والبيهقي 775/77 عن عُبيد الله بن عمر» عن ابن عمر 
قال: أيهما رق نقص الطلاق برقه؛ والعدة بالمرأة. يقول: إذا كانت الأمة تحت الخُرٌ 
فطلقهاء فطلاقها ثنتان» وعدتها حيضتان» وإن كانت حرةٌ تحت عبد» فطلاقها ثنتان» 


دكمآا- 


كتاب النكاح - الطلاق 
الصحبة» ولا مِمن بعدهم. 

ثم تأملنا قول الله عز وجل: لأصربَ ملاعب داوكالا ددم 
على شيء 4 هل طلاقهُ ين تلك المعاني الي لا يَقَدِرُ عليها أم لا؟ فوحدنا 
روي ماه جه قي در بز زقه الاعةاوكرن بلك فادرا 
عليه دون مولاه» وكان الذي لا يَقَدِرٌ عليه هو سوى ذلك من الأموال 
الي خرّها الله الأحرارٌ دون المماليك لا أبضاع النساء. 

فلما كان حل البْضع له لا لمولاه» كان تحرم البْضع أيضاً له دون 
تَؤلاه: 

وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مِن ناحية 
المدنيين في ذلك ما قد رويناه عنه في هذا الباب» وقد روي عنه فيه 
أيضاً من ناحية الكوفيين ما يُوافِقٌ ذلك 

4- كما حَدَثنا إبراهيمٌُ بن مرزوق» قال: حَدَثنَا أبو داود» 
عن شُعبة» عن أبي عون قال: معت أبا صالح يقول: سمعت عليًاً رضي 
لله عنه يقول؛ وسَدِلَ عن رجحل كانت تحته أَمَةَه فطلقها تطليقتين» ثم 
اشتراها: أيطوها؟ فأبى ذلك" . 

ثم رجعنا إلى طلب الأولى من الطلاق الذي جعله عمر وعلي 
على حكم النساء المطلقات» وجعله عثمان وزيد على حكم الرجال 


)١(‏ رواه عبد الرزاق قْ «المصنف» )١70١1(‏ عن بعض أصحابه. عن شعبة) 
بهذا الإسناد. 


مها 


كتاب النكاح - الطلاق 
المطلقين» فوجدنا لخر قد أبيح له تزويجٌ اربع نسوة. وجُعِلّه له من 
الطلاق فيهن اتني عشرة تطليقة. 

ووجدنا الملوك قد أَبِيحَ له تزويجٌ اثنتين لا أكثر منهماء فعقلنا 
بالق إن ان اعفد الجا على اللدط العامة نف أن 
كر ف لكوي فو عا عل ا و اذلف معن ملك لق 
تطليقات» فثبت بذلك ما رُوِيّ عن عمر وعلي رضي الله عنهما فيه. 

ولقد كلمت أبا جعفر محمد بن العباس ف هذا الباب» وتقلدت 
عليه قولّ عثمان وزيد فيهء فقلت له: أليس الطلاقٌ قد وجدته يكونٌ 
ين الزكل 4 والعقة ومحدتها تكرة #01 فقول وناك أدكة 
ما يكونُ من كل واحدٍ منها مرجوعٌ فيه إلى حكمه؛ فقال لي: كتاب 
الله يَدْقَعٌ ما قلتَ, لأن الله قال: 9ه الذين ]موا ذا كحت م امؤات ته 
تومن قبل أنكه ومن سالك عه نَمِنْعِ وها . 2 
[الأحزاب: فأعلمنا الله عز وجل أن العدة للرّحال لا للتساء 
وإذا كانت للرحال» وكانت على حكم النساءء لأنها تكونٌُ منهن كان 
الطلاق الذي يكوث منهم في النساء على حكم النساء على حكمهم. 
فهله غلة صحيحة وال عر بوبحل تشاله التوقيق. 


-١8ه8ع-‎ 


كتاب النكاح - الطلاق 


5" باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يو في طلاقه 
حفصة وفي مراجعته إِيّاها بعد ذلك 

- حَدَننا إبراهيم بن أبي داود» حَدَنْنا إسماعيلٌ بن الخليل 
الكوفي. وحَدَثْنا أحمدُ بن داود حَدَئنَا عبهُ امن بن صالح الأزدي» 
حَدَثْئا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة؛ قال: ابن أبي داود: أخبرني صاخ 
بن صالح» وقال أحمد في حديئه: عن صالح بن صالحء عن سلمة بن 
كُهيل» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس؛ عن عُمَرَ بن الخطاب رضي 
الله عنه» أن البي يلك طَلّقَ حفصة ثم رَاجَمها("©. 

645 ونا أبن أبيم كنا هبه وز القت خوننا عدي 
بن زكرياء ثم ذكر باسناده مثله. 

وَحَدَثنًا أبو أنية حَدَثنَا إسماعيلٌ بن الخليل الخزاز: بجنا يؤر 
بن يكير عر عدا عن ابرع ون عن ابن عمرء قال: دََلَ عُمَرٌ 
علن خقصة أ خويرس بحي قال مالك؟ لعل رسول الله عله 
طَلْقَكِء أما إنه قد كان طَلْقَكِ مر ثم رَاجَعَكٍ من أحلي". 


)١(‏ حديث صحيح. ورواه أبو يعلى )١74(‏ عن عبد الرحمن بن صالح؛ بهذا 
الإإسناد. 

ورواه الدارمي (55514)؛ وأبو داود (5785). والنسائي 231/5 وابن ماجحه 
(75017)» وأيو يعلى (177): والطبراني 704(/9)) وابن حبان (4718)» 
والحاكم 1517/1» والبيهقي 557-5717197 من طرق عن يحبى بن زكرياء به. 

(؟) رواه البزار (؟5١5١):‏ وأبو يعلى )١171(‏ من طريق أبي كريب» وابن حيان 


دهمهةا- 


كتاب النكاح - الطلاق 


قال أبو جعفر: وصالح بن صالح هذاء هو ابن صالح بن حي الذي 
يروي عن الشعبي» أبو علي والحسن بن صالح؛ فدل هذا على أنه قد 
كان له بنون ثلاثة أخذ عتهم العم وهم: علي وَالَْسّنٌ وصالح: قأما 
علي والحسن؛ فولدا في بطن واحِدء كما حدثيئ عبد الرحمن بِنْ القاسم 
القطّان الكوف أبو محمدء قال: حدثينٍ جعفر بن محمدء رجل من 
الكوفة؛ قال: حدثئ جديء قال: قال صالحُ بن حَىَ: قلت للشعبي: إنه 
وُلِدَ لي في هذه الليلة ابنان» فقال: وما سميتهما؟ قلتُ: ميت أحدهما 
علياً والآعر حسناًء فقال لي: قد أحسنت يَارَكَ الله لك فيهماء وأعْلّى 

ومما يُّقوي هذا أن البخاري ذكر في كتابه0”» فقال: وعبد الله بن 
صالح بن صالح بن حي اهَمْدَاني؛ سَّمِمَ من عَبْثر بن القاسمء سمع منه 


عمرو الناقة”". 


(4777)» والطيرائي +05(/7) من طريق محمد بن عبد الله ين تمير» كلاهما عن 
يونس بن بكبرء بهذا الإسناد. 

ورواه البزار )١60(‏ من طريق عمر بن عبد الغفار» عن الأعمش» به. 

.١71/8 (التاريخ الكبير)‎ )1١( 

(1) رواة ينحوه الطبراني 408(/117) و701(/7) عن أحمد ين طاهر يسن 
حرملة بن يحيى؛ عن حرملة بن يحيى» بهذا الإسناد. 

وذكره الإمام الذهبي ف سير أعلام التبلاع) 2575/7 وقال: إسناده صالح. 

وأورده الهيئمي في (المجمع) 4/4 77؛ وقال: وفيه عمر بن صالح الحضرمي ولم 


"هط - 


كتاب النكاح - الطلاق 


قال أبو جعفر: فأما علي وحسوٌ» فلا عَقِبّ لهمأن ووفاتهما 
متَقَدْمَةَ كما سمعتُ أبا زرعة الدّمشقي يقول: توفي على بن صالح 
ومِسْعْرٌ بن كدام في سنةٍ حمس وحمسين ومئة» وتوفي الحسن بن صالح 

7 وحَدَننَا يحبى بن عثمان بن صالح» قال: دنا شويلنة 
بن يحبى» حَدَثنَا ابنُ وهبيء أخبرني عمرو بنْ صالمء عن موسى بن 
عُلَيء عن أبيه» عن عُقبة بن عامر, أن رسول الله يك طَلّقَ حفصةء فأتاه 
جبريل» فقال: رَاجعْهًا فإئها 01 قَوَامَة. 

قال أبو حعفر: وعمر بن صالح هذا رحلٌ من أهلٍ مصر ممن كان 
يسك امراف عرق ينطق الدير: 

5-4 وحَدَننَا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد, حَدَثنَا 
مَسلِم بن إبراهيم» حَدَنْنا الحسنٌ بن أبي جعفرء حَدَننَا ثابت» عن أنس» 
أن الب يك طَلّقَ حَفْصّة تَطْلِيقَة فأتاه حريل؛ فقال: ريا مُحمِّدُ طلقت 
حفصة تطليقة وهي صَرَامَة قَوَامَة وهي زوجمّك في الدنيا وفي 
الجعق0. 


أعرفه؛ وباقي رجاله ثقات. 

)١(‏ رؤاه الحاكم ١5/4‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضيء حَدَنْنَا مسلم بن 
إبراهيم: يبهذا الإستاد. ورواه اين سعد قف (الطبقات) 214/7 عن عثمان بن أبي شيبة) 
أخيرنا هشيم أخبرتا حميد؛ عن أنس بن مالك أن النببي ب طلق حفصة ثم راجعهاء 
وصححه الحاكم ١910-١1947/7‏ من طريق عمرو بن عون؛ عن هشيم به. ورواه 


-1١ لياه‎ 


كتاب التكاح - الطلاق 


فقال قائلٌ: وكيف تقبلون مثل هذا عن رسول الله يه أنه يُطِلقٌ 
و 5 5 38 3 
زوحة مِن أزواحه هي زوحته في الدنيا وفي الجنة» وقد كان الله عز 


٠. 
هل اا مه اس‎ - 


وجل خميّر أزواج نبيّه وهي مِنْهُنّ يْيْنَ الدّنيا والآعرة» فاححتزن الله 
ورسولّه على الدّنياء فشكر الله ذلك لَهُنَ واحعبْسَهُ عليهن واحْتبْسَهُنٌ 
علي حتى جَعَلَ هن أن يَكُنَّ بعد موته كما كن ي حياته. لأنهن 
محبوسات عليه؛ ومحرمات على مَنْ سواه مِن الناس. 

فكان جوابنا له ف ذلك: أنه وإن كان يك قد طلّقهاء فلم 
يُخرحها بذلك من أزواجه المستحقات في الدّنيا والآحعرة ما استحقته 
من لم يُطلقها من أزواجه؛ وإنما كان طلاقه لها طلاقاً لم يقطع السسّبّبَ 
الذي بيته وبيتهاء لأنه كان طلاقاً رجعياء تّمّ كان بحمد الله ونعمته منه 
فيها ما كان مِن مراجعته إِيّاها إلى ما كانت عليه قبل طلإقه إيّاها رَضِي 
الله عنها. 

فإن قال هذا القائلٌ: فلو انقتضت عِدنها ول يُراجعْهاء أكانت 
بذلك تحرج ين جملة أُمّهَاتٍ المومسين» حتى لا تكونٌ أما لمهم كما 


الدارمي (7775) عن سعيد بن سليمان؛ عن هشيم, به. وقال: كان علي ابن المديي 
أنكر هذا الحديث» وقال: ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حمي. 

ورواه البزار )١5٠1(‏ عن محمد بن ثواب ابّاريء عن أسباط بن محمدء عن 
سعيد» عن قتادة» عن أنسء أن النبي ين طلق حفصة ثم راجعها. قال البرار: يروى 
عن أسباط» عن سعيد عن قتادة مرسلاًه ولم نسمعه إلا من محمد بن ثواب» عن 
أسباط . 


-١ ره‎ 


كتاب النكاح - الطلاق 
كافك فز كلك 

كان جوابنا له في ذلك: أن ذلك لو كان, لما مرحت من جملة 
أَنّهَاثِ المؤمنين؛ ولكانت بعدّه أمَا لهم؛ وأنّ حُرمتها عليهم كَحُرْمتِها 
عليهم قَبّلَ ذلك» وأنها زوحة إرسول الله 4 في الجنة كما لا يخرجها 
الموتُ مِن ذلك؛ لو كان مات عنهاء وهي بَعْدَ موته تستَحجِقٌ النفقة 
علييااتا كان بق غلبيا من 3 رجيات 'لأنباعيوسة عليه بعة حرقه 
كما كانك روس كدق ناف ونين كر با وقد شهدا 


القائلٌ» وبالله التوفيق. 


1 باب بيان مُشْكل ما رُوِيّ عن رسول الله يل في تمتيع 
النساء المطلقات 

8 - حَدَئنَا روح بن الفرج, قال: حَدَنا يحبى بن عبد الله بن 
كبر قال: حدئٍ الليث بن سعدء عن أبي لير المكي» أنه سأل عبد 
الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفصء عن طلاق جد أبي عمرو 
فاطمة ابنة قيسء فقال له عبدٌ الحميد: طلّقها البنَةَه ثم خرج إلى اليمن» 
فَرَكَلَ عياش بن أبي ربيعة» فأرسل إليها عياش يبعض النفققى 
فَسَحِطْتَهاء فقال لها عياشٌ: مالّكِ علينا مِنْ تَفْقَةٍ ولا سُكنى؛ وهذا 
رسول الله يل سأليه فسألَت رَسول الله يللد عن ما قال» فقال: رنَيْسَ 
لَك نَقَقَة ولا سُكنى» ولكن متاع بالمعروف. اخرّجي عنهم». فقالت: 
أأخرّج إلى بيت أمَّ شريك؟ فقال ها: «إن يَْتَها بُوطأء انتقلي إلى بيت 


-هوهما- 


كتاب النكاح - الطلاق 


عبد الله بن أمّ مكتوم الأعمى, فهو أقل". 

- وحَدَنْنا روحٌ بن الفرّجء قال: حَدَنَا يحيى بن عبد الله 
قال: حَدَننَا الليث» عن عبد الله بن يزِيدَ مولى الأسودء عن أبي سَلّمَة» 
عن فاطمة ابنة قيس نفسيها عثل حديث الليسث؛ عن أ, بي الربير خرف 
ر 20 

قال أتو فدن: فكان في هذا الحديث مما أضيف إل رسول 
الل عليه : (ليس لك عَلَيْهِمْ نة َفْقَةَ وله سكبى, ولكن متاعٌ بالمعروفع, 
فاحتمل أن يكو ذلك على الإيجابي» واحتمل أن يكون على الندب 
والحصرء على على الإيجاب؛ فتأملنا ذلكء» فوجدنا الله عز وجل قد 
ذكر تَمتَعَ المطلقات في ثلاثة مواضيعَ من كتابه» وهي قونّه عز وجلى: 
وا تِصَ كرون حتاعلى لتم [البقرة: 41 7» وقوله: «إمتاعاً 
ارون حَناً على الحْسن) [البقرة: 4077 وقوله عز وجل: (الاجناحَ 


00 ل سمُو مط صو اهن كْرصَة مون 
لاية [البقرة: 90م فكان ذلك نما قد تمل أن يكون كمثل قوله عز 


)١(‏ رواه الطحاوي ف «شرح معاتي الآثار) 85/7 بإسناده ومتنه. ورواه عيد 
الرزاق »)١7١77(‏ وابن أبي شيبة 2758/5 وأحمد 5 و"١4‏ و4١41‏ و415» 
والدارمي 9/ه187-1ء وأيو داود (11485) و(43؟51؟) ر(4819؟1) ر(546؟1)؛ 
ومسلم ))١5480(‏ والنسائي وه4١‏ وى4ء” والبيهقي ١78/0‏ و4517 
و41 و47 من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء بهذا الإستاد. 


(؟) إسناده صحيح. ورواه الطحاوي ف شرح معاتي الآثار) 58/7 


.كك 


كتاب النكاح - الطلاق 


وجل: (حكتبعذحك ‏ إذا عض أعدك مالو ]إن تر برا الرصيّة 
للدي والأق رين . 0 [البقرة: ١٠١‏ فكان ذلك 
على الدب والخضع على عل الافناب+ يكنزة مدا ذلك قولم هار 
وجل ف مَنّعِالطلقات (أحدّاعلى اردق و لحم على امتقي© يكون 
ذلك على النزغيب في ذلكء والحض عليه فيكون في المطلقات جميعاً 
مدعولاً بهن كُنَ: أو غيرٌ مدحول بهن كما قد روي عن علي رضي 
الله عنه 

09- مما قد حَدَثنَا يونس بن عبدٍ الأعلى» قال: حَدَتَنَا عبد 
لله بنُ وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب وموسى بن أيوب الغافقي» 
عن عمه إياس بن عامرء أنه سّمِعَ علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه 
يقولٌ ذلك؛ يعئ: لكل مطلقة متعة. 

واحتمل أن يكون ذلك على الندب والحض» واحتمل أن يكونٌ 
ذلك على الإيجاب لبعضهن دون بعض» كما قد رُوِيّ عن عبد الله بن 
عُمرَ في ذلك 

5- هما قد حَدَئنَا يونس قال: حَدَثنَا ابن وهب أن مالكاً 
أخبره؛ عن نافع عن عبد الله بن عُمَرَ أنه كان يقول: لكل مطلْقَةٍ مُمْعَةٌ 
إلذْ الى تال وقد عرض ا يداف فكسيها تعلف نا فرظ 0 


)١(‏ إستاده صحيح. وهو ف (الموطأ) 207/17/1١‏ وعنه رواه الشافعي ف (المسندم 
؟/4» ومن طريق الشافعي رواه البيهقي 751//7. 


0ت 


كتاب النكاح - الطلاق 

1401- وما قد حَدَنْمَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَثنَا أبو 
حذيفة موسى بن مسعود؛ قال: حَدَئنَا سفيانُ الثوري» عن عُبيد الله بن 
عُمَرَ عن نافع» عن ابن عمر فذكر مثلّه. 

فكان في هذا مِن قول ابن عُمّرَ إخراجُ المطلقات قَبْلَ الدُعول 
بهن من الْتَعِ اللاتي ذكرنا. ْ 

ثم التمسنا حُكُمَ ذلك من طريق النظرء فوحدنا الواجبّ إيدال 
من الإبضاع يجب بوقوع التزويجات وانعقادها لاما سوى ذلكء ولما 
كانت ممح لا توجبها التزويجات اللاتي لا طلاق معهاء كان بأن لا 
يُوجِبّهًا الطلاق الذي يكون بعدها أحرى. 

فإن قال قائل: فقد رأينا الطلاقَ يوجب النفقة والسّكنى في العِدَةٍ 

ول يكونا واحبين قبل ذلك. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الأمرّ ليس 
كما ذكرء ولكنهما قد كانا واحبين بالتزويج وجوبا م يرفعه الطلاق 
الواقعٌ فيهه فهذه حُحَّة في وجوب التمتع للمطلقات بَعْدَ الدخول» فأما 
المطلقات قَبْلَ الدخولء فقد اختلف أهلٌ العلم فيهن: هل لَهُنْ مُتَعْ 
يحكم بها على مطلقيهم الذين لم يكونوا فرضوا لَّهُنَّ صداقاً أم لا؟ 

فقال قائلون: لحن عليهم البنَعُ وإن كانوا ققد اختلفوا في مقادير 
المتع» فقال قائلون منهم: هي المقدارٌ الذي يُحَرَئءُ في الصلاة مِنَ 


ورواه عبد الررراق(5 ؟5؟5؟5١)»‏ وابن أبي شيبة ه/عه ١‏ من طريقين عن نافع» به 


عل 1ك 


كتاب التكاح - الطلاق 


اللباس. وممن قال ذلك منهم كثيرٌ من الكوفيين» منهم أبو حنيفة» 
والثوريء والقائلون بقوهما. 

وقال آحرون منهم: مقدارٌ المتعة في هذا هو نصفْ صداق مثلها 
من نسائها اللاتي يُرجع قي مفل صداقها إلى أمثال صدقات أمثالهن» 
وممن قال ذلك منهم حمادُ بن أبي رياف بو مااع الأران مز اردق 
ذلك على أصوهم الي بَنَوًا هذا المعنى عليها. 

وقال قائلون من أهل العلم سيواهم: إن المع في هذا محضوضٌ 
عليهاء مأمورٌ بهاء غيرٌ مُجْبّر عليهاء وممن قال ذلك منهم: مالك بن 
أنس؛ وخحالف الآحرينَ الذين ذكرناهم في ذلك؛ لأن أولعك يوجبونهاء 
ويُجبرون عليهاء ويحبسون فيهاء وكان الأوْلّى مما قد قيل في ذلك عندنا 
-والله أعلم- الإيجابُ لهاء والحبسُ فيهاء لأن الترويج وَقعّ بلا تسمية 
صداق أوجب لما صداق مثلها على زوجهاء كما أوحب ملك بْضْعها 
رع و الطلاق قبل الدول أسقط عن المزوج نصفُ 
الواحب عليه قبل الطلاق ما قد كان محبوساً في جميعه لو لم يُطلق» فإذا 
طلّق؛ فسقط عنه بالطلاق نصفهء بقي النصفُ الباقي عليه كما كان 
عليه قبل ذلك من فروضه إِيّاه وأخذه به وحَبّسِه فيه كما إذا مقّى 
لها صداقاء ثم طلقها قبل دخوله بهاء فزال عنه نصمه؛ يكون لنصفُ 
الباقي لها عليه على حكم كُلّه الذي كان لها عليه قبلّ الطلاق مِن 
لزومه إياه لهاء ومن حَبْسيه لها فيه. 

وقد رُوِيَتْ عن المتقدمين آثارٌ في الْنَع بالطلاق نحن ذاكروها ف 


هذا الباب إن شاء الله. 


ست 


كتاب التكاح - الطلاق 


ا 


فمنها ما قد حَدَنُنَا سليمانٌ بن شعيب» قال: حَدَّثنَا عبد الرحمن 
بن زياد قال: حَدثنا شعية: قآل: أخيزني الفكمٌ أن رجلا خاضم إلى 
شريح في متعة امرأته» فقال شريح: وللمَطمَاتٍسَاء اروف حَتاعلى 
اَي فإن كنت من المتقين» فعليك مُنْعة. ولم يقض به2"0. 

ومنها ما قد حَدَثنَا إبراهيمٌ ابن مرزوق» قال: حَدَثنَا وهب عن 
شعبة» عن أيوب» عن سعيد بن حبر قال: لكل مطلقة متعة'". 

ماقا لا ل و وك ل ا ل 
قال: حَدَتْنَا هُسَيُمُ قال: أنبأنا يونس» عن الحسن» ثم ذكر مثله. 

ومنها ما قد حَدَتمَا يوسف؛ قال: حَدَثْنَا سعيدٌ» قال: حَدَتنَا 
هُشَيْيٌ قال: أخبرنا عَبْدُ الملك؛ عن عطاءء قال: لِكُلّ مطلقة متاعٌ» إلا 
الى طلقها قبل أن يدْحَلَ بها وقد فرض هاء فلها نصفُ الصداق©». 


)١(‏ رواه البيهقي 161/7 من طريق إبراهيم بن مرزوق» عن أبي عامرء عن 
شعبة» بهذا الإستاد. ورواه عبد الرزاق (145؟1؟١)؛»‏ وسعيد بن منصور »)١9/75(‏ 
والبييهقي ١51/1‏ من طريق ابن سيرين» عن شريح بنحوه. 

(؟) رجاله ثقات؛ ورواه سعيد بن منصور )١17814(‏ عن إسماعيل بن عُليِّةَ عن 
ب 

ورواه البيهقي ١51/7‏ من طريق إبراهيم بن مرزوق» حَدَنْنا وهب بن جريرء 
حَدَنَا شعبة» عن أبي بشيرء عن سعيد بن حبي. 

(") ف «الستن» (1774): ورجاله ثقات. ورواه ابن أبي شيبة 2184/8 عن 
عبد الأعلى» عن يوتس» بهذا الإستاد. 

(4) رجاله ثقات رجال الشيخين؛ وهو ف (رسنن سعيد ين منصور) (5/ا/ا1)) 


-54- 


كتاب النكاح - الطلاق 
ومنها ما قد حَدَثنَا يوسف» قال: حَدَثنَا سعيدٌ") قال: حَدَثْنَا 


هشيم قال: أنبأنا مغيرة) عن إبراهيم» ومحمد بن سالم, عن الشعي 


مثله. 


5 
س0 


ومنها ما قد حَدَثنَا يوسف» قال: حَدَننَا سعيد”"» قال: حَدَنْنَا 
هشيم؛ قال: أحبرنا جويبر» عن الضحاك, أنه قال: لِكُلّ مطلقة متاح 
حتى المختلعة. 

وفيما ذكرنا فيما قد تَقَدَمّ من هذا الباب ما قد دَلَّ على الصحيح 
ثما قد قالوه في ذلك هما ذكرناه عنهمء والله نسأله التوقيق. 


ورواه عبد الرزاق )١5711(‏ عن ابن حريج» عن عطاء. 

ورواه ابن أبي شيبة ١00/197‏ عن إسماعيل بن غُلية؛ عن ابن نجيح؛ عن عطاء. 

)١(‏ في (رسننه) (/111/7)» ورجاله ثتقات غير محمد بن سالم -وهو الحمداني -فقد 
روى له الزمذي» وهو ضعيف. 

)1١(‏ ف (رسننه) »)١1780(‏ وإسناده ضعيف. جويبر -وهو ابن سعيد الأزدي- 


ورواه عبد الرزاق )١57144(‏ عن الثوي» عن جويير» به. 


-هةط- 


كتاب النكاح - الطلاق 


7" باب بيان مُشكل ما رُويّ عن رسول الله يل في أمرهٍ 
رَوْجَة النَحَام أن لا تُكَحُلَ ابنتها في عِدتِها من وفاةٍ زوجها بعد 
أن أعلمتهُ خوفها على عيبا إِنْ لم تفعلْ ذلك 

-١ 4‏ ححَدَننا الربيعٌ بن سليمان المرادي» قال: حَدَتْنَا أسدٌ بن 
موسىء قال: حَدَننَا شعْبَة عن حُميدٍ بن نافع» عن زينب ابنةٍ أمّ سلمة 
عن أمّ سلمة أن امرأة توفي عنها زوجُهاء ورَمَدَتْء وحَشُوا على 
ينها فَأنَوا البئ يك فستأذنوةُ في الكّحْلِء وذكرُوا أنهم يخشَرْن على 
عَيْنهاء فقال: «لاء قد كانت إحداكنَّ تمْكث في شر بَبتها في أخلاسيها 
-أو في أحلأسيها في شر بيتها- فإذا كان حول, مرّ كلب فَرَمَمْهُ 
بِبَعْرَة فلاء أربعة أشهر 00067 


5000 


هه5- حدئتنا الحسينٌ بن نصرء قال: دا الفريسابي؛ قال: 


))١595( إسناده صحيح, ورواه أحمد 757-7591/5 و١251 والطيالسي‎ )١( 
2184/5 والتسائي‎ .)50( )١588( والبخاري (2778) و(0707)) وملم‎ 
وابن الجارود في (المنتفى) (8517). والبيهقي 4785/07 من‎ »)8١1(/7 والطبراني‎ 
طرق عن شعبة» بهذا الإسناد.‎ 

وقوله: وفلاء أربعة أشهر وعشرًع وهي ف البخاري (0705) كذلكء؛ قال 
الحافظ: كذا للأكثر, وعند الكُسُمَيْهَن: فهلا أربعة أشهر وعشرً وهي واضحة؛ 
وأما الاقتصار على حرف النهيء فالمنفي مقدّرء كأته قال: فلا تكتحلء ثم قال: 
تمكث أربعة أشهر وعشراً. 


-155- 


كتاب النكاح - الطلاق 

حَدَثنا سفيان» عن أيوب بن موسى؛ عن + ا أبن 
أمّ سلمة أن أبنة النَحام توفي عنها زوجُهاء نت أمّها البيّ يلك قالت: 
إن ابي تشتكي عينهاء فأكحُلهاء فإني أحشى أن تَفَقَىءَ عينها؟ قال: 
«وإن انفقأت/- أي: فلا تفعلي- رقد كانت إِحداكُنَ تنْكُث بعد 
وفاة زوجها حولاً ثم ترمي من خأفِها ببَغرقي7") 

5 5- حَدَّننَا يونس بن عبد الأعلىء قال: أحبرنا عبد الله بن 
وهبيء أن مالك أخبرّة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن حميٍ حُمياٍ بن نافو» عن زينب ابن أبي سلمّة» قالت: سمعست أمّ 
مَلْمَة تقول تجاءت امرأة إلى رسول الله يل فقالت: يا رسول الله: إن 
ابتتي توفي عنها زوحُهاء وقد سكس عينهاء أفنَكَخُلها؟ فقالَ رسولٌ 
اللضة: دلأ» -مرتين أو ثلاث كُ ذلك يقول: «لاى» ثم قالَ: زاتما هي 
أربعة وعشر وقد كانت إحداكنَ في الجَاهِلية : ترْمِي بالبَْرَةٍ عند رأس 
الحول)”". 


ى[ن 


(1) رجاله ثقات رجال الشيخين؛ لكن فيه اتقطاع بين زينب وبين ابئة النَكَّام - 
وهي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله بن ادحام العدوية- والواسطة هي أم سلمة -أم 
زينب كما في الرواية السابقة- 

(؟) إسناده صحيح, وهو اث (الموطأم 097/5؛ ومن طريقه رواه ابن حيان 
50 4). 


ورواه ف برشرح معاني الآثار) 5/7/! عن يونسء يهذا الإسناد. 


اكات 


كتاب النكاح - الطلاق 
باه ؟- حَدَّتنَا محمد بن خزعة قال: حَدثنا حجاج ب منهال» 
نافع» عن زينبٌ ابن أَم سلمة عن أمّ سلمّة وأم يس رك امرأة قالت: 
.ال 8 0 7 
يا رسول الله: إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد شيت على بصّرهاء 
عله 2 5-5 5 3 2 سه عن 
أفأكحلها؟ فقال: رقد كانت إخداكن ترهي بالبَعغرّة على راس الحول» 
وإنما هي أربعة أشهر وعشن”". 
مه 17- حَدننا يونس) قال: حَدَثنَا على بن معبدِ» عن عبيدٍ الله 
بن عمروء عن يحى بن سعيلرء عن .. ثم ذَكرَ باسناو مثله(". 
8- حَدَننَا أحمدُ بن شعيبي» قال: حَدَتنَا يحيى بن حبيبي بن 
عربي» قال: حَدَننَا حمادٌ بن زيدٍء عن يحيى -يعين ابنّ سعيدٍ- عن 
حُمِيدٍ بن نافع» عن زيدب» أنَّ امرأة سالت أمّ سلمة وأمّ حبيية: 
أتكتجِلٌ في عِدَّتها مِن وفاةٍ زوحها؟ فقالنا: أنَت امرأة النبيّ يك فسألتة 
عن ذلك» ثم ذكرَّ بقيّة هذا الحديث””". 
)١(‏ رواه الطبراني 475(/77) من طريق محمد بن أبي عوان الزيادي» عن حماد 
بن سلمة» به. 
(؟) إسناده صحيح» وهو في «شرح معاني الآثار» 8ه لا باستاده ومتنه. 
(7) إسناده صحيح. وهو قي (رسئن النسائي)) ديه 
ورواه الطيراني 4757(/77) و(0١8)‏ من طريقين عن حماد بن زيده بهذا 
الإسناد. 


ورواه الحميدي ))7١54(‏ ومسلم )١588(‏ (51) ؛ والنسائي 184-188/1 


-1584- 


كتاب النكاح - الطلاق 

-- حَدَثْنَا محمد بن جزيعة؛ قال: حَدَثنًا حجاجٌ بن منهال» 
قال: حَدَتنا سفياٌ بن عيبنة» عن أيوب بن موسّى عن حميد بن نافعء 
عن زينب ابنةِ آم سلمةة عن آم سلمة أن امرأة آنت الدىّ يل .. قم 
ذَكَرَ بقيّة هذا الحديث7". 

0- حَدَئنَا الربيع بن سليمان المرادي» قال: حَدَثْنَا شعيب 
بن الليش» قال: حَدَثنا الليث» عن أيوبَ بن موسى» قال: قال حميدٌ: 
وحدثتيئ زيب ابنة أمٌ سلمة: عن أَمّها أمّ سلمةء أنها قالت: جاءت 
امرأةٌ من قريش بنت النْحَّام إلى رسول الله يه نم ذكر بقيّةَ هذا 
الحديث. 

قال أبو حعفر: ففي هذه الاثار نَهَى رسول الله و المعحَدّة مِنْ 
َقَاةٍ زوجها أن تُكَحَّلَ عيتها في عدّتها مع نحوفِها على عينها إن لم 

تقال قائلٌ: كيف تقبلون هذا ععن رسول الله يخ وأهلٌ العلم 


وه١”‏ و.7305-1 وابن ماجه )٠١84(‏ والطبراني )8١9(/17‏ و(817) من 
طرق عن يحيى بن سعيد» به. 

)١(‏ رواه الطبراني 81(/77) من طريق ابن أبي عمر العدني» عن سفيان بن 
عييتة» بهذا الإستاد. 

,/5/ إسناده صحيح. وهو في ررشرح معاني الآثارم‎ )١( 

وروة اقسائي 0:04 عن الربيع بن سليان» بهذا الاننتاة: 


-959- 


كتاب النكاح - الطلاق 
جميعاً على خخلافِه» وعلى إباحةٍ الكُحل للها للضرورةٍ الداعية بها إلى 
ذلك؟ 

فكان جوابنا له في ذلك» وبالله التوفيق: أن هذا الحديث قد جاءً 
عن رسول الله وَل متواتراً من هذه الوجود المنّحَاحء ال تقبلها 
العلماك» وي تركها لما فيه بعد تناهيه إليهم؛ واستعمالهم خلافة ماقد 
دل على نسخه؛ لأنهم مأمونون على نسخه كما هُمٌ مأمونون على ما 
رَوَوْهُ ولما كانوا كذلك» كان تركهم لما رَوَوْهُ من هذه الوجحوه 
المحمودة عندَهُمْ على أنهم تَرَكُوا ذلك لِما يُوحبُ هم تركه وصاروا 
إلى ما هُوَ أوْلَى بهم منهُ مِمَّا قد نسخة» ولولا أن ذلك كذلك؛ لكان 
قد سقط عَدُلّهِم وفي سقوط عدلهم سقوط رواياتهم» وحاش لل حل 
وعرٌ أن تكون حقيقة أمورهم كذلك» ولكنه كات لما قد روينا على ما 
وصْفتاء ثم الْتَمّسنَا هل بحدُ في الآثار ما يدل على شيء من ذلكَ؟ 

1- فوحدنا يونس قد حَدَثنَاء قال: حَدَّثنا عبد الله بن 
وهسبوه قال: أخبوني مَعْرَمَ بنُيُكر» عن أبيوء قال: ص الغرة بن 
الضحاكء يقول: أخبرتنى ي أمّ حكيم بنست أمييار ععن ها أن زوحها 
وْفي فكانت تشتّكي, فتكتّحِلٌ بكُحل الجلاء» كأرسلة مولا نان 
أمّ سلمة» فسألنها عن كُحْلٍ الخلا فقالت: لا تكتحلي إِلأ مِنْ أثر لا 
بد منة» يشْتَدٌ عليك» فتكتحِلُ بالليل» وتمسحُهُ بالنهار. ثم قالت عند 
ذلك أمّ سلمة: دل على رسولٌ الله و حين توفي أبو سلمة» وقد 


/اا- 


كتاب النكاح - الطلاق 
جعلت على عيئ صَبراً» فَمَالَ: رما هذا يا أمّ سلمة؟, قالت: يا رسول 
الله إنما هو صيرٌ ليس فيه طيب. قال: ونه يَعْبْ الوَّجْة ولا تجعلِيه 
إلا باللبلٍء وتنزعينه بالنهار. ولا تَمْتشِطي بالطيبيء ولا بالجناء, فإنهُ 
خضاب قلت: بأي شيء أَستَشِط يا رسول الله؟ قال: «السّدر تُعْلْقِينَ 
به رأسّلكم”". 

قال أبو حعفر: فكان في هذا الحديت من قول أمّ سلمة للمرأٍ 
الى سألَتهًا عمًا سألتها عنهُ في هذا الحديث: لا تفعلي ذلك إِلاّ لما لا 
بد من وقد سَمِعْتْ مِنَ الب َك ما يُخَالِفُ» فاستحال أن يكون كان 
ذلك منها إلا وقد عَلِمَتْ بنسخبه مِنْ قبلِهِ يك لأنها رضواك الله عليها 
مأمونة على ما قالت: كما كانت مأمونة على ما رَوَتْء والله نسألةُ 


التوفيق”” . 


)١(‏ إسناده ضعيف. المغيرة بن الضحاك لا يعرف» وكذا أم حكيم وأمهاء وعخرمة 
بن بكير روايته عن أبيه وَجَادَةٌ من كتابه» قاله أحمد وان معسين وغيرهماء وقال ابن 
للدرية عم مل ابايث 

ورواه أبو داود (:5), والنسائي 4/5 ١٠؟-6١5.‏ والطبراني 17؟/(7١١٠)‏ 
و(4 ٠١1‏ والبيهقي 44١-4407‏ من طرق عن عبد الله بن وهب» بهذا الإسناد. 

وروى مالك في «الموطأ) 544/9: ومن طريقه الببهقي 440/7 بلاغاً أن أمّ 
سلمة زوج النبي ف قالت لامرأةٍ حاد على زوجهاء اشتكت عَيّيْهاء فبلغ ذلك متها: 
اكتحلي بَكّجْل الحلاء بالليل» وامسحيه بالنهار. 


(؟) قال الإمام النووي تعليقاً على قوله: برلا تكتحل) في حديت أم سلمة: فيه 


2917 - 


كتاب النكاح - الطلاق 


دليل على تحريم الاكتحال على الحادة» سواءٌ احتاجحت إليه أم لاء وجاء في حديث أم 
سلمة ف (الموطأ) وغيره: «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار»» ووجه الجمع أنها إذا لم 
تحتج إليه لا يَحِلُ وإذا احتاحت إليه؛ لم يجز بالنهار» ويجوز بالليل مع أن الأول 
تركه» فإن فَعَلْتء مسحتُه بالنهارء قال: وتأول بعضّهم حديت الباب على أنه لم 
يتحقق النوف على عينيهاء وتعقب بأن في حديث شعبة المذكور: (فخشوا على 
عينيها)» وفي رواية ابن منده المقدم ذكرها: رمدت رمد شديداء وقد حشيت على 
بصرها)» وفي رواية الطبراني أنها قالت في المرة الثانية: (رإنها تشتكي عييها فوق ما 
يظن» فقال: لا)» وف رواية القاسم بسن أصبغ أخخرجها ابن حزم: رراني أخشى أن 
تنفقئ عينهاء قال: لا وإن انققأت» وسنده صحيح؛ وعشل ذلك أفقت عائشة أسماء 
بنت عميس» أخرحه ابن أبي شيبة» وبهذا قال مالك في رواية عنه عتعه مطلقاء وعنه: 
يحورُ إذا حافت على عيئها بما لا طيب فيه؛ وبه قال الشافعية مقيدا باللَيل» وأحابوا 
عن قصة المرأة باحتمال أنه كان يحصل ها البرء بغير الكحل كالتضميد بالصير وتحوه. 


نات 


كتاب المعاملات - البيوع 


اد 


كثاب المعاملات 


موضوعات كتاب ا معاملات 


دع 117 


الل ااا ااا ااا ااا ااا اا 0ك 


كتاب المعاملات - البيوع 


- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يل من قوله: 


«إن التجَارَ هُمْ الفجّار 


747- حَدَننَا على بن مُعْبَدِهِ قال: حَدَثنَا عبدٌ الوهّاب بن 


2 


20 


عطاءء قال: حَدَثنَا هام الدّستوائي؛ عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي 
راشد وهو الحبراني أتنه سُّمِعٌ عبد الرحمن بن شِبل يقول: سَمِعْت 
رسول الله يك يقول: رإنّ التجارَ هُم الفُجّان, فقيل: ييا رسول الله: 
لسن قد أحل الله البيع؟ قال: «بلى. ولكنهم يَحلِفُون ويأئمون. 
ويحلفون ويكذبون7". 

4- ححَدَثنا ابن أبي داود» قال: حَدَثنَا أبو سّلمة مُوسى بن 
إسماعيل لمنقري» قال: حَدَتْنا أبانُ بن يزيدٍء قال: حَدَثَنَا يحيى -وهو 
ابن أبي كشير- عن زيدٍ -وهو ابن سلام- عن أبي سلام -وهو 
لشي - عن أبي راشلدء عن عبد الرحمن بن شبل» أن معاوية قال له: 
إذا أتيت فسسطاطِيء فم في التاس» فأخبر بما سَّمِعْتَ من رَسُّول الله فلل 
فقال: سمعت رسول الله يقول: «إناّ تجار هم الفْجَارُ فقال رجلٌ: يا 
رسول الله!: ألَمْ يحل الله اليسم؟ ققال: وانهم يقولون ويكُلِئون: 


)١(‏ إستاده حسنء ورواه أحمد 478/7 عن إسماعيل بن إبراهيمء عن هشم 
الدستوائي» به, 

ورواه ابن جرير في مسند علي من (تهذيب الآثار» (957) و(48): والحاكم 
7-7 من طريق معاذ بن هشامء عن هشام الدستوائي؛ عن يحيى بن أبي كثيرء 
قال: حدثيٍ أبو راشد الحبراني أنه سمع عبد الرحمن بن شبل. 


-١ #7 


كتاب المعاملات - البيوع 
ويَحلفون ويأنمون". 

فقال قائلٌ: كيف تقبلون هذا على رسول الله يل وقد أحلّ الله 
البيم؟ فقال: لوأل حلا لله امَو حرا [البقرة: 91078 وقال: لوي 
ناكرا ولك بيتك الال أن حك ونتبامةعن: تسراص 


تنك [النساء: 19] فكيف يجورٌ أن يكون أهل هاتين الآيتين 


فجارا؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن ذلك 
عندنا -والله أعلم- إثما هو على الَدَمُومِين من التجار في تجاراتهم, لا 
على امحمودين فيهاء واللّغةَ ُطلق مثل هذا في الذمّ والْحَمّدٍ جميعاً. 

وين ذلك قول الله لنيئه فإة: (وإنه اذك ال وتوم كَوسَوْن 


)1١(‏ رواه ابن جرير ف مسند علي من (تهذيب الآثار» )٠٠١(‏ عنن ابن المثنى» 
حَدَنَا أبو عامر» حَدَننَا علي؛ عن يحبى بن أبي كثيرء بهذا الإستاد. 

ورواه الحاكم ؟/, بإسقاط (أبي سلام) من طريق عفان بن مسلم. حدما أبان 
بن يزيد العطار» عن يحبى بن أبي كثيرء عن يزيد بن سلام؛ عن أبي راشد الحيراتي» 
عن عبد الرحمن بن شبل... 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف) »))١911415(‏ وعنه أحمد 44/7 24 عن معمرء عمسن 
يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام؛ عن حده أبي سلام قال: كتب معاوية إلى عبد 
الرحمن بن شيل أن علم الناس ما سمعت من رسول الله ... 

ورواه ابن جرير (44) عن ابن المثتى» عن عبد الأعلى» عن معمر» عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن زيد بن سلام؛ عن عبد الرحمن بن شبل. 


يتلاخ 


كتاب المعاملات - البيوع 
تسألون6 [الزعرف: 44] وف قومِه من لم يدل في هذه الآية وهم 
الكُمَارٌ به منهم الجاحدون لما جاءهم به وقوله عز وجل: لإوكذب" 
دفو كوَهوَالحقُ4 [الأنعام: 17] فلم يرد بذلك عز وجل كُلّ قوم 
ونا أراد به المكذبين له منهم خخاصة دوك الْصَّدّقِين له منهم رضوان الله 
عليهم. 

ومن ذلك قولٌ البي يل في قدوته في صلاة الصبح: «اللهمّ اشَدَد 
وَطَأنَكَ على مُضَر,”'» وهو من مضرء وعييارٌ مِنْ حلقه من مضرء 
وإنما أراد بذلك الكفار مِنْ مُضَرٌ لا مَْ سواهم. 

فمثلٌ ذلك ما ذكرنا عن النبي يك في التَعمّار لا كان الأغلبُ 
عليهم ما ذكرهم به. جاز إطلاق القول الذي أطلقه فيهمى لأنه يي إنما 
خاط يتللق العوتب الذرن و3 ذه و الدين لغانيك لقند 

وقد روي عنه أيضاً يل ما يدحل ف هذا الباب: 

4 ما قد حَدَثنَاه عبد املك بن مروان الرَّقَيء قال: حَدَثْنَا 
أبو مُعاوية الضريرٌء عن الأعمش؛ عن أبي وائل؛ عن قيس بن أبي 
غَرَرَةه قال: خرج علينا رسول الله يك ونحنٌ السسّماميرة» فسمّانا باسم 
هو أُحسنُ امهناء فقال: ريا مَعْشَر لكان إن الع يِعْضُره اللَغْو 


)١(‏ قطعة من حديث معلول رواه البخاري (4594): ومسلم (1075) مسن 


حديث أبي هريرة. 


دباما ات 


كتاب المعاملات - البيوع 


والخلف» » فُسُويوه بالصدقة) 0 

5- وما قد حَدَثنَا إبراهيم بن مرزوقء:قال: دسا أبو 
داودء قال: 58 0 عن حبيب بن أن تابستي» قال: سمعت أيا وائل 
يحدّث» عن قيس بن أبي غْرَرّة. 

قال شعبة: وأخبرني الأعمشء أنه سمع أبا وائل يُحدّث» عن فيس 

بن أبي غَرَرَة أله ل خرج علينا رسول الله يك ونحن بالسّوق نيع 

بالأسواق» ون حي الستعاميرة» فسمانا باسم أحسن مِمّا ممَيْنَا به 
أنفْسّناء فقال: انكر اللشار إنه يُخَالِط بَْعَكُمِ حَلِفُْ ولَفقٌ 
فَشُوبوةُم قال الأعمش: «بصدققة. وقال حبيب: ربشيء من 
صدقة)0". 


3١07‏ وما قد حَدَتنَا إبراهيٌ» قال: حَدَثْنَا وَهْبٌء قال: حَدَّثنا 


)1١(‏ إسناده صحيح. ورواه أحمد 5/4 عن أبي معاوية» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 5/5 و86 5, وأبو داود (7؟59)» والطيالسي »)١١١5(‏ وابن ماحه 
»)5١4(‏ والبيهقي ه/ه15؟, والطبراتي 400(/18) و(9,7) و(4048) من طريق 
الأعمشء يه 

قال الإمام الخطابي: السمسار أعجمي؛ وكان كثير ممن يُعال البيعٌ والشراء فيهم 
عجماء فتلقنوا هذا الاسم عنهمء فغيّره رسول الله 6 إلى التجارة ال هي من الأسماء 
العربية» وذلك معنى قوله: «فسمانا ياسم هو أحسن اسمنا). 

(1) إسناده صحيح. ورواه أحمد 5/4. والطيالسي (8١5١)؛‏ والحاكم 7/مدت 
والبيهقتي 557/0, والطبراني 907(/18) و(305) و(١31)‏ و(١41)‏ من طريق 


حبيب بن أبي ثابته به 


-مل/ا1ط- 


كتاب المعاملات - البيوع 


شُعْبَة عن حَبيب بن أبي ابتوء قال: معت أبا وائل يُحدث عن قيس 
بن أبي عَرَرَةَ قال شعبة: وأخبرني الأعمش سمع أبا وائل يحدّث عن 
قيس بن أبي غرزة» قال: حرج علينا رسول الله ول ثم ذكر مثله("©. 

لد 6ك وما ددع اننا يكارن وى عيةة قال «تتساعية اله ين 
بكر السَّهْمِي قال: حَدَتْنَا حاتم بن أبي صغِيرَة عن عمرو بن دينار» 
أن البراءً بن عازبيء قال: أنانا رسول الله يك ونمنْ نتبايَحُ بالسّوق»ء 
فقال: ريا معشرّ الشجار ِنْكُمْ تُكِْرُونَ الخَلِفّ فاخْلِطُوا بَنِعَكُمْ هذا 
بالصّدقة) فسمانا يومتذ التجار”". 

قال أبو حعفر: فكان ذلك أيضاً كما قد رويناه قبلّهء وكان 
الكلامٌ فيه كالكلام فيما تكلّمنا به فيما رويناه قبله. 


)١(‏ رواه أحمد 5/4, والتسائي 8/7 ١‏ و15» وأبو داود (7771)) واين الجارود 
بالمنتقى) (هه). والحاكم ١ه‏ والترمذي .)١١١8(‏ والطبراني )417(/١8‏ 
هو(417) و( 41) من طرق عن عبد الملك بن أعين» وعاصم بن بهدلة» وجامع بن 
أبي راشدء ثلاثتهم عن أبي وائل» به. 

ورواه النسائي 216/1 وأحمد 7/4: والطبراني )407(/1١8‏ و(4 240 والحاكم 
١ه‏ من طريق مغيرة ين مقسم؛ والنسائي ١5/1‏ و47 5» والطيراتي (419): والخام 
7ه عن منصور بن المعتمرء كلاهما عن أبي وائل» به. 

(؟) رجاله ثقات إلا أن عمرو بن دينار لم يسمع من البراء بن عازب فيما قاله 
ابن معين. 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 55-51/97» والبيهقي في ((شعب الإيهان» 
(584) من طريق عبد الله بن بكر السهمي» بهذا الإسناد. 


-4ا1- 


كتاب المعاملات - البيوع 


وقد روي هذا الحديث عن رسول الله يل من وجه آخبره بَيّنَ فيه 
مَنْ أرادّهم من التجّارء واستننى من لم يُرِدْه منهم بذلك القول. 

8- كما حَدَثنَا إسماعيلٌ بن إسحاق الكوف» قال: حَدَّثنَا 
على بن قَادِم. قال: كك سقان عن عد الله ين فسان بين حم 
عن إسماعيل بن عبيد الله بن رقّاعة؛ وقال مَرة: ابن عُبيد بن رقاعة» عن 
أبيه» عن جدّهء قال: حرج رسول الله يك إلى البَِيع فقال: ريا معشر 


2 


ره اه 


التجار, حتى اشرأبوًا لَهُ فقال: بإنّ التحار يُخْشَرون يوم القيامة 
جار إلا من انقَّى وصّدق وَبَرَّ0". 

فين لنا هذا الحديث النجّار المعنيين بما في الأحاديث الأول و أنهم 
عر لكان الدين كيلو ايه المّلدق والتقى 5 وسالله 
التوفيق. 

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي كَل في 
هذا المعنى 


- ماقد حَدَننَا أبو أَيُوب عَُيْدُ الله بن عمران الطبّراني» 


(1) إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعةء لم يوثقه غير ابن حبان. 

ورواه عبد الرزاق (30999)» والدارمي 2747/7 والترمذي ))١51١(‏ وابن 
ماجه )7١47(‏ والطبراني (5559) و(5040) و(5547) و(5547). والبيهقي 
في «سشمم) 277/5 وفي رشعب الإعان) (4849).؛ والطيري في مسند علي من 
«تهذيب الآنار» (47) و(*3) و(غ4) و(40) و(47) من طرق عن عيد الله ين 
خشيم) بهذا الإسئاد. وصححه ابن حبان .)44١٠١(‏ والحاكم 25/9 ووافقه الذهبي» 


سءم!ط- 


كتاب المعاملات - البيوع 
قال: حَدَثنا سعيك بن سَلتَينان الواسطي» قال: حَدَننَا عبَادُ 0 العوام 
عن أبان بن تَغْلِبء عن تَعْلبَة بن يزيد بن ثعلية» عن علي رضي الله 
عنه. قال: قال لي رسول الله يق: ريا علي لا تكن قَتَاناً ولا تاجراً إلا 
تَاجرّ خيْر ولا جَابياء فَإِنّ أوللك مُسَوْفُونَ في العمل”". 

ْ وهنا الحديث تبيان التاجر المذموم» وأنه السَوّفُ في 
العمل» وهو الذي تَشَعْلَهُ تحارته عن العمل» فيكون يذلك بخلاف من 


)١(‏ تعلية بن يزيد. الحماني الكوئٍ كان على شرطة عليء قال البخاري: فيه 
نظر. وقال الحافظ في (التقريب): صدوق شيعي. 

ورواه ابن جرير الطبري ْ مسند علي من إتهذيب الآثار) ص45 عن أحمد بن 
منصورء عن عياد بن العوام» بهذا الإسناد إلا أنه قال: عن تعلبة بن يزيد أو يزيد بن 

ورواه الطيالسي (45)» وأحمد 4/١‏ من طريق شعبة؛ عن الحكم؛ عن رجحل من 
أهل البصرة يكنيه أهل البصرة أيا المورعء وأهل الكوفة يكنوته بأبي محمد وكان من 
هذي. عن علي نحره. 

وأبو المورع أو أبو محمد مجهودل كما ف (الميزان» و«التقريب». 

ورواه أيو يعلى في (مسندم) (5:05) من طريق شعية؛ عن الحكم: عن أي 
المور ع» عن علي . 

ورواه عبد الله قي زيادات رالمسند) ١74-١78/١‏ من طيق شعية» عن الحكم 
عن أبي المورع؛ عن علي» نحره. 

وروا أيضاً عبد الله من طريق حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطاة» عن الحكم 
بن عتيبة» عن أبي محمد المهذلي» عن علي ومسوفون: من التسويفء و المطل 


والتأجير. 


ا 


كتاب المعاملات - البيوع 
حَمِد الله من التجار في كتابه بقول: 2 مربت الل ني تجار وله ولام عَنْ 
زكر اللو واقام الصّلاوماء الركأة. ...4 ألآية [النور /ا"]. 

فعقلنا بذلك أذ 7 التجار المؤمنين مَحْمُودونء وأذّ التجار 
الذين على حلاف ما هُّم عليه من هذا هم المدّمُومون. والله تعالى تسأله 
التوفيق. 


باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يق في المعنى 

الذي يَحِلّ به لمن اث شترى طعاماً جُزَافاً أن يَبِيعَه 

0- حَدَنا أحمدُ بن شعيب» قال: أخبرنا نصرٌ بن علي 
وحَدَثنَا إسحاق بن إبراهيم» قال: حَدَثنا نصرٌ بن علي» قال: حَدٌ حل 
يزيد بنْ رُرَيْمِ عن معمرء عن الزهري؛ عن سال عن أبيه» قال رأيت 
النا يُربُونَ على عهاد رسول الله يخ إذا اشعَرَوًا طعاماً جُرافاً أن 
يبيعوه حتى يُؤووه إلى رحالهه”". 

قال: فكان في هذا الحديث نهم رسول الله مبتناعي الطعام 
زاف أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحاهمء وكان ما حولوه إليه من 


الأماكن رحالاً للذين حولوه إليها. 


4 إستاده صحيح. وهو ف ((سنن النسائي))‎ )١( 
وأحمد #9إلاو.غ ولاه و.ه١ ولاه‎ ,)١5598( ورواه عبد الرزاق‎ 


والبخاري (71١5؟)‏ و(17١75)»‏ ومسلم )١5117(‏ من طرق عن الزهري» به. 


-5مما- 


كتاب المعاملات - البيوع 

8 وحَدَئنا إسحاق بن إبراهيم: قال: حَدَنْنَا محمد بن 
هاشم البَعْلبَكَي» قال: حَدَئْنا شُرَيْحٌ بِنُ عبد العزيز» عن الأؤزاعي» عن 
لحر عن سال» عن أبيه» قال: كان أصحاب الطعام يَضْرَبُونَ على 
عهدٍ رسُول الله يل إذا اشتروا الطعامً مُحَارَقَة فباعوه [قبل] أن يُؤووه 
إلى رحالهم. 

؟- حَدَئنا أحمدُ بن شعيب» قال: حَدَنْنَا محمد بن هاشم 
قال: حَدَئنَا الوليد» قال: حَدَثنَا الأوزاعيٌ ثم ذكر بإسناده 00 ( 

فاحتلف إسحاقٌ وأحمدُ في الذي حدّث به محمد بن هاشم هذا 
الحديث عنه؛ عن الأوزاعي مَنْ هُّوَ كما ذكرناء وكان معنى هذا 
الحديث كمعنى الحديث الذي قبله. 

7410- دنا محمد بن سيئان» قال: حَدَتنَا عبد الومّاب بن 
ع الحوطي» قال: حَدَثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» ثم ذكر 
بإسناده مثله. 

5-4 وَحَدَثنا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَثْنَا عمرو بن أبي 
رَزين» قال: حَدَتَْا الأوزاعي» عن الرُهري» قال: حدثئ حمزةٌ بن عبد 
لله بن عُمَر عن عبد الله بن عُمَر ثم ذكر مثله. 

قال: فكان في إسنادٍ هذا الحديث حلاف ما في أسانيد ما رويناه 
قبله ثما يرجع إلى الأوزاعي» لأنّ في هذا عن الزُهري» عن حمزة» وفي ما 
قبلّه عن الزهري» عن سالم وهو الصحيحٌ لا اختلاف بَيْنَ أهلٍ العلم 


)١(‏ رواه البحاري )5١71(‏ عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن الوليد ين مسلم» به. 


ات 


كتاب المعاملات - البيوع 
بالأسانيدٍ فيه. 


وكذلك رواه غيرٌ الأوزاعي» عن الزُهري» منهم معمر على ما 
ذكرناه في الحديث الذي في أُوّل هذا الباب. 

"- وعلى ما قد حَدَننَا عبَيْدُ بن رجال» قال: حَدَْنَا أحمدُ 
بن صالم» قال: حَدَئنَا عبدٌ الرزاق» قال: حَدَثنا معمرٌ عن الزُهري» 
عن سام عن أبيه» قال: رأيت الناس يُضْرْبُونَ في زمن النبيّ يل إذا 
ابتَاعُوا الطَعَامَ جخزافا أن يبيعوه حَتى يسُودُوة0» 


00 


6- وعلى ما قد حَدَثنَا عُبَيْدٌ قال: حَدَثنَا أحمدُء قال: 
حَدَننا عنبدة بن حالدء قال: حدثئي يونس ة عن الزُهري» قال: أخبرني 
سالمء عن أبيه» ثم ذكر مِثلَهُ. 

ومنهم صالح بن كيسات: 

7- كما حَدَثنَا أحمدٌ بن شعيبي» قال: أحبرنا أبو داود 
الحرّاني» قال: حَدَثنا يعقوبُ بن إبراهيم الزهري» قال: حَدَُنا أبي» عن 
صالحس -يعينٍ ابن كيسان-» عن ابن شهاب» أن سالا أخبره أن ابن 
عمرء قال: رأَيت النّاسَ ثم ذكر مثله» غير أنه قال: حتّى يُؤووه إلى 
بحاي 

وقد رُوِي هذا الحديث أيضاً عن نافع؛ عن ابن عمر: 

8 "- كما حَدَننَا أبو أمية» قال: حَدَننَا المعلّى بن منصور 


الرازي» قال: 50 حماد بن زيد عن أيوب» عن نافع» عن ابن ع 


.)١52928( إسناده قوي. وهو ف (رمصتف عبد الرزاق)‎ )١( 


-1١84- 


كتاب المعاملات - البيوع 


قال: كنا نتلقّى الركبان على عهدٍ رسول الله و فنشاري منهم 
الطّعامَء فقال رسول الله يه: رلا تَبيعُوه حَتَى َسْتوقُوه وتتقلوم. 

فكان هذا الحديث عندنا غير خالفي لِما رويناه قبلّهء لأنٌ كك 
موضع نقل إليه» فهو رَحْلَّ لناقله إليه. 

86 وكما حَدَنْنا فهدّ قال: حَدَثنا أبو بكر بن أبي شيبةء 
قال: حَدَئنا علي بن مُسْهرِه عن عُبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن 
عمر رضي الله عنه» قال: كنا نتلقى الرّكباكٌ» فنشتري منهم الطعامً 
جحزافاء فنهانا رسول الله يل أن نبيعّه حَتى نحَوّله من مكانه أو تَنقّله"). 

فمعنى هذا الحديث و لالض ديك الي أمية. 

- وكما حَدَثنا الربيعٌ الجيزي؛ قال: حَدَئْنَا حسانٌ بن 
غالب قال: حَدَئنا يعقوبُ بن عبدٍ الرحمن» عن موسى بن عُقَبَةَ عن 
نافع عن ابن عمر أنهم كانوا يشتزون الطعامٌ من الرّكبان على عهدٍ 
رسول الله يك فَييِمَثْ عليهم مَنْ يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه؛ حتى 
يبلغوه حيث يبيعوث الطّعَا0©. 


)١(‏ إستاده صحيح. وهو ف «مصنف ابن أبي شيبة) 755/5 و5944؛ ورواه عنه 
مسلم (5؟8١).‏ رواه أحمد ١5/9‏ و١5‏ و١5‏ و45» والبخاري .)5١517(‏ وأبو 
داود (14954) والنسائي 540//7» وابن ماجه (5774)» والطحاوي ف ((شضرح 
معاني الآثار) 4/لالاء وابن حبان (5447) و(4484) من طرق عن عبيد الله بن 
عمرء بهذا الإستاد. 

(؟) حسان بن غالب: قال الدارقطي: ضعيف متروكء؛ ولكن الحديث صحيح 
كما تقدم. ورواه البخاري (55١؟)‏ عن إبراهيم بن المنذرء حَدَننا أبو ضمرة: حَدَثنَا 


-١مةهد‎ 


كتاب المعاملات - البيوع 


فقد يحتمِلٌ أن تكولّ المواضمٌ الي كانوا يحولونه إليها مواطنّ لبيع 
الطعام. 


-558١‏ وكما حَدَتْنا أحمدٌُ بن شعيبي قال: أحبرنا يحيى بن 


محمد بن السّكن البصريء قال: حَدَنْنا محمدٌ بن حَهْضَمء قال: حَدَننَا 


# 


عنهماء قال: كان رسول الله يه يَنْعَتْ رجالاً بمنعون أصحابَ الطّعام 
أن يبيعوه حيث يُشتوته» حتى يَنقلُوهِ إلى مكان آخر. 

5- وكما حَدََا على بن شيبة: قال: حَدَتْنا يزيد بن 
هاروت؛ قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عُمَرَ قال: 
تنيلك رول الله كه ينهي أن باع الشلغ عت تصيرق» فى 
يَحُورَهًا الذي اشتراها إلى رَخْلِهِ وإن كان لَييمَتْ رجالآء فيضربوتىا 
على ذلك. 

قال: فكان هذا الحديث موافقاً لما رواه موسى بر عقبة عليه 
وكان الذي خالفوه في ذلك أيوب» وعُبِيدَ الله وعُْمرَ بن نافع» ومالك 
بنّ أنس» وإن كنا لم نذكره» فإنا سنذكره في آخر هذا الكلامء فكان 
هذا عندنا [أولى لأن أربعة أولى بالحفظ من اثنين. 

فأما حديث مالك: 


وعم 


4 نزن بوه تعققاء قار حلت اه شين فار 


موسى بن عقبة» بهذا الإسناد. 


-5ما- 


كتاب المعاملات - البيوع 


ا عن انو عر عن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهماء قال: كنا في زمن 
رسول الله يل بتاع الطَعَام» فيبِعَت علينا مَنْ يمنا باتتقاله من المكان 
الذي ابتعناه في إلى مكان سيواه قَبْلَ أن نيبعه2". 


4- كما حَدّننا يونس» قال: أخيرنا ابن وهب؛ عن 


مالك... 
ثم نظرنا: هَل روي عن ابن عمر خلافُ هذا ما يدخل في هذا 
الباب؟ 


-1١ 6‏ فوحدنا يونس قد حَدَثنا قال: أخبرنا ابن وهبيء قال: 
أخبرني عبد الله بن عمرء وعُمَرٌ بن محمد ومالك» أ نافعاً حدّثهمء 
عن عبد الله بن عُمَّرَ رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: رمن 
اشترَى طعاماء فلا ييه حَتَى يَستوفيُ. 

قال: فكان معنى: ,رحتى يستوفيم): حتى يستوفي كيله إن كان 
مكيلا و وزنه إن كان موزوناء أو عددّه إن كان معدوداء وكان في 
ذلك محولاً له من موضع إلى موضع؛ فكان مثل ذلك ما اها شتراه زاف 
أريد فيه تحويلُه من موضع إلى موضع حتى يحل بيعُه بعد ذلك. 

67- فوجدنا أبا أمّة قد حَدَمَا قال جاتنا سول 2 


(1) إسناده صحيح. وهو في (الموطأ) 114/7: ورواه من طريق مالك الشافعي 
7 ؛ وأحمد 14-75/9, والبحاري (5؟51) و(5173). ومسلم (0697). 
وأبو داود (74957): والنسائي 09م 3 وابن ماجه (7757؟)» والبيهقي -+1١1/5‏ 
5” والبغوي (/ه1م8١9).‏ 


-١ -لالم‎ 


كتاب المعاملات - البيوع 


محمد الَرُوذيء قال: حَدَنْنَا جريرٌ بن حازم؛ عن أبي الرّنادء عن عَبَيِدٍ 

بن جتن عن عبد ال بن خمرء نال ا 
رحل؛ فأربحنٍ حَتى رَضِيت» فلما أعذت بيده لأضرب عليهاء أحعذ 
بذراعي رجلٌ من خلفي, وأُنْسَكَ يديء فالتفت» فإذا زيدٌ بن ثابتي» 


2 


جع مم 


فقال: لا تبعْهُ حتى تَحُورَة إلى بيتقك» فإن ني الله يي نهى عن ذلك”'©. 
807 7- ووحدنا ابن أبي داود قد حَدَثناء قال: حَدَثنا أحمد بن 
خالدٍ الوهيٌ» قال: حَدَثنَا ابنُ إسحاقء عن أبي الرّسادء عن عُبِيدٍ بن 
حُنِينَء عن ابن عمر رضي الله عنهم؛ قال: ابتعت زيتاً بالمسّوق» فلما 
استوجبته» لقي رجلء فأعطاني به ربحاً حسناء فأردتُ أن أضرب على 
يده: فأحذ رجحل مِن خلقي بذراعيء فالتفت إليه» فإذا زيدٌ بِنْ ثابت» 
فقال: لا تبه حيث ابتعته حتى حوره إلى رَخْلِكَ فإن رسول الله يل 
نهى أن تباغ السَلَعُ حيث تبْنَاعٌ حتى يحوزها التجار إلى رحاه”". 
فكان جريرٌ وابنُ إسحاق قد احتلفا في لفظ هذا الحديثء فقال 
أحدهماً: رإلى رحلك». وقال الآحر: إلى بيتك»؛ فعاد ذلك إلى معنى 


)1١(‏ رواه الطبراني في (الكبير) (4741) من طرقين عن حسين بن محمد عن 
جرير بن حازمء بهذا الإستاد. 

(7) إسناده قوي. أحمد بن خحالد الوهبي صدوق» صرح بالتحديث عند غير 
الطحاوي. ورواه أحمد 916/0١ء‏ وأبو داود (499*)» واين حباك (5584)») 
والطبراني في «الكبير) (4787) و(4785) 0/7 4» والبيهقي 7١4/0‏ من طرق عن 
ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 


-١م8-‎ 


كتاب المعاملات - البيوع 
ما رويناه قبله» وثبت بتصحيح هذه الآثار أن لا باع ما ابتيع بحازفة 
حتى يحول مِن المكان الذي ابتيمّ فيه إلى مكان سواه. 

وهكذا كان الشافعي يذهب ليه وهنا العتى: وفيما ذكرنا مسن 
ذلك ما قد دل على أن ما لا يحتمل النقلّ من مكان إلى مكان 
كالآدر”' والأرّضيين يجوز بيعُها بعد ابتياعها بغير قبض لماء لأنها لا 
يهأ فيها المعنى الذي تهيّ في غيرها من النقلٍ الذي يقومٌ مقام الكيلٍ 
فيما يكال. 

وهكذا كان أبو حنيقة يذهب إليه في بيع الآذر والأرّضيين المبتاعة 
قبل قبضها ممن باعهاء والله نسأله التوفيق. 

فقال قائل: فقد رويمم عن عبد الله بن عُمرء عن رسول الله يل 
وسلم نهيه عن بَبْعِ الطّعام حتى يُسْعَوْفَىء ورويقم عن رسول الله يل 
أيضاً نهيه في ابتياع الْزاف من الطعام أن يُباعٌ حتى يُنقل إلى مكان 
آخرء فكان في ذلك حكمٌ بيع الطعام المُشترى كيلاًء وحكم بيع الطعام 
المشترى جزافا. 

ثم رويتم عنه فيه أيضاً في حديث عُبيد بن حنين عنه ابتياعه زيفاً 
بالمتّوق»:وأنه أراد.بيعّة لما أغطي به من الريح نما أعطيةء فأخذ زيد ين 
ثابت بيده مِن خخلفه؛ فنهاه عن ذللك؛ وأخيره عن رسول الله يما 
أخبره به فيه عنهء فما كانت حاجته في ذلك إلى زيدٍ حتى أحذ لك 


عنفر وحدث به بعد ذلك. 


)1١‏ آذر: مع دارء قاله ابن سِيدّه كما في لسان العرب ص 455 مادة (دور). 


-184- 


كتاب المعاملات - البيوع 


فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وحل وعونه: أنه قد 
تير اند يكو زه عمر ل ايكتن مر الزيدت مين الطعام اذ كان 
حكمه التدام به لا الكل لهء وكان مذهبه حل بيع ما اشتري قبل قبضه 
و اغية العامة قله :ا بيع لذلاك قبل فتضية إاه بأساء ني تحلاته ‏ ريد 
مما حدثه به؛ فعلم به أنه كالطعام المأكول المشترى» لا كالأشياء المبيعة 
عرق ذلك فاتهى إل ما سجاه جل ويد فيه واشت من يله ينقى 
يكونٌ منه فيه ما حدّثه زيدٌ أن رسول الله يل أمر به فيه» والله عز وجل 
نسأله التوفيق. 


8- باب بيان مُشْكل ما رُوِيّ عَنْهُ عليه السَّلامُ من نهيه عن 
فيز الطّحّان 

2-8 سيان بن عيب الكباني كنا أبن حذننا 

ألو" يوست » عو غطاوين السائية عن اين أن تعبا عن يعن 

اتات الى ف اع ل عليه الكلوة أله لون عن مقي انيسن 

وكسئب الحجام وَكَفَينَ الطّكانةة). 1 


8 - حَدَثنَا الحجاج بن عمران بن الفضل المازني البَصْرِيء 


(1) إستاده ضعيفء؛ لكن صح النهي عن عسب التيس؛ أخرجه البحاري 


)١1554(‏ من حديث رافع بن حديج. 


-18.- 


كتاب المعاملات - البيوع 


حَدَننَا هلال بن يحيى بن مسلم. حَدَتنَا أبو يوسفء عن عطاء بن 
السائب» عن بعض أصحاب الني وَل ... مثله» ولم يذكر فيه رابن أبي 


:8ك بحرن ان أ عنورانء كذ لسن وه عممن دن 
ماسرحس مولى ابن البارك. 

01- وحَدَننا يحبى بن عثمان بن صالحء حَدَثنا نعيمٌ بن حماد, 
قالا: حَدَثنا ابن المبا لمعن سقيان -يعين الشوري- عبن مشام أي 
كليب. ٠‏ عن ابن أبي نعم؛ عن أبي سعيد الخُذْري قال: يعن عَسسْبٍ 
الفحل» وعن فَفِيرِ الطّحّان”. 

فتأملنا ذلك فوحدنا أهلّ العلم لا يَخْتَِفْونَ أن معناه ما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية» وما يفعلهُ أهلٌ الجهل إلى يومنا هذا من دفع القمح 
إلى الطّمَّان على أن يطحَنه لهم بقفِيز من دقيقِه الذي يطحئه منهه فكان 
ذلك استتجاراً من الْمستأجر مما بم عنقا إذا كان دقيقٌ قمجه ليس 


)١(‏ إسناده ضعيف كسابقهء ويزيد عليه أن فيه انقطاعاً. 

(7) إسناده ضعيف. ورواه أبو يعلى (4؟١١)‏ عن الحسن بن عيسىء بهذا 
الإستاد. وقال فيه رعسب الفرس). 

ورواه النسائي قْ الحدود من (الكبرى» كما في (التحفة) 741/7 عن محمد بن 
حاتم بن نعيمء عن حبان» عن عبد الله بن المبارك؛ به. ولم يذكر فيه «قفير الطحان). 

ورواه كذلك النسائي 71١1/9‏ من طريق الفريابي» وابن أبي شيبة 4/19 -١‏ 
5 عن وكيع» والدارقطيٍ 40//7» والبيهقي من طريق وكيع وعييد الله 


بن موسىء ثلاثتهم عن سفيان» به زاد عبيد الله (روعن قفيز الطحان). 


-915ك- 


كتاب المعاملات - البيوع 


عنده في الوقت الذي استأجرّء وكانٌ في ذلك ما قد دَلَّ أن الاستتجارٌ 
لا يكو .ما ليس عند الُستأجر يوم يَستأَحرٌ كما لا يكونٌ الابتياعٌ ما 
يس عبد امبقاع يوم فر لم مط جام يوم يبنا مِنّ الأشياء 
الي ليست عندّه مما ليس معناه معنى الأثمان كالدراهمء وكالدناتيرء 
وكما سواها مين ذوات الأمثال ال قد تكونث وَيْئاً في الدّمم وبالل 
التوفيق. 
1 باب بيان مُشكل ما روي عَنْهُ رسول الثه عليه السّلام 
من نهيه عن بيع التي 


1ك حَدَثْنَا إيراهيم ب بن أبي داود» حَدَئنا سليمان بن حرب» 
حَدَثنَا حمادٌ -وهو ابن زيد- عن أيسوبء عن أبي الزّبيرء وسعيد بن 
ميناءء عسن جابر أن امي عليه السَّلامٌ نهى عن الْحالّة؛ واْرابنَة 
والُحارة» وقال أحذهما: والمعاوَمّة» وقال الآخر: بيع السّنين» ونهى 


عن الشيمّاء قال: ور خض ف العرايا0؟ . 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه مسلم .)١6197(‏ وأبو داود (9151/5)؛ وابن ماجحه 
(05753) والبغوي (07/7؟)) وأحمد 574/8 من طريق حماد بن زيد بهذا الإسناد. 

ورواه مسلم »)١595(‏ والزمذي (171) وأحمد 517/9 و3039 من طريق 
أبي الزبير» عن حابر؛ به. 

(المحاقلة): مختلف فيهاء قيل: هي اكتاءٌ الأرض بالحنطة همكذا جناء مقسرا فق 
الحديث» وهو الذي يُسميه الزراعون انحارثة. وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم 
كالثلث والربع ونموهما. د وقيل: بيع الزرع قبل 


-97وك- 


كتاب المعاملات - البيوع 


إدراكه. وإنما نهي عنهاء لأنها من المكيل» ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا 
يثلاً كثل ويد بيده وهذا بجهول لا يدرى أيهما أكثرٌ. 

و(المزابتة): بيحُ الطب في رؤوس النخل بالتمرء واصله من الرَّبْنِ وهو الدفع؛ 
كأن كُلّ واحل من المتبايعين يرن صاحبّه عن حقه بما يزدادٌ فيه» وإفا نهي عنها لما 
يقع فيها من الغبن والجهالة. 

ووالمخابرة): اكتراء الأرض ببعض ما يخرج متهاء والخيرٌ: النصيب: وسمي الكار 
خبيرًء لأنه يُخابر الأرض» وكان ابن الأعرابي يقرل: اصلل المخحابرة من يبر لأن 
ابي صلى الله عليه وسلّم كان أقرّها في أيدي أهلها على النصف من محصوهاء فقيل: 
ابرهم: أي: عاملهم في خيير. 

ووالمعاومة): هي بيع السنين» يقال: عََارَمَتٍ النخلة: إذا حملت سّنَةٌ ولم تيل 
أخرى؛ وهو مفاعلة من العام» وهو أن يبيع ثّمَرَ ثخيله سنين ثلاث أو أربعاً أو أكثرء 
فهو فاسدء لأنه بِيعٌ ما لم يُخلق؛ هذا في بيوع الأعيان» أما في بيوع الصفات فهو 
حائزء وهو أن يُسلم في شيء إلى أحل معلوم» وذكل الشيء منقطعٌ في الحال» 
وسيوجد عند امحل غاليا. 

و«بيع الثنيا): هو أن يبيعَ َمَرَ حائطه؛ ويستدئ منه جُءا غير معلوم؛ فلا يصح لأنّ 
المبيع يصيرٌ بحهولاً باستثناء غير المعلوم منه. 

و«العرايا): اتتليف ف تفسيرهاء فقيل: إنه لما نهى عن المزاينة -وهو بِيمٌ الشمر في 
رؤوس النخل بالتمر- رخص في جملة المزابنة في العراياء وهو أن من لا نخل لَه من 
ذوي الحاحة يُدْرِكُ الرُطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله؛ ولا عل له يُطعِحُهم 
نه 'ويكون. قد فضئل له من قوته عر فيج إل صاحب ذلك الفضل من الثمر بتمتر 
تلك النخلات لَيُْصِيب من رَطَبِهًا مع الناس: فرخص فيه إذا كان دون حخمسة أوسق. 
والمَرية: فعيلة غعنى مقعولة مواعراه يعروة: إذا قصدهء ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى 
فاعلة من عَرِي يَغْرَى: إذا حلم ثوبه كأنها عُرْيَتْ من جملة التحريم؛ قعريت» أي: 


مود 


كتاب المعاملات - البيوع 

491 1- حَدَثْنَا جعفر بن محمد اليريابي» حَدَثنَا محمد بن أبي 
بكر 0 حَدَثنَا حمادٌ -وهو ابنُ زيد- عن أيوب» عن أبي الربين 

سعيلٍ بن ميناء» عن جابرء عَنِ البيّ عليه السّلامُ أله نهى عن الْرابنَق» 
وعن المحاقلة» لاوم وا قال أحدُهما: وعن ببع السسّنينء 
وعن التبّاه ورمحْصٌ في بيع العرايا. 

فكان ظاهرٌ الحديث النّهْيّ عن بيع ال مطلقاًء وكان في ذلك 
إن لم يَكُنْ حقيقة بخلافج ظاهره لمن م ين البيع الذي يكوث فيه الثئًا. 

فتأمّلنا ذلك ما رُوِيّ عن رسول الله عليه السسّلامُ في هذا المعنى 
سوق :هذا زيط اهن تسداعية ايل علن يفاح حقيقة ماده 
ذلك. 

4- فوحدنا بنَ أبي داود قد حَدَثنَا قال: حَدَثنَا سعيدٌ بن 
سليمان الواسطي» حَدَيْنَا عَبّادٌ وهو [ابن] العوام- عن سفيانٌ بن 
حسينء قال: عداى ننه برس بن عون عن عطاء دعق ار أذ ل 
عليه السّلامُ نهى عن بِْ اتا حنى نلّم". 

فانكشف لنا بذللء حقيقة ما وقع عليه النهيّ في حديث أبي 
الزبير» وتسدسن يو انيه وأنها الثنيا ليست يمعلومة؛ وأن الثنيا 


حرحتا. انظر «النهاية) 2417/١‏ و1//ا و1944 و0588" و4/98 2775-77 و(إشرح 
السنة) 7/8م-834. 

)١(‏ رواه النسائي 537/1 وأبو داود »)74٠0(‏ والترمذي )١110(‏ من طريق 
عباد بن العوام بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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المعلومة يخلافهاء وأن المستثناة فيه جائز» إذ كانت معلومة» وإذ كان ما 
يقى بَعْدها بين البيع معلوماً يشمن معلوم» وأن عطاء بن أبي رباح حَفْظ 
عن جابر فيما حدّثهم به من ذلك عن رسول الله علد مالم يحفظُهُ أبو 
الزبير» ولا سَّعِيدٌ فكان بذلك ما روى فيه عن جابر أولى مما روياه فيه 
0 

وقد اختلف أهلٌ العلم في الب إذا كانت مما بن أحسزاء مبييم» 
فكان مالك بن أنس يقول في ذلك: ا تخدكنا يونس أخبرنا ابن وهب 
قال: قال مالك: الأمرٌ امحتمعٌ عليه عندنا أن الرحلّ إذا باع ثمر حائطه 
لإا معي سميايي ريل برع اد لا جار زوم كل 
ِنْ دون التلْثه فلا بأ به إذا كان يرى أنه الثلث فأدنى7© 

وقد خالفه في ذلك أكثرٌ العلماء» منهم أبو حنيفة:؛ وَرُفَرٌ وأبو 
يوسف ومحمدء الشافف» فاعازوا اليم بهذا الاسسناف و عقوا في 
ذلك بينَ المستثنى منه إذا كان دون التلّت» أو التلثء أو أكثرَ منى إذ 
كان ثمر ما يبقى بعدّه معلوماً. 

ول صنيع لبي عليه الثلؤم الذي قد روكاة في هنذا البتات رحن 
عديث خطات اتن حار عن يفاعي بخ ًا حنى لم ما قد وَل 
على ما قالُوا من ذلك إذا كان ما دعسل في ابيع بعد اليا معلوماء 
وكان ُرُه معلوماًء وكان هذا القولٌ أولى القولَيّن عندنا في ذلك لواقفة 
أهل العلم ما قد رويناه عن رسول الله عليه السَّلام فيه. 


(01) هو قٍ (الموطأعم 5717/97. 


عد اع 
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-17١‏ باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الله يل من باع 
تالداً سلّط الثه عليه تالفاً 

6 - حَدَنْنَا إسحاقٌ بن إبراهيم بن يونسء قال: حدئيي عبد 
القدوس بِنْ محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب» قال: حدثئى 
إبراهيمٌ بن الحسن؛ وهو العلآف؛ قال: حدثين بشرٌ بن شريح» -هكذا 
هو في كتابناء وإنما هو اين سُريج- قال: حدئئ قبيصة بن المعد 
السّلّمي» قال: حدثي أبو المليح امُذَلِيه عن عبد الملك بن يعلى» عن 
عمرانَ بن حُصين» قال: قال رسول الله ييِك: رما من عبد يِيعٌ تالداً إلا 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث؛ فوجدنا التالدَ عند العرب 
هو القديم» فكان معناه عندنا -والله أعلم- على مَنْ مَتّعه الله عز وجل 
بشيء طال مكثه عنده» صار بذلك نعمة من الله عز وجل عليهء فقكان 
يبيعه ما أنعم الله عَرٌّ وجل به عليه من ذلك مستبدلاً ما هو ضدٌ لذلك؛ 


)1١(‏ إستاده ضعيف. يشر بن سُّريج. قال الفيئمي ف (رمجمع الزوائد) ضعيف. 

وقبيصة بن الجعد السلمي لا يُعرف» وهو مترجم ف (التاريخ الكبير» للبحاري 
ااا 

ورواه الطيراتي ف «الكبير) )555(/١8‏ عن عبد الله بن أحمد وعبدان بن أحمدء 
قالا: حَدُئنَا إبراهيم بن الحسن العلاف» يهذا الإسناد. 

قال ف «النجمع) :11١١-1١١١/4‏ وف بشير ركذا ف الأصل وكذلك هوف 
(الجرح والتعديل))؛ وعتد الطحاوي واين حبان بشر بن سريج وهو ضعيف. 
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فيسلط الله عَنَّ وجل عليه عقوبة له» متلفا لما استبداله به» وكان معنى 
تالفاء أي: متلفاء كما يقولون: هالكء .ععنى: مُهْلِك. قال العَجّاج: 

0 ل كن شالف 

ومهمةٍ هالك من تعرجا . 

ععنى: مُيْلِكٍ من تعرجا. 

ومئل ذلك ما رُوي عن رسول الله يد من قوله: ومن باعَ دارا 
1 ع فسره مام و 50 5 1 ءًُ 
أو عقاراء ثم م يَجْعَلْ ثمّنهُ في مئله -وفي بعض الحديث-, أو من نه 
في مثله. ل يُبَارَكْ له فيه 

45- كما حَدَثنَا إبراهيمُ بن مرزوق» قال: حَدَّئنَا وهب بن 
جريرء قا: حَدَنْنَا شعبة؛ عن يزيد بن أبي خالد؛ عن أبي عُبيدة بن 
ثم م يَجعَلْ عند أو من نه في مهل يار لهُ يم" 

07 7- وَحَدَنَا محمد بن مينان السَيّرّري» قال: حَدَئْنَا عيسى 
بن سليمان السرزيء قال: حَدَثْنَا مروانٌ بن معاوية؛ عن أبي مالك 
النخعي؛ عن يوسف بن ميمونء عن أبي عُبيدة بن حذيفة» عن حذيفة 

)١(‏ الرجر في «اللسان): هلك وبعده: 
هائلة أَهْوالّه مَن أذبحا 
يعي: مَهُلكء لغة تميم» كما يقال: ليل غاضء أي: مغضء وقال الأصمعي ف 
قوله: وهالك من تعرحام أي: هالك المتعرحين إن لم يهذُبوا قي السير أي: من تعرض 
فيه هلكُ. 
)١(‏ رواه الييهقي ف ((ستته» 5 من طريق ييى بن حعفر عن وهب بن 


جريرء بهذا الإستاد. ويزيد بن أبي حالد لا يعرف فيه جرح أو تعديل. 
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رضي الله عنهء قال: قال رسول الله : رمن بَاعَ داراء فلم يَجْعَلَ 


ثُمنها في منلهاء م يَُارَكْ له في تمنهاء أو قال: لا يُبارَك لَهُ في منهال”". 
04- وكما حَدَثنَا فهدُ قال: حَدَثنا أبو نعيمء قال: حَدَنَنَا 


إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجرء عن عبد الملك بن عُميرِ» عن عمرو بن 
حُرَيْشه عن سعيد بن خُرَيْسْر أن رسول الله يل قال: «مَنْ باغ داراً أو 
عقاراء ثم م يَجَعَلْ َه في مطل لم بيرك له فيه '". 

تما قد كان ابن عييئة انتزعَ فيه أنه وَحَدَ الله عر وجل يقول: 
أوبارلافيها وقدفبها أقوتها» [فصلت: »]٠١‏ يعن الأرض» فكان مَنْ 
باع دارا أو عَمَاراً فقد باع ما يّارَكَ الله عز وجل فيه؛ فعاقبه بأن جعل 
ما استبدله بهء يعن من ما سواه من الآدُر والعمارات غَيْرَ مبارك له فيه» 


والله عز وجل نسأله التوفيق. 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. ورواه ابن ماجه (١531؟)‏ عن هشام بن عمار وأبي 
رافع؛ كلاهما عن مروان ين معاوية» بهذا الإسناد. 

(؟) إسناده ضعيف. إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر: ضعيف. 

ورواه أحمد */4710» والدارمي 2777/7 وأبو يعلى »)١154(‏ وابن ماحه بإثر 
الرقم (753)» والبيهقي 74/5 من طرق عن إسماعيل بن المهاجر؛ عن عبد الملك 
بن عُمير» به. 

وروا أحمد 0707/4 وابن ماجه (540؟) مسن طريق وكيع عن إسماعيل بن 


إبراهيم بن المهاجر؛ عن عبد الملك بن عمير» عن سعيد بن حريث. 
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7 باب بيان مُشكِل ما زوي عن رسول الله َل في أثمان 
الكلاب» في حِلها.وفي النهي عنها 

65- حَدَننَا الربيعُ ين سليمان المرادي» ونصرٌ بن مرزوق 
عحيعا قالةة لقنا اتش موام متكا عه اينيك نز عبد الفوينية 
عن ابن جريج» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن 
علي: أن البي ولد نهى عن ثمن الكلب7". 

- وحَدَنْنا يونس بن عبد الأعلى» والحسينٌ بن نصرء قالا: 
حَدَننا على بن معبلي» حَدَثْنا عُبِيدٌ الله بِنُ عمروء عن عبد الكريم بن 
مالش» عن قيس بن حَبّتَر عن ابن عباس: أن النبي يل قال: «تمَنْ 
الكَلْب حَرَامي7". ّ ١‏ 

5١‏ ححَدَثنَا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَنْنَا أبو غسانء حَدَنَا 


زهيرٌ بِنْ معاوية» حَدَنْئا عبدٌ الكريم الحزري» عن قيس بن حَبْتر» عن 


)١(‏ إسناده ضعيف» فيه ابن جحريج وحبيب بن أبي ثابت مدلسان؛ وقد عنعنا. 

وهو عند الطحاوي في (رشرح معاني الآثار) 57/4. 

)5353( 589/١ و(515؟)‎ 7178/١ إسناده صحيح. ورواه الإمام أحمد‎ )١( 
وط/.ه؟ (علاام» وأبو داود (54417)» وأبو يعلى (500).: والبيهقي 7/1 من‎ 
طريق عبيد الله بن عمرو.‎ 

ورواه الإمام أحمد 20/١ )5544( ؟هه/١و )5١34( 588/١‏ زمغ كىن 
وابن أبي شيبة 551/4 (العلمية)؛ والطبراني )١١1701(/1١١‏ من طرق عن عبد 
الكريم به. 
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ابن عباس» عن النبي د قال: تمن الكَلْب حَرَاقي". 

1 ” حَدَنْنا يونس قال: حَدُننَا سفيانٌ بن عُيينة» عسن 
الزهري؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبي 
مسعود: أن النبيّ يل نَهَى عن ثُمَنِ الب ومَهْر البَفِىَّء وحُلوان 
الكاهد0 . 


2 


70.7 حَدَننَا يونس» قال: أحبرنا عبد الله بر وهب: أن مالك 

)١(‏ الحديث عتد الطحاوي في شرح معاني الآثار» 2017/4 وانظر ما قبله. 

(1) إسناده صحيح. وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار» 51/4. 

ورواه الحميدي (550).؛ وأبو بكر بن أبي شيبة 457/5 1ه: والدارمي ؟/هه 25 
والباري (5547) و(5751)» ومسلم (19717)» وأبو داود (5441): والتزمذي 
.)١777(‏ وابن ماجه (51554)» والطبراني (548/,) من طرق» عن سفيان بن عيينة» 
بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 150911949113-118/5ء ومسلم :.)١5519(‏ والترمذي 
)١١85(‏ و(1775) و(3071) والنسائي 2703/9 والدولابي في «الكتى)» 
1/-5قء وابن حبان »)5١81(‏ والطبراني 7(/117؟7) و(755) و( 7/) 
و(71/) و(9/77) من طرق عن الزهري» به. 

وقوله: برحلوان الكاهن) ما يأحذه المتكهن على كهانته» وهو حرام بالإجماع لما 
فيه من أنحذ العوض على أمر باطل؛ وفي معناه التنجيم والضرب بالحصىء وغير ذلك 
ما يتعاناه العراقون من استطلاع الغبي. 

والحلوان: مصدر حلوته حلواناً: إذا أعطيته؛ وأصله من الحلاوة» شيه بالشيء 
الحلو من حيث إنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا مشمّةء يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلوى 


0 7 
والحلوان أيضا: الرشوة. 


ب 
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5200008 8 ا 
ابنَ أنس أخحبره» عن الزهري» ثم ذكر بإسناده عله" 

5.4- وحَدثنا يونس» قال: أحبرنا ابن وهبيء قال: أخبرني 
يونس بِنُّ يزيد» عن ابن شهاب؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي 
مسعود: أن النبى 2 قال: ررثلااتثت ص فت من الكلبي ومَهِرٌ 
البَغِي وخُلوانْ الكاهن)”". 

ه.ه- وحَدثنا إبراهيم بن مرزوق» حَدئنا هاروث بن إسماعيل 
الخرّازء حَدَئنَا علي بن المبارك» حَدَْنا يحبى بن أبي كشير» عن إبراهيمٌ 
بن عبد الله بن قارظ: أنَّ السائب بن يزيد» حدّئه: أن رافع بن حديجء 
حدثه: أن رسول الله يك قال: تَّمَنْ الكلب خبيث©. 

.67/4 إستاده صحيح. وهو في (رشرح معاني الآثار)‎ )١( 

وهو في «زموطأ) مالل ؟/557؛ ومن طريقه رواه الشافعي »٠79/1‏ والبخاري 
(57517) و(7787): ومسلم .)١5709(‏ والدولابي في (الكنى) ١/0-84ه,‏ 
والطبراتي (71)» والبيهقي 751/1١‏ و5/ه-5, والبغري (079؟). 

(؟) إسناده صحيح. وهو ف ((شرح معاني الآثار) 51/4. 

ورواه الدولابي قٍ «الكنى) 1/١‏ 55-0 من طريق سليمان بن داود؛ الطبراني 
(11/) من طرق أحمد بن صالح» كلاهما عن عبد الله بن وهبء به. 

(؟) إستاده صحيح. وهو في (رشرح معاني الآثار» ١79/4‏ 

ورواه ابن أبي شيبة 5 ,ومءلاكء وأحمد 151/8 وه”: و2141/4 
والدارمي ؟/1/7؟: ومسلم )١1514(‏ (41). وأبو داود (5411)) والترمذي 
(هلاكاي واين حبان (؟ه١ه)‏ و(57١ه))‏ والطحاوي ف شرح معاني الآثار) 
9/4 » والطبراني (4758) و(4729) و(4770)» والبيهقي 85/9-/7710 مسن 
طرق عن يحى بن أبي كثير» بهذا الإسناد. 


1 ا 
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اليس حَدَننا عم بن حفص بن غياشو حَدثَا 
أبي» عن الأعمش » حدثيٍ أبو سفيال» عن جابر» أثبنته مرةٌه ومرة شك 
في أبي سفيان, عن البيّ كل9: أنه نهى عن نَم اكب والسنؤر 0 
/لاعه؟- - وَحَدَثنا الربيع م المرادي» حَدَئْنَا أُسدٌ بن موسىء حَدَتنَا 
عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جاب عن النبي 
يل فذكر مثله» ولم يشك. 

4- حَدَننَا يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرني معروف بن 
سُويد الحدَامي: أن عُلَيَ بن رباح حدثهم: أن سمِعَ أب هريرة» يقول: 
قال رسول الله ي: رلا يَحِلّ نَمَنْ الكلبع. 

8- وحَدَثنَا ابن أبي داود» حَدَثنَا المقدمي» حَدَثنَا حميدٌ بن 
الأسودء حَدََنا عبد الله بن سعيدٍ بن أبي هتدء عن شريك بن أبي تير 
عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة: أن رسول الله نهى عن نُمَنِ 
الكَلْبِء ومَهْر البغي. 

- وحَدَثنَا إبراهيم بن مرزوق» حَدَثنَا بو عامر العقدي» 
و بن أبي معروف, عن عطاءء عن أبي شريرة» قال: قال 
البيك: نَمَنْ الكَلْبِ مِنَ السّختيي. 


ورواه الطيالسي (555): وأحمد .١14.0/4‏ ومسلم )١558(‏ (40)) والنسائي 
١10‏ والطبراني (4771) و(47537) و(4755)؛ والبيهقي 5107/8 من 
طريقين» عن السائب بن يزيد؛ به. 

)١(‏ تقدم تخريجه (737) في كتاب الطهارة. 


الوادت 
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حَدَتْنَا محمدُ بن الفضيل؛ عن الأعمش» عن أبى حازم؛ عن أبى هُريرة 
قال: نهى رسول الله يله عن ثمن الكلبو. 
فكانت هذه الآثارٌ الى رويناها عن رسول الله يه في هذا اليباب 
تنهى عن أثمان الكلاب بألفاظ مختلفق فمنها ما ينهى عنها بلا سبب 
مذكور فيهء فكان ذلك محتملا أن يكونَ ذلك» لأنها حرام كالأشياء 
المحرمة بالشريعة» واحتمل أن يكونّ ف ذلكء لما فيه من الدَّناءَقِ وإن لم 
يكن حراماء كما نهى عن كسب الحجام لما فيه من الندَّنَاءَق وإن لم 
يكن حراما كما سواه من الأشياء الى حرمتها الشريعة» فإنه رُويّ عن 
5- كما حَدَننَا بكارٌ بن قتيبة» حَدَننَا عُمَرٌ بن يونس 
اليمامي» حَدَتْنَا عكرمة بن عَمَّارهِ حَدَتنا طارق بن عبد الرحمن: أن 
5" . 7 5 مه #2 
رفاعة بن رافع؛ أو راقع بنَ رفاعة -الشك منهم- جاء إلى مجلس 
الأنصار» فقال: نهى رسول الله وه عن كسب الحجّامء وأُمَرّنا أن 
نَطْعَمّهُ ناضح(') 


مف 3 70 ده و 
ات 1 وكما حدثنا المرنى» جد كنا الشافعي» حدنا سفيات» 


)١(‏ إسناده ضعيف. طارق بن عبد الرحمن بن القاسم القرشي. قال المزي في 
«تهذيب الكمال): غير معروف. ورواه في (رشرح معاتي الآثار) ١71١/4‏ بإسناده 


ومعنة. 


30 
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اللي عن كسمب الحم فنهاه أن يأكلَ كُسْبَهُ فلم يَرَلْ يُراحعُة 
حتى قاليلة: «اغلِفةُ ناضيحَك» وَأَطْعِمُهُ رَقِيقك”". 

1- وكما حَدَثمَا سليماكٌ بن شعيبء؛ حَدَثْنَا أسدُ بنُ 
موسىء حَدَنْنا ابن أبي ذئب» عن ابن شهابي» عن حرام بن سعد بن 
مُحَيصّة الحارثي» عن أبيه: أنه سأل رسول الله عن كسب الحجّام 
و 


)١(‏ رجاله ثقات. وهو ف «شرح معاني الآثار) ١١/4‏ بإستاده ومتنه. 

ورواه أحمد 45/4» والبيهقي 117/94 عن سفيانء بهذا الإسناد. 

ورواه ابن حبان (514): والطحاوي 171/4 من طريق ابن شهاب؛ عن ابن 
مخيصة أن أباه استأذن... 

ورواه أحمد 5/ه4» والدولابي ف «الكنى) 077/١‏ والطحاوي ف «رشرح معاني 
الآثار» 171/4 والطبراني »)747(/٠١‏ والبيهقي 17/9 من طريق محمد بن سهل 
بن أبي حثمة؛ عن محخيصة بن مسعود الأنصاري أنه كان له غلام حجام... وسنده 
حسن ق المتابعات. 

ورواه أحد 475/0 قال: حَدَُنْنَا عبد الصمد» حَدَنْنا هشام بن يحيى» عن محمد 
بن أيوب أن رجلاً من الأنصار حدثه يقال له له محيصة» كان له غلام حجام فزجحره 
رسول الله هد عن كسبه؛ فقال: أفلا أطعمه يتامى لي؟ قال: ررلاي» قال: أفلا أتصدق 
به؟ قال: ررلام» فرخص له أن يعلقه ناضحه. 

(؟) رحاله ثقات غير سعد بن محيصة فإنه لا يعرف. وهو في (شرح معاني الآثار) 
بإسناده ومتنه. 

ورواه أحمد 7/0 4» وابن ماجه »)5١5(‏ والطبراني (0141/1) من طرق عن 


ابن أبي ذئبء بهذا الإسناد. 


لعءلا- 
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6ه”- وكما حَدَنْنَا يونس أخبرنا ابن وهب: أن مالكاً 
أخبره» عن ابن شهاب» عن ابن مُخَيِّصّةَ -أحد بن حارثة-» عن أبيه» 
ثم ذكر مقله"". 

فلم يَكُنْ نهيهٌ عن كسب الحجّام لأنه حرامٌ؛ ألا ترى أنه قد 
أباح سائله أن يعلِفَه ناضحّه ورقيقه» ولو كان ذلك حراماء لما أباحة 
ذلك» وإذا لم يكن حراماء كان معقولاً أن نهيه إِيّاه عنه كان لما فيه من 
الدَنَاءَةِ لا لما سوى ذلكء» فنهاهم البي د أن يُدَنئوا أسده: 

ومنا ما ذُكِر فيه أن مع نهيه عنه جعله سُحتاًء فاحتمل أن يكوك 
ذلك لمثل المعنى الأوّل» إذ كان قد رُوي عنه في كسب الحجام: أنه 
سحتء ولم يكن ذلك لأنه حرامٌ» ولكن لأنه دنيء. 


ورواه أحمد 457/5 والطيراني )47(/7١‏ و(744) من طريق محمد بسن 
إسحاق» وربيعة بن صالح؛ عن الزهري؛ عن حرام بن ساعدة (هو ابن سعد) بن 
مخيصة بن مسعود, عن أبيهء عن جده. 

)١(‏ هو مرسل كما قال ابن عبد البر ف «التمهيد/ .8/١١‏ وهو ف (رشرح 
معاني الآثار) ١37/4‏ بإستاده ومتنه. 

ورواه أحمد ه/45» والشافعي 4177/7 وأبو داود (74717). والترمذي 
»)١1١177(‏ والطبراني »)547٠١(‏ والبيهقي 7510/34؛ والبغوي )٠١74(‏ من طريق 
مالك» بهذا الإسناد. 

وهو ف (الموطأ) 474/7 برواية يحبى الليثي» عن اين شهابء عن ابن محيصة 
الأنصاري» أحد بن حارئة أنه استأذن رسول الله ... وانظر (التمهيد) ١١//ا/ا-‏ 
0 


ات 
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فمما رُوِي عنه في ذلك: 

5- ما قد حَدَننَا يزيد بن سنان» وإبراهيمٌ بنْ مرزوق» 
جميعاء قالا: حَدَثْنَا أبو عامر العقدي حَدَنْنا رباح بن أبي معروف» عن 
عطاء» عن أبي شُريرة؛ قال: قال رسولُ الله يَله: «منَ المسّحْتٍ كت 
الحجام». فلم يكره ذلك» لأنه حرمء ولكن لأنه دَنِيء. 

ومنها ما قد ذُكِرَ فيه مع نهيه عنه: أنه حبيث» فاحتملٌ أن يكون 
ذلك لمثل المعنى الأول أيضاء إذ كان قد رُوي عنه في كسب الحجام: 
أنه خبيث 

7- كما قد حَدَّئنا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَثنَا هارونٌ بن 
إسماعيل الخرّارُ حَدَنْنَا علي بن المبارك» حَدَئنا يحبى بن أبي كثيرء عن 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» أن السائب بن يزيدء حدثه؛ أن رافع بن 


حديج حدّثه أن رسول الله يو قال: كسب الحجّام خبيث)'". 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو في (رشرح معاني الآثار) ١19/54‏ بإستاده ومتنه. 

ورواه الطيالسي (457)؛ وابن أبي شيبة 547/5 وءلا3 وأكمد 4214/5 
و4585 و2141/4 ومس لم (1578) (41). وأبو داود 4)547١(‏ والترمذي 
(17177): والدارمي 777/5 والطحاوي 59/4١؛‏ وابن حبان (157ه) 
و١‏ ه)» والطبراني (4754) و(29؟4) و(4170)) والحاكم 443/9 والبيهقي 
و4/++-/اا” من طرقء عن يحيى بن أبي كثير» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد ,.١50/4‏ ومسلم )١574(‏ (40). والنسائي 2198/9 والطبراني 
(5771) و(4777) و(4777) والبيهقي 7577/4 من طريقين» عن السائب بن 


يزيد به. 


خا عات 


كتاب المعاملات - البيوع 


قال أبو جعفر: فلم يكن ذلك» لأنه حرامٌ ولكن لأنه دنيئ 
ا 1 5 2 

فنهى الني ول أمّته أن يُدنهوا أنفسّهم بالأشياء الي تَدَنئهُم وإن لم يكن 
حراما عليهم في شريعتهء كحرمة الأشياء الي حَرَّمَها الشرعٌ» فاحتمل 
أن يكوت نهاهم عن أثمان الكلابي لمثل هذا المعنى. 

ثم نظرنا هل رُوِيّ عن رسول الله يك شي يدل على إحلال أنمان 
الكلاب الي ينتفع بها. 

4- فوحدنا أحمدَ بن شعيب قد حَدَتْنَاء قال: أخبيرنا إبراهيم 
بن الحسن المقسمي, حَدَئْنا الحجاجٌ بن محمد» عن حماد بن سلمة» عن 
كلب صيد", 


)١(‏ الحديث عند النسائي ١9/77‏ و890. وقال: حديث حجاج عن حماد بن 
سلمة ليس هو بصحيح؛ وقال مرة: منكر. 

ورواه ابن أبي شيبة 5414/5 عن وكيع؛ الطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
58/5 من طريق أبي نعيمء والدارقطين 71/7 من طريق عبد الله بن موسىء والطيشم 
بن جميل» وسويد بن عمروء والبيهقي 5/1 من طريق عبد الواحد بن غياث؛ كلهم 
عن حماد بن سلمة؛ بهذا الإستاد. 

وانظر تعليق البيهقي على هذا الحديث؛ وتعقيب ابن الزركماني. 

ورواه أحمد 2717/7 والدارقطن 77/7 من طريق الحسن بن أبي جعفرء وأحمد 
59/5 و7454 و586, وابن ماجه (7171)» والطحاوي في شرح معاني الآثار) 
8 وه من طريق ابن فيعة» ومسلم »)١579(‏ والبيهقي ٠١/7‏ من طريق معقل 
بن عبيد الله الحزريء ثلاثتهم عن أبي الزبيرء به. ورواية ابن فيعة ومعقل يدون 


حي اد 


كتاب المعاملات - البيوع 

فكان في هذا الحديئي أن الكلب المنهي عن ثمنه هو حلاف كلب 
الصيد» وهو الكلب الذي لا منفعة فيه؛ وقد روينا في حديث جابر عن 
ابي يد من نهيه عن ثمن السّنور مشل الذي فيه من نهيه عن ثمن 
الكلب؛ ولم نعلم اختلاقاً بيْنَ أهل العلم في ثمن السّدور أنه ليسس بحرام» 
ولكنه دنيء؛ وكان مثله من الكلب المقرون معه في ذلك الحديث. 

وقد يحتملٌ أيضا أن يكون نه الي يك عن نمن الكلب اراد به 
جميعٌ الكلاب» وكان ذلك منه في الوقت الذى انهه يقال اكات 
وأن لا يُترّكَ منها شيء» فإنه قد كان أمر بذلك؛ ونهى أن يترك منها 
شيء» وروي عنه وه في ذلك 

68- ماقد حَدَنْنَا يونسٌ» أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونس 
عن ابن شهاب» عن سالء عن أبيه» قال: ممت رسول الله يك رافعاً 
صوته 2 بقتل الكلاب7". 


الاستثناء. وقال الدارقطبي: الحسن بن أبي حعفر ضعيف. 

ورواه عبد بن حميد .)٠١454(‏ وأخصد 5510/8 وأبو حاود (540*) 
و(07٠78)؛‏ وابن ماجه (77560). والرمذي (0٠4١١)؛‏ والبيهقي :1١-١١/1‏ من 
طرق عن عبد الرزاق» عن عمر بن زيد عن أبي الزبير» عن جابر» قال: تهى رسول 
الله عن أكل اهرة ونمنهاء قال الترمذي: هذا حديث غريب» وعمر بن زيد لا 
نعرف كبير أحد روى عنه؛ غير عبد الرزاق. 

)١(‏ إسناده صحيح. وهو في (إشرح معاني الآثار) 57/5 بإستاده ومتنه. 

ورواه النسائي 07 عن وهب بن بيان» وابن ماجه (77017) عن أبي ظاهرء 


م.م 
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- وما قد حَدَنْنا يونس أخيرنا ابن وهبء أبرني أسامة 
بن زيدء عن نافع» عن ابن عَمَرَ: أن البىّ يك أمر بقتل الكلابي7". 


3 


05- وما قد حَدَننَا فهد حَدَْنا أبو بكر بن أبى شيبة» حَدَّثنا 
ع م 5 ا د ع فد 0 
أبو أسامة» عن عُبيد الله عن نافعء عن ابن عُمَرَ قال: اجر رول 
2 رع 5 5 5 2 
اللْييةِ بقتل الكلاب كلهاء فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل". 


7 35 وما قد حَدَنا إبراهيم بن مرزوق» حَدَثْنَا هاروكٌ بن 


كلاهما عن ابن وهبء بهذا الإستاد. 

ورواه أحمد ١١5/7‏ من طريق عبد الله بن العلاء» عن سالم» به. بتحوه. 

)١(‏ حديث صحيح. وهذا إسناد ليس بالقوي. وهو في برشرح معاني الآثار» 
4" بإسناده ومتتة. 

ورواه مالك ف (الموطأ» ؟/553: ومن طريقه الشافعي ؟40/1١ء‏ والدارمسي 
والبخاري (7777): ومسلم )١91/:0(‏ (47). واين ماحه (57015)) 
والنسائي 2184/7 وابن حبان (0744)» والييهقي 8/1 والبغوي (71/78) عن 
ناقع؛ بهذا الإسناد. وزاد النسائي: (غير ما استثنى متها). 

)١(‏ إسناده صحيح. وهو ف (رشرح معاني الآثار) 51/4 بإسناده ومتنه. 

وهو ف «المصئف) لابن أبي شيبة ١5/0‏ 4: وعته رواه مسلم )١810(‏ (414). 
ورواية «المصنف) متتصرة دون قوله: فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. 

ورواه بنحوه عبد الرزاق »)1931١(‏ وابن أبي شيبة أيضاً هإها4ء وأحمد 
1 و5١١‏ و44١1‏ و115.ء ومسلم )١15170(‏ (40) من طرق عن تاقع؛ بهذا 
الإسناد. 


ورواه مطولا عبد بن حميد (47/!) من طريق عبد الله بن دينار» عن اين عمر. 


اك 
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إسماعيل؛ حَدَثنَا على , ا ا 
بنت أبي اراقع عن أبي رافع أن النبي ل دفع العترّة إلى أبي رافع 
فأمره أن يَقْتَلَ كلاب المدينة كلها حتى أفضى به القملٌ إلى كلس 
لعجوز» فأمره النبي يل بقتله”. 


00 


رجه بكارٌ بن قتيبة» حَدَتْنَا أبو عامر العقدي. 


ماف 


وما قد حَدَا صا بن عبد الرحمن ومحصكٌ بن خزريمة؛ قالا: حدنا 
القعبي» قال: حَدَثنا يعقوب بِنْ محمد بن طحلاءء» عن أبي الرّجال» عن 
سالم بن عبد الله عن أبي رافع؛ قال: أمرني رسول الله و بقعل 
الكلابء فحرحت أقْلْهَا لا أرى كلباً إلا قله حتى أتِيتُْ موضع كذاء 
وسمّاهء فإذا فيه كلب يدورٌ ببيت» فذهبت أقتله؛ فناداني إنسانٌ من 
حوف البيت: يا عبد الله ما تُرِيدٌ أن تصدم؟ قلت: إني أريدٌ أن أقتلّ 
هذا الكلب» قالت: إِنِي امرأة بدرا مَسْبَعَةِِ وإن هذا الكلب يُطْرُدُ عي 
السباع» ويرد عئٍ ما كان, فأت البي يل فاذك” له ذلكء» فأتيت 
البيّية: فأمرني بقتله”". 


)١(‏ ابن بنت أبي رافع؛ لا يُعرف. وهو في «شرح معاني الآثار) 57/4 بإسناده 
ومتنه. 

)1١(‏ إسناده قري. وهو ف «شرح معاني لاثار) 17/4ه-5 ه بإستاده ومتنه. 

ورواه الطيراتي (977) عن علي بن عبد العزيزء عن القعنني» بهذا الإسناد, 

ورواه أحمد 5651/5 عن أبي عامرء عن يعقوب بن محمد بن طحلاءء به 

ورواه ابن أبي شيبة ©/5 ١‏ 4» قال: حَدَننَا اين تميرء عن موسى بن عبيدة» عن أبان 
بن صالمء عن القعقاع بن حكيمء عن سلمى أم رافع؛ عن أبي راقع؛ قال: أمرني 
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م 


4- وماقد حَدَثنَا فهدٌ حَدَنْنَا علي بن معبد, حَدَنَا 
إسماعيلٌ بن جعفرء عن محمدٍ بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن عائشة: أن 
حبريل عليه السسّلامُ واعدّ الب يِل في ساقي يأتيه يهاء فذهبت الساعةء 
فلم يأته» فخرج البيّ يلد فإذا حبريلٌ على الباب» فقال: ما يَمْتَعْكَ أن 
دعل البيت؟ قال: إن في البيت كلباًء وإنا لا نَدْملٌ بيتا فيه كلب ولا 
صورة» فأمر الي يك بالكلب فرج ثم أمر بالكلاب أن تقتل0"©. 

فاحتمل أن يكون نهيّه كان عن أغمان الكلابٍ في الوقت الذي 
كان هذا الحكم حكمهاء ثم أباحَ الب يي بعضها. 


5 
م 


ه- كما قد حَدَنْنَا بكار بن قتيبة» حَدَّئْنَا سعيدٌ بن عامر 


رسول الله 6 حين أصبح فلم أدع كلبا إلا قتلته. 

ورواه ابن جرير (74١١١)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار) 1//4ه؛ 
والطيراني (917/7) من طريق موسى بن عبيدة؛ عن أبان بن صالح؛ عن القعقاع بن 
حكيم؛ عن سلمى أم رافع؛ عن أبي راقع؛ مطولا. 

ورواه الحاكم 7/7١١ء‏ واليبهقي 175/9 من طريق محمد بن إسحاقء عن أبان 
بن صالح» عن القعقاع بن حكيم؛ عن سلمى أم أبي رافع؛ عن أبي رافع» نجوه. 

)١(‏ إسناده ليس بالقوي؛ وهو في «شرح معاني الآثار) 04/4 بإسناده ومتنه. 

ورواه ابن أبي شيبة 41/34/4» ومن طريقه ابن ماجحه (5551) عن علي بن 
مسهرء ورواه أحمد 47/5 ١‏ عن يزيدء كلاهما عن محمد بن عمسروء بهذا الاستاد. 
ورواه ابن أبي شيبة وابن ماجه دون قوها: ثم أمر بالكلاب أن تقتل. 

ورواه مسلم (4 )2١١‏ من طريق أبي حازم عن أبي سلمة» به. دون قوطها: ثم 
أمر بالكلاب أن تقتل. 


-11كت 
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الشّخير» عن عبد الله بن المغفل؛ قال: أُمَرَ رسول الله ولك بقتل الكلاب» 
ثم قال: رما لي وللكلابي». ثم رخص في كلب الصيدء وفي كلب آخر 
0 

5- وكما قد حَدَننَا علي بن معبدء حَدَنَا مك بن 
إبراهيو حَدَنْنَا حنظلة بن أبي سفيان» قال: معت سالم بن عبد الله 
يقول: سمعت ابنّ عمر يقول: سمعت رسول الله يل يقول: رمن اقتنسى 
كلبا إلا كلَبا ضاريا بالصيد. أو كلب ماشية: فإنه يَنقصْ من أجره 


03 يوم قيراطان)"". 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو في (إشرح معاني الآثار) 07/14 بإسناده ومتنه. 

ورواه ابن أبي شيبة ©/4.5-14.0., وأحمد 87/4 وه/ه. والدارمي 230/5 
ومسلم )١80(‏ و(917١)‏ و(58) و(49): وأبو داود (754).: والنسائي ١/4ه‏ 
ولالا١ء‏ وابن ماجه )97٠٠0(‏ و(7501)» والدارمي 4.0/5. والبيهقي 551/١‏ 
و5/١٠.‏ والبغري (١078؟)‏ من طرق عن شعبة» بهذا الإسناد. وقد ذكروا الكلب 
الذي نسيه سعيد؛ فقال بعضهم: كلب الغنم» وبعضهم: كلب الرعيء؛ وزاد في 
إحدى طرق مسلم كلب الرزعء ووقع قٍ رواية ابن ماحه: كلب الزرع وكلب 
العينء قال بندار: العين: -حيطات المديتة. 

(؟) إستاده صحيح. وهو ف شرح معاني الآثار) 6/:4ه. 

ورواه البيهقي 1/7 من طريق حامد بن أبي حامد؛ عن مكي بن إبراهيم: به. 

ورواه ابن أبي شيبة 4.8/0) وأحمد 50/9 و15 والبخاري (441ه): 
ومسلم )١9104(‏ (04)» والبيهقي 4/7 من طرق» عن حتظلة؛ به. 


ا ل 
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017- وكما حَدَننا يونس» حَدَتُنَا سفيان» عن الزهري» عن 
سالم؛ عن أبيه» عن البي عل قال: رمن اقتنى كلباً إلا كلب صيدء أو 
ماشية» نقص من عمله كل يوم قبراطان)0". 

ماك وكيا ونا ونس أعرن ادن ومتيية أن عالكنا 


أخخبره؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله يك م ذكر مثلها". 


ورواه ابن أبي شيبة 4١4/©‏ من طريق ابن أبي ليلسى؛ وابن حبان (5595) من 
طريق إماعيل بن أميةء كلاهما عن تاقع؛ يه. 

ورواه الحميدي (77)» وابن أبي شيبة 08/5 4») وأحمد 77/9 و50؛ والدارمي 
5 والبخاري 48١(‏ 8), ومسلم )١574(‏ (07)» والطحاوي في («شرح معاني 
الآثار) 55/4؛ والبيهقي 14/7 من طريق عمرو بن دينار» وأحمد 1/1 من طرق 
حابر بن عبد الله ثلاثتهم عن ابن عمر. 

)١(‏ إسناده صحيح. وهو ف ررشرح معاني الآثار) 55/4. ورواه الحميدي 
(515)» وأحمد 7/لم, ومسلم )١6174(‏ (51)» والنسائي 2١88/9‏ والبيهقي 8/5 
من طرق عن سفيان» بهذا الإسناد. ورواه أحمد ١47/95‏ عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهري؛ به. ورواه مسلم )١5174(‏ (517)؛ والنسائي ١85/7‏ من طريق 
محمد بن أبي حرملة» ومسلم )١81/4(‏ (086)؛ والبيهقي 94/1 من طريق عمر بن 
حمزة بن عبد الله بن عمرء كلاهما عن سالمء به. 

)١(‏ إسناده صحيح. وهو في ب(إشرح معاني الآثار» 55/4. ورواه مالك في 
«الموطأ» ؟/453» ومن طريقه رواه الشافعي ؟/10١.,‏ وأحمد »1١+/9‏ والدارمي 
7 4؛ والبخاري (2487): ومسلم )١51/4(‏ (00): والبيهقي 4-8/5: 
والبغري (هل/الا7). 

ورواه النسائي ١8/77‏ من طريق الليث؛ عن نافع» بهذا الإسناد. 


1 9ت 
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48- وكما حَدَنْنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَثْنَا عارمٌ) حَدَثنَا 
حمادٌ بن زيدٍء عن أيوب؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء عن رسول الله يل 
ثم ذكر متله0©. ١ ١‏ 

5 وما قد حَدَثنَا فهدٌ, قال: حَدَنْنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قا: حَدَنْنَا ابو أسامة» عن عُبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول 
الله يل + ثم ذكر مثله» غير أنه قال: قيراط7". 

الاه- وكما حَدَننا محمد بن النعمان السّقطيء » قال: حَدَثنَا 
القعبي» ون سليماك بن بلال» عن يزيد بن مخصيفة» أخبر ني الشائت 
بن يزيد» أن سفيانٌ بن أبي زهير الشنائي» أخيره: أنه سَّمِعٌ رسول 
لمي يقول: رسن اقتنى كلباء لا يُفْني عنه في زرعء ولا ضّرعء 
نَقَصَّ من عمله كل يوم قِيرَاطٌ»» قال: فقال السائب لسفيان: أنت 


سمعت هذا من رسول الله ي؟ قال: أي ورب القبلة 9 . 


(1) إستاده صحيحء وهو في برشرح معاتي الآثار) 58/4. 

ورواه عبد الرزاق »)١4711١(‏ ومن طريقه أحمد 2١47/5‏ والبغوي (71015) 
عن معمر» وأحمد ؟/4» والزمذي )١4417(‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم» كلاهما 
عن أيوب» بهذا الإسناد. 

(؟) إسئاده صحيحء وهو في (رشرح معاني الآثان) ع /مه. 

ورواه أحمد 55/7 عن يحيى» و1/7١١‏ عن محمد بن عبيد؛ كلاهما عن عبيد 
اللّهء بهذا الإسناد. 

(؟) إسناده صحيح: وهو ف شرح معاني الآثار) 57/4 بإسناده ومتنه. 

ورواه البخاري (77595) عن عيد الله بن مسلمة؛ عن سليمان بن بلال» به. 


1 


كتاب المعاملات - البيوع 

77 وما قد حَدَّثنَا يونسٌ» قال: أخيرنا ابرنٌ وهب أن مالكاً 
حدثه عن يزيد بن خصيفة» ثم ذكر بإسناده مثله"©. 

01 7- وما قد حَدَئنا ابن أبي داود» حَدَننا سعيدٌ بن أبي مريم» 
أخبرنا محمد بن جعفرء أخبرني يزيدٌ بن خصيفة» ثم ذكر بإسناده مثلّه 
غيرٌ أنه لم يذكر قول السائب لسفيان: أنت سمعته مِن رسول الله ي. 

5- وكما قد حَدَنْنَا الحسينٌ بن نصرء قال: سمعت يزيد بن 
هاروك» أخبرنا همّامُ بن يحيى» عن قتادة» عن أبي الحكم؛ عن ابن 
عُمَر قال: قال رسولٌ الله يخ: من افتَنى كُلباً غير كلب رَرْعٍء ولا 
صَيْدِ نقَصّ من عَمَلِهِ كل يوم قبراطان». 

مق وني عه سيف جو هاا عو لاي 
يونسء حَدَئنا زهيرٌ بن معاوية حَدَنْنا موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن رسول الله و فذكر مثلّهء غير أنه قال: رإلا كلباً 
ضارياء أو كلب ماشية). 

5ه وكما حون ابن أبي داود حَدَمَا ا 00 بسطام, 


ورواه مسلم »)١51/5(‏ والنسائي ١430//7‏ من طريق إسماعيل بن جحعفر» عن يزيد 
بن خصيقة.» به. 

)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو في «شرح معاني الآثار» 07/6 بإسناده ومتنه. 

وروه مالك ف رالموطأم 349/٠‏ ومن طريقه الشافعي ا وابن أبي شعية 
8 وأحمد 5١15/0‏ و١559‏ والدارمي ؟/40: والبخاري (8؟57): ومسلم 


»)١٠515(‏ وابن ماجه »)737٠05(‏ والبيهقي ٠١/5‏ عن يزيد بن خصيفق به. 


جا 
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حَدَثنا يزيد بن زريع» عن روح بن القاسمء عن بُجير بن أبي يمير عن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله يله ذكر الكلاب» فقال: رمن اتخذ 
كلا لس بكلب قنص, أو كلب مَاشِية نَقَصّ من أخره كل يوم 
قيراطً0". 

-١ 080‏ وكما حَدَْنا سليماكٌ بن شعيب الكَيْسَاني حَدَننا ببشر 
بن بكرء حدثينٍ الأوزاعي» حدثئييٍ بحيى بن أبي كثير» حدثينٍ أبو سلمة 
بن عبدٍ الرحمن؛ قال: حدثي أبو هُريرة» قال: قال رسول الله ي: «مسن 
اقتنى كلباًء فإنه يَنْفْصْ من عمله كُلّ يوم قبراط إلا كلب حرث أو 
زقف 


ماشية 


م 


)١(‏ إسناده ضعيف لجهالة حير بن أبي يجيرء وهو في برشرح معاني الآثار» 
4ه. 

)7١(‏ إسناده صحيح؛ وهو ف «شرح معاني الآثار» 5/4 ه. 

ورواه الببهفي ٠١/7‏ من طريق بحر بن نصر وأحمد بن عيسى النشاب وسعيد بن 
عثمان» عن بشر بن بكرء بهذا الإسناد. 

ورواه ابن مامه )17٠١4(‏ من طريق الوليد بن مسلم, وابن يان (55815) 
و(2754) من طريق شعيب بن إسحاق» كلاهما عن الأوزاعي, به. 

ورواه أحمد 475/٠‏ و477», والبخاري (777؟) و(171774)) ومسلم )١518(‏ 
(55)» والبيهقي ٠١/5‏ من طرق عن يحبى بن أبي كثير» به. 

ورواه عبد الرزاق :)١155١7(‏ ومن طريقه رواه أحمد 7717/7 ومسلم 
)١5175(‏ (8ه)» وأبو داود (585415)» والهرمذي .)١4940(‏ والتسائي 2189/90 
والبيهقي 5901/١‏ و5/١٠.‏ والبغوي (17717) عن معمرء عن الزهري؛ عن أبي 


-515- 
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قال أبو جعفر: فخرج ما رخص فيه منها ما كان نهِيّه وَقَعَّ عليه 
ورج بذلك نهيّه مِن التحريم الذي كان تَقَدّمَ منه فيه. 

قال أبو جعفر: غيرٌ أنه قد رُوي أن الكلاب الى كانت تُقْثَلُ 
بالمدينة ليست بكلا الصيد ولا بكلاب الماشية. 

- كما قد حَدَننا بحر بن نصرء حَدَْنا عبدُ الله بن وهبيء 
أخبرني يونس» قال: قال ابن شهاب: رق سَالِمٌ بن عبد الله عن 
ابيهء قال: سمعتُ رسول الله يه رافعا صوته يمر بقتل الكلابي» فكانت 
الكلاب تُقْتَلٌ إلا كلب صيدٍ أو ماشية. ْ 

8ه ؟١-‏ قال ابن شهاب: وحدثيي سعيدٌ بنْ المسيّب» عن أبي 
هريرة: أن رسول الله يك قال: دمن افَسَى كلباًء لبس بكلب صَيْدٍ 
ولا ماشية, ولا أرض» فإنه يَنقُصُ م من أجره قبراطّان في كُلّ يوم7"' 

ولما وقفنا على اختلافم أحوال الكلاب [الي] كانت في زمن 
رسول الله يله فإنها كانت في حال مقتولة كُلّهاء وفي حال مقتولة 


سلمة به. 

ورواه ابن أبي شيبة 05/5 4» وأحمد 740/١‏ من طريق يان بن بسطامء ومسلم 
)5١( )١1615(‏ عن أبي رزين» كلاهما عن أبي هريرة» به. 

)١(‏ إسناده صحيح.؛ ورواه البيهقي ٠١/59 751/١‏ من طريق بحر بن نصرء 
بهذا الإسناد. 

ورواه مسلم )١51(‏ (57) عن أبي الطاهر وحرملة؛ والنسائي ١85/8‏ عن 
وهب بن بيان؛ ثلاثتهم عن ابن وهبء به. 


ا ان 
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بَعْضّها غير مقتول بقيتهاء وكان الذي رويناه عنه مِن نهيه عن أثمانها 
قد يحتمِلٌ أن يكوث في الحال الي لا يَحلٌ فيها حبسُهاء ويحتمل أن 
يكون في الأحوال كلهاء ولم يمر أن يُحمل ذلك على أنه قد كان في 
وقت إباحة ما أبيح فيه دون أن يحمله على الوقت الذي يُخالفه إلا بما 
يوجحب حمله عليه؛ لا سيما وقد روينا عن رسول الله يل استثناءه من 
منعه من أثمان الكلاب إلا كلب الصيدء ففي ذلك ما قد دَلَّ على أن 
نهيه عن أثمان الكلاب إنما كان قي أثمان كلابي سوى كلب الصيدء 
وسوى الكلاب الى أباحَ تاها على ما قند رويناه عنه #ك في هذه 
الآثار. 

وهذا باب قد اختلف أهل العم فيه فطائفة منهم ذهبت إلى 
تحريم أنمان الكلاب كُلهاء ومن ذهب إلى ذلك منهم: مالك 
والشافعي» وطائفة منهم نهت عن أثمان ما لا يَجِلُ الانتفاعٌ به منهاء 
وأباحت أنمانَ ما سوى ذلك مما يَحِلُّ الانتفاعٌ به منهاء وممن ذهب إلى 
ذلك منه: أبو حنيفة وسائرٌ أصحابه» وهو أولى القولين بالقياس عندناء 
إذ كانت الكلاب الي عادت إلى الإباحة» وإن كاك لجمانها عير 
مأكولة مردودة إلى أحكام الحَمٌر الأهلية ال لحمانها غيرٌ مأكولة» فلما 
كانت أثمانُ الحمر الأهلية حلالاً» كانت أثماكُ الكلاب المباحة المنتتفع 
بها كذلك. والله تسأله التوفيق. 


اك 
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1- باب بان مُشكْل ما روي عن رسول الله 6 مما أجاب 
به زيد بن أرقم» والبراء بن عازب الأنصاريين فيما كانا سألاه 
عنه من ابتياعهما شيئاً بنسيئة» وشيئاً بنقدء وكلاهما مما لا 
يَصُلّحُ فيه النّساءُ وقوله لهما: رما كان يداً بيدء فخذوه. 
وما كان نسيئة, فردوم) 

+84 -«جذتنا بو أميفكدئنا هنم بن عشاز» حدما متلق 
بن خالد» حَدَنْنَا عثمانُ بن الأسود» قال: سمعتُ سليمانٌ بن أبي مسلم 
الأحولء قال: سألت أبا المنهال عن الصَّرفي» فقال: اشْدريت أننا 
وشريكُ لي شيعا يدا يبد وشيئاً بتسيعق» فذكرنا ذلك للبراء بن عازب» 
قال: فعلته أنا وشريكي زيد ب أرقم فذكرنا ذلك إرسول الله يل 
فقال: رما كان يدا بيَدِ فَحَدُوُ وما كان نسيئةٌ فَرُدُوم0". 

فهك قدي من راق سان ون لقف مار ذامل زتها وهي 
أن الصفقة الواحدة إذا حَمَعَتْ ما يجورٌ بَيِعُهُ وَحْدَه وما لا يَجُورٌُ بيعه 
وخْدَهُ هل يجورُ من ذلك ما يجورٌ بيعه وده وَيَنْطُلٌ منه ما لا يحور 
بيعه وحدهء و يَنُطّلان جميعاً: البيعٌ في الذي يجوز بيعه وحده منهما 
[وٍ الذي لا يجوز بيعه وحده منهمإء فكان في هذا الحديث: أن النبيّ 
م يكلف بن :ماتللة الكورين و هذا الكد يعو عن ديك النين 


)١(‏ حديث صحيح وهو ف البخاري )١41/3(‏ و(584؟) من طريق عثمان بن 


الأسود. 


-19؟- 
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اللذين سألاه عنهما ما يجورٌ البيع في أحدهما وحده, ولا يجوز في 
الآخر وحده: هل كان شراؤٌهما إِيّاهما في صفقة أو صفقتين مختلفتين؟ 

َعقََنا بذلك أن الحكم فيهما كان واحداء لأنه لو كانا مختلفين 
لكشفهما عن حقيقة شرائهماء هل كان على ما يُوحبه الشراء في 
صفقة واحدق أو على ما يُوحبه ذلك الشرءً في الصفقعسين» ثم 
الابيد ركسي فيا شاف خليه مين الف وكاتوا ل( تكدينيها 
عن ذلك عقلنا أن الحكمَّ فيهما يكوثٌ سواء في ذينك المنعيين» وأن 
الشراءً يجوز فيما كان من ذلك يدا بيد ويَبْطّلُ في ذلك ما كان مِن 
نسيكة» وأن حُكُم كل واحدٍ من ذينك الشيئين حُكم نفسه لا حُكم 
الشيء الآخر المضموم معه في الصفقة التي جمعتهما جميعا. 

وتمن كان يذهب إلى هذا القول أبو حنيفة» وأصحابُه؛ وعبد 
الرحمن بن القاسم فيما أحاب أسداً ي ذلك عن قول مالك قيه. 

وقد خالفهم في ذلك غيرُهم. منهم: الشافعي؛ فأبطل البيع في 
الشيئين ببُطلانه في أحدهما. 

ثم التمسنا هذا الحديث من غير رواية سليمان بن أبي مسلم» عن 
أبي المنهال» هل خخالفه غيرّه من رواه عنهء أم لا؟ 

01 فوجدنا أحمدَ بِنّ شعيب قد حَدَتْاء قال: حَدَئنا إبراهيم 
بن الحسن ابن الحيكم المطيضي» حَدننا الي قال ابن 
خُريجء أخبرني عمرو بن دينار» وعامرٌ بن مصعبء أنهما سَمِعًا أبا 
المنهال يقول: سألتُ البراءً بنَّ عازب» وزيد بِنَ أرقمى فقالا: 3 
تاحرئين على عهدٍ رسول الله يِه فسألنا الب د عن الصرفيء فقال: 


ل #9 اا 
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رإن كان يدا بيدٍء فلا بأسَ» وإن كان نسيئة فلا يَصْلح00. 

فكان ما في هذا الحديث مِن رواييٍ عمرو بن دينار»ء وعامر بن 
مُصعب» عن أبي المنهال عن الصَّرفء وأجاب رسول الله يك من سأله 
عنه عن النقد أنه جائز» وعن النسيئة أنها لا تصلح. 

ركان ديت الأول ف المت :وفيس هنا اليتيق ف اهتنن 
الحديثء فكان أولى منه. وعَمَلْسا بذلك أن عَمرأَء وعامراً سألا أبا 
المنهال عن شيء واحدٍ مما هو عنده مع شيء آخر مجموعين في حديثي 
واحدء فأجابهما يحواب ما سألاه عنه» وأمسك عما سواه ثما هو عنده 
ف ذلك الحديث عن البراء» وزيد بن أرقم» عن رسول الله يل فكان 
حديث سليماك ين أبي مسلم أولى منه. 

01- وحَدَّئنا القاسمٌ بن عبد الله بن مهدي. حَدَثنَا سعيدٌ بن 
عبد الر حمن» حَدَثْنا سفيانٌ بن غُيينة» حَدَْنَا عمرو ين دينار: أنه سمع أبا 
المنهال» يقول: باع شريكٌ لي دَرَاهِمَ بدراهمٌ بينهما فطل فقلت: إن 
هذا لا يَصُلح. فقال: لقد بعتها في السوقء فما عاب علي أحدٌ فأتِيت 

»)50١57(و‎ )5١50( الحديث ف ررسنن السنائي) 2380/17 ورواه اليخاري‎ )١( 
والدارقطينٍ 17/7 من طريق الفضل بن يعقوب الرخامي» عن حجاج بن محمدء بهذا‎ 
الإاستاد.‎ 

ورواه أحمد 78/5 و7071 عن روح بن عبادة» والبخصاري (5050) 
و(5031)» والبيهقي 23581-78٠0/5‏ من طريق أبي عاصم التبيل» كلاهما عن اين 
حريج؛ به. ولم يذكر ل إسناد البخاري متابعة عامر بن مصعب لعمرو بن دينار» ولْم 


يذكر فيه البراء بن عازب. 


ات 
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البراءه فسألته» فقال: قَدِمٌَ البي َلك وتحارًا هكذاء فقال: رما كان يدا 
يَدٍ فلا بأسَ وما كان نّسيئة» فلا خيرٌ فيم. 

وائت زيد بنَّ أرقم, فإنّه كان أعظم تحار مئ» [فأتيته] فذكرت 
ذلك لَه فقال: صَّدَق البرَاك0"©. 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث تقصيرٌ عما في حديث سليمان» 
فعريت ابح الحهال اول تند 

ثم نظرنا: هَل رواه عن أبي المنهال غيرٌ من ذكرناه؟ 

«؛ ه؟- فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حَدَّثنَاء قال: حَدَتمَا 
وهب بن جريرء حَدَننَا شعبة» حَدَنَا حبيبُ بن أبي ابستوه حدثي أبو 
المنهال» قال: سألت البراءً بن عازبي» وزيدَ بن أرق عن الصَّرْفِيء 
فقالا جميعاً: نهانا رسولٌ الله يله عن ع الذهب بالورق دين" . 

44 -ؤوجدنا ابن أبي اود فدعدهاء كال: 1 
الوليد» حَدننَا شعبة أخبرنا حبيبُ بن أبي ثابت» قال: سمعست أبا 


المنهال يقول: سألت البراءً عن الصَّرْفيء فقال: نهى رسول الله وله عن 


)١(‏ إسناده صحيح, ورواه الحميدي (7/71)؛: والبحاري (751759)) ومسلم 
)١588(‏ (85)» والنسائي 7م والدارقطنٍ 17-17/9 من طرق» عن سفيان 
ين عبينة بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 7/4 من طريق إبراهيم بن نافع» عن عمرو بن دينار» ب ينحوه. 

(؟) إسناده صحيح» ورواه أحمد 9/4 والاط و5071 و54 والبخاري 
018:١‏ وراطماكيى ومسلم )١1585(‏ (407)؛ والنسائي 2580/97 والطراني 
(م.0)» والبيهقي 581/5 من طرق» عن شعبة» بهذا الإسناد. 
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َي الورق بالدّهَبِ ذينا. 

فكان في هذا الحديث أيضا طائفة ثما في حديث سليمان» وثبت 
أن حديث سليمان» عن أبي المنهال أولى من أحاديث الآخرين عن أبي 
المنهال لحفظه ما قصّرُوا عنه. 

ثم التمسنا ذلك من طريق النظر لتقف على ذلك كيف هو فيه؟ 
فراينا البيعَ قد يَقَعٌ على شيقص من دار واجب الشفعة للشريك في الدار 
الييقر بها أوعلق. ماابيواء من عرض تلن أ ةم اد نيا تنوف 
ذلك مِن العروضء فتكون الشفعة واجبة في ذلك الشُقص بحصته من 
الثمن غير واحبةٍ فيما سواه ما لا شفعَة فيه ثم يعودٌ ما سواه مبيعا 
بحصته من الشمنه وذلك مما لا يجو استتنافُ ابيع أيضاً عليه بذلك» 
فعقلنا بذلك: أن كل واحدٍ من العَرَضَيْنِ اللَذِينِ تحمعْهُما الصّفقَةٌ 
لديا بك يا ١‏ ترايت لاله حاط لجسا ف 
العَرَضّين إذا بيعا ف صفقَةٍ صففقَةٍ واحدٍ يشمن واحلر) والعرضان مما يجمع أنهما 
إذا ملكا في يل البئئع من قبل قبض المبداع منهما شيئاً من الميع أن 
عليهما ينتقض البيْعُ كصبرتينِء إحداهما قمح والأعرى شعي وقع 
البيعُ عليهما بكفل مشروط في كل واحدةٍ منهماء فضّاعَت إحداهما في 
يد بائعها قبل فبض مبتاعها إِيّاها منه أنها تضيعٌ بحصتها مِن التمن» 
وتبقى الأخرى مبيعةً بحصتها من الشمن؛ وذلك ممالا يجورٌ استعناف 
الببع عليه كذلك وحده دون صاحبه الذي كان مضموناً معه فيهاء وف 
ذلك ما قد دَلّ على ما كان أبو حنيفة» وأصحابه يقولون في ذلك. 
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6 - باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الثه #2 فيما استدل 
به محمد بن الحسن مما كان أبو حنيفة رحمه الثه يقوله في 
إباحة الرّبا بين المسلمين وبين المشركين في دار الحرب 

هه حَدَننَا بحيى بن عثمان بن صالحء قال: حَدَئنا نعيمٌ بن 
حمّادِء قال: حَدَئنا ابن المبارك: عن مُحَمَّد بِنْ ثورء عن معمرء عن 
ثابت؛ عن أنس بن مالكء أن الحجّاج او خلج قال: يا 
رسول الله: إن ِي بمكة أهلاً ومالأًء وقد ارد إقائهم'فإن أدنت لي 
أن أقولٌ فيك فعلت؛ فأَذِنَ له رسولٌ الله يه أن يقولَ ما شا فلما 
قَدِمٌ مَكَةَ قال لامرأته: [ك أضحاب عمد قد اسديكواء وإقا حت 
لآحَدَ مالي اموي ون غنانه وققنا ولك فق اقل مكه ولح ذلاك 
العباسَ» يعي ابنَ عبد المطلبء فَعَقِر”')» واختفى مَّنْ كن فيها من 
المسلمينء وأظهر المشركون الفرح بذلك؛ فكان العباسٌ لا يَمرّ مجلس 
من مجحالسهم إلا قالوا: يا أبا الفضل: لا يَسُوَؤّكَ الله قال: فبعث غلاماً 
له إلى الحجاج بن علاط» فقال: مكنا الف ست يذه فالذي وعد 
الله ورسوله خيدٌ مما جعت بهء فقال الحجّاجٍ لغلامه: اقرَأ على أبي 
الفضل السسّلام وثُلْ له: ليُحْلٍ لي في بعض بيوته؛ فإن احبر على ما 


لمك 9 ع قارع ا 7104 000 2 
يسره» فلما أتاه الغلام» فأحبره» فقام إليه فقبل ما بين عينيه واعتنقة» ثم 


)١(‏ أي: فجته الروع: فدهشء فلم يقدر أن يتقدم أو يتأخر» قال ابن الأثير: 
العقر بفتحتين: أن تُسسْلمَ الرحلٌ قوائمّه إلى الحدوف» فلا يقدر أن يمشي من الفرق 
والدهش. 
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أتاه الحجاجٌ بن علاط فخلا به قِ بعض بيوته» وقال له: إن الله عر 
وجل قد فتح على رسول الله ول يبر وجرت فيها سِهَامٌ المسلمين» 
واصطفى رسولٌ الله ع صفيّة لنفسه» وإني استأذنتُ رسول الله يلل 
أن أقول فيه ما شتت» فإن لي مالاً.ممكة آحذهء فَأَذِنَ لي أن أقولَ فيه ما 
شعت» فاكتم عل ثلاثء ثم قُلْ ما يدا لك. 

ثم أتى الحجّاج أهله؛ فأحذ ماله ثم استمرٌ إلى المدينة» قال: ثم 
إن العباسَ أتى منزلَ الحجّاج إلى امرأته؛ فكان العباسُ يمر مجالس 
قريش فيقولون له: يا أبا الفضل: لا يسووٌك الله فيقول: لا يسوؤني 
الله قد قتصّ الله على رسول الله يخ خييرَء وجرت فيها ميِهَامُ 
الجن رسكن درل ل كل كا الس اتسرريي امجح نا 
علاط بذلك» وسألئ أن أكتّم عليه ثلاثاً حتى يأخدّ ما له عند أهله. 

قال: ثم أتى امرأتّه فقال: إن كان لَك بروجك حاجة فالحقي 
به وأحبرها بالذي أخبره الحجاج بنْ علاط بفتح خيبر» فقَالت امرأته: 
أظطئك وال صادقا. 

قال: فرجع ما كان بالمسلمين من كآبة على المش ركين» وظهر 
من كان استخخفى من المسلمين مِن المواضع ال كانوا فيها”". 


)١(‏ حديث صحيحء نعيم بن حماد متابع. 

ورواه عبد الرزاق (9/1/ا9)» ومن طريقه أحمد 189-148/9ء والنسائي في 
السير من «الكبرى) كما في «التحفة) 4155/١‏ وأبو يعلى (5141/4)») وابن حيان 
(450)» والبزار »)١8١5(‏ والطبراني (5195)» والبيهقي في (السنن) 2151/9 
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فتأملنا هذا الحديث» فوجدنا ما قد دلّنا على أن إسلام العباس 
كان قبلَ ذلك؛ وهو إقرارّه كان لرسول الله يك بالرسالة من الله عز 
وجل وتصديقه ما وَعَدَهُ وقد كان الرَّبا حيئذ في دار الإسلام حرام 
على المسلمين. 

5- كما حَدَتْنَا يونس» قال: حَدَثْنَا عبد الله بن وهب» 
قال: أخبرني قَرةُ بن عبد الرحمن؛ وعمرو بن الحارث؛ أن عامرٌ بنَ 
يحبى المعافري أخيرهماء عن حنشء أنه قال: كنا مع فَضَالَة بن عُبيد في 
غزوة» فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذَهَبٌ ووَرقٌ وجوهرء فأردت 
أن أشتريّهاء فسألت فضالة, فقال: انزع ذهبّهاء فاحعله ف الكفة, 
واجعل ذهباً ف الكفة» ثم لا تأحذلٌ إلا مِثلاًمثل» فإني سمعتُ رسول 
الله يَيِ يقول: «مَنْ كان يؤمِنُ باللهِ واليوم الآخرء فلا يأخذ إلا معْلاً 
عل" 

17- وكما حَدَثَنَا يونس قال: حَدَّثنَا ابن وهسبيء قال: 
أخبرني أبو هانئ الخولاني» أنه سَمِعٌ عُلَّيَّ بنَ رباج اللحمي» يقول: 
ممعت فَضَالَة بن عُبِيدٍ الأنصاريء يقول: تي رسولٌ الله يلك وهو بخيبر 


بقلادةٍ فيها ذهب وعَرَرٌ وهي من المغاتم تباغٌ» فأمر رسول الله يل 


وف دلائل التبوة) 0778/5 عن معمرء به. 
(1) رواه الطحاوي في رشرح معاني الآثار) 74/4 بإستاده ومتنه. 
ورواه مسلم )١541(‏ (47)) والطبراني )8١(/18‏ والبيهقي 797/0 مسن 


طريق اين وهب» بهذا الإاسناد. 
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بالذّهب الذي فى القِلادة» فَنْزِعَ وحدكٌ ثم قال رسول الله ي: 
الذّهَبْ بالذهب ونا بوَزن)”". 

0 بن إدريسء قال: حَدَثنَا المقرئ» قال: 
حَدَنْنا حَيُوة عن أبي هانى» ثم ذكر بإسناده مثله. 

قال أبو جعفر: فكان في هذه الآثار أن الزّبا قد كان يوممذ في 
دار الإسلام حراماً بين أهل الإسلام. 

ثم وجدنا رسول الله يلك قد كان منه في حطبته في حَجَة الوداع 

4- ما قد حَدَثنًا الربي المراديُ» قال: حَدَثْنَا أسدء قال: 
حاتم بن إسماعيل» قال: حَدَثْنا جعفرٌ بن محمد» عن أبيه عن حابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله 2 قال في خطبته يوم غرّفة 
في حجّةٍ الوداع: ولاك دار ل ربا أضَعٌ ربا العَياسِ 
بن عبد المطلب» فإنّه موضوع كُلّم!") 


0 


ه35 وما قد حَدَتْنَا أحمدُ بن شعيبي» قال: حَدَثنَا هناد بن 
السري» عن أبي الأحوص» عن ابن غرقدة ديعئى شَبيباً-» عن سايمان 
بن عمرو؛ عن أبيه عمرو بن الأحوص؛ قال: سمعست رسول الله ولي 


)١(‏ رواه الطحاوي ف «شرح معاني الآثان) 7/4 بإسناده ومتنه. 

ورواه مسلم (1551)» والدارقطينٍ 5/7 وابسن اللجسارود (164)» والبيهقي 
7 والطبراني )8١(/1‏ من طريق ابن وهبء بهذا الإستاد. 

(؟) هذا الحديت قطعة من حديث مطول في حجة النببي © رواه مسلم قٍ 


(«صحيحه) )١518(‏ من طريقين عن حاتم بن إسماعيل. 
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يقول: رألا إن كُلّ ربا مِنْ ربا الجاهِليّة يُوضَعْ لَكُم رءوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلّمون)". 
1- وما قد حَدُثنا على بن معيد» قال: حَدَئْنا يونس بِنْ 
محمدء قال: حَدَننَا حسينٌ بن عازب بن شبيب بن غرقدة أبو غرقدة» 
: شبيب بن عَرْقَدَة عن سليمان بن عمروء عن عصر بن الأحوص» 
عن رسول الله َل مثله. 
فكان فى ذلك.ما قد ادل على أك الرّباا قن كان عكة قائما نا 
كانت دار حرب حتى تحت لأن ذهاب الجاهلية إنما كان بفتحهاء 
وكان في قول رسول الله يه: وأول ربا أضع رباناء ربا العباس بن 
عبد المطلب)؛ فدلٌ ذلك أن ربا العباس قد كان قائماً حتى وضعه 
رسولٌ الله يل لأنْه لا يَضمَمُ إلا ما قد كان قائماًء لا ما قد سقط قبل 


3 


وضعه إيّاه. 
وكان فتحٌ خييرٌ في سنة سبع من الهجرة» وكان فتح مكة ف 
السنة التامنة من الهجرة» وكانت حجة الوداع في السنة العاشرة مسن 
المجرة. 
قفي ذلك ما قد دل أنه قد كان للعباس ربا إلى أن كان فتمّ 
مكة» وقد كان مسلماً قَبْلَ ذلك» وفي ذلك ما قد دل على أن الربا قد 
)١(‏ حديث حسنء وهو في المناسك من ((سنن النسائي الكبرى) (055551. 
ورواه أبو داود (7774): وابن ماجه :)7١56(‏ والطبراني 58(/117) من طرق 


عن أب الأحوص» به 


-م؟؟- 
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#امبدوا بز الشبوريد الس تيوك ا عابت وار هريية 
وهو حيتئٍ حرام بَيْنَّ المسلمين في دار الإسلام» وفي ذلك ما قد دل 
على إباحةٍ الربا بين المسلمين وبَيِنَ أهل الحرب في دار الحرب كما 
يقوله أبو حنيفة والثوري. 

حَدَثنَا محمد بن العباس» قال: حَدَئنا على بن معبد؛ عن محمد 
عن أبي .يوسقك» عن أبي جيفة يذلك؟ 'قال محمد وهو قولناء 

وكما حَدَننَا إبراهيمٌ بن أبي داود» قال: حَدَتْنا نعيْمٌ قال: حَدثنا 
ابن المبارك؛ عن سفيان بذلك. 

قال أبو حعفر: وقد قاله فَبَلْهُم إبراهيمُ النحعي. 

كما حَدَنْنَا محمدٌ بن العباس» قال: حَدَتنَا على قال: حَدَثنَا محمد 
بن أبان بن صالحء عن حمّادٍ عن إبراهيمّ» قال: لا بأس بالدينار 
بالدينارين في دار الحرب بِينَ المسلمين» وبين أهلٍ الحرب. 

وما يَدُلُ على أن حكم الربا بين المسلمين ويَئِنَ أهل الحرب في 
دار الحرب فلاف حكم الربا بينهم في دار الإسلام أنه لا يخلوا ربا 
العباس الذي أدركه وضع البي يع ربا الجاهلية من أحد وجهين: 

أن يكوث أصلّه كان قبل تحريم الرباء ثم طرا عليه تحريم الربا. 

أو كان في حال تحريم الرباء أعني بذلك التحريم في هذين 
الوجحهين في دار اللهجرة. 

فت كات قزل عر أرق عازا عليه ريم الزنا و قار المجرة 
وفي دار الحرب؛ فإنه يجب أن يبطل في أي الأماكن كان من دارٍ 


الخرب ومن دار الإسلام. 


-979- 
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وإن كان بعد تحريم الربا فهو أبطل» فلما أخبر النيّ يلك في عخطبته 
با يدل أنه كان قائماً حتى وضعه. دل ذلك أنه كان قبل وضعه إياه 
يممكان الربا فيه» حلاف الربا في دار الهجرة» لأنه لو كان في دار 
الهجرة؛ ما كان قائماً في حال من الأحوال بعد تحريم الرباء لأنه إن 
كان أصله في حال تحريعه. كان غير ثابت» وإن كان قبل تحجرعه ثم 
طرأ عليه تحرعه. وضعه. 
ون أخل الؤداء انه تن يكلاك آنه ل يكن بمكة سلما 

قال: ولو كان مسلماً قبل فتحهاء لنفى ذلك عنه إسلامه. 

فإنه يُقال له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه لم يكن 
مكة مسلما حين جرى عليه ما حرى من الأسرء لأنه لما فدِي ف غزوة 

د ا 

بدرء رجع هو ومن سيواه من الأسرى إلى مكة على دينهم الذي أسيروا 
عليف وكانت بدر في سنة اثنتين7!؟ من الطهجرة. 

وقد حكى محمد بن إسحاق في «مغازية, أن العياسَ قد كان 
اعتذرٌ إلى رسول الله يك لما أمره أن يَقْدِيَ نفسّه بأنه كان مسلماء وأنه 
أخخرج إلى قتاله كرهاء وأن رسول الله يك قال له: رأمسا ظَاهِرُ أمْرِكَء 
فَقَدْ كان عَلَيْناء قَافْدٍ تفسّك). 

حَدَثنَا بذلك فهِدٌ بن سليمان» قال: كنا اين سم بن بهلول» 


قال: حَدَثنَا عبدُ | لله بن إرديس» عن محمد بن إسحاقء ولم يتجاوزه 


(1) في الأصل (المحطوط): أربعاً. 
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به" وبقي العباسٌ بعد ذلك بمكة. 
فق رك كرو ارث تداق كبا ذكره وذاقدم إساه جدراء 

وإن يكن بخلاف ذلك» كان ما ذكره أنس بن مالك في حديث 
الحجاج بن علاط» يؤحب له الإسلامٌ» وذلك عند فتح خيبر» وكلا 
القولين يوجحب إقامته مكة مسلماً وهي دارٌ حرب» وإقامته بها فيما 
ذكره محمد بِنْ إسحاق أوسع مدة من إقامته بها كذلك في حديث 
أنس الذي ذكرناه. 

دنفي ميم أو لاه ب وناو وات 


والربا مُحَرمٌ بيْنَ المسلمين في دار الهجرةء والله عز وجل نسأله التوفيق. 


10 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل من نهيه 
عن بيع الطعام حتى يجري فيه الضّاعَان 
7- حَدَنْنَا إسحاق بن إبراهيم؛ حَدَنْنا محمد بن عبد الرحيم 
انراق العر وف يُضاعفَة اعبرنا سك الحزدي حكن لذ بن 
الحسين؛ عن هشامء عن ابن سيرين» عن أبي شُريرة» قال: نهى رَسُولُ 
الله يك عن بَبْعِ الطّعام حعى يجري فيه الصّاعَانء فيكون لصاحيه 
[الزيادة]» وعليه النقصان”"'. 


)١(‏ ورواه البيهقي ف رردلائل التبوة» ١48-١1‏ مطولاً فانظره. 
(؟) رواه البزار (71١-كشف‏ الأستار) عن محمد بن عبد الرحيمء؛ بهذا 


0 
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قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث» فكان أحسسّ ما حَضَرَنا فيه 
أن يكون ذلك أَرِيدَ به اكتيال مبتاع الطعام بعدَ ابتياعه إيّاهِ من كان 
باعه إِيّاه قبل ذلك» ثم كان بيعٌه باه من مبتاع سواه كيلاء فكان البيعٌ 
لا يحل لذلك المبتاع في ذلك الطعام حتى يكال منه الاكتيالَ الذي 
يحب له عليه بحقّ البيع الذي يَْنهُ وبينه ثما قد تقدّم اكتيالٌ بائعه إِيّاه ين 
البائع الذي كان باعه إِيّاه قَبْلَ بعِه إِيّاه ذلك البيع الثاني» فيكون الْبيعٌ 
لايل للمبتاع الثاني فيما قد ابتاعَةُ من البائع الذي كان ابتاعَهُ كيلا 
إلا بعد أن يتقدّمه الاكتيالان بالصاع الذي يكال به ذلك الطعام. 

فإن قال قائل: ول احتيج إلى ذكر ما كان بَيْنَ البائع وبائعه في 
هذا الطعام» وقد يجورٌ أن يكونٌ ذلك الطعامُ قد صار إليه عما لا اكتيال 
له فيه» من واهبي له ذلك الطعام أو متصدق عليه به؟ 

فكان حوابنا له قي ذلك: ا القرة را عا ايساطرة تعره 
فَحُوطِيوا في ذلك بما خوطبوا به من هذا الحديث إيجازا مِن المحاطِب 
هم به يل لأنهم علموا بذلك الْحَكُمْ في بيعين يوحبُ كل واحلو منهما 


الإسناد. وقال بإثره: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوحهء تفرد به مخلدء عن 
هشام. 


ورواه البيهقي ١7/0‏ من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوقء عن مسلمء 


وروى ابن أبي شيبة 2773/5 وعنه مسلم (8؟5١)‏ (79) من طرق سليمان بن 
يسارء عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: من ابتا ع طعاماء فلا يبعه حتى يكتاله). 


يه 
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اكنيالاً غير الاكتيال الذي يُوحبُ البَيْمَ الآخر مِن ذينك البيعين» ولو 
خماطبهم بذلك في البيع الآخر مين ذينك البيعين ل عَلِمُوا بذلك حُكُمَ 
البيع الأوّل منهماء وقد زادهم يلك معنى حسناً مما يحتاج الفقهاء إليه في 
هذا المعنى» وهو أن الزيادة الى تكونٌ في الكيل الثاني على الكيل الأوّل 
تكونٌُ للبائع» ولا خسان ولاك بتر يمنا نينا ككل هركت 
الأوّل. 

ا ل 0000 
كنك يديو اعتلات م وريه سيم به عل يدن 
يسن عطي هما كان عراف لفحاوة هذ يمد زوإن ذلك لأجمع من 
استعماله إذ كان رأياً كما تُستعمل الآراء في الحوادث في أمور الدين مما 
لا توقيف فيهاء ولا بمنمُ ذلك وقوعٌ الاختلاف بَيْنَ الُلماء فيهاء والله 
أعلم. 


5 باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يلآ في اختلاف 
المتبايعين في الثمن 
قال أبو جعفر: هذا باب يَرْعُمُ أهلّ العلم بالأسانيدٍ أنّ الذي 
يجدونه فيه عن البي وه هو: 
هه ؟- ما قد حدثناه يزيد بن مينان» حَدَتْنَا المؤمّل بن إسماعيل» 
حَدَثنَا سيان الثوري؛ حَدَثنَا معن بن عبد الرحمن» عن القاسمء قال: 
قال عبدُ الله قال رسولٌ الله وَل: البيعَانَ إذا اختلّفا وَلَيْس بَيْنَهُما 


7ت 


كتاب المعاملات - البيوع 
شَاهِدٌ فالقول ما قَالَ البائع أو يَترادّان)0". 

4- وما حَدَتْنا ابن أبي داود» حَدََا سليماُ بن حرب 
ومُسدّدء قالا: حَدَننَا حمادٌ بن زيد. عن أبانّ بن تغلب؛ عن القاسم بن 
عبد الرحمن؛ أن الأشعث بِنَ قيس اشترى من عبد الله رقيقاً من رقيق 
الإمارة» فأتاه يتقاضاهء قاحتلفا قَ الثمن» فقال له عبد الله: ترضى أن 
أقضي بيني وبينك بها قضى به النبيّ ي؟ قال رسول الله يل: رإذا 
اختلف البيّعانَء فالقَوْلُ ما قال البانغ أو يََادَان أو تتعاركانم0". 


)١(‏ حديث إسناده ضعيف لانقطاعه بين القاسم -وهو ابن عبد الرحمن- وبين 
جده عبد الله بن مسعود. 

ورواه أحمد 57/١‏ 4» والطيالسي (5999)» والدارقطينٍ ١/9‏ ”ء والبيهقي 777/9 
من طريق المسعودي», عن القاسم ين عبد الرحمنء بهذا الإسناد. 

وعلقه الزمذي بإثر الحديث :)١770(‏ وقال: مرسل. 

وزواء موضولا أبسرةداوة (9811)ء والدارمي 2550/١‏ وابن ماجه ))5١85(‏ 
وأبو يعلى (43814).؛ والدارقطن ١/7‏ ؟» والبيهقي 77/5 من طريق محمد بن عيد 
الرحمن بن أبي ليلى»عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود, عن أبيه.عن 
حدة. 

ورواه الطبراني )١٠١775(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن 
معن بن عبد الرحمن» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله ين مسعود. 

ورواه أحمد (447 4) عن عبد الرحمن بن مهديء ولم يذكر فيه: (عن أبيه). 

ورواه الطيراني )٠١1177(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي سعد البقال» 
عن الشعبي» عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه. وأبو سعد البقال ضعيف» 
ومدلس. 

(؟) رواه أبو يعلى (5 ١‏ 5) عن إبراهيم بن الحجاج؛ عن حماد بن زيدء به. 
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دده - وما قد حَدَنا بكار بن قتيبة» حَدَئْنَا الحسينٌ بر حفص» 
حَدَثنَا سفيانُ» حَدَنْنَا معن بن عبد الرحمن» عن القاسم بن عبد ل 
ثم ذكر مثلّ حديث يزيد عن مؤمل سواء”". 

قال أبو جعفر: فذكرت هذا البابّ لأحمد بن شعيب» وقلت له: 
هل عندك شيءٌ يتصل برسول الله يِه فقال لي: لَمَمْ 

9665 أخيرنا أَحمد بن شعيبي» قال: أخبرنا محمد بن إدريس 
-يعين أبا حاتم-» حَدَئنا عُمَرُ بن حفص بن غياث؛ حَدَئنا أبي» عن أبي 
عُمِيسٍ» حدثنٍ عبدٌ الرحمن بن محمد بن الأشعث,» عن أبيه» عن جده. 
قال: قال عبدُ الله: سمعت رسول الله يله يقول: رإذا اختَلِيف البَيَعَانء 
وليس بَنَهُما نه فهو ما يَقول ربُ السلْعة أو يتتاركان»”". 


)575( رحاله ثقات؛ لكنه منقطعء ورواه الدارقطين 270/7 واين الجارود‎ )١( 
من طريق عمرو بن قيس الماصرء عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ قال: باع عبد‎ 
الله بين مسعود الأشعث بن قيس سبيا من سبي الإمارة يعشرين ألفاء فجاءه بعشر‎ 
آلافء فقال: إنما بعتك بعشرين ألفاء قال: إنما أخذتها بعشرة آلافي قال: فإني‎ 
أرضى في ذلك برأيك» فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن شئت حدئتك عن رسول‎ 
الله فعلت»ء قال: أجحلء قال: قال رسول اللله : (إذا تبايع المتبايعان عا ليس بينهما‎ 
شهود؛ فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع)؛ قال الأشعث: فإني قد رددت عليك.‎ 

,7 7-8 7/107 الحديث ف (رسئن النسائي)‎ )١( 

ورواه مطولاً بالقصة أبو داود (1١59)؛‏ واين الجارود (51)» والدارقطي 
١8/6‏ والحاكم 5/9 4» والبيهقي 5575/0, والبغوي ف (رشرح السنة» (55١1؟9)‏ 
من طرق عن عمر بن حفصء بهذا الإسناد. وقال البيهقي: إستاده حسن موصول! 
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الليئة ف هذا البابب وإن كان بعضْ الناس يذكر أنه يَبْعْدُ في قلبه لقاءٌ 
أبي عُميس عبد الرحمن بن محمد بن الأشعثء لأن عبد الرحمن هذا ممن 
كان الحجاج قتله» وذلك مما عسى أن يكون بعد التسعين إلى مئة» فإن 
ذلك من قوله عندنا ليس بشيءء لأن أبا عُمّيس كبيرٌ السن» ولأنه 
يقول في هذا الحديث: حدثين عبد الرحمن ابن الأشّعث وأبو عميس» 
فقد روى عن أمثال عبدٍ الرحمن بن محمد من عطاء بن أبي رباح» ومن 
الشعبي» ومن القاسم بن عبد الررحمن. 

وقد كنت أنا ذكرت هذا الباب قبل هذا لأحمد بن أبي عمران» 
وقلتُ له: عندك شيءٌ مُتَصلٌ عن رسول الله و فقال لي: أما أن 
أحدَهُ منصوصاً عن رسول الله يله فلاء ولكن الحجة قد قامت به من 
قول رسول الله كله: «اليمينٌ على المدّعى عليه و كان المتبايعان لما 
اختلفا في ثمن المبيع قد اذَّعى كُلّ واحد منهما بيعا بثمن غير البيع الذي 
اذّعه صاحبهٌ بالشمن الذي ادعاه» فكاتا بذلك متداعيين بَيْعَيْن مُخْتَلفيْن) 
وقد عَمَلّنا عن رسول الله يل أن اليمينَ على الدّحَى عليهء فعقلنا بذك 
أنهما مِن أحل ذلك يتحالفان» وتنتفي دعوى كل واحد منهما عن 
صاحبهء ويكوث العبدٌ يحاله في يد المدعى عليه بغير حجة قامت له على 
الذي ادّعى عليه البيع الذي ادعاه عليه فيه» وبغير حدة قامت لمدعي 


وقد رُوي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينهما صار الحديث بذلك قويا. 


ا 
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البيع عليه بالبيع الذي ادّعاه عليه فيه. فإن قال قائل: إن هذين المتداعيين 
قد أجمعا جميعا على أن المبتاعَ للعبد قد ثبت البيعُ فيه» وإنما اختلفا في 
الشمن» فالواحب أن يعوداً إلى حُكُم رجلين اذّعى أحدّهما على الآخر 
مالأ فصدقه في بعضه. وأنكر بِقيته فيلزمه ما أُقَرّ له به ويحلف له إن 
طلب ييه على ما بقي مما اذَّعى عليه منه» ويكون العبدُ سالماً للمطلوب 
لاتفاقه وبائعه على ملكه. 

فكان جوابي له في ذلك: أن الأمرّ ليس ف ذلك؛ كما ذكروا أن 
الاحتلاف في الثمنين اختلاف في العقدين» وذلك إني رأيت الرحل إذا 
ادّعى على رجحل ألفّ درهم و حمس مئة» وأنكر ذلك المدّعى عليه 
وأقام عليه المدعي شاهن) بألش وكاهنا بالك والخسن ننه الى العاعينا 
أنه يُقضى له بالّذي اتفق شاهداه عليه» ورأيت ذلك لو كان منه في 
دعوى البيع بألف وحمس مئة» وأقام شاهدين فشَهِدَ له أحدهما على ما 
ادعى» وشهد له الآخر أن البيع كان بألفي أن الشهادةً باطلة, وأنّه لا 
يجب له فيها شيء. فعقلت بذلك أن الاحتلاف في الثمنين اللذي ذكرنا 
يوحبُ دعوى بَيْعَيّن مِن لمتداعيين» وأن الاحقتلاف في مقدار الثنمن 
الدع به ولا إضافة له إلى ثمن بيع يوجبُ مالاً واحداً مختلفاً ف 
مقداره. وإذا كان البيّعان مختلفيّنَ فيما ذكرناء وحلف على ذلك 
متداعياهماء باش مالعا كز راع سيا عدن سناعة 
وواكي اتاانة العيد إن هو ينف ]ذل تتم عايه حيجة :لدعي عليه 
فيه؛ فغنيتُ بهذا عن طلب الإسنادٍ عن رسول الله يك في حكم 
المتداعيين في الثمن المختلفين فيه. قال: وقد كان أبو حنيفة وأبو يوسف 
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جميعاً يذهبان إلى ما قال هذا القائل الذي حاججتةٌ بهذه الحجة» والذي 
عندي في ذلك ما قد ذكرته مما قد احتحجت به في هذا البابي» وهو 
مذهب محمد بن الحسن فيه. ولما قد ذكرت عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف كانا يقولان: إذا اتلفا في ثمن المبيع؛ تحالفا وترادا إذا كان 
المبيحٌ قائماء وإذا احتلفا فيه وهو فائتء» كان القولٌ فيه قول المشتري» 
قال أبو حنيفة: لأن الذي يُوحبه القياسُ عندي في ذلك كله أن يكوث 
القول قول المشتري» ولكنه لما رُوِيّ عن رسول الله يل فيه ما ذكرت» 
قلت بهء ورددت الحواب بعده إلى ما يُوجبه القياس. 

قال ابن أبي عمران: ولكينٍ أقولٌ: لو لم يكن عن رسول الله يك 
في هذا شيةٌ لكان القياسُ يُوحبُ ما قد روي عن رسول الله 4 فيه» 
وإذا كان ذلك كذلك: وحب استعماله في الحيّ وفي الميت؛ لأن ما 
وجب رده إذا كان حياء وجب رَدٌّ قيمته إذا كان فائتا. 


قال أبو +حعفر: وهذا معنى لطيف حسنء وبا لله التوفيق. 


7+- باب يبان مُكل ما روي عن رسول الله 6ك فيما اختلف 
ألوانه من الحنطة ومن الشعير ومن التمر ومن الملح أنه لا 
بأس به مثلين بمثل 
7ه-- ححَدَثنَا أبو أمية» حَدَنْنَا المعَلّى بن منصورء أخيرنا محمد 
5 سروت يسن الى لوقشاط ىدي رم لاعن 
قال: قال رسولٌ الله يل «العمرٌ بالتمر والجنطةٌ بِالْنطَةٍء والشّعيرٌ 
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بالشعير والِلْحُ بالملح مثلاً بمثلء فمن زادَ أو استزاة, فهو ربا إلا ما 
اخَلَفت ألوائ". 

فتأملنا هذا الحديث؛ فوحدنا الألوانَ المذكورة فيه هي الأنواعٌ مِن 
الأحناس المختلفات من هذه الأشياء الى يدحلها الرّبا لا ما سواهاء لأنا 
لم بحد بين أهل العلم اختلافاً أن الأسودٌ مِن التمرء وغير الأسود منه 
جنسّ واحد لا يُباع باللون الآخر إلامثلاًبمثل» ووجدنا ذلك مرويا عن 
عبد الله بن عمر: 

+ كبا قن سافن با عنمان لخدا نعيو من ماد 
حَدَئْنَا ابن المبارك» أخبرنا معمرٌء عن ابن شهابوء عن سالمء عن ابن 
عُمرء قال: ما اختلفت ألوائه من الطّعامٍء فلا دأ ديد نس اله 
بالبّر والزبيب بالشعيرء» وكرهه نسيئة”". 


)١(‏ إستاده صحيح؛ ورواه مسلم )١584(‏ (87)) والنسائي 710/4-5177/9 من 
طريق واصل بن عبد الأعلى» ومسلم أيضاً (م68١)‏ (88) والبيهقي ١85/0‏ من 
طريق أبي كريب محمد بن العلاء؛ وأبو يعلى (1101) من طريق أبي معمر إسماعيل 
بن إبراهيم؛ ثلاثتهم عن محمد بن فضيل» بهذا الإسناد. 

ورواه مسلم )١58(‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن فضيل بن 
غزوانء به. ورواه ابن أبي شيبة .158-١1//1‏ ومن طريقه أبو يعلى (5175)) 
وأحمد 77/7 من طريق محمد بن فضيلء» عن أبيه» عن أبي حازمء عن أبي هريرة. 
وفيه: (ركيلاً بكيل؛ ووزنا بوزن)؛ ولم يذكر ابن أبي شيبة في روايته: «العمر بالتمرء 
والملح بالملح). 


(؟) رواه عبد الرزاق (4116 )١‏ عن معمرء يهذا الإسناد. 
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ووجدنا كلام الناس يجري على هذاء لأنا وجدناهم يقولون: 
حاءنا فلان بألوان مِن الطعام» يريدون أنواعاً من الطعام» ويقولون: 
كلمنا فلان بألوان من الكلام؛ وكان هذا أولى ما حُمِلَ عليه حديتٌ 
رسول الله و الذي فد ذكرناه لما قد صَدّقه ما رويناه فيه عن ابن 
عمرء ولما وحدناه مستعملاً في كلام الناس مما يَدُلٌَ عليه. والله نسأله 
التوفيق. 


4" باب بيان مُشكل ما روي عن فضالة بن عُبِيدٍ في 
القلادة ذات الذهب والخرّزٍ التي بيت بذهبء وما رواه 
بعضهم في ذلك مما رفعه إلى النبي يل أنّها لا باع حتى 
تفصلء وما رواه بعضهم موقوفاً على قضالة 
89- ْنَا الربيعٌ المرادي» حَدَثنا أسدٌ بن موسىء وَحَدَتنا 
اعدو قفين حدما فيه وخ سين ل الميفاء لنال كل واد 


منهما: حَدَنْما الليث بن سعدء حدثئ أبو شجاع سعيد بن يزيد 


0 : 
الجميري» عن خالد بن أبي عِمران -وسقط مِن كتابي عن الربيع رعن 


ورواه عبد الرزاق أيضاً )١41174(‏ عن معمرء به. ولفظه: أن ابن عمر كان يكره 
الطعام أن يباع شيء منه بشيء نظرة. 


ورواه اين أبي شيبة ١57/5‏ عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي» عن 
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العا هم 


رسول الله يك قال: اسْترَيْتُ يَوْمَ خيبر قلادة فيها ذَهَبْ وخحررٌ باثي 
عَشَرَّ دينارا» فمصّلتهاء فإذا الذّهَبّ أكثرٌ من اثين عشر ديناراء فذكرت 
ذلك إرسول الله يل فقال: ولا تباغ حتى تفصّل)0". 

فكان في هذا الحديث منعُ رسول الله يل أن تباعٌ القِلادَةُ الي 
فيها الخرَرُ وَالذَّهَبُّ بالذهب حتى تفصلء فإن كان ذلك كذلك» قفي 
ذلك دليل أنه إذا عَلِمَ مقداره غَنِيَ بذلك عن تفصيلهاء وفي الحديث ما 
قد دل على جواز بَيْعِها مَبْلَ أن تفصلء لأنها إنما كانت مِن المغائم» 
فبيعت بعد ذلكء والمغائم فإنما تقسم بَيْنَ أهلها على ما تجوز عليه 
البياعات. 

- وحَدَنْنا إبراهيمٌُ بن أبي داود» حَدَنَا عمروٌ بن عون 
الواسطي» حَدَثنا هُشِيمٌ عن ليث بن سعدرء عن خالدٍ بن أبي عمران - 
ول يَذْكْرْ بينهما أبا شجاع-؛ عن حنش الصنعاني؛ عن فَضَالّة بن 
عُبِيدِه قال: أصبتُ يوم خيبر قِلادةٌ فيها ذَهَّبٌ» ومحرًرٌء فأردث أن 
أبيعهاء فأتيت النبيّ عليه السَّلامُ فذكرت ذلك لهء فقال: رافْصِلٌ 

فكان حديث الليث الذي بدأنا بذكره هو الصحيح في هذا الباب 
مِن حديئه لأنه كذلك مو عند أهل بلده عنه. 

-6١‏ وحَدَنْنَا فهدُ بن سليمان؛ حَدَنا أبو بكر بن أبي شيبة» 


)١(‏ حديث صحيح. رواه مسلم (591١).؛‏ والنسائي 277/94/97 وأبو داود 
(961)» والترمذي (65؟١).‏ والإمام أحمد 31/5 والبيهقي 7517/5. 
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حَدَئْنا عبد الله بنٌ المبارك» عن سعيدٍ بن يزيد» قال: معت خالد بنَّ 
أني عمران يُحَدِتْ عن حنش؛ عن فضالة؛ قال: أتي الب 4# يَوْمٌ مير 
بقلادةٍ فيا رز مُعْلَفَةٍ بذهسي ابتاعها رَحُلُ بسبع أو بتسعء فأتى النبي 
يه فذكر له ذلك» فقال: رلا حتى تميز ما بينهما»» قال: إِنْما أردتُ 
الحجَارَة فقال: ولاء حتى تَمَيّرَ ها بيتهُمان. فرده. 

ففي هذا الحديث ما قد دَلَّ على تقدّم قسمتها بَيْنَ الرحل الذي 
باعهاء وبَيْنَ أهل الغنيمةٍ سيواه» و لل :ما قن 215 على أنه يجورٌ أن 
يُقسم كذلك بلا تفصيل» وما جاز في الغنيمة مِن هذا جاز في البيع» 
واحتمل قول البيّ ي: لا حتى تميّر ما بينهما» من الذهب والجوهر 
اللذين كانا فيها لَّا وقف على ما في حديث الليث من الفضل الذي 
كان في ذهبها على الذي بيعت به. 

65- وحَدَنْنا يونس حَدَننا عبد الله بِنُ وهبء أخصبرني قرة 
بن عبد الرحمن؛ وعمرو بن الحارث: أن عامر بن يحيى المعافري» 
أخبرهما عن حنش» قال: كنا مع فَضَالَةَ بن عُبيدٍ في غزوةٍ فطارت لي 
ولأصحابي قلادة فيها ذَهَبْ ووَّرق» وجَوهَرٌ فأردت أن أشويّهاء 
فسألت فضالة» فقال: انغ ذهيّهاء فاحعله في الكقَّةِء واجعل ذهباً في 
كف ثم لا تأحدّد إلا مثلاً مثلء فإني سمعت رسول الله يل يقول: 
«مَنْ كان يُوْمِنٌ بالله واليوم الآخرء فلا يأَخدَدٌ إلا مثلاً بمثل,. 

فكان الذي في هذا لديف ا ذكر فق القِلادة من تفصيلها في 
الحديث الأوّل مذكوراً في هذا الحديث عن فضالَة لا عن البىّ يخ غير 
ما ذكره عن البيّ يل مما لَيْسَ من ذلك المعنى في شيء. 
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7017- وحَدَتْنا يونس» أبرنا ابن وهبيء حدثن أبو هانى: أنه 
سَمِعَ عُليّ بنّ رباح اللحمي» يقول: سمعت فضالة بن عُبِيدٍ الأنصاري» 
يقول: ني رسولٌ الله يد وهر يخييرَ بقلادةٍ فيها ذَصَبٌ وخررٌ وني 

من المغائم تباع» فأمر رسولٌ الله يك بالذهمب الذي في القِلادة, فتزِعٌ 
وحدهء ثم قال رسول الله: الذهب بالذهب وزناً بوزت). 

04 سق 1 إحزنس الأرديف عكنا ابر عد ارين 
اأقرئ» حَدَثنَا حيوة بن شرِيحء عن أبي هاتع» فذكر بإسناده مثلّه. 

فكان الذي في هذا الحديث ليس مما في الأحاديث الى ذكرناها 
عن حنش» عن فضالة في هذا البابه في شيء, لأنّ الذي في أحاديث 
حنش الذي كان من أمر رسول الله يك أن لا باع حتى تُفَصّل» وفي 
ع اام ونه هذا الذي في حديث عُلي بن رباح 

تفصبل الى 5 يلها بحر بع كان قد اتتسدع تيماء :وإغلاسه العلى أن 
الذهب بالذهب و بوزك. 

ولما وقع في هذا اديع قي الل حدما را فكان المعنى 
الذي أُرِيدَ بهذا الحديث من أجله هو ما يختلِفُ فيه أهلٌ العلم من بيع 
الذهب وغيره في صفقةٍ واحدةٍ بذهبي. 

فتقول طائفة منهم: إِنْ كان ذلك الذهب الذي بيعا به أكثرَ من 
الذهب الذي ابتيعا به» كان ما بقيّ من ذلك الذهب مبتاعاً به ما بيع 
مع الذهب البيع ف تلك الصفقة, وإن كان الذهب المبيعٌ ثما بيع معه لا 
يُدْرَى ما ونه أو كان مثلّ الذهب المبتاع به ذانك الشيئان أو أقلّ منهه 
فالبيعٌ فاسدٌء وممن كان يقولٌ ذلك: أبو حنيفة وأصحابه. 
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وطائفة منهم تقولٌ: لا يجورُ ذلك البيعٌ أصلاء لأن الذهب الذي 
بيع به ذانك الشيئان يكون مقسوما على فيمتهماء فيكون الذهبُ المبيع 
ف كلل السفقة ينها على ما أصابه على قسمة الثمن مِن الذهب 
المبتاع به فلا يجورٌ ذلك البيع لذلكء؛ وممن كان يقولٌ ذلك منهم: 
الشافعي» وجعل أهلّ هذا القول الذهبّ والشيء المبيعٌ معه كالعرضين 
اللذين من غير الذهب ليما عير منقدة ودف أنه يكون كَل 
واحلر منهما مبيعاًبما أصابه بقسمة الشمنٍ على قيمته» وعلى قيمة الشيء 
المبيع معه. ش 

وكان الآخحرون يذهبون إلى أن القسمَة على القِيم لا تستعملٌ في 
هذاء ونا تستعملٌ في غير الذهبٍ المبيع بالذهب» وف غير الفضة المبيعة 
بالفضة» وف غير الأشاء المكيلات المبيعات بأجناسهاء وفي غير الأشياء 
الموزونات المبيعات بأمئالهاء فيستعملونَ في ذلك الأمثال المستعملة فيهاء 
ولا يستعملون في ذلك القيم الي ذكرنا. 

وكانوا يحتجُون لما كانوا يذهبون إليه في ذلك يما يُروى عن 
رسولي مما لهم على ذلك. 

6- كما حَدَنْنَا يونس» أخبرنا ابن وهبء أخخبرني مالك 
أن حُمَيْدَ بن قيس حادّئة عن مجاهار المكي: أن صائفاً سأل عبد الله بن 
عمر: إني أصُوغْ» ثم أبيعُ الشيء من ذلك بأكثرٌ من وزنهء وأستفضل 
من ذلك قدرٌ عملي فنهاه عبد الله بِنُ عمر عن ذلك حتى انتهى إلى 
دابّتهء أو إلى باب المسجدء فقال له عبد الله بن عمر: الدينارٌ بالدينارء 
والدّرَهَمٌ بالدّرهم؛ لا فضل بينهماء هذا عهد نبينا و وعَهُدُنَا 
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إليكب2), 

75- وكما حَدَثنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَّثُنا أبو عاصمء عن 
عبد العزيز بن أبي راد عن نافع؛ عن ابن عمرء عن أبي سعيٍ 
الخذري» قال: قال رسول الله يِ: والدرهمٌ باللدرهم لا زيَادَة 
والدينارٌ بالدينار. ولا تشفوا بِعْضّها على بعض, ولا تبيعُوا غائباً منها 
بحخاضر)2". 1 


)١(‏ إسناده صحيحء وهو في (الموطأع ؟/5737. 

ورواه الشافعي في «الستن المأثورة) (١515؟))‏ وف (مسندمم) 158/6 وق 
«الرسالة) (٠77)؛‏ والبيهقي 179/5» والبغري (59؟) من طرق» عن مالك» بهذا 
الإسناد» وبعضهم لم يورد قصة سوال الصائغ. 

(؟) إسناده قويء رجاله ثققات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن أبي روادء فقد 
روى له أصحاب السئن» وهو صدوق عابد. 

وهو ف «شرح معاني الآثار) 1/4" بإسناده ومتنه. 

ورواه عبد الرزاق (18515 )١‏ و(1554١).‏ وأحمد 1/5 وله و*ه وال 
ومسلم )١1584(‏ (077: والنزمذي (141١).؛‏ والطحاوي ف شرح معاني الآثار) 
14 وابن حبان (/050119)؛ والبيهقي 778/0 و779 من طرق» عن تاقع؛ قال: 
كان رجل يحدث ابن عمر بحديث عن أبي سعيد الخدري ف الصرفء قال: فقدم أبو 
سعيد فتزل هذه الدارء فأحذ ابن عمر بيدي وبيد الرجحل حتى أتينا أبا سعيد؛ فقام 
عليهء ققال: ما يحدئي هذا عدكء؛ فقال أبو سعيد: نعم بصر عي وسمع أذني... فذكر 
الحديث. 

ورواه أحمد »8/١‏ والبخاري )١175(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم الزهري» 
عن محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري؛ عن عمه ابن شهاب الزهري؛ عن سالم بن 


دهمغ؟- 
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من أهل العلم» منهم: مالك بن أنس: أن نافعا مولى ابن عمر» حدثهم» 
5 1 5900 م 5 لك ور 

1 0 ع2 

لت 1 وكما نا يونس» أخيرنا ابن وهبيعء قال: معت 


مالكا يقول: حدثنٍ موسى بن أبي تميم» عن سعيدٍ بن يسارء عن أبي 


عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ عن أبي سعيد الخندري بنحوه. وذكر سؤال ابن عمر لأبي 
سعيك. 

ورواه ابن أبي شيبة 4/19 ١١-8١٠ء‏ وأحمد 49/7 و55 ومسلم #/صض١١217‏ 
والنسائي 7777© والبيهقي 778/5 من طريق أبي المتوكل الناحي» عن أبي سعيد 
الخندري؛ قال: قال رسول الله #: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة, والبر بالبرء 
والشعير بالشعير؛ والتمر بالعمر والملح بالملح» مثلاً بمشلء يداً بيد فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى, الآخذ والمعطي فيه سواء). 

ووراه أحمد 47/7 عن مروات بن شجاعء قال: حدئنٍ خصيفء عن مجاهدء عن 
أبي سعيد الخدري» يقول: سمعت رسول الله 6 مرتين يقول على المنير: (والذهب 
بالذهب, والفضة بالفضة وزناً بوزن». 

)١(‏ إسناده صحيح. وهو في برشرح معاني الآثار» 77/4 وفي «الموطأم 
فس سس 

ورواه ابن الجارود(4 4 5) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم»عن ابن وهبء به. 

رواه الشاقعي في «الستن المأثورة) (574). والمسند 1861//5» وفي («الرسالة) 
(7/54)» والبخاري (57177)» ومسلم )١584(‏ » والنسائي 1074/197؟075-5؟2 وابن 
حبان (2015)؛ والبيهقي 5177/5؛ والبغوي (51١؟)من‏ طرقء عن مالك» به. 


0 
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ل لي 


هُرَيْرَة: أن رسول الله قال: «الدينارٌ بالدّينارء والدّرهَم بالدَّرهم 
لا فضل بينهما”". ْ 

85- وكما حَدَئنَا على بن عبدٍ الرحمن» قال: حَدَثَنَا عفان 
بن مسلم حَدَتنَا همامٌ بن يحبى» حَدَنْنَا قتادةٌ» عن أبي الخليل: عن 
مسلم؛ عن أبي الأشعث الصّتعاني: أنه شه حطبة اعبتادة انلها احتد نف 
عن النيّك» أنه قال: «الذهَب بالذهَبٍ وزنا بوزن, والفِصصّةٌ بالفِعمةٍ 
وزناً بوزن, والبرٌ بالبرٌ كيلاً بكيلء والشعير بالشعير كيلاً بكيل» ولا 
بأس ببيع الشعير بالعمرء والعمرُ أكترُهما يدا بيار, والتمرُ بالعمرء 


والملح بالملح» من زاد أو استزاد فقد أربىي)”2. 


)١(‏ حديث صحيحء وهو ف (إشسرح معاني الآثار) 55/4 وف (الموطأ» 
بفضكة 

ورواه الشافعي في «السنن المأثورة) .)75١٠١(‏ وف (مسندمم) ؟//3951 وف 
«الرسالة) (7/55): وأحمد 89/94/95 و86 4: ومسلم (588 )١‏ (86)» والنسائي 
74/19”,» وابن حبان (0017)» والبيهقي 178/5 والبغري )5١58(‏ من طرق» 
عن مالك» بهذا الاستاد. 

)١(‏ حديث صحيح, وهو في (رشرح معاني الآثار) 77/4 بإسناده ومتنه. 

ورواه البيهقي 787-7407/0 و7411 من طريق إسحاق بن الحسن الحربي» عن 
عفان بهذا الإسناد. 

ورواه أبو داود (7145)؛ والتسائي 507/1؛ والبيهقي 71/5 من طرق» عن 


هماء به. ورواه النسائي 2777/17 والبيهقي 777-5175/0 من طريق سعيد بن أبي 


-21؟- 
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٠/اه؟-‏ وكما حَدَنْنَا بكار بن قتيبة» حَدَتنَا الحسينٌ بن حفص 
الأصبهاني؛ حَدَنْنَا سفيان عن خالد الحذّاء عن أبي قلابة» عن أبي 
الأشعثء عن عُبادة بن الصّامِت» قال: سمعتُ رسول الله يل يقول: 
الذَّهَبُ الذهَبِ وزنا بون والفِصّة بالفضّة وزنا بوزن» والبرٌ بالبرٌ 
مغلا بمدلء والشّعيرٌ بالشّعيرٍ مثلاً بمثل, والملحٌ بالملح مشلا بمشلء فَمَنْ 


زاد أو اؤْذَا3َ فقد أزبى2. 


عروبة» عن قتادة» عن مسلم» به. م يذكر أبا الخليل. 

ورواه الحميدي (79) وأحمد 57١/5‏ والنسائي 774/4 و37/5ء واين ماحه 
(57854)» والبيهقي 775/0 من طريق محمد ين سيرين» عن مسلم بن يار وعبد الله 
بن عبيدء عن عبادة بنحوه. لم يذكر بين مسلم وعبادة أحداء ول تذكر عتد الحميدي 
متابعة عبد الله بن عبيد» وفيه قصة. وقال البيهقي: هذا الحديث لم يسمعه مسلم بن 
يسار من عبادة بن الصامتء إنما سمعه من أبي الأشعث الصنعاني؛ عن عبادة. 

ورواه الشافعي ف (مسندم) ١61//9‏ ول/اه158-1ء ومن طريقه الييهقي 
عن محمد بن سيرين» عن مسلم بن يسار ورجل آخخرء عن عبادة. 

ورواه ابن ماجه )١4(‏ عن هشام بن عمار» عن يحيى بن حمزة؛ قال: حدثي برد 
بن سنان» عن إسحاق بن قبيصة؛ عن أبي قبيصة بن ذؤيب» عن عبادة نحوه. 

)١(‏ حديث صحيحء وهو ف ررشرح معاني الاثار) 7/4 بإسناده ومتنه. 

ورواه عبد الرزاق »)١41515(‏ وابن أبي شيبة 23١1/1/‏ وأحمد 5114/8 و١595‏ 
ومسلم ))١8807(‏ وأبو داود (7100), والعزمذي (15140).؛ وابن الجارود (190)» 
وابن حبان )00١0(‏ و(0018)» والدارقطنٍ 4/7 5» والبيهقي 78/5 و7875 من 


طريق أبي قلابة» به. 


خا 
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5 
من 


0- وكما حَدَننَا على بن شيبة» حَدَثَنَا يزيدُ بن هارون؛ 
أحبرنا إسماعيلٌ بنْ أبي خالدء عن حَكِيم بن جابرء عن عبّادة بن 
الصّابتيء قال: سمعت رسول الله يقول: «الذّهَبْ بِالذهَبٍ مغلا 
بال 5 بمثل يدا بيل»» حتى ذكر الملح”"". 1 

؟لاه”- وكما حَدَسنا يونس» أحبرنا ابن وهب» حَدثَا يعقوب 
بِنْ عبد الرحمن: أن سهيل بنَ أبي صالح؛ أخبره عن أبيه؛ عن أبي سعيلرٍ 
الخدري: أن رسول الله و قال: رلا تَبِيمُوا الذّهَب بِالذُهَبِي ولا 
الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلاً يشل سواءً بسواع'". 

-١51‏ وكما حَدَئنَا يونسٌ» أبرنا ابن وهبيء أحبرني ابن أبي 
ذئبيه عن الحارث بن عبد الرحمن» عن أبي سَلّمّةَ بن عبد الرحمن» عن 
أبي سعيد الخدري» قال: قال رسولٌ الله ي: «ويسارٌ بديسار وَدِرْهَمْ 
رركي وصاع فر بضاع لخر وشاع ار يصاع بر وصاح تبهو 
بصاع شعيرء لا فضل بين شيء من ذلكم0". 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 4/1 2٠١‏ وأحمد 2519/5 والسنائي 0771077 والبيهقي 
٠١ 4/1‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالدء بهذا الإسناد. وانظر ما قبله. 

(؟) الحديث في شرح معاني الآثار) 11/4 بإسناده ومتنه. 

ورواه مسلم )١584(‏ (7/) عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن» به. 

(5) رواه ابن أبي شيبة 2٠١7/1‏ وابن ماجه (03؟1) من طريق محمد بن عمرو 
بن علقمة, وأحمد 49/7 و١ه؛‏ والبخاري :)5١80(‏ ومسلم )١594(‏ (90)) 


-95494- 
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4لاه؟- وكما حَدَْنَا علي بِنْ معبل» حَدَتْنَا المْعَلَى بن منصورء 
أعحبرنا عبّادٌ -يعيٍ ابن العرّام-» وعبدُ العزيز بن المحتار» عن يحيى بن 
أبي إسحاق» عن عبدٍ الرحمن بن ابي بكرة» عن أبيه» قال: نهانا النبيّ 
أن نبيعَ الفضّة بالفضٍَّء والذهب بالذهب إلا ينلا مل وأمرنا أن 
نبيعٌ الذهب في الفضة. والفضة في الذهب» كيف شئنا”"©. 

وفي هذا الباب آثارٌ كثيرةٌ اكتفينا منها بالذي جئنا به منهاء فكانٌ 
قي هذه الآثار إباحة رسول الله يي يع الذهب بالذهب مثلاً مثلء وقد 
يكونُ الذهب يتفاضل» فيكون أحدهما أعلى مِن الآخر يُباعان 
بدينارين مستويين» فظاهرٌ آثار الب يك ُطْلِقُ ذلكء لأنّ ذلك لو كان 
ما يختيفُ لاختلاف الدّينارين اللذين ذكرناء لبيّّن للداس حتى يعلموا 
أنه أرادَ.ما أطلق غيرهماء وليس لأحدٍ أن يأتىّ إلى ما أجمله الني وَل 
بحكم واحدٍء فيستعمل فيه تفريقَ الأحكام وضرب الأمثال» وكذلك 


والنسائي 7/1/7 وابن حبان (201754)» والبيهقي 711/5 من طريق يحبى بن أبي 
كثير؛ كلاهما عن أبي سلمة» به بلفظ: ررلا صاعي تمر بصاع, لا صاعي حنطة 
بصاع., ولا درهمين بدرهم). 

)١(‏ حديث صحيح. رواه البحاري (5145)) ومسلم (1510).؛ والنسائي 
87 » والبيهقي 787/5 من طرقء عن عباد بن العوام؛ بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 88/5 و44ء والبخاري (751175)) وابن حبان (50154) من طريق 
إسماعيل بن علية» ومسلم )١55٠(‏ من طريق يحيى بن أبي كثيرء» كلاهما عن ببى بن 
إسحاق. به. 


-.ه؟آ- 
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التمرٌ فقد أباح بعضه ببعض مثلاًمثل يدا بينده ولم يختلف في ذلك بين 

وقد وجدثا التمر في نفسه موجودا فيه الاختلافٌ والتساين حتى 
تكون فيه التمرة العالية في مقدارهاء وتكون فيه التمرة المقصرة عن 
ذلك» فإذا بيع التمرٌمثله من التمرء فكان هذا موحوداً فيه؛ ول يُمْنعُ 
منه الشراء لتباينه في نفسيه, ولاختلافه في قيمتى وإذا كان ذلك لا 
يُراعى بقسمةٍ الثمن عليه؛ إذا بيع يجنسيه؛ وكان البيعٌ فيه جائزاء دل 
ذلك أنه قد ولف في ذلك بين الأشياء الموزوناات» وبين الأشياء 
المكيلات المبيعاتب بأمئالهاء فلم تستعمل فيها القِيمء واستعمل فيها 
التساوي فيما هي عليه مِن كيل أو وزن» فأحيز بيعٌ ذلك» وأبطل إذا 
كان بخلااف ذلك. 

وقد روي عن عبدٍ الله بن عباس أيضاً ما يدل على هذا المعنى 

هلاه- كما قد حَدَنُنَا يحيى بن عثمان؛ حَدَنَا نعيم بن حمّاد 
حَدَننا عبدُ الله بنٌ المبارك؛ حَدَنْنا عثمانُ بِنُ حكيم؛ عن عطاء؛ عن ابن 
عباس» قال: بَيْعُ التَمْرِ ني رؤوس الل إذا كان في غيره دراهم أو 
دنائير لا بأسَ يه20, 


فكان وجه ذلك أنه جعل التمر المبيعَ في رؤوس النخل مبيعا.مثله 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ١537/9‏ عن ابن نمير» عن عثمان بن حكيم؛ به. 


دإه!- 
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مِن التمر الذي ابتيعٌ به» ولو راعى في ذلك استعمالَ قسمة التمر على 
القيم لما حَوَّرَ ذلك البيعٌ» وف تجويزه إِيّاه ما قد دَلَّ على أنه لم 
يستعْمِل فيه قسمة التمر على القِيم كما يستعملها في بيع العَرَضَيِنٍِ 
اللذين بخلاف ذلكء وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرناء كان مثله في 
الذهبين المتفاضِلين المبيعين بالذهب المتساوي لا يُراعى فيه قسمة الشمسن 
على القِيم ولكن يراعى فيه التساوي في الورّن لا ما سواه. 

فقال قائل: هذا الذي ذكرته عن عبد الله بن عباس مستحيلٌ لأنّ 
مذهب ابن عباس كان إجازة بيع الفضة بالفضة مع الفضلى الذي 
أحدهما على الآخر يدا بيلوٍه ويُورى عن أسامة بن زيد» عن النبيّ يل 
في ذلك: 

701- فذكر ما قد حَدَنْنَا نصرٌ بن مرزوق» حَدَثْنَا الخصيب 
بن ناصحء حَدَنْنَا حمادٌ بن سَلمّة عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» 
عن أسامة بن زيده عن رسول الله يي قال: وإنما الرّبا في 
ان 


)١(‏ حديث صحيح, ف (رشرح معاني الآثار) 54/4 بإسناده ومتنه. 

ورواه الحميدي (1414): وأحمد ه١١5‏ و9٠١5‏ والبحاري (8ا١5)‏ 
و(79١؟)»‏ ومسلم .))٠١١( )١545(‏ والتسائي 2581/90 وابن ماجه (/5551), 
والطحاوي ف شرح معاني الآثار) 14/4 من طرقء عن عمرو بن دينار أن أبا 
صالح ذكوان السمان أحيره أنه سمع أبا سعيد التدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم 


لان#- 
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/اه”- وما قد حَدَنْنَا فهدٌء حَدَنَا محمد بن سعيد ابن 
الأصبهاني: أخيرنا سفياك» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن عباس 
عن أسمة بن زيل عن رسول الله يكل مثله”©. 


074 وما قد حَدَثنا ابن أبى داود» حَدَثْنَا عمرو بن عون» 


0 


حَدَننا خالدٌ -يعئٍ الواسطي- عن خالد -يعي الحذاء- عسن عكرمة 
عن ابن عباس» عن أسامة» عن رسول الله يلك مثله. 

قال هذا القائلٌ: فإذا كان هذا مذهب ابن عباس» كان محالاً أن 
يحتاج في ذلك إلى ما قد رويته عنه. 

فكان حوابنا له في ذلك: أن عبد الله بن عباس قد كان هذا 
مذهبه ثم نزعٌ عنه بعد ذلك» وصارٌ إلى قول غيره فيه. 

49- كما حَدَتْنا يونسُ» حَدَثنَا عبد الله بن نافع المديي» عن 


داود بن قيس» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن ابي سعيل 


بالدرهم؛ فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله» فقال أبو سعيد: سألنه فقلت: سمعته مسن 
النني يه أو وحدته ِي كتابه الله؟ قال: كل ذلك لا أقولء وأنتم أعلم برسول الله يه 
مين؛ ولكن أخحبرني أسامة أن الب كلذ قال: «لا ربا إلا في الدسيئة). وف رواية أحمد 
أن أبا صالح هو الذي سأل ابن عباس. 

5٠١1/5 رواه الشافعي ف ((مسندم) ؟/159, والجميدي (40ه) وأحمد‎ )١( 
والنسائي 181/9» والطبراني (445) من طرق» عنٍ‎ ))٠١7( )١545( ومسلم‎ 
سفيان» بهذا الإاسناد.‎ 


ند 
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الخدري؛ قال: قلت لابن عباس: أرأيت الذي تَقُولٌ: الدّيناران بالدينان 
والدّرهمان بالدّرهمع أشهد لجعت رسول الله عل يقول: الدّينازٌ 


266ل 2 


بالدّيمار وَالدّرْهم بالدّرْهم لا فَضْل بَيْنهُما,» قال ابن عباس: أنتَ 
سَمِعْتَ هذا من رسول الله ي؟ فقلت: نَعَمْ. قال: فإني ل أَسْمّعْ بهذا 
إنما أعبرئيه أسافة بن زوه فقال أبوسعيرة وتر ع تعنها ابر عبان 00, 

فقال قائل: ومِنْ أين نرَّحَّ ابن عباس عما كان عليه قبل ذلك؛ 
وقد كان أحَدّه عن أسامة بن زيد» وتوم انه بون ااه موطيعه 
إلى ما حدّثه به غيرُه مما يجورٌ أن يكون حدثه به أسامة ناسخاً له؟ 

فكان حوابّنا له في ذلك: أن الرّبا الذي حَرّمَهُ الفرآن وجاءً فيه 
الوعيدٌ عليه هو الرّبا في النسيئة» وهو ما كانوا يتبايّعون مِن الآجال في 
الأموال بالأموال» فكان ذلك ما حَرّمَهُ القُرآُ» وتوعّد الله تعالى عليه 
عا تَوََدَء فكان ربا النسيئةٍ هو التفاضلّ في الأشياء المكيلات 
والموزونات» فوقَفَ ابن عباس على أذ الذي حدثه أبو سعيدٍ عن 
رسول الله ول كان في ربا غير ربا النسيئة فصارٌ إليه وترلكٌ ما كان 
عليه قبل ذلك؛ إذ كان في ربا سوى ذلك. 


)١(‏ إسناده صحيحء وهو في «شرح معاني الاثار» 54/4 بإسناده ومتنه. 

ورواه الحميدي (0/14). وأحمد ه/. 5٠‏ و3١‏ 5: والبخاري (5178) 
و(1/5١5))‏ ومسلم »)٠١١( )١555(‏ والتسائي ,58١/90‏ وأبن ماجه (/681؟5)» 
والطحاوي ف «شرح معاني الآثار» 54/4» والطبراني (447) و(47 4) من طريق 
أبي صالح ذكوان السمان» عن أبي سعيد الخدري» بنحوه. 


ع حال 


كتاب المعاملات - البيوع 


باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يد في نهيه 
عن بيع الرطب بالتمر 


دره؟”- وي يونس» أخبرنا ابن وهسببي: أن مالك بن أنس» 
وأسامة بن زيد أخبراه عن عباو لله بن يزيد -مولى الأسود بن سقيان: 
أن زيداً أبا عيَّاشء أخبره: أنه مأل سعداً عن الكُلت بالبيضَاءء فقال 


م مع 


ار لي ا أينقَصُ 
الرُطَبْ إذا جَف؟) فقالوا: نعم. فقال: فلا إذا» وكَرمَه”© 

فأما حديث مالك بن أنس»؛ عن عبد الله بن يزيد هذاء فلا 
احتلاف عنه فيه أنه كما رويناه عنه. 

-١‏ وقد حَدَثنَا أيضا المزني» حَدَننَا الشافعي عن مالش 


عن عبد الله بن يزيد -مولى الأسود بن سفيان- أن زيدا أبا عياش 


.5/4 إسناده لا بأس بهء والحديث ف (رشرح معاتي الآثار)‎ )١( 

ورواه ابن الجارود (751)» وابن عبد البر في (التمهيد) ١77/19‏ من طريق عبد 
الله بن وهبء به. ورواه الإمام مالك 374/9: ومن طريقه رواه الإمسام أحمد 
)15١5(‏ و(544١)»‏ وعبد الرزاق .)١4١88(‏ وابن أبي شيبة ١85/5‏ 
و4١4/1‏ 50 والدورقي في (مستد سعد) »)١١١(‏ وابن ماجه (5774)» والزمذي 
:.)١١7(‏ والتسائي 154-774/17, وأبو يعلى (917) و(875)» والشاشي 
)١71(‏ و(7١).‏ وابن حبان (*5..0)» والدارقطى 245/9 والجاكم "إن 
والبيهقي 5514/5,» واين عبد الير 2175/١9‏ والبغوي (4١50)؛‏ ورواه البيهقفي 
6 من طريق داود بن الخصين: » عن عبد الله ين يزيد» به. 


هوه؟- 


كتاب المعاملات - البيوع 


أخيره أنه سيل سَعْدُ بن أبي وقاصء ثم ذكر مثله سّواء"©. 

7 وَحَدَّئنَا يزيد بن سينان» حَدَثنا ببثرٌ بن عمر الزّهراني» 
وأبو داود الطّيالسيُ» وأبو عامر العقدي» وعثمان بِنُ عمر بن فارسء 
وسعيد بن منصورء ويحبى بن عبد الله بن بُكَيِْ واللفظ لبشر بن عمرء 
قالوا: أخبرنا مالك بن أنس» عن عبد الله بن يزيد» عن زيد أبي عيّاشء 
قال: سَيْلَ سَعْدٌ بِنْ مالك» عن ن البيضاء بالسلستوء فقال: يَينَهُما فظْلٌ؟ 
فقلت: َعَم . فقال: فلا إذا سمش رسول الله يد سل عن الرُطَبِ؟ - 
رَحَمَّ إلى لفظٍ بشر بن عُمر- قال: سكِلَ رسول الله يل عن الرُطَبٍ 
بالتمر؟ فقال من حَوله: (أينقص الطب إذا يبسس)؟ قالوا: نعم. فنهى 
عنه7 , 

ره ؟- وَحَدَئنَا بكار بن قنيبة» حَدَثنا أبو الْمطرف وإبراهيم ابنا 
أبي الوزيرء قالا: حَدَثنَا مالك» عن عبد الله بن يزيد: عن زيدٍ أبي 
عياش عن سعدٍ بن أبي وقاص» قال: كنت عند رسول الله يه فَسُيِلَ 

عن الرطبه بالتمر» فسأل مَنْ عنده: يفص الرطَبْ إذا يّبس)؟ قالوا: 


)1١(‏ الحديث ف «السئن المأثورة» (1١5)؛‏ وف «مسدد الشافعي) 2159/5 وفي 
الرسالة) (3007). ورواه ابن عبد البر 171/14 من طريق أبي جعفر الطحاري» به. 

ورواه الحاكم :"8/١‏ والبيهقي 7514/50 من طريق الربيع بن سليمان» عن 
الشافعي» به. 

(؟) الحديث في (رمسند الطيالسي» .)5١5(‏ 


كه 


كتاب المعاملات - البيوع 


54 وَحَدَثنا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَننَا عثمالٌ بن عمر وأبو 
عامر» قالا: حَدَنَنَا مالك عن عبد الله بن يزيد» عن أبي ي عمّاشُء عن 
مين ابي وقاض: أن رجلاً سألَ رسول الله كَل عن الطب باقر 
فقال الب يك لمن حوله: يفص الرُطَبُ إذا جَفْ؟) قالوا: نعم فنهى 
عنه, 

5+ وَحَدَئنَا صالح بن عبدٍ الرحمن الأتصاري» حَدَنَا عبد 
لله بن مَسْلَمَةَ القعببيُ» حَدَثنَا مالك عن عبد الله بن يزيد» عن أبي 


ان بشن يلين أ واس اول تعس رول ال ا شر ين 


الطب بالتمرء فقال لِمَنْ حَوَلَهُ: «أبنقصُ إذا يّيس؟» قالوا: نَعَمْ. قال: 
ررفلا ذأ 


- وَحَدَثنَا الحسنُ بن غليب الأزدي» حَدَثنَا يوسفُ بن 
عديء حَدَئْنَا عبد الرحيم بن سليمان الرازي؛ عن مالك بن أنس» عن 
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سُفيان» قال: حَدَننا أبو عياش مولى 
سعد بن أبي وقاصء عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله سيل 

عن الطب بالتمر. فقال: هَل يَنقصُ الرطَبْ إذا يسس؟) قالوا: نَعَمْ 
فنهى عنه. 

هكذا روى هذا الحديث مالك بن أنس لا احتلاف بين رواته 


)١(‏ الحديث في ((شرح معاني الآثار» 3/4 بإسئاده ومتنه. 


ورواه أبو داود (5755©)» والشاشي »)١77(‏ وابن حبان (41517). والدارقطي 
43/8» والبيهقي 14/0 75؛ وابن عبد البر 175/15 من طريق القعني به. 


عه ا 


كتاب المعاملات - البيوع 


فيه؛ ولا زيادة إبعضهم فيه على بعض إلا .ما في حديث الحسن بن 


غليب من قوله -مولى سعد بن أبي وقاص- فإنا لم نجد ذلك في 


حديث غيره. 

وأذا امه بر زرده :فقن وله اعلقد ابر ولعري ايكون نا 
البابي. 

وق ووه اليك رذ بعتو عق فجالتةق اناده 

17- كما حَدَثنا المطلبُ بن شعيب بن حيّان الأزديٌ حَدَثْنًا 
عبدُ الله بن صالح حدثي الليث بن سعلره حدثين أسامة بن زيد وغيرةُ 
عن عبد الله بن يزيد -مولى الأسودٍ بن سفيان» عن أبي سَلّمّة بن عبد 
لحرو عن بعش اميحات البي كِ: أن رشؤك لله يك سل عن رطب 
بتمر. . فقال: رأيشص الرُطَبْ؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله يل: 
لياع الطب باليابس». 

فاعلف اللبت ب معن زوفي على اجانه ف لاوطا 
الحديث. 

ثم نظرنا: هل روى هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد غيرهما؟ 

4- فوجدنا إسماعيلٌ بن يحيى الي فد حَدَتْناء قال: حَدَثنَا 
الشافعي» عن سفياتٌ بن عُيينة» عن إسماعيل , بن أمية» عن عبد الله بن 
يزيد» عن أبي عياش الزّرقي» عن سعلر: ضوعو تايا لعا 
لح الى كيد شب ا د 
ورطبي. فقال رسول الله يلك أي َنقصُ الرّطَبُ إذا ابس)؟ قالوا: نعم 


-لممرة؟- 


كتاب المعاملات - البيوع 


هكذا رواه ابن عُيينة» وهذا محالٌ» لأنّ أبا عياش الزّرقي رحلٌ من 
أصحاب البيّ يك حليلٌ المقدار”""» وليس لعبد الله بن يزيد لقَاءً مثله» 
إنما يروي عن أبي سَلَّمّة وأمئاله» وهذا اضطرابٌ شديدٌ ولا سيما 
روى الثوريّ هذا الحديث عن إسماعيل» عن عبار الله بن يزيدء عن 
رحل لم يُسَمّه غير أن ابا حذيفة سَمّاه 

8- كما حَدَثنًا فهدٌء قال: حَدَنًا أبو حذيفة» قال: حدما 
سفيات عن إسماعيل بن أمية» عن عبد الله بن يزيد» مولى عياش(" عن 
سعد بن مالك» عن البي وله ثم ذكره. 

وهذا أيضاً مما قد زَادَ في وَعَائِه واضطرابه» لأن عيّاشَ”© هذا لا 


)١(‏ هذا وهم من الطحاوي رحمه الله فإن أبا عياش الزرقي ف هذا الحديث ليس 
هو الصحابي» وإئما هو زيد بن عياش التابعي» وقد فرّق بينهما أبو أحمد الحاكمء أما 
ابو عياش الزرقي الأنصاري والد النعمان بن أبي عياش؛ فهو غير هذا وله صحبةء 
واسمه زيد بن الصامت عند أكثر أهل الحديث؛ وقد قيل غير ذلك» شهد مع النبي ‏ 
بعض غزواته وحديثه ق صلاة المنوف بعسفان عند أبي داود (77؟١)6‏ والنسائي 
يفي 

(؟) كذا وقع ف الأصل (المخطوط)؛ وقد رراه النسائي 719/17 من طريق محمد 
بن يوسف الفريابي» والحاكم ؟/ من طريق عبد الله بن الوليد ومحمد ين كثير 
وأبي نعيم وأبي حذيفة: والبيهقي 744/5 من طريق عبد الله بن الوليد ومحمد بن 
يوسف الفريابي» ستتهم عن سفيات الثوري: عن إسماعيل بن أمية» عن عيد الله بن 
يزيد؛ عن زيد أبي عياش؛ عن سعد بن مالك. وليس في رواية النسائي «أبي عياش). 

() كذا قال رحمه الله وقد جاء ف إسناد غيره: زيد أبو عياش» والحديث 


محفوظ من روايته. 


دوه؟- 


كتاب المعاملات - البيوع 
نعرفه. 
ثم نظرنا: هل رواه عن عبد الله بن يزيد غير مّنْ ذكرنا؟ 
-55٠‏ - فوحدنا إبراهيم ب بن أبي داود دوا ل* 
يحجى بن صال الوحَاِي» حَدئنا معاوية بسن سَلام؛ عمن يحيى بن أبي 
كو عن عرزت بن يريذ: اذ زيدا با ار احرف عن سغلات ني 
وقاص: : أن رسول الله و نهى عَنْ بَبْع التمر بالرٌطّسو نسييعة”© 
-0١‏ ووحدنا محمدٌ بِنَّ عبدة بن عبد الله المروزي قد حَدَتناء 


000 


ذا كد عاد أن أبا عياش؛ أخصبره أنه سه 


سعد بنَّ أبي وقاص يقول: نوق رسو ال يعن بع اطي بالار 
0 


فكان يحيى بن أبي كثير لا يتجاوّزه أحدّ في الخلالة من روى هذا 
الحديث عن عبد الله بن يزيد فأثبت أن النهىّ كان مِنّ النىّ يي عما 


)١(‏ لفظ بنسيئة) تفرد بها يحبى بن أبي كثيرء وححالفه مالك» وإسماعيل بن أميةء 
والضحاك بن عثمان؛ وأسامة بن زيدء رووه عن عبد الله بن يزيد» ولم يقولوا فيه 
(إنسيئة)» قال الدارقط: واجتمع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على 
ضبطهم للحديثء وفيهم مالك بن أنس. وهو في (رشرح معاتي الآثار» 5/4. 

ورواه الحاكم ؟/-235 والبيهقي 44/5 من طريق حرب بن شدادء عن 
يحبى بن أبي كثيرء بهذا الإسناد. 

(؟) رواه أبو داود (5770)» والدارقطئ 43/9» والييهقي 7944/5 من طريق 
الربيع بن نافع» بهذا الإستاد. 


كد 


كتاب المعاملات - البيوع 
نهى عنه فيه كان على النسيئة» وفي ذلك ما قد دل على فسادٍ متنه ما 
تقدّم في هذا الباب من فساد أسانيده. 

ثم وحدنا هذا الحديث قد رُوِيّ عن رجل أضييف ولازّه إلى بي 
مخزوم ولم يسم الذي روى عنه عمران بن أبي أنس» فالذي رواه عن 
عمران بن أبي أنس ليس بدون يحيى بن أبي كثيرء وهو ابن الأشج. 

1- كما حَدَثْنَا يونس أخبرنا ابن وهبء» أخبرني عمرو بن 
الحارث: أن يُكيرٌ بنّ عباد لله ابن الأشج» حدئه عن عمران بن أبي 
أنس» حدّثه: أن مول لبتي عخزوم حلاله: أنه مسال سعد ود أبي وقاص 

عن الصَخُلٍ يُسْلِفُ من الرجل الطب بالتمر إلى أجل. فقال سعدٌ: نهانا 
رسول الله يله عن هذا. قال بُكير: وهذا ننهى عنه. 

فبانَ يبحمد الله ونعمته فسادٌ هذا الحديث في إسناده وف متنه 
جميعاء وأنه لا حُمَّة على مَنْ خالفه من أبي حنيفة ومّنْ تابعه على 
جلافه فيه. 

وكان القياسٌ أيضا يُوحِيِهُ لأنّ السّتة قد أحازت يَبْعَّ الرُطَسبر 
بالطب مثلاً مثل؛ ولم يُنظر في ذلك إلى ما يعودٌ إليه بالحقوق من 
الاستواء ومن الاختلاف» فدل ذلك أنه كذلك الرَّطَبُ بالتمر إذا بيعا 
مثلاً مث سواء بسواء أن يكونا حَايرينِ وأن لا ير في ذلك إلى ما 
ُو إليه الطب منها بعد الحفوفب من التقصان عن المر المبيع به 
وأجازت المّنةُ أيضاً بَيْعَ التَمرٍ بالثّمر مفلا عثل» والحنطة بالحنطة مثلاً 
,عثل» والشعير بالشعير مثلاً عثل» وهي أشياءً ثما عط بالعلم بتغيرها 
بعد البيع ببالجفوف والنقصانء فلم ينظر إلى ذلك فيهاء ونظر إلى 


تال 


كتاب المعاملات - البيوع 
أحواها الي تكون عليها يوم يقع البيع عليها لاما سوى لذلك متهاء 
مع أن في فساد الأصل الذي تعلّق به الذاهبون إلى ذلك القول ما يقطع 
حجتهم, ويمنع ما كانوا يحتحون به ثما بان عليهم فساده كما ذكرنا ثما 
ذكرناء وبالله التوفيق. 


٠‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في 
الزيادات في أثمان الأشياء المبيعات: هل تلحق بالأثمان 
التي عقدت تلك البياعات عليها أم لا؟ 

قال أبو جعفر: قد ذكرنا فيما تَقَدمَ مِنا في كتابنا هذا حديث 
جابر بن عبد الله ف بيعه جمله رسول الله يله في إقباله إلى المدينة» وأمرَّ 
رسول الله يك بلالاً لما قَلِمَ المدينة أن يدفع إليه ثمنهء وأن يزيدّه قيراطاًء 
فقلت: لا تفارقي زيادةٌ رسول الله كِ أبدأء فكان ف كيسي حتى 
أحذه أهلّ الشام يوم الحرّو وكان إسنادٌه الذي ذكرناه به: 

503- أن يزيد بنَّ سنان حدثناه» قال: حَدَّثنَا الحسنٌ بن عُمَرَ 
بوقتي كتاج ررد مسي دن اق طويي اا و ال 
الجعد» عن جابر بن عبد الله20, 

وَأَعَدْنَا ذكرَ إسناده هاهتاء لأنا بعد أن كرنا أنا قد كنا جئنا به 


فيما تقدّم مِنا في كتابنا هذا ظننا أنا لم تكن جنا بهء فأعدنا إسنادّه 
)١(‏ متفق عليه وسيأتي في باب رقم (7810). 


1 دي 


كتاب المعاملات - البيوع 


احتياطًء ففي حديث حابر الذي ذكرناه زيادةٌ رسول الله يك ياه بعد 
اه النى عاذ ونيما نكل لتر الذي كان ابتاعه منه به وفي ذلك 
دليلٌ على أن الزيادةً قد لْحِمَتْ بذلك التمن؛ فصارت منه» وصارت 
كمن عَفَدَ البيعَ به مع ما سواه جما عقد البيعَ به وكان محالاً أن يكونٌ 
رسولٌ الله يك ملك جابراً ما ملكه إياه.بمعنىء ولا يملكه بذلك المعننى» 
كلك يي كبا كول م يقلن الزياتة ف السينة ين الذي 
يزيدُها للذي يزيدُها إياه» وممن كان يقولٌ ذلك مالك ورُقِنٌ لأن 
الأشياء إنما تَمْلَكُ من حيث ملكت لا بما سواهاء وقد روي عن رسول 
الله يلد من الزيادة في غير البياعات 

4 - ما حَدَثنَا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أخيرنا محمد 
بن إسماعيل بن أبي فديك؛ عن ابن أبي ذئب» عن إياس بن سلمة بن 
الأكوع: عن أبيه أن رسول الله يه قال: «أيما رَجْلٍ شَارَط امرأة 
فَعِشْرَتُهُما ثلاث ليال؛ فإن أحبا أن يتناقضا تناقضاء وإن أحبا أن 
يَزِيدَا في الأجل, راان قال سلمة: لا أدري أكانت لنا خاصة أم 


: 0 
للناس عامة” “. 


)١(‏ إسناده صحيح» وهو منسوخ. 

وعلقه البخاري في رصحيحه) (2119)» فقال: وقال ابن أبي ذئب: حدثي إياس 
بن سلمة» بهذا الإسناد. ووصله الطبراني في «الكبير» (2.)7775 وأيو نعيم ف 
(امستخرج) كما فٍ (تغليق التعليق) 4١7/4‏ من طريق محمد بن عياد المكيء حَدَنَا 
حاتم بن إسماعيل» عن ابن أبي ذئب» به. 


كد 
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5-6 وما قد حَدَثْنَا إبراهيمُ بن مرزوق»ء حَدَثْنَا أبو عاصمء 
عن ابن أبي ذئب» عن إياس بن سلمة؛ عن أبيه» قال: قال رسول الله 
ي: رإيّما رَجُل وامرأةٍ تمتعاء فعشرتهما بينهما ثلاث ليال» فإن أحبا 
أن يزدادا ازخادام, 

وكان في هذا الحديث في الوقت الذي كانت المتعة طلقاء 
وكانت حلالاً أنها إذا عقدت على وقلت بعيئه؛ فانعقدت عليه؛ ثم 
أحبّ مُتعاقداها أن يزيدا في ذلك الوقت مدة أحبّاهاء وذكرا مقدارّها 
أن تلك الزيادة لاحقة بالمدة الأولى» وأن حكم المدة الثانية في ذلك 
حكمٌ المدة الأول» فمثلٌ ذلك أيضاً البيعٌ إذا وقع على شيء بعينه بنمن 
يد ل راد راح بن تائف نان ساعن وبجاماكة شدخي 
فزاده إِيّاهء وقبلَهُ مه أن تلك الزيادة لاحقةٌ به ودالة في حكمه؛ وقد 
روينا حديث جابر الذي قد رويناه في هذا البابه في تثبيت هذا المعنى. 

5- وقد ا أبو أمية في مثلهى قال: حَدَتْمًا أو نعي 
الفضلٌ بِنّ دكين» حَدَّنْنا عبدٌ السّلامُ بن حرب» عن الأعمش» عن سالم 
بن أبي اللجعد» عن جابر أن الني يك اشزى منه بير بأوقية من ذهب» 
فأمر بلالاً قَوَرَنُ له» وزاده قِيراطً"©. 

وقد رُوِي عن أصحاب رسول الله ولد في استعمالهم في الزيادات 


وانظر مسلم )١5٠057(‏ وررشرح السنة) 49/9. 
)١(‏ إستاده صحيح» وانظر باب (/اه؟). 
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ف البياعات بَعْدَ رسول الله يك ما يُواقِقُ هذا المعنى» فمن ذلك: 

اه جنا قد حذنا عه بذ ران حَدَثنَا أحمد بن صالحه 
حَدَثْنا عبدٌ الرزاق» أنبأتا ال ا عر د التي قال: 
قال أصحاب البي يلل ورضي عنهم: وَدِدْنا لو أنَّ عغثمان وعبدَ الرحمن 
تبايعا حتى ننظر أيّهِما أُعْظَمْ جَدَا في التجارة» فاشترى عبدُ الرحمن من 
عُثمان فرساً بأرض لهُ أخرى بأربعين ألفّ درهمء أو نحو ذلك شك 
عبدُ الرزاق في العدد- إن أدركتها الصفقة وهي سالمة؛ ثم أجاز قليلاً 
فرحعء فقال: أزيدُك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة قال: نعم 
فوحدها رسولٌ عبد الرحمن قد ماتتء قال: فرج منها بالشرط 
الآعمرء فقالَ رجلٌ للزُهري: فإن يشترط؟ قال: فهي من مال 
البائع””. 

فكان في هذا الحديث ما قد دَلَّ عليه ثما قاله الزهري في آخمره: 
أن البيعٌ لو مضى على العقدٍ الأول كان موت الفرس من مال مبتاعها 
رشو عه الرتقوة ثم واداعية لوعن عنمانٌ في ثمنها زيادةً زاده بها 
عثمان شرطاً أوحب له إن ماتت قَبْلَ وصول رسوله إليها ماتت من 
مال عثمان وهو بائعهاء ففي ذلك ما قد دَلَ على إلحاق الزيادات في 
العقود» وقد كان ذلك من عثمان وعبد الرحمن بحضرة أصحاب رسول 
الله ل الذين كانوا يَتَمنْوْنَ أن يتبايعا ليقفوا على أيهما أعظمُ جَذَا في 
التجارة» فلم يُنْكِرُوا ما كان منهما عليهماء ولم يُخالفهوهما في ذلك» 


.)١571-0( رجاله ثقات» وهو في برمصدف عبد الرزاق)‎ )١( 
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فدل ذلك على متابعتهم إياهما عليه» ومن ذلك: 

4- ما قد حَدَثنَا يزيدُ بن سنان. حَدَّثْنا يزيدٌ بن هارون» 
أخمبرنا الأجلحح الكنديء عن عبد الله بن أبي اشُذيل قال: رأيتُ عمارٌ 
بن ياسر خرج مِن القصرء فاشترى قِنَا بدرهم؛ فاستزاد صاحب القت 
حبلاًء فنازعه حتى أذ هذا قطعة منه» وهذا قطعة منهء ثم احتمله 
على عاتقه حتى دخل القصر. 

قال أبو جعفر: وهذا كان مِن عَمَّار وهو أميرٌ لأنه لم يسكن 
القصرّ الذي كان اباد مكونه ايه و اماك وقد ل ولك: 

7 مل ل 01 
حَدَثْنَا ابن المبارك» أخبرنا سفيانُ» عن أبي مينان والأجلح؛ عن ابن أبي 
الترل هال ابن عساة بز اباثر ضرع وهو أسرز فاستوى .نا 
رافك حاف لعي م ينك وهل كه فعال او يبنا «قلة ادر 
أيُهما غلب» وقال الأحلح: فاقتسماه نصفين". 

قفي هذا الحديث أن عماراً -وهو أميرٌ لا تَصلح له الهدية ولا 
يصلح له قبولٌ هِبةٍ من أحدٍ -استزاد بائعه ذلك القت وذلك لا يكونث 
منه إلا لأنه يلحق البِيمّ فيكون منه بحصته مِن ثمنه» كهو لو وقع البيع 
عليه مع ما وقع عليه سواه؛ وفي ذلك ماقد دَلَّ على القول الذي 
أخبرناه فيما تَقَدّم منا في هذا الباب فيما قيل فيه» وهذه الزيادات عندنا 


(1) رواه عبد الرزاق )١417٠١(‏ عن سفيان الثوريء بهذا الإستاد. وم ين 
ختلاف روايت الأجلح وأبي سنان. 


اك 


كتاب المعاملات - البيوع 
إنما تَلْحَقُ بما زيدت فيه بعد أن يكو الذي زيدت فيه في الحال الذي 
استونف البيع فيه عليها جاز» فأما إن كان قد دخله ما يمنع من ذلك 
كموت المبيع» أو كعتاق مبتاعة إيّاه أو كخروجه من مِلكه إلى يلك 
من سواهء فإن تلك الزيادات إن كانت» كانت بخلاف هذا المعنى» ولم 
تلحق بذلك العقدٍ الذي قد زيدت فيه. وهو الموفق وهو المستعان. 


"١‏ باب بيان مُشكِل ما رزوي عن رسول النه يك في الزيادة 
فيما لا تجورٌ الزيادة فيه. بل ترجع إلى زائدهاء أو تكون هبة 
منه للذي زادها إيّاه 

ات كنا صا ين كعيب بن أبنان الإصري أبو شغيب؛ 
أخبرنا الحسينُ بن مهدي الأبلي» أخوتائعة الإزاقه اخرلا مس عن 
الزهري» عن عُروة؛ عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيً يه بعث أبا 
جهم بن حُذيفة مُصّدَّقا فلاحاه رجحل في صدقته. فأحذه» فضربه فشجّه 
أبو جهم. فأتوا البيّ يي فقالوا: القود يا رسول الله فقال النبيّ يَل: 
رلكم كذا وكذال» فلم يَرَضْرًاء فقال: ولكم كذا وكذام» فرضواء فقال 
رسول الله (: «أني خاطِب العشية على الناس ومُخَبِرَهُم برضاكم» 
[فقالوا: نعم فحطب رسول الله ولك فقال: إن هؤلاء لين أتونسي 
يريدون القَوّد فَعَرَضْتُ عليهم كذا وكذا فرضوا قال: رأرضيتم؟/ 
قالوا: لاء قال: فهمّ بهم المهاحرون, فأمرهم الب عليه المنّلامُ أن 1 
عنهم؛ ثم دعاهم الي َل فزادهم, فقال: رأرضيتم؟) قالوا: نعم» قال: 


51ت 
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«فاني خاطبٌ على الناس وتخبرُهم برضاكم» قالوا: نعم. فحطب 
الناسَّ» فقال: وأرضيتم؟) قالوا: نع.("©. 

ففي هذا الحديث معنى لطيفٌ مِن الفقه يحب أن يُوقف عليه 
ويُوقف به على أن الزيادة في هذا المعنى بخلافب الزيادة في المعنيين 
اللذين ذكرناهما ف الباب الذي قبل هذا الباب وذلك أن الزيادة في 
المعنيين اللذين ذكرناهما في الباب الذي قبل هذا البابي زيادة في بيع قد 
يجوز أن يتناقضه متعاقِداه» ثم يتعاقدانه من ذي قبل» وترويج قد يجوز 
أن يتنافضاهء أو يتعاقدانه من ذي قبل ما يتعاقدانه» فجازت في ذلك 
الزيادةٌ واكاك السام عن ا يم بردي عا يجوز أن يتناقضّه 
رسول الله يك والذين صالحهم به عن لأن رجلاً لو شجّ رحلاً شجّة 
ا 0 
شيء» ثم أراد متعاقدا ذلك الصلح أن 006 بينهما أنهما لا يُقدِران 
على ذلك وأنهما إن نقضاهء لم ينتقضء وما ذه شل قار ياد ف 
غير لاحقة بأصله ومختلف فيهاء فطائفة مِن أهل العلم تقول: إنها 
باطلة» وإنها راجعة إلى الذي زادهاء وممن كان يقولُ ذلك منهم أبو 
حنيفة وأبو يوسف» وطائفة منهم تقولٌ: إنها هبة من الذي زادها للذي 


)١(‏ إسناده حسن» وهو ف («رمصدف عبد الرزاق» يرقم 1١‏ ددرا 

ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد 757/1» وأبو داود (4515).؛ والنسائي 
هه ؟» واين ماحه (17174)» وابن حبان (/54410 4)» والبيهقي 44/8. ورواية ابن 
حبان مختصرة. 
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زادها إياه» فإن سلمها إليه جحازت له. وإن منعه منها لم يُجبر على 
تسليمها إليه» وهذا معنى قد ذكر عبد الرحمن بن قاسم ما يَدُلُ في 
جواباته اشتهاره عن مذهب مالك فيه» وهو قول زفر فيهء وقد مال 
إليه محمد من الحسن في بعض مسائله الى تَدْلٌ في هذا البابيه ونحن 
نعلم أن رسول الله و لم يدفع إل أولئك القوم مالا يَحِلٌّ هم أخذهء 
وأنه لا يدفع إلى أحدٍ إلا ما يَكُوكُ طيباً له» لأن من شريعته في مثل هذا 
تحريمٌ أكل الرباء وتحريمٌ إطعامه وفي إباحته إِيّاهم ذلك دليلٌ على طيبه 
لهم» وأن ذلك قد صار إليهم هبة منه لحم» كما قال ذلك مَنْ قاله ممن 
ذكرناه عنه» ورسول الله يك هو الحجة على الناس جميعاً. وبالله 
التوفيق. 


1 باب يان مُشكل ما روي عن رسول الله كذ من قوله 
جواباً لابن عمرٌ لما سألَهُ عن أخذهم الدنانيرٌ بالدراهم, 
والدراهم بالدنانيرٍ في البيع: «إذا كانَ ذلك من صرف 

يوبكمًا وافترقتُمَا وليس بينَكّما شيءٌ فلا بأس» 

-١‏ حَدَنَا أبو أمية» قال: حَدَثَا عبيدٌ الله بن موسى 
العبسي» قال: حَدَثنا إسرائيل بن يونس» يعن عن سيماك بن حرببي» عن 
سعيدٍ بن جبيرء عن ابن عمر قال: أتِيتُ رسول الله يك وهو في حُجْرَة 
خفصة قل يا و الى رُوَيْدَكَ أسألك» إني أبيعٌ الإبلَ بالتقيع» 
فأبيعُ بالدنانيرء وآذٌ الدراهم» وأبيعُ بالدراهم وآعدٌ الدنانير. فقالَ 


-9594- 


كتاب المعاملات - البيوع 
رسول الله يه: رإذا كان ذلك من صرف يومِكُماء وافوفتَمَاء ولييسَ 
كما شيءُ: فلا بأس)2"0. 

- ححَدَثنَا يزيد بن سنان» قال: حَدَتْنا محمدٌ بن كثير» قال: 
حَدّثنا إسرائيل» شم ذكرٌ سكو ملق أنه قال: رلا بأس إذا 
أخذت بسيغر يومك». 

.1- حَدَننَا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال: حَدَننَا أبو 
عبد الرحمن المقرئئٌ (ح)» وحَدَننا يونس» قال: حَدَئنَا بِنُ حسات (ح)؛ 
وَحَدَئنا يزيد بن سنان. قالوا: حَدَثنَا أبو الوليدٍ الطيالسيي وَعَبَيْدُ الى بن 
محمد التيمي» وعبدٌ الملك بن إبراهيمَ لدي وَحَدَثنَا محمد بن العباس 
بن الربيع اللْولُوي» قال: حَدَننَا إسماعيلٌ بن مُسلمة القعنبي أبو بشر ثم 
اجتموا جميعاً» فقال كل واحد منهم: حَدَثنَا حمادُ بن سلمةء عن 
مما عن سعيدٍ بن جُبيرء عن ابن عمر» ثم ذكرُوا جميعا مثله. 

غير أن بعضّهم جاءً به على لفظ حديث أبي أمية» وجاءً به 
بعضهم على لفظ حديث يزيد عن محمد بن كثير. 

فقال قائلٌ: ما معنى مير اليوم الذي يتصّارّقَان فيديء وقد رأينا 
البياعات تحور بينَ الناس في مثل هذا بسعر يومهاء وبأكثر من سعرٍ 
يومهاء وبأقل من سعر يومهاء لا اختلاف بينَ أهل العلم في ذلكء وف 


)١(‏ رواه أبو داود (وه"1") عن حسين بن الأسود عن عُبِيد الله بن موسى» به. 
ورواه أحمد م وغه١‏ عن يحيى بن آدم» عن إسرائيل» به. والتقيع» موضع 
بسوق المدينة. 
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جوازوء وف استقامَته فما بال سعر يومِها الس في هذا الحديث؟ 
فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله حل وعرٌ وعونه: أنّ رسولَ 
الله يد دل عبد الله بنّ عمر في سواله إِيّاهُ عم سألَهُ عنه في هذا الحديث 
على الوّرع الذي يحب على الناس استعمالَهُ فيما سلَهُ عنه» وإن كان 
الأمر لو جَرَى بمخلافه فيما سألَهُ عنه» لم منع ذلك من جوز البيبع 
ووجوبه. وذلك أن مَنْ كانت لَهُ دنائيرٌ على رَحُلٍ؛ أو كانت له 
دراهم» فناء يظلبها عل فبِدَّلَ له مكات الدنانير دراهم أو مكانت 
الدراهم دنانيرٌء ودعاة إلى أحزهًا بالذي لهُ عليه من خلافهاء حار أن 
يكون يُريدُ منه أن يهضيمَهُ مما لَهُ عليه بإعطائه به غير وتدعُو الضرورةٌ 
صاحب الدَّينَ إلى أذ ذلكَ واحتمال الضيم فيه وَاطَضِيمة من ذَيْنِه 
هلم سيول اله كابر عم نا يكور إذا افا مادق كاه 
يكو يُعْرُ سعْرٌ يومه فيما يُعطِيه غرعه بمًا لَهُ عليه من خلافب جنس 
ما يعطيد؛ فإن كان ما يُعطيه سعرَ يومه يهنأ لغرعه يِه أن يتحول عنة بما 
يأحذة عه إن مر نيوا تين الناصة ليففليه ولاك فل مد الذي كان 
على غركِه؛ فينصرفُ موفوراً» ويصيرٌ أده ذلك من غير غريِه كأحذهٍ 
ِيّاهُ غريعه أنه بعاد الدصل الدع كان على عع واستوى أخذه 
ياه من غير غرعهء وأخحذةُ إِيّاهُ لو أحَدَهُ من غرعه. وإذا أعطاةٌ بغير سعر 
يومِه حلاف ذَيْنِهِ ما إذا تحوّلَ به إلى غيرهٍ من الباعَةِ» ثم طلبّ منهُ أن 
يعطيّهُ به مثلّ ديْنِهِ الذي كان لَهُ على غرعه لَّمْ يُعْطِهِ ذلك لما عليه فيه 
من الهضيمة: فعلّم رسول الله يك عبد الله بن عمر التَوَرُعَ مِنْ ذلك» 
واستعمالَ ما لا هَضيمّة فيه على غرعِه» وما يستطيعٌ غرجُه أن يتعرّضَ 


اال 
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بو من غيرهٍ مشلّ دَيْنِهِ لا ما يستطيعٌ ذلك. وهذه حكمة جليلة لا 
يحتملها إلا الله عر وجلء وهِيّ الى ينبغي لذوي المعاملات أن لا 
يَعْدُوها في معامّلاتهم إلى ما موّاها من أَضدَادِهاء والله نسأله التوفيق. 


4"- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يله في الأشياء 
الموزونات أنّها كالأشياء المُكيلات في دُخُولٍ الربا فيها 
كَدخُولِهِ في الأشياء المكيلات 
دجوا نون رن تال حثنا آي وم أذامالها أعيره 
عن عبد بحيدٍ بن سُهيل بن عبد الرحمن بن عوفي. عن سعيدٍ بن 
المسيبيء عن أبي سَعيلٍ الخدري وعن أبي ريف أنّ رسول الله يل 
استعملٌ رَخُلاً على خيبر فجاءً بعمر جَنِيسِيء فقالَ لهُ رسول الله ل: 
كل تمر حبر هكذا؟, فقال: لا واللو يا رسول الله إِنا لنَأعْدُ الصّاعَ 
من هذا لاعن والصاعَينٍ بالغلائق فقالَ رسول الله يَلِ: رفلا تفل 
بع المع بالدراهم ثم ابْتَعْ بالدراهم جَبيبا/ وقال في الميزاد مشل 
ذلك0", 
حَدَثنَا إبراهيمٌُ بن أبي دَاودٌ قال: حَدَثنا الوُحَاظِي» 
)١(‏ إسناده صحيح, وهو في (الموطأ» 5377/7. 
قال البغوي في «شرح السنة) 71/8: والجنيب نوعٌ من التمرء وهو أحود 
مزهي والجمع: الدّقل» ويقال: هو أخلاط رديئة من التمرء قال الأصمعي: المع: 
كل لون من النخل لا يعرف اسمهء يقال: كثر الجمع في أرض بن فلان. 


لآ 
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قال: تنيت ابر حل حَدَثْنا عبدٌ اميد بن سهيل بن عبد 
الرحمن بن عوفيء أنه سَّمِعٌ سعيدٌ عن امسيب حدت: أن أبن تعد 


5 
5 


الخدريي وأيا هري حلاناة أن سول الل 5ك بست أخما تيبي عدم 
الأنصاري» واستعملّهُ على خييرٌ قم بتمر جنيبي» فقالَ لهُ رسول الله 
2 «أكُلُ تمر خَيبرَ هكذا؟, فقالَ: لا والله يا رسولَ اللهء إنا لَنَشْرِي 
الصّاعَ بالصاعين» ققالَ رسول الله يد: رلا تفعلُواء ولكن مفلا بيشل, 
أو بِيعُوا هذاء واشتروا هذا بعمنه, وكذلك الميزانم". 

- ححَدُثنَا يحى بن عثمات» قال: حَدَئنا نعيم بن حمادٍ قال: 
نا عبكُ العزيز الدَّرَاورْديُ» عن عن أبي سهيل؛ عن ابي صاحمء عن أبي 
سعيارء وأبي هريرة أن رسول الله يو بعت أخما نبي عدي مسن الأنصار 


َ 


ع صم 


إلى خييرٌ أميراء فَقَدِمٌ عليه بتمر جنيب -يعين طَيبا- فقالَ رسول الله 
يه أكُلُ تمر خَييرَ هكذا؟, قال: لاو با رسو الل نا شري 
الصّاعَ بالصاعين» والصاعين بالثلاثة آصع”" من الجمع؛ فقالَ رول 
الله عليه «لا تفع ولكن تيع هذا وتَشْوي بعميه من هذاء وكذلك 
الميزات». 


(1) إسناده صحيهح. وأخرجه الدارمي 58/9 5, والبخاري (07290) 
و(801/)» ومسلم )١597(‏ (44)) والدارقطين 217/8 والبيهقي ١85/5‏ من 
طريقين عن سليمان بن بلال؛ يه. 

)١(‏ جمع رصاع) ويجمع أيضاً على أصواع؛ وأطوّع؛ وأضُوعء وضوعء 
وصيعان. 
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7- وحَدَنَنَا مصعب بن إبراهيمٌ بن حمزة الرّبيري الَدِيِيُ 
قال: حَدَنَا أبي» قال: حَدَنْنَا الدّرّاوردي» عن عبد الحيدِ» عن سعيدٍ بن 
ارون نا جف شوو را هري كلقا انه رس اا جد 
بعث أخا يني عدي بن النجار على خيير فقَدِمَ عليه بتمر حنيبي -يعني 
طيياً- فقالَ رسولٌ الله: أكُلُ تمر خييرَ هكذا, قالَ: لا والله يا رسول 


ب 


اللّمء نا نري الصّاع بالصاعين» والصاعين بالثلاثة من الجمعء فقالَ 
رسول الله ي: ولا تفعل؛ ولكن بغ هذا واشير بعميه من هذاء 
فكذلك الميزان)20. ١‏ 

4- حَدَنَنَا مُصعسب؛ قال: حَدَثنَا أبي؛ قال: حَدَنْنَا 
الدّراوردي» عن عبد اميد بن سْهيل» عن أبي صالح السّمّانء عن أبي 
هُريرة وعن أبي سعيدٍ الخدري مثلهُ. 

قال أبو جحعفر: هكذا هو في كتاب مُصعبي الذي أخبرنا أنه أصلّ 
أبيه: عن عب لحيل بن سهيل» عن أبي صالمء وهذا حلاف ما ذكرناة 
من حديث يحيى بن عثمافً» عن نعيمء عن الدَرَاوردِيّ لأنه جعلَ مكان 
اليد أبا سّهيل والذي قال ا في هذا هو الصوابُ عندتاء 


أعلمُ. 


للع 


وا 


)١(‏ رواه الدارقطنٍ ١7/7‏ من طريق يحيى بن سليمان بن نضلة؛ وإبراهيم بن 
هرق كلاهما عن الدراوردي» بيه 

وعلقه البحاري ف (رصحيحم) (4747) فقال: قال عبد العزيز بن محمد عن عبد 
المحيد..») وانظر ((تغليق التعليق» ,١79/-175/14‏ 


جع 17ت 


كتاب المعاملات - البيوع 

فكان في هذه الآثار رد رسول الله يخ حكم الميزان في دول 
الربًا في الأشياء الموزونة بو كدحولهًا في المكيال في الأشياء اللكيلات 
به» ولم يقصِد ف ذلك إلى مأكول ولا إلى مشروبي دون ما سواهّما مما 
لا يُؤْكلّ ولا يُشرب. كاد عام ذلك يوتعت نا قال الذين يقولون: 
لا يجورٌ الحَديدُ بالحَديدِ» ولا النحاسٌ بالنحاس» ولا الرّصاص بالرصاص 
إلا بثلاً يمل وزنا بوزن» وأنّ هذه الأشياءً لما كانت موزونة ف دحول 
الرّبا لجا كردق والفضّة في دخحول الرّبا إِياهُماء وكالأشياء 
المكيلات من التمر والجنطة والشّعبر في دحول الربا إيامّماء كما يقوله 
أبو حنيفة وأصحابَهُ في ذلك» وذلكَ بخلاف ما قال أهلٌ الماينة في 
وحملهم ذلك على الأشياء المكيلات ما يُؤكلٌ ومما يُسْربُ خاصة دوت 
ما لا يُؤكل وما لا يشرب. 

فقال قائلٌ من ذهب إلى ما يقوله أهلّ المدينة في ذلك: إِنَّ سعيد 
بن المسيب قد ذهب فٍ هذا المعنى إلى ما ذهبنا إليه فيه» وإلى لاف ما 
ذهب الآحرون إليه فيه. 

وذكر ما قد حَدَّنَا يونس» قال: أخيرنا ابر وهبي أن مالكا أخخيره 
عن أبي الزُناوِ أنه سَمِعَ سعيد بنَ المسيّب يقول: لا ربا إل في ذهبو أو 


)١(‏ إسناده صحيح وهر في (الموطأع ؟/178". 
ورواه من طريق مالك عبد الرزاق قي «مصتفم) .)١84١59(‏ 


ورواه الدارقطئ ١4/*‏ من طريق المبارك بن بجاهد» عن مالك بن أنس» عن أبي 


-هج7ا#- 
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وقال: فإلى قول من خالفتهم قولَ سعيدٍ هذا؟ فقِيل لهُ: إلى قول 
عمّار بن ياسر الذي يُحالِفة» فقولهُ في ذلك أعلى من قول سعيدء 
والذي يروّى عن عمار في ذلك. 

8 ماقد حَدَثنَا يحيى بن علمان» قال: حَدَتْنَا موسى بن 

7 6ك هي 0 0 5 
هاروث البَرْدِيء قال: حَدَئنا يحيى بن سعيدٍ القطان» عن صدقة بن 

9 # 5 2 5 وام 95 ا 
المثنى» عن ججذه رياح بن الخارث» قال: قال عمار بن ياسر رضي الله 
عنه: العبدُ خيرٌ من العبدين» والأمّة نير من الأمتين, والْبَعِيرٌ خيرٌ من 
البعِيرينِ» والقورٌ خبير من الثورين» فما كان يدا بِيدٍء فلا بأسَ» إنما الربا 
في النساء لا ما كيل أو وَرِن. 

-٠‏ وما قد حَدَنْنَا يحيى بن عثمات» قال: حَدَثنَا أصبغ بن 
الفرّج» قال: حَدَئْنا عيسى بن يونس» عن صدقة بن المننىء عن رياح 
بن الحارث» عن عمار بن ياسرء مثله, إلا أنه لم يقل: والشورٌ خيرٌ من 
الثورين. وقالَ مكان ذلك: والثوب تحير من الثويين. 

قال أبو جعفر: فَلَمّا كان أُوْكَدَ الأشياء في دخول الرّبا عليها 
الذهبُ والفضة وليسا بِمَأكولَيْنِ ولا سَْرُوبَينء عَقلُدا بذلك أن الِلة 
الي لها دخحولٌ الربا إلى الوزن فيما يُورَنُ والكَبْلٍ فيما يُكَالُء مأكولا 


الزئاد» عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يق قال: ... فذكره. قال الدارقطيني: هذا 
مرسل» ووهم المبارك على مالك يرفعه إلى النبيّ 8» وإنما هو من قول سعيد بن 
المشيبيةء» مرسل. 


0 
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44" باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يِل من قوله: 
«الوزن وزنُ أهل مكة؛ والمكيال مكبالٌ أهل المدينة) 
05- ححَدَثنَا أبو بشر عبدٌ الملك بن مرواث الرّقي» قال: حَدَثنا 
ياب قال: حََُا سفيائ النورءي عن حنظلة» عن طاووس» عن 
ابن عمرٌء قالَ: قالَ رسولٌ الله يه: «الوزن وز أهل مكة؛ والمكيال 
مكيالٌ أهل المديني”". 
ال ار امو عا 1 نيك فوحجدنًا مكة لم يكن بها 
مر ولا زرعٌ حينعرء وكذلك كانت قبل ذلك الزمانه ألا تَرَى إلى 


قول إبراهيم يخ ( رناإني مكار ني بواوغير ؤي ضي]) 
[إبراهيم: 517]ء وإثما كانت بلدَ مجر يوافي الحاج إليه بالتحارات» 
فيبيعُوتها هناك بالأنُمان الي تَبَاعُ بها التجازاك؛ وكات اديت 
بجاوف ذلك لأنها دَارٌ النحل» ومن ثمارها حياتهم. وكانت 
الصدَقَاتُ تدحلهاء فيكونثُ الواحبُ فيها من الصدقة 000 كيلا فجعل 
ستول الكل الأمصار كلها لهذين المصريِن أتباعاً» وكان الناس 
يتَاجُوث إلى الوّرن في أغان ما يَتبايَعون» وفيما ميواها ما يَتَصرَّفونَ فيه 


(1) إسناده صحيسح» ورواه أبو داود (8940)» والتسائي 54/8 و564/9؛ 

والطبراني )١449(‏ والبيهقي 07١1/5‏ وأبو نعيم في (الحلية) 7٠١/4‏ من طريق أبي 

نعيم الفضل بن دكين؛ وأبو عبيد في الأموال) :»)١1007(‏ ومن طريقه البغوي 
(فحسيهة عن أبي المنذر إسماعيل بن عمر» كلاهما عن سقيان» به. 


الات 
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من التزويجاتيء ومن العُروض» ومن أداء الرّكوات» وما سِوّى ذلك مما 
يُسلمونه فيه مِنْ غيرو من الأشياء الي يأكلوتهاء وكانت السّئة قد 
منعت من إسلام موزون في موزون» ومن إسلام مكيل في مكيل» 
وأحازت إسلام المكيل في الموزون» والموزون في المكيل» ومنعت من بيع 
الموزون بالموزون إلا مثلاًممثل» ومن بيع المكيل بالمكيل إلا مشلا شال. 
وكات الموزوتٌ ف ذلك أصِلَّهُ ما كان عليه بمكة يوم قال لهم الي يَلِه: 
«الميزان ميزانُ أهل مكمّم؛ وكان المكيلٌ ف ذلك أصِلَهُ ما كات الناسٌ 
عليه بالمدينة يومٌ قال لهم لدي يي: بالمكيال مكيال أهل المدينة) لا 
يتغيّرُ عن ذلك» وإِن غَيرَهُ اناس كما كات عليه إلى ما ميواةٌ من ضِده. 
فيرجعونٌ بذلكَ إلى معرفةٍ الأشياء المكيلات الي لها حكم المكيال إلى 
ما كان عليه أهلُ الميزان فيها يومعاوء وإلى الأشياء الموزونات إلى ما 
كان عليه أهل المكاييل فيها يومتا» وأنَّ أحكامها لا تتغيرٌ عن ذلك ولا 
تنقلبُ عنها إلى أضدادها. 

وير هذا نك ابر عليه والسيحاله اانا أرمة ابس عحوف ار 
اسم قفِيز» أو الك أو او اسم صاعء فهو كيل بحري 
فيه أحكامٌ الكل في جميع ما وصفناء وأنّ كل مالَرِمَهُ اسم الرَطْلٍ 
والوقيّة فهو وَرْنٌّ في جميع ما وصفناء حَدَئنا بذلكَ من قولهمٌ محمد بن 
العباس بن الربيع اللولؤي» عن علي بن معبلر عن محمد بن الحسن» عن 
أبي يوسف» عن أبي حنيفة؛ ولم يُحلكَ فيه لاف بينهُم. 


ما 


كتاب المعاملات - البيوع 


5" باب بيان مُشكِل ما رواه نافع؛ عن ابن عمرء عن رسول 
الثه يك في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقاء إلا بيع الخبار 
65- دنا أحمدُ بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن علي؛ 
قال: حَدَثنَا عبد الوهاب - يعي قفي -: قال: سمعت يحيى بن سعيدء 
يقول: سمعت نافعاً يحدّث؛ عن ابن عمرء عن رسول الله ي: إن 
المايعيْن بالخيار في بَِعِهِما ما لم يُتَمرّقاء إلا أن يكوث البيعٌ خبارا». 
' قال ناقع: فكان 1 الله إذا اشترى شيئاً يعجبه» فارقَ صاحيّد"". 
- وحَدَثْنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا علي بن خُجْر 
قال: حَدَتْنا هشيم؛ عن يحيى بن سعيدء قال: حَدَنْنَا نافع عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله يله: «المتبايعان لا بَيْعَ بينهما حتى يَفتَرَقا إلا 
بيع الخيار». 
قال أبو جعفر: فتأمَلُنا هذا الحديث؛ فوجدنا في حديث الثقفي أن 
رسول الله لِك حَعَلَ المتبايعين بالخيار ما لم يتفرّقاء فاحتمل ذلك التفرق 
أن يكون هو ما ذكره في حديثه هذا عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى 
شيئاً يُعجيّه فارق صاحبّه. فيكون ذلك التفرقٌ المذكور في حدينه هذاء 
هو التفرقّ بالأبدان» ويحتمل أن يكون ذلك التفرق الذي كان ابن عمر 
يستعمله» ليس هو التفرق الذي نراه ينقطعٌ به الخيار المذكور في حديثه 
)١(‏ إسناده صحيح. وهو ف (إسنن النسائي) 49/107 78.0-1, 


ورواه اليخاري »)51١07(‏ ومسلم )١55١(‏ (573)) والبييقي 5594/0 من 
طرق» عن عبد الوهاب النقفي» يه. 
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هذاء ويكون كان يفعل ذلك لأن الحديث يحتمله» وإن كان الذي يراه 
هو فيه غير ذلك» فكان يفعلٌ ما يفعل مما ذكره نافعٌ عنه في ذلك 
احتهاطا من قول غيره؛ حتى لا يَلْحَقَه فيه من قول غيره خلافٌ ما 
يريده في بيعه ذلك» كمثل الذي لحقه في البيع الذي باعه بالبراءة من 
عيوبه» على أنه يرى أن الحكم في ذلك هو الذي يراه فيه» فخوصم فيه 
إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه» فَحَكمّ عليه فيه بخلاف ما كان يراه 
فيه مما رواه عثمان رضي الله عنه الواحب فيه ورأى عليه اليمين في 
ذلك: بالله عز وحل ما بعته ذا [ولا] علمئه ولا كتمته» فأبى أن يخْلِفَ 
على ذلك؛ وارتحع العبد. 

فاحتمل أن يكون ما ذكره عنه نافع ما كان يفعنّه في الحديث 
الذي ذكرناه عنه لمثل ذلك المعنى أيضاً. 

وقد وجدنا عنه مما قد دَلّنا على أن مذهبه كان في ذلك المعنى: 
أن البيع يَيِمّ في المع قبل افتزاق متبايعيه بعد تعاقدهما البيع بأبدانهما. 

4- كما حَدَنْنَا يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا عبد الله 
بن وَهْبء قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن حمزة بن 
عبد الله: أن عبد الله بن عمرء قال: ما أذُركت الصفقة حياًء فهو من 
مال المبتاع. 

6- وكما حَدَثنَا سليمان بن شعيب الكيْسانيء قال: حَدَنْنا 
بشر بن بكر قال: حدثين الأوزاعي» قال: حدثئ الزُهري؛ عن حمزة 
بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال» ثم ذكر مثله. 

فكان ما ف هذا الحديث قد دَلْئا أن مذهب ابن عمر كان فيما 


لا 


كتاب المعاملات - البيوع 
أدركته الصفقة حياء أنه يكون من مال مبتاعه» ولا يكون ذلك كذلك 
إلا وقد وََمّ ملكّه عليه بالصفقة؛ وإن لم يُفارق بائعه بِبَدنه. 

وكان حديث هشيم عن يحيى الذي ذكرناه من قول رسول الله 
يل (المتبايعان لا بَبِعَ بينهما حتى يتفرقاء إلا بيع الخيار»» غير مخالفر 
عندنا لحديثه الآخر الذي ذكرناء ويكون معنى: (لا بَسَمٌ بيبهما حتى 
يفترقا/» أي: لا بيع بينهما لا خيارٌ فيه حتى يفترقاء فإذا تَقَرَّكَا قطع 
ذلك التفرّقٌ خيارَهُما فيه إلا بيع الخيار» بمعنى: فإن الخيارَ يقى 
لطوالع سي قلق :ل أكقة القروية ل ادي ييا 

وكان ذلك التفرّقُ المذكور في هذا الحديث مماقد تنازع أهلٌ 
العلم في تأويله» ما هو؟ 

فقالت طائفة منهم: هو بين قول البائع للمبتاع: قد بعك وقول 
المبتاع: قد قبلتْ ذلك منك. يكون للبائع الرحوعٌ عن ما قال قبل قول 
المبتاع له: قد قبلتُ ذلك منك؛ ويكون للمبتاع قَبُولٌ ذلك القول ما لم 
يفارق البائع ببدنه» فإن فارقه ببدنه لم يكن له بعد ذلك أن يقبل منه 
القول الذي قاله له. 

وقال قائلوا هذا القول: ولولا أن ذلك كذلكء لكان له قَيِولُ 
د00 
يقول هذا القول» ويذهبُ .معنى هذا الحديث إلى ذلك القأويل أبو 
يوسف. 

كما حَدَننَا جعفرٌ بن أحمد بن الوليد عن بشلر بن الوليدء عن 
اق يوسن .و كرقاة بعد ذلك الأنحدا بن ابن عتذران» فوافظه على “ذلك 


-طمآطك- 


كتاب المعاملات - البيوع 


في روايته إِيّاه عن بشر بن الوليد» ووافق أبا يوسف على هذا التأويل 
أيضا عيسى :بن أباة: 

وقال آخرون من أهل العلم: إن قول البائع للمبشاع: قد بعك 
وقول المبتاع له: قد قبت منك» يكونان به مفدقيْنِء يون وذك 
كمعنى قول الله عز وجل في الطلاق: ايكاب لناحكلامن سَعيْ) 
[النساء: 0١1٠0‏ فكأن الزوج إذا قال لامرأته: قد طَلُقْنّكٍ على كذاء 
فقالت هي له: قد قبلتْ ذلك منكء صارا مفرقيْنِ الفرقة الي قال الله 
عز وجلء وإن لم يتفرّقا بأبدانهما. 1 

فكان مثل ذلك قول صاحب السلعة لصاحبه الذي ساومه بها: 
قد بعتك سلعي بكذاء فقال له الآخر: قد قبلتُ ذلك منك» يكونان به 
مفنزقين الفرقة ال قال رسول الله يل وإن لم يتفرقا بأبدانهماء وممن 
قال هذا القول» وفْسّره هذا التفسيرٌ محمد بن الحسن. 

وقال آخرون: الفرقة الي عناها رسول الله 8# في هذا الحديث» 
هي الفرقة بالأبدان بعد التبايع؛ لأن المساومٌ والمساومَ قبل تعاقدهما 
البيع متساومان» وليسا متبايعين» وإنما يكونان متبايعين بعدما يتعاقدن 
البيمّه وهناك يجب لهما الخيارٌ لا قبله. 

وممن كان يذهب إلى ذلك الشافعي» ويحتج فيه جما قد ذكرناء 
وكان الذي احتج به قد وَجَدْنا في اللغة ما يجوز خلافة» لأنا قد وجدنا 
فيها إطلاق اسم من قرب من شيء يمعنى: من قد بلغ ذلك الشيء» 
وكان من أهلهء وإن لم يكن كذلك في الحقيقة» ومنه قول الله عز 


85-2 


كتاب المعاملات - البيوع 


وحل: (وإذا طلقم النساء لفن جهن حوصن روفي » [البقرة: 
7 1 ا م عن 5 
١‏ ليس على معنى أنهن إذا استوفينَ آجحافن أمُسكن معروفي 
ع2 ١‏ 7 5 2 2 5 د 

وإنما ذلك على قربهن بلوغ أحالهن» ويدل على ذلك قول الله عر 

ا خا الي سك سف كي لق لد 
وجل في الآية الأخسرى: لإروإذا طلتم النساء فَكفْنَ جهن فلا تفضاوه أن 
تكح نرواجهن4 [البقرة: 77]. 

ومن ذلك ما قد أطلقه المسلمون جميعاً في ابن إبراهيم الذي أُمِرَ 
بذبحه. إما إسماعيل وإما إسحاق صلى الله عليهما”": أن سَمُِوْهُ ذبيحاً 
لقرْبه من الذّبْح» وإن لم يكن دُبحّ ومن ذلك ما يطلقونه ثما قد حكاه 
لنا المزني» عن الشافعي في تأويل الآية الي ذكرنا أن العرب تقول: قد 
دَخلَّ فلانٌ مدينة كذ لق منهاء وبقصده إلى دخوهاء وإن لم يكن 
في الحقيقة دخلّهاء وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرناء كان محتملاً في 
الحديث الذي رَوَيّْنا مثله» والله أعلم ممراد رسول الله يل في ذلك بما 
أراده فيه. 

ثم نظرنا في هذا الحديث من رواية غير يحيى؛ عن نافع؛ كيف 
هي؟ 

5- فوجدنا عبد الملك بن مروان الرّقي قد حَدَثْنَاء قال: 
0 ع 2 .2 0 
حدئنا شجاع بن الوليد السكوني» عن عبِيد الله بن عمرء عن نافع؛ 


ماع 


5 5 0 2 7 فم 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عة: «كل بيعين بالخيار ما لم يُتفرقاء 
)1١(‏ الصواب أن الذبيح هو إسماعيل عليه السَّلام. 


ساورب 


كتاب المعاملات - البيوع 


0 اا ١‏ 
أو يكوت بيع خيار/!2 
7- ووجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حَدَئناء قال: 


قي 


حَدَنَا بُْدارٌ قال: حَدَتْنَا يحيى -يعين ابن سعيد-» عن عُبيد الله عن 
نافع» عن ابن عمرء 0 كل بيعيْنِ لا بَيْعَ بيبهما حسى 
يرقا أو يكوث خيان”" 

4- ووجدنا أحمد بن شعيب قد حَدَتْناء قال: أخبرنا عمرو 
بن عليء قال: حَدَنْنا يحبى» عن عُبِيد الله قال: حدثي نناقع» عن ابن 
عمرء عن رسول الله ول ثم ذكر مثله0". 

فكان ما رويناه من حديث عُبيد الله هذا يَرْحِعٌ معناه إلى معنى ما 
رويناه عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن تامع قبلّه قي هذا المعنى. 

ثم نظرنا كيف رواه عن نافع غير من ذكرنا؟ 

65- فوجدنا أحمدَ بن شعيب قد حَدَتْنَاء قال: أخبرنا محمد 
بن علي بن حَرْبء قال: حَدَئنا مُحْرِز ين الْوضّاح عن إسماعيل -يعني 
ابن أمية الأموي- -. عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال سول الله يله: 
«المتبايعان بالخبار ما لم يتَفرقاء إلا أن يكون البيعٌ كان عن خيارء فإن 


)١١‏ صحيح؛ شجاع بن الوليد السكوني: توبع» وهو ف شرح معاني الآثار» 
. ورواه مسلم )١16701(‏ (417) من طريقين عن عبيد الله بن عمر» به. 

(؟) إسناده صحيح؛ ورواه مسلم )١51١(‏ (47) عن زهير بن حرب ومحمد بن 
المثنى» عن يحيى بن سعيد القطان» به 

(5) إسناده صحيح: وهو في (ستن النسائي) 44/7 7. 


ا 


كتاب المعاملات - البيوع 
كان البيع عن خيار, فقد وجب البيع)2"7. 

فكان ما في هذا الحديش كمثل ماف حديث يحيى وعُبيد الله 
اللذين كرناهما قبله. 

ثم نظرنا كيف رواه عن نافع غير من ذكرنا؟ 

- فوجدنا إبراهيم بن مرزوق» قد حَدَتْنَاء قال: حَدَنَا 


عارمٌ أبو النعمان - يعي محمد بن الفضل السَّدُوسي-» قال: حَدَننَا حمادُ 
بن زيد. قال: 00 أيوب» عن نافع عن ابن عمر» قال: قال رسول 
اللمو: «البييعان بالخيار ما لم يَتفرقاء أو يقول أحذهما لصاحبه: اختز؛ 
وربما قال: أو يكون بيع خيار”. 

-0١‏ ووجدنا أحمد بن شعيب قد حَدَتْنَاءِ قال: أخبرنا زياد 
بن أيوب» قال: حَدَننَا ابن عُلّةَ قال: حَدئنا أيوب» عن تافع؛ عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله يد: «البيّعان بالخيارٍ حتى يَتَفرّقاء أو أو 
يكون ببع خيار وربما قال: بايخ» أو يقول أحدهما للآخر: اخ27. 


.7 48/7 الحديث في (رسنن النسائي)‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح؛ وهو في (رشرح معاني الآثار) 17/4 

ررواه البحاري (5١٠؟)»‏ ومن طريقه البغوي (44 ١‏ ؟) عن عارم أبسي النعمان» 
بهذا الإستاد. ورواه مسلم )١511(‏ (43) عن أبي الربيع الزهراني وأبي كامل 
ابلمحدري» عن حماد بن زيد» به. ورواه عبد الرزاق )١5777(‏ عن معمرء وأحمد 
0 وأبو داود (455؟) من طريق حماد بن سلمة؛ كلاهما عن أيوب» به. 

(7) إسناده صحيحء وهو في (زستن النسائي) 49/17 7. 

ورواه أحمد ؟/4؛ ومسلم )١551١(‏ (417) من طريق إسماعيل ابن علية» به. 


-مم؟ا- 


كتاب المعاملات - البيوع 

وررلاه عدن تحيياته كو قاله ا عونالعصرد 
بن عليء قال: حَدَئْنا علد الأعلى -يعن ابن عبد الأعلى السّامي- قال: 
حَدَننَا سعيد - يع ابن أبي عروبة-؛ عن أيوب؛ عن نافع عن ابن 
عمر: أن رسول الله يك قال: «البيّعان بالخيار مالم يََفرّقاء أو يقول: 


5006 
٠ اختر»‎ 


فكان ما رواه أيوب» عن نافع في ذلك» كمثل ما رواه عليه من 
ذكرناه قبله عن نافع إلا أن فيه: رأو يقول أحدّهما لصاحبه: اختن» 
فاحتمل أن يكون ذلك على قول يقوله بعد البيع» فيكون قد أُوْحَبّ له 
خجياراً لمن م يكن له حيار قبلّه العمل أ يكون على خيار يتعاقدان 
البيع عليه» وب يشرطه أحدهما لصاحبه في الببع» » وهو أُوْلى التأويلين به» 
لأنه يحم إلى إيجاب ما لم يكن للمُقُول له قبل ذلك. 

ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن نافع غير من ذكرنا؟ 

17- فوجدنا المزئي قد حَدَثمَاء قال: حَدَثْمَا الشافعي» عن 
سفيان؛ قال: حَدَّثنًا ابن حريج قال: أُمْلَى علينا نافع: أن عبد الله بن 
عمر أخبره» قال: قال رسول الله يك: «إذا تَبايعَ ايعان بالبيْعِ فكل 
واحدٍ منهما بالخيار من بَيْعِهِ ما لم يتفرّقاء أو يكون بَيْعْهما عن خيارء 
فإذا كان عن خيارء فقد فقد وجب)0". ّ 


7 43/177 إسناده صحيح؛ وهو ف (رسئن النسائي)‎ )١( 


)١(‏ صحيح» وهو ف «الستن المأثورة) (541)؛ وق مسند الشافعي ؟/155, 
ورواه الحميدي :.)5370٠١(‏ ومسلم )١591(‏ (45) من طريق سفيان بن عبيتة» به. 


-5م؟- 


كتاب المعاملات - البيوع 


4- ووجدنا أحمدَ بن شعيب قد حَدَثنَا قال: أخبرنا على 
بن ميمون؛ قال: حَدَنْنا سفيان» ثم ذكر بإسناده مثله, غير أنه قال: 
3 ساس اس م ١١‏ 
«فقد وجب البيع)0". 

ثم نظرنا: هل رواه عن نافع غيرٌ من ذكرنا؟ 

6- فوجدنا يونس قد حَدَتناء قال: احَدَثنَا ابن وهبء أن 
مالكا أعجبره. 

ووجدنا المزني قد حَدَننَاء قال: أخبرنا الشافعي» عسن مالك؛ ثم 
اجتمعا جميعاء فقالا: عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله 
يد قال: «المتبايعان كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يَتَفرّقاء 
إلا بيع الخيار). 

قال: فكان معنى هذا الحديث كمعنى ما وافقه في ألفاظه مماقد 
ذكرناه قبله. 


)١(‏ الحديث ف سنن النسائي 744/37 بهذا الإسناد. 

(؟) إسناده صحيحء وهو في (الموطأ 517/1/9. 

ومن طريق مالك رواه الشافعي في «الستن المأثورة) (71؟) برواية الطحاوي عسن 
حاله المزني؛ وف «الرسالة) (873)» وق (المستد» 154/9, وأحمد ف والمسندم 
(39): والبخاري :)51١١(‏ ومسلم )١97١(‏ (47)؛ وأيو داود (8484)» 
والنسائي 4/37؟ 5 وابن حبان (4515)» والدارقطئن 5/7 والبيهقي 5748/5 
والبغري (47 .)٠١‏ 


لام 7 
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ثم نظرنا: هل رواه عن نافع غيرٌ من ذكرنا؟ 

7- فوجدنا الرّبيعَ لمراديّ قد حَدَتْئَاء قال: حَدَئْنا شعيب 
بن اللَّثْء قال: أخبرنا الليث» عن نافع عن عبد الله بن عمرء عن 
رسول الله يل أنه قال: «إذا تبايحَ الرَجُلانء فَكُلُ واحدد منهما بالجيار 
ما ف يَتَفرّقا وكانا جميعاًء أو يُخَيْرُ أحدُهما الآخرَء فإن خيّرٌ أَحَدُهما 
الآخر فتبايّعا على ذلك فقد وَجَبّ البيع» وإن تفرّقا بعد أن تبايّعاء 
ول يَتَرك واحدٌّ منهما البيع» فقد وَجَبّ البيعم". 

قال أبو جحعفر: كُتبّ هذا الحديث عي أبو عبد الرحمن -يعني 
النسائي- فكان في هذا الحديث ما قد دَلّ على أن معنى: رأو يخيّر 
أحدّهما الآخر, فيما قد ذكرناه قبله, إنما هو على تخير يتعاقد المتبايعان 
البيعَ عليه على ما في هذا الحديث؛ لا على ما سوى ذلك مما قد حمله 
بعضٌ الناس عليهء وكيف يجوز أن يُخّرَ من له خيارٌ بعقد البيع! هذا 
َُْدُ بول في القلوب» وإنما يكون التخير لإيجاب ما لم يكن واجباً قبله» 
وذلك يوجب أن يكون على ما قد رواه الليث عن نافع» فيكون الخيار 
الذي يُخَيّرُه أحدٌ المتبايعين صاحبّه, هو على الخيار الذي يتراوضان عليه 
حتى يعقدان البيع عليهء لا على خيار يستأنفانه بعد البيع. 

(1) إسناده صحيح. ورواه الشافعي في رالستن المأثورة) (45")»؛ واليحاري 
(؟١51).:‏ ومسلم )١951(‏ (44).: وابن الجارود (1148)» والنسائي 27559/197 وابن 


حبان (594117)» والدارقطي “ره والبيهقي 579/9. والبغري )٠١45(‏ من طرق» 
عن الليث بن سعد» بهذا الإسناد. 


-88- 


كتاب المعاملات - الببوع 
وف ذلك ما قد دَلَ أن البيع يحب بالتعاقد؛ وأنه لا خيارٌ فيه 
لواح من متبإِيعيُه بعد تعاقدهما إياه؛ إلا أن يكون البيعٌ وَقَعّ على أن 
لأحدهما خياراً إلى مُدَةِِ فيكون له الخيارٌ إلى انقضاء تلك المدة. 
وقد وجدنا الذي يذهب في الخيار إلى أنه التفمّقٌ بالأبدان بعد 
عقد البيع» يقول: إذا عر أحدّهما صاحبّه بعد البيع» فالخيارٌ الذي 
يحب له بذلك التخيّرء هو الخيار الذي كان واجباً له قبله» والذي قاله 
الب د من ذلكء فإنما قاله لِيُفِيدَ أمَّه معنى» وإذا كان على ما قاله من 
تأولّه على ما ذكرناء لم يكن فيه فائدةٌ» وحاش للهِ أن يكون كذلك» 
ولكنه عندنا -والله أعلم- على ما قد ينه الليث في حديثه ما يقع عَقَدُ 
ابيع عليه» وإذا كان الخيار إذا وقع البيع عليه» لم يمنع الذي له الخيارٌ 
أن يكون مالكا لما ابتاع قبل انطقاع خياره بعد أن يفترق هو وصاحبّه 
عن موطن البيع» كانا قبل أن يتفرّا عن موطن البيع كذلك أيضاً. 
وكان وجوبب الخيار المذكور في الحديث على خلاف ذلك؛ وهو 
خياد بين العقد وبين الول غلى ما ذكرناه عن قافلية ف هذا الباب: 
ثم رَحَعْنَا إلى ما يُوحِبّه النظَرٌ في ذلكء» فوجدنا التملكيات قد 
تكون في أموال» وقد تكون في منافع وهي الإحارات» وقد تكون في 
أبضاعء وهي ما توحبّه الترويمات» وما يواشة الخلم فكنانث 
التملكيات في الأبضاع تَيِمٌ قبل تفرّق متعاقديهاء وكذلك الإيجارات 
َم قبل تفرّق متعاقديهاء فكان مثل ذلك في القياس تمليكات الأموال» 
وهي البياعات» تَنِم” قبل تفرّق متعاقديها بعد تعاقدهما بأبدانهماء والله 


نسألة التوفيق. 


-97286- 


كتاب المعاملات - البيوع 
1 باب بيان مُشكل ما رواه عبد الثه بن دينار عن ابن 
عمرء عن رسول الله 3 في هذا المعنى 
7- ححَدَننا بكار بن قتيبة» قال: حَدَتنَا مُوَمّل بن إسماعيل؛ 
قال: حَدَنْنَا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن النبي وَل 
قال: «كل بَيعيْنِ فلا بَيعَ بينهما حتى يُتفرّقاء أو يكون بيع خيار)'"". 
4- وحَدَثنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَثنَا وَهُْبٍ بن 
جرير» قال: حَدَنْنا شعبة؛ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن الني 
يلك فذكر مثله7". 
8- وحَدَننا تصر بن مرزوقء قال: حَدَثْنا على بن مَعْبَدَ 


)١(‏ حديث صحيح؛ وهذا إسناد ليس بالقوي. 

وهو في شرح معاني الآثار) ١7/4‏ بإسناده ومتته. 

ورواه عبد الرزاق )١5775(‏ عن سفيان الثوري؛ به. ورواه البحاري )51١7(‏ 
عن محمد بن يوسف القريابي» والنسائي 750/9 من طريق عخلد بن يزيدء والطحاري 
ف برشرح معاني الآثار) ١١/4‏ من طريق أبي حذيفة؛ والييهقي 519/5 من طريق 
أبي نعيم» أربعتهم عن سفيان الثوريء به. تحرف عيد الله بن دينار في المطبوع من 
«النسائي) إلى: عمرو بن دينار» والتصويب من رالتحفة) 0/9 45. 

ورواه التسائي 780/9 و. 791-70 من طريقين» عن عبد الله بن دينارء به. 

(1) إسناده صحيح: وهو في شرح معاني الآشار) .١7/4‏ ورواه التسائي 
من طريق بهز بن أسدء عن شعبة» بهذا الإسناد. 


14. 


كتاب المعاملات - البيوع 


عن البي ويد : ثم ذكر مثله"2. 
- وحَدَثما يزيدُ بن مينان» قال: حَدَئنا القغنيي وسْيْبِاتُ بن 
قرو خ» قالا: 50 عبد العزير الفستملي؛ قال: حَدَثنا عبد اللله بن دينار» 
عن ابن عمر» عن رسول الله يد مثله. 
هكذا روى من ذَكَرْنا هذا الحديث عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر» وقد رواه سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن دينار» عن عبد 
59 كما حَدَننًا المزني» قال: جلث نا الشافعي» قال: حَدَثَا 
سفياتُ» عن عبد الله بن ديئار: أنه سَّمِعٌ عبدَ الله بن عمرء يقول: معت 
رسول الله يل يقول: «البيّعان كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه 
ما م يتفرقاء أو يكون بيمهما عن خيارء فإذا كان البيعٌ عن نيا 
فقد وجب" . 
فعاد معنى ما قد روي عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر في 
هذا المعنى ثما قد احتلف عنه فيه, إلى ما يوافقه مما قد رويناه قبل 
وكلامنا فيه ككلامنا ف مثله ثما قد تقدّم ما روي عن نافع» عن ابن 
عمرء والله نسأله التوفيق. 
)١(‏ إستاده قوي؛ وهو في شرح معاتي الآثار) .١17/4‏ ورواه مسلم )١951(‏ 
(47)) والنسائي ل من طرقء عن إسماعيل بن حعفر» بهذا الإسناد. 
(؟) الحديث في «السئن المأثورة) (740)) ورواه الحميدي (585)» وابن أبي 
شيبة 2174/19 وأحمد 44/1 وابن الجارود (317)؛ والنسائي 751/7 من طريق 
سفيان بن عبينة» بهذا الإستاد. 


-91ك- 


كتاب المعاملات - البيوع 


17 باب بيان مُشْكِل ما روى عبد الثه بن عمرو بن العاصء 
عن النبي 4 في هذا المعنى 

؟7- ححَدَنْنَا أبو العَوَّام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار» قال: 
حدثي امْفضّل بن فَضّالة: عن ابن عَجْلانَ عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده: أن رسول الله يل قال: «امتبايعان بالجيار ما ل يَتَفرّقاء 
إلا أن تكوث صفقة خيارٌ فلا يَحِلُ له أن يُفارقَ صاحبه خشية أن 
يَستَقِيلَم0". 

م+778- وَحَدَنُنَا أحمدُ بن شعيبء قال: أبرنا قتيسة بن سعيدء 
قال: حَدَئْنَا الث عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ 
عن جدّه. عن رسول الله يل مثله"©. 

فتأمّانا هذا الحديث» فكان فيه من ذكر المتبايعيْنِ أنهما بالخيار ما 


م يتفرّقاء كمثل ما في حديث نافع عن ابن عمر مما يواققه» ومما يعودٌ 


)١١(‏ حديث حسن. 

ورواه أحمد 2187/٠‏ وابن المارود (770) من طريق حماد بن مسعدة» عن محمد 
بن عجلانء بهذا الإسناد. 

ورواه الدارقطئ +/50» والبيهقي 771١/5‏ من طريق خرمة بن بكير بن الأشج» 
عن أبيه؛ عن عمرو بن شعيب» به. 

.7 8615-18 1/9/ الحديث في (رستن التسائي)‎ )١( 

ورواه أبو داود (07407» والترمذي )١7417(‏ عن قتيبة بن سعيد» بهذا الإسناد» 


قال الرمذي: حديث حسن. 


-5417- 


كتاب المعاملات - البيوع 

معناه إليه مما قد ذكرناه فيما قد تقدَّم منا في كتابنا هذاء وكان معنى 
قوله: رأو تكون صفقة خيار»» على ما في حديث ابن عمر: رإلا بيع 
الخيار»» وكان ما فيه من قوله: رفلا يل له أن يُفارقَه خشية أن 
يَستقِيلّه» لم نحذ له معنى أؤلى به من أن يكون: لا يحل للذي عليه 
الخيارٌ من المتبايعين ف بيع الخيار أن يفارقَ صاحبه الذي له عليه فيه 
ال ل ل 7 
فيما بيه ويبته. ويكون ذلك التفرّقّ حلاف التفرق الأول الْختَلّف في 
تأويله على ما قد ذَكرناء ويكون غير منقطع عنه إن طلبه حتى يرد 
عليه؛ وحتى يَبْرَاً إليه من ضمانه إياه لأن اللغة تَطْلِقُ ذلك حتى يقول 
الرحل: ما فارقت قلانا مذ كذا وكذا من السنين» لا يريدٌ بذلك أنه لم 
يفارقه من وقوع عينيه عليه» ومن قرت يانه من تدانه» ولكن لم يُفارقه 
بالملازمة المعقولة من مثله. وهذا يَشُدُ ما قد كان أبو حنيفة ومحمدٌ بن 
الحسن يذهبان إليه فيمن له الخيارٌ من المتبايعين: أنه لا يكو له نقص 
البيع مخياره فيه» إلا مَحْضَر من صاحبه؛ والله أعلم .راد رسول الله صل 
3 للق وكا شال ار 


وت 


كتاب المعاملات - البيوع 


4" باب بيان مُشكل ما رواه حكيم بن حِرَّام عن النبي 5 
فى هذا المعنى 

14- ححَدَثنَا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَثنا وهب قال: 
حَدَثنًا شعبة عن قتادة» عن أبى الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن 
حَكيم بن حرام عن البب كه قال: البيّعان بالخيار حصى يَتفرّقَا -أو 
ما لم يَتَفرّقا- فإن صَدَقَا وييّاء يُوركَ هما في بَيُعهماء وإن كذبا 
وكتماء مُحِقَتْ برَكَة بَتعهما)21. 

هع+7- وَحَدَثنًا بكار بن قتيبة» قال؛ حَدَثنا أبو داود الطّيالسي» 
قال: حَدَئْنا همام» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن عيد الله بن 
الحارث؛ عن حَكِيم بن حِرَام: أن رسول الله يلك قال: (البيّعان بالخيار 
حتى يَتَفِرّقا -أو مالم يُفترقا- فإن صَدقاً وبَيّن بُورك هما في يَيْعهماء 
وإن كذبا وكتصاء فعسى أن يَدُورَ بيبهما فظل؛ وتمحّق بركة 
بيعهما). 


)١(‏ حديث صحيح: وهو في شرح معاني الآثار)) ١1/5‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه الطيالسي (17175).: وأحمد ١5/8‏ 4: والدارمسي واليخاري 
)٠١1/9(‏ و8950 )7١‏ و(١١١7)؛‏ ومسلم .)١57(‏ وأبو داود (5455)» والتسائي 
45-١ 4 9‏ 3, والطيراتي »)31١5(‏ والبيهقي 555/5. والبغوي )7١51(‏ من 
طرق» عن شعبة: بهذا الإإسناد. 

ورواه الشافعي 5ه هل وأحمد 107/8 و4 47: وابن أبي شسيية 
4/97 ١١ء‏ والدارمي ١/.ة؟,,‏ وابن حبان (4 »))44٠0‏ والطبراني (111؟) و(5118) 


و(95١91)‏ من طرق» عن قتادق به 


-9594- 


كتاب المعاملات - البيوع 


قال همام: فسمعت أبا الاح يقول: سمعت هذا الحديث من 
عبد الله بن الحارث» عن حكيم بن حزام عن الب يله بمثل هذا(©. 

فتأمّلنا هذا الحديث؛ فَوّحَدْنا الحبِايعَيْن قد يتبايعان الْعَرضّ من 
الحيوان أو غيره بالأثمان اناكو فق لدت من نات ومن الدرا 
وما سواهماء فلا يكوث في ذلك على البتاع بذلك يِبِياكُ شيء فيه لأنه 
ف ذمته» وكان الذي عليه الِبيانُ هو بائع العرض» من عيبي به أو من 
من اشتراه بهء إن كان باعه مرابحة» أو باعه تولية» وقد يجورٌ أن يتبايعا 
عَرّضأ بعرضٍء فيكون على كل واحدٍ منهما فيما ييه من صاحبه مثلٌ 
الذي على صاحبه فيما يبيعٌه إيَاهء فكان قول النبي يَلِ: رفإن صَدَقا 
وبسّناء بُوركَ هما في بَيُعِهماء وات كديا وكتما» يريد به بعض الباعة. 
لا كل الباعة» لا يتيب به يميم من بعطن منا كرف وال نبال 


التوفيق. 


»)8115( والطبراني‎ .)11١ والبخاري (8١١؟) و(‎ »4 ١/9 رواه أحمد‎ )١( 
والبيهقي 55/0؟ من طرق» عن همام بن يحيىء بهذا الإستاد.‎ 

ورواه مسلم )١615(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ عن همم بن يحيىء عن 
أبي التياح يزيد بن حميد الضسبعي» به. 


-6ة؟- 


كتاب المعاملات - البيوع 
باب بيان مُشْكل ما روى أبو بَرْرَةَ عن النبي يِل في هذا 
المعنى 


حربء قال: حَدَننَا حماد بن زيدء عن جميل بن مُرَّةَ عن أبي الوضِيء» 
تال تون متلا جاع عباس لنا من ريغل ترساء فأقننا متكا 
يَوْمَنا وَلَيْلتَناء فلما كان الغدُء ا ره فقال له صاحبه: 
إنك قد بعْتني» فاختّصما إلى أبي بَرْرَة فقال: إن شئثما قضيتٌ بينكما 
بقضاء رسول الله يي سمعتُ رسول الله يك يقول: «البيعان بالجيار ما 
لم يتفرّقاي» وما أراكما تَفرّقتما”". 

قال أبو حعفر: وقد كان بعضّ من يذهب إلى الإيار الواحب 
للمتبايعين بعد عَقَدٍ الببع يحتج بهذا اموت وها كاناسن اب كور 
فيهء ومن قوله: وما أراكما تَفرَقتما. 

وكان ما في هذا الحديث لا حّجَّة له فيه لأن المتبايعين قد أقاصا 
في منزهما الذي تبايعا فيه يوماً وليلة» ونحن نعلم أن كل واحادٍ منهما 
قد كان منه في يومه وليلته ما يكون من مثله من القيام إلى مسا يحتاجٌ 
إليه من غائط ومن بول» يكون بذلك مفارقناً لصاحبه؛ ومن قيام إلى 
صلاة يكون بذلك تارك لما كان فيه ومتشاغلاٌ بغيره. 


)١(‏ رواه أحمد غ/ه؟غ]: وأبو داود (لاه4 7). وابن ماحه (5187)» والبيهقي 


من طرق» عن حماد بن زيدء بهذا الإسناد. 


9 


كتاب المعاملات - البيوعع 


ومثئل ذلك لو كان في صرف تعاقَدَاهُ بينهماء ثم كان من 
أحدهما مثلٌ الذي قد كان منهما من القيام إلى ما نعلمُ أنهما قد قاما 
إليه من الغائط ومن البول» ولم يتقابضا ما تصارفا عليهء كان ذلك 
ادا لقا لزاا و خروينا متودا عي ران در ولك تقار لخر كاذ 
واحباً بعد البيع» لكانت هذه الأشيامءُ تَقطعُه. 

وقد قال أبو بَرْرَةٌ هما مأ أراكما تفرقماء فَدّلٌ ذلك أن التفرق 
كان عنده؛ غير التفرّق بالأبدان. 

707 وحَدَئنَا صالح بن عبد الرحمن الأنصاريء؛ قال: حَدَئنا 
سعيد بن منصورء قال: حَدَنْنَا هُشِيمٌ قال: أخيرنا هشام بن حسان» 
عن أبي الوّضيء عن أبي يَرْرََ: أنهم اختصموا إليه في رحل باع 
جارية» فنام معها البائمٌ؛ فلما أصبح قال: لا أرضاها. فقال أبو برْرَة: 
إن النبي يك قال: «البيّعان بالجيار ما ل يَتفرّقاي. وكا في عيباء شعر. 

كني و جا يكيف 1ق لكي الذي ذكرناه قبله. 
لأن في الحديث الأول: أن المبيعٌ كان فرساء وفي الحديث الثاني: أن 
المبيع كان حارية: والحديث راحعٌ إلى أبي َرْرَةَ بالاختلاف الذي ف 
هاتين الروايتين» وإذا وَقَعٌ فيه هذا الاخقلافٌ كما ذكرناء لم يكن 
بإحدى الروايتين أؤلى منه بالأخرىء ولم يكن لأحدٍ أن يحتجّ بأحدهما 
إلا احتيجٌ عليه مُخالِفه بالآخر منهماء وليس في واحدٍ منهما ما يُوحبٌ 
أن الخيار الواجب بالحديث الذي رويناه عن النبي يه: أدّ ذلك التفرّقّ 


بالأبدان» والله عر وجل تسالة التوفيق. 


-917/- 


كتاب المعاملات - البيوع 


-"0٠‏ باب بيان مشكل ما رواه أبو هريرة عن النبي يِل في 
هذا المعنى 

55- حَدَئْنا محمد بن بَحْر بن مَطَر البغدادي, قال: حَدَثنَا أبو 
النضر هاشم بن القاسمء قال: حَدَنْنا أيوب بن عُثبة» عبن أبي كثير 
الغبّري» عن أبي هريرة» عن النبي ولد قال: «البيُعان بالجيار ما ' 
يَتفرقاء أو يكوث بيع خيار)7". 

فكان معنى هذا الدديعة كين م اكوناة عا نشاف القافنه 
من أحاديث نافع عن ابن عمر» والكلام فيه كالكلام فيما تكلّمنا به فيه 


هنالك» والله نسألهُ التوفيق. 


١7/4 إسناده ضعيف لضعف أيوب بن عتبة» وهو ف (إشرح معاني الآثار)‎ )١( 
بإسناده ومتنه,‎ 


ورواه أحمد 7١١/7‏ عن أبي النضر هاشم بن القاسمء يهذا الإسناد. 


-594- 


كتاب المعاملات - البيوع 


-"6١‏ باب بيان مُشْكِل ما رواه سَمُرَةِ بن ندب عن النبي له 
فى هذا المعنى 
0 حَدَنْنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَنَا عفان بن مسلمء 
قال: حَدَنْنَا همام؛ عن قتادة» عن الحسن» عن سَّمُّرة بن حُندب: أن 
5 3 51 2 اه يات ُّ 
البي َلك قال: «البَيعان بالخيار ما لم يُتفرقاء ويأخذ كل واحدٍ منهما 
0 300 
ا 
ال د 0000 
المذكور في هذا الحديث هو يَعْدَ البيع بالأبدان» أنه ليس للمبماع أن 
يأخذ ما رضي من البيع ويد بقيتهء إغا له عنده أن يأحذه كله أو 
يَدَعَهِ كله وإنما يأعذٌ بعضّه ويترك بعضّه قبل عقد البيع» فيكون البيع 
يَنعَقِدُ بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه. لا فيما سواه مما لا يرضاه منه. 
وفي ذلك ما قد دَلَ أن الخيار للمتبايعين قبل انعقاد البيع بينهماء 
5 03 2# 97 6 : 5 ع مع كن ا 
وهو بين قول أحدهما لصاحبه: قد بعتكء وقول الآحر: قد قبلت 
منكء والله نسأله التوفيق. 
)١(‏ في سماع الحسن من ممرة خلاف مشهور. والحديث في «شرح معاني الآثار» 
ا 
ورواه أحمد ١/0‏ و؟7 عن عفان ين مسلم به. 
ورواه النسائي 751/7 من طريق يزيد بن هارون؛ عن همام بن يحبى؛ به. 
ورواه أحمد ١١/5‏ و7١‏ و١5‏ 579 199؟, وابن ماجه ))5١85(‏ والنسائي 
برده؟ من طرق» عن قتادةء به مختصراء بقوله: (الييعان بالخيار ما لم يتفرقا)» غير 
رواية النسائي فمطوّلة. 


-599- 


كتاب المعاملات - البيوع 


؟6- باب بيان مُشكل ما رُوِيّ عن رسول النه يل من تخييره 
الأعرابي بعد ابتياعه منه ما كان ابتاعه منه 

- ححَدَثنَا فهدٌُ بن سليمان, قال: حَدَنْنا عبد الله بن صالحء 
قال: حدثنٍ الليث بن سَعْد قال: حدثن بعضْ من أرضىء عن عبد 
الملك بن عبد العزيز بن حُرَيْجء أن أبا الرُبير حدثه» عن حابر بن عيد 
الله أنه قال: اشترى ابي يك من أعرابي -قال: حَسيبت أن أبا الزبير 
قال: من بن عامر بن صّعْصّعَة- حِمْلَ ِرْط أو حِمْلَ بط فلما وَحَبّ 
لهء قال له البيي ي: «اخعزيء فقال الأعرابي: إن رأيت مثل اليوم قط 
بيعاً 1 بائعه. ممن أنت؟ قال: «من فُرَيْش0. 


سوارر 


قال أبو جعفر: وبعضّ الئاس يَرْعُمْ أن الرحل الذي سّكت الليث 


(1) رواه البيهقي 77١/0‏ من طريق يحسى بن بكيرء عن الليث بن سعدء عن 
يحبى بن أيوب» عن ابن جريج) به. 

ورواه الحاكم ”/48 من طريق موسى بن أعيّن» عن يحبى بن أيوب» به. 

ورواه ابن ماحه (84١7)ء‏ والترمذي :.)١749(‏ والحاكم 249/6 وعنه البيهقي 
من طرقء عن عبد الله بن وهب» عن ابن جريج» به. 

ويشهد له حديث ابن عباس ومرسل طاووس الآتيان بعد قليل. 

التَْط: قال ف «القاموس): بالكسر: نوع من الكُرّاثء يُعرف بِككُرَّاثْ المائدة» 
وبالضم: نبات كالرّطْبةء إلا أنه أجل منها. 

والخبط: اسم من الحَبُط: وهو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء واسم الورق 
الساقط بفتحتين: وهو من علف الإبل. 


ىك 


كتاب المعاملات - البيوع 
عن اسمه في هذا الحديث» هو عبد الله بن وَهُبا')؛ فكان يعض الناس 
ممن يذهب إلى أن للمتبايعين الخيارٌ فيما يتبايعانه بعد تعاقدهما البيم 
حتى يتفرقا بعد البيع» يحتجٌ لما يقولٌ في ذلك بما في هذا الحديث؛ لأن 
في بعض ما روي في ذلك: أو يقولٌ أحدّهما لصاحبه: تحن اخحتر. 

وقد ذَكَرّنا ذلك وما قد روي فيه, وما قاله أهلُ العلم فيه فيما 
تَقدّم منا في كتابنا هذاء وكان فيما ذكرنا من ذلك تحقيقنا أن ذلك 
التخيير مما يُعْقَدُ البيسعٌ عليهء وينقطعٌ بتمام العقدء واحتجَجنا لذلك 
بحديث الليث الذي رواه في ذلك عن نافع» عن ابن عمر عن النبي وَل 
من قوله: رأو يُخّر أحَدُهُما الآخر فإذا خيّرٌ أحدهما الآخرّ وتبايعا 
عن ذلكء فقد وجب البيع). 

فحمَّفْنا أن ذلك التخييرٌ مما يعقد البيع عليه ليس على تخيير يكون 
من أحد المتبايعين صاحيبّه بعد البيع» فكان مسا في هذا الحديث الذي 
رويناه في هذا الباب» فلما وَحَبّ -يعين المبيع- قال له النبي ود - يعني 
قبل ذلك التخيير. 

فقال قائل: فما كان معنى تخيير النبي كله المذكور في هذا الحديث 
للأعرابي الذي خيّره فيه؟ 

فكان جوابنا له قْ ذلك بتوفيق الله عز وحل وعونه: أن ذلك 


)١(‏ عتد البيهقي يحبى بن أيوب. 


لوأم.م- 


كتاب المعاملات - البيوع 
كان منه يقد للذي قد رواه أبو هريرة عنه. 
-0١‏ هما قد حَدَئْنَا محمد بن حَرْبٍ المدني أبو عبد الله قال: 


7 
م 


حدثنا إسحاق بن محمد الفروي» قال: 0 مالك بن أنس» عن 
ب 3 ع : 502 - مع 
سمي» عن ابي صالح» عن ابي هريرة» كال: قال النبي 3 رمن أقال 
نادماً بَيْعَته أقَالَهُ الله عر وجل عَتْرتَه يوم القِيامّة)". 


)١(‏ رواه ابن حباك (2019) والقضاعي في «مسدد الشهاب) (155) و(494) 
من طريق محمد بن حرب المدني» به. 

ورواه القضاعي أيضاً (537) من طريق محمد بن صالح؛ عن إسحاق الفرويء 
بهذا الإسناد. 

ورواه كذلك البيهقي 707/7 من طريقين عن إسحاق بن محمد الفروي» به. 

ورواه الحاكم ْ ررعلوم الحديث) ص8 ,.١‏ وعنه البيهقي 17/1 من طريق الحسن 
بن عبد الأعلى الصنعاني؛ عن عبد الرزاق» عن معمر؛ عن محمد بن واسعء عن أبي 
صالح؛ عن أبي هريرة. وأعلّه الحاكم بالانقطاع ف موضعين؛ بين معمر ومحمد بن 
اسعء وبين محمد بن واسع وأبي صالح. 

ورواه أبو نعيم ني (الحليلة) 4/7 8؛ والبيهقي 77/5 من طريق عبد الله بن أحمد 
بن إبراهيم الدورقي؛ عن إسحاق بن محمد الفروي؛ عن مالك بن أنسء عن سهيل 
بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ب: «من أقال مسلماً 
عثرته. ..). 

ورواه أحمد 2551/1 وأبو داود (470"): وابن حبان (9.070)؛ والحاكم 
5/7 والبيهقي 2707/5 والمنطيب في (تاريخه) ١95/8‏ من طريق حفص بن غياث» 
وابن ماجه (34١١؟)‏ من طريق مالك بن سعيد؛ كلاهما عن الأعمش؛ عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بد «من أقال مسلماً عئرته. ..). 


الى 


كتاب المعاملات - البيوع 

فخيّرَ الببي يل ذلك الأعرابي فيما كان ابتاعه منه؛ ليكودٌ له 
ثواب مُقِيلٍ نادم فيما باع المذكور ذلك الثواب في هذا الحديث إن 
كان نادماً فيما باعه إياه» وقد روي أن ذلك الابتياعٌ الذي كان من 
البي يل لبائعه ذلك الي كان في بيع تبايعاه قبل أن يُنْعَث الي يل 
وقبل أن ينا 

2-7 كاتا ضن بين سان قال بجدنا تين 
حَمّادء قال: حَدَتْنَا ابن المبارك؛ قال: أخيرنا مَعْمَّره عن ابن طاووس» 
عن أبيه» قال: ابتاعَ الب يل قبل النبوةٍ من أعرابي بعيراء أو غير ذلك» 
فقال له الي يل بعدَ البيع: «اخش»» فنظر الأعرابي» وقال له: لعمرك 
الله من أنت؟ قلما كان الإسلامُ» حَعَلَ الي كه انيار عن ال 

ففي ذلك ما قد دَلَّ أن ما كان من رسول الله يل قبلَ أن تكون 
الأحكامٌ والشرائع» فقال هذا القائل: فإن في هذا الحديث: «فلما كان 
الإسلامُ جَعَلَ الب يل الخيار بعد البيع». 

فكان حوابّنا له في ذلك بتوفيق الله عر وجل وعونه: أن ذلك 
الخيارٌ قد يحتمل أن يكون على الاختيار لا على الوجوبي. ويكون 


وصححه الحاكم على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبى. 

)١(‏ رواه البيهقي 77١/0‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمرء بهذا الإستاد. 

ورواه الشافعي في (المسند) 2155/7 ومن طريقه البيهقي 501-510/8 عن 
سفيان بن عبينة؛ عن عبد الله بن طاووس» به. 


افا لمات 


كتاب المعاملات - البيوع 
الممتمسُْ في ذلك هو الملتمس فيما قد ذكرناه في تأويل الحديث الذي 
قد ذكرناه في أول هذا الباب, والله نسأله التوفيق. 

وقد رُوِيّ عن ابن عباس» عن رسول الله يك في هذا المعنى أيضا 

954- ما قد حَدَتْنَا أحمدُ بن داود بن موسىء قال: حَدَّنْنا 
إبراهيم بن محمد بن عَرْعْرَةَ قال: حَدَتْنَا أبو داودء عن سليمان بن 
معاؤ قال: حدثنٍ سمالكُ بن حربي. عن عكرمة:؛ عن ابن عباس: أن 
رسول الم بمايَمَ رحلاًء فلما تبايعاء قال له: «َاخْسَرْ,؛ قال: قد 
احرت» قال رسول الله : رهكذا البيعٌ). 

فقال الذين يذهبون إلى وُحوب الخيار للمتبايعين بعد البيع؛ أو 
يخير أحدهما صاحبه: قد دَلَّ هذا الحديث على مذهبنا هذاء ووكدة 
قول النبيككلة: رهكذا البيع,» ول يكن في هذا الحديث عندنا زيادة على 
ما ذكرناه من معنى الحديث الأول» وكان معنى قوله يلِ: رهكذا 
البيعٌ, محتملاً أن يكون هكذا البيع الذي يبع الناسٌ أن يُجْرُوا بياعاتهم 
عليه من تخيير بعضهم بعضاً فيهاء حتى يُصِيبِوا بذلك المعنى الذي في 
حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في هذا الباب في إقالة النادم بيعت 


وبالله التوفيق. 


كتاب المعاملات - البيوع 


؟هة- باب يبان خشيل ها اختلف فيه أهل العلم من البيحع 
الذي يَقَعْ بِينَ ) الناس بالأثمان التتى لا يُتَقَابَئُونَ فيهاء. هَل 
ك2 3 2 7 
يَكون ذلك بيعا منعقدا أو لا يكون كذلك 
5- َتنا يونس أخبرنا ابن وهب: أن مالكاً حدثه عن 
عنه- يقولٌ: حملت على فرس في سبيل الله؛ فأضاعَةٌ الذي كان عنده؛ 
فأردت أن أبتاعه منه» وطلبت ابتياعَهُ بُخص» قسألت عن ذلك رسول 
الله يله فقال: «لا تشتروء وإن أغطاكة بِدِرْهَم واحد. فإِنٌ العائِد في 
صَدَقَبه كالكلب يَعُودُ في قينيم". 
ه-. وحَدَثنَا المزنى» حَدَثنَا الشافعئ» حَدَثنَا مالك عن زيدٍ 
- وحَدَثنا يزيدُ بن مينان» حَدَثنا سعيدٌ بن أبي مريمء 
أخثونا جمد بن حعفر بع أني كر الأنصارئ» أغيرى ريد يدن أسلم 
اخبرتي ابي عن غبرين املظابيا رضي الل غنوت اقال: حلت عل 
فرس في رَمَنِ رسول الله . لبرذاكر جكله: 
قال أبو حعفر: عد يس لس عبقي 
نما كات مَنَعَ عمرَ من شيراء تلك الفَرَس وإن أُعطِيّها بدرهم واحدٍ 
الذي كان يُحاول بيعّها عليه فدلّ ذلك أنه لو لم يكن حمله عليها لم 


.)5١59(و وتقدم تخريه في كتاب لازكاة في باب (4؟5)‎ )١( 


ا 


كتاب المعاملات - البيوع 


يَحِلَّ له ابتياعه بالدرهم الذي يناه أن يتاعهنا وإ أغطتهنا بن وهدا 
قولُ فقهاء الأمصار من أهل الحجازء ومن أهل العراق وممن سواهمء 
وإنما حرج عنهم في ذلك بعضُ المتأخرين؛ وَذَهَبّ إلى أن من أوقع ابيع 
كذلك م يكن بيعاء:وكاك معقولاً أن من كان لَه ليك شي ءء قلا بد 
له من تمليك الشيء بقليل البدل» وبالله التوفيق. ْ 


”> باب بيان مُشكل ما زوي عن رسول الله كل 
في عهدة الرقيق 
07- حَدَثنَا أبو أميّة قال: حَدَنا المعلى بن منصور الرّازي» 
حَدَنْنَا إسماعيل بن إبراهيمٌ» أخبرنا سعيدٌ بن أبي غروبة» عن قتادة» عن 
الحسن» عن عُقبة بنٍ عامرء قال: حَعَلَ رسول الله يل عُهْدَة الرّقيق 


)١(‏ إستاده ضعيف»ء البصري لم يلق عقبة بن عامر. وقد ضعف أحمد هذا 
الحديث, وقال: لم يسمع الحسن من عقبة» ولا ينبت ف العهدة حديث. وقال أبو 
حاتم كما في (العلل) لابته :5846/١‏ ليس هذا الحديث بصحيح؛ وهو عتدي مرسل. 
يعني أنه منقطعء وقال البيهقي مثل ذلك. 

ورواه ابن أبي شيبة 15١719//1ء‏ وأحمد 5/4هل0 والحاكم 31/١‏ والبيهقفي 
٠‏ من طريق سعيد بن أبي عروية» به. 

ورواه أحمد ١57/4‏ عن محمد بن حعفقر. عن شعية» عن قتادق يه. 


وحالف في متنه هشامٌ الدستوائي» فرواه بلفظ: برعهدة الرقيق أربعة يام). رواه 


اك 


كتاب المعاملات - البيوع 


ياس وال 


7ا4"؟ - وحَدَننَا أبو أميّةء نامعل حَدَننَا هُشَيْم عن 
رسع اشتيية عن عنبة 3 عامرء قال: قالَ رسول الله يق: ,رلا 
عُهْدَة بَعْدَ أربع”” 

554 - وحَدَننَا عبدُ الله ين محمد بن + حشيش البصري» حَدَننا 
مُسُلِمَ بن إبراهيم» نأل بن بده عى قدا عى اخنسئء عن 
عُقبَةَ بن عامر: أن رسول الله يك قال: رِعهْدَةٌ الرقيق 5 نه آيَامي” 

514 خ وحَدننا نصر برخ مواق اا 
حَدَتْنَا هَمّامٌ عن قتادق عن الحسن؛ عن عُتَبّةَ بن عامر: أن رسول 
ايلك قال: ,رلا شهذة بعد ارين 0 


5 - وَحَدَئُنًا أبو أميةة حَدَنْنَا أبو عاصمء عن سَعِبِدٍ عيل» عند 
قتادة» عن الحسن» عن سَمُرَةٌ قال: قال رسول الله يَلكه: رخ هده الرقبق 


أحمد 15./4١ء‏ والحاكم "”ء والبيهفي ه/0” من طريقه. عن قتادة) به. وسقط 
من إستاد الحاكم الحسنٌ البصري. 

ورواه بهذه المخخالفة الطيالسي (108) ومن طريقه البيهقي 777/5 عن هشام 
الدستوائي؛ عن قتادة» عن الحسن؛ عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب. 

)١(‏ إسناده ضعيف كسابقه؛ ورواه أحمد 147/5., وابن ماجحه (هغ50؟)) 
والحاكم 251/7 والبيهقي 7١17/5‏ من طرق» عن هشيم به 

(؟) إستاده ضعيف» ورواه الدارمي 751/5 عن يزيد بن هارون» وأبو داود 
(501") من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» كلاهما عن همام بن يحبى؛ به. 

() إسناده ضعيفء ورواه الدارمي 2531/7 وأبو داود (17005) وهما عن 


مسلم بن إبراهيم؛ به. 


موا 


كتاب المعاملات - البيوع 
ثلاث" . 

فكان هذا الحديث قد جاء بهذا الاضطرابب» 0 يقال فيه: عن 
الحسن») عن عقبة» وَمَرَّةِ عن الحسن» عن سَمُرَّةَ عن البي . 

نانح كال قنع كمه نتالك كن فلوسي العناء لأن 
أهلّ العلم بالحديث جميعا لا يُثبتون للحسن لِقَاءٌ لعقبة. 

وأما من قال عنه: عن الحسن» عن سّمُرَة فذلك موهومٌ فيه لقاءٌ 
الحسن سَمُرَة وأنحذه عته بل قد صّمَّ ذلك وثبت 
بن الشهيد» قال: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن ممم حديثه 
ف العقيقة» فسألته» فقال: سمعثه من سمرة0". 

ولما تأمّلنا هذا الحديث» فوحدناه قد حاء بذكر العُهدة» وكانت 
العُهدةٌ في كلام العرب مأحوذة من العهدء وهي الأشياء المتقدَّم فيها 
المطلوب ممن تَقَدّمٌ إليه فيها الوفاءُ بهاء فمن ذلك قول الله عرَّ وحَلَ: 


3 


(واقد عَهدن إلىكد م4 [طه: 01١6‏ ومنها قوله: آل“ أعْه د إإيكميا بني 


)١(‏ رواه ابن ماحه (44؟5) عن محمد بن عبد الله بن نميرء عن عيدة بن 
سليمان» عن سعيد؛ بهء وقال فيه: عن الحسن إن شاء الله. 

ورواه الطيالسي (404) ومن طرقه البيهقتي 757/5 عن هشام الدسترائي» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة أو عقبة بن عامرء عن النبي يةء قال: «عهدة الرقيق 
أربعة أيام». 


(5؟) إسناده صحيح. 


ال ات 


كتاب المعاملات - البيوع 


آذم) [يس: 10؛ ومنها قوله عر وحلّ: (وكانَءعْ عَه مس45 
[الأحزاب: ف أمثال كذلك قد جاء بها بها القرآنُء فكان الأؤلى بنا 
ثما قد رويئاه عن رسول الله يل في هذا الباب أن نجعلّه على العَقَدٍ 
المرؤط و الباعات ين الميازات السروطاها تبه لفكرن ل 
قلكة أياء آم فوقها كمانيقوله أب رقم وزفرء والشافعي. 

قأمااتيا يفوت مز المديكة و أعيدة الرفيق الى زكترة امون 
المبيع» أو ما ظهر به في بدنه في ثلائة أيسام» أو في ستة أيام على ما 
يقولونه في ذلك؛ فلم نجد له معنى يقوى في قلوبنا. 

زف كانز سلا ومشاورين بتكاو ذلك زلا لونانة سكا كما 
حَدَنْنَا أبو أمية»», حدقا على حَدَثْنا ابن المبارك عن ابن جخريجء 
أخبرني ابن طاووس» عن أبيه: أله كان لا يرَى العُهْدَةَ شب ا لا ثلاثة 
ولا أكثر. 

وكما حَدَتنَا أبو أمية» حَدَثنا المعلّى» حَدَثَنَا ابن المبارك» حَدَثنَا 
ابن خُريج» قال: قال عطاء: لم يكن فيما مضى عهدة في الأرض. 
قلت: فما ثلاثة أيام؟ قال: لا شيء. 

وكما حَدد ثنا عبَيْدٌ بن رحال» حَدَتنَا إبراهيم بن محمد الشافعي» 
حَدَننَا الحارث بن عُميرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن شريح؛ قال: 
عهْدَة المسلم أن لا دَاىَ ولا غابلة» ولا سَيْن('). 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )١417١11(‏ عن معمرء عن أيرب» به. 


ورواه ابن أبي شيبة 595/1 عن أببي أسامة حماد بن أسامة. عن ابن عون؛ عن 


ىم 


كتاب المعاملات - البيوع 

ففي هذا من قول شريح أيضا نفي العٌهدة الي ذكرناء وموافقة 
عطاء» وطاووس على ما ذكرناه عتهما. 

ولما لم نجد ف العُهدة المذكور في هذا الحديث غير ما ذكرناه 
فيهاء السجما 2 هاس طرين اعرد فرص الك إذا باع العبدَ أو 
الحارية من غيره وسلّما إليه» فأراد أن يَمْنَعَ المانع من ثمنها أنه ليس له 
ذلك؛ لأنه لو كان بقي عليه شيء مما يوجبه البيع مِن حيار أو غيرهء 
كال عه وي" دزلة اح نكت الث ويا مكان و العاعهو انه 
لَيْسَ له مَعُهُ من ذلك ما قد دَلَّ على أنه لم يَبْقَ له عليه حقّ بحقّ ابيع 
الذي كانا قد تعاقداه مِن عُهدةٍ ولا ثما سوى ذلكء والله الموفق0". 


ده" باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل 
في نهيه عن بيع الحصّاة 
-١‏ حَدَنْنَا إبراهيمٌ بن أبي داودء حَدَّئنا مُسَدَدّ حَدَنا يحيى 
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بن سعيدء عن عُبِيدٍ الله بن عُمَىَّ عن أبي الزّناده عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» قال: نهى رسول الله ِدٌ عن بيع الحصّاق وعن بَيْعْ الغرر”'2. 


ابن سيرين» به. 
)١(‏ ستأتي أبواب الرق إن شاء الله بعد حوالي عشرين بابا. 


(؟) إستاده صحيح. ورواه الييهقي 777/0 من طريق يحبى بن محمد عن مسدد» 


.لم 


كتاب المعاملات - البيوع 


5000 


نان ب ل ا 
سعيدٌ بن عمرو الأشعي» حَدَثنَا عبثر , ولباب ل لأسن عن 
أبي صالحء عن أبي شُريرة» قال: نهى رسول الله وك عن بِيعمَيْنِ وعن 
لستن, نايا داف .فان يكيل الريغل فو من فيو والعدف رات 
يحي بنوبب فرحُه إلى السّماء كأنه يع مُفْضِياً بفرجه إلى السّماءء وأما 
البيعتان» فألق إل وألقي إليك» وألي الحَجَرَ». 

07 جرعلا اجو قوب عجياءان من عبر اللا بن سراد 


الطبرانى للعروف بابن جلف حَدثنا الوا اه 0 حَدَثثَا 


عُُ 


د 


ورواه أحمد 475/5» ومس لم .)١51١+(‏ والتسائي 557/19؛ وابن حيان 
(4951) و(/5919/9): والدارقطينٍ 15-185/8ء والبيهقي 5537/5» والبقوي 
)75١١7(‏ من طرق» عن يحيى بن سعيل به. 

ورواه ابن أبي شيبة ١87/5‏ وأحمد 438/5 و455. والدارمي ؟//215010 
ومسلم (7١51١)؛‏ وأبو داود (7719/5)» والترمذي :.)١55٠0(‏ وابن ماجه »)5١94(‏ 
وابن الجارود (05-0)؛ والبيهقي 777/0 و8148 من طرقء عن عبيد الله بن عمرء 
به. 

ورواه مالك 177/97, وأحمد 077/1؟,: والخنطيب ١410//5‏ من طرق عن أبي 


هريرة) به 


911 


كتاب المعاملات - البيوع 


هشامٌ -وهو ابنُ حسان-؛ عن محمد -وهو ابن سيرينَ-» عن أبي 
هريرة» قال: نهي عن أبستين» وعن بيقن ثم ذكر بقية الحديث”". 

آل .سابل عن ينع الخسناة متهي عنة ماب هو؟ 

فكان جوابنا له في ذلك أنه بَيْعٌ كان من بيو ع أهل الجاهلية الي 
يتعاقدونها بينهم» فكان أُحَدُهُم إذا أراد أحذ ثوب صاحبه؛ وملكه 
عانه نا لوطه ان الت عليه جنشطة أ هرا داستعدته ذلك 
عليه» ولم يستطع رس الثواب منعّه من ذلك» فنهى رسولُ الله وق عن 
ذلك ورد البِيعَ إلى خيار المتبايعين اللذَّيْن يتعاقدّان به البيع بينهما عند 
إنزال لله تعالى عليه: لزيا أها الذمز مولا تأحكاوا ارالك يم كم 
يأل "أن تحكون جحا مح نْتراض منحكم ) [النساء: 19]. قَرَدَ الله 
تعالى الأشياءً إلى رضا أصحابها بإخراجها عن تُلكهم إلى مَنْ 
يُخَرجُونها إليه» أو إلى احتباسيها لأنفسهم؛ وأخخيرٌ أن مَنْ جرى على 
حلاف ذلك كان آكلاً للمال بالباطِل» وبالله التوفيق. 


)١(‏ إسناده صحيح» ورواه أحمد ع و51هم, والبخاري )5١45(‏ من طريق 


محمذا ين سيرين:» به. 


1م 


كتاب المعاملات - البيوع 


1 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 3# في إثبات 
الحجر على السَفِيه في ماله؛ وفي نفي الحجر عنه 
52 ووس كال اعوناغية شايز رهيه أمالها 

أخيره عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
وحَدَثنا المزني» قال: حَدَ حون نا الشافعي» عن مالك؛ عن عي الله بسنٍ 

دينار» عن ابن عَمّر: أن رحلاً ذكر إرسول الله ي: أنه يُحْدَعٌ في 

ا فقال له رسول الله يله: رإذا بَايَعْتَء فقَل: لا خلابة. فكان 

الرحلٌ إذا باع يقول: :الا عجلاية2, 
دمي عت يوقا فد و مرووق قال كنا عل بن عمف 

قالع حكن يسام راس عو عد اشرو قير المي ال 

00 : 5 
50200 قال: 0 

حََّاجُ بنُ رشدين» عن حَيوة عن ابن عجلان» عن نافوه عن 

عْمَرٌ: أن رجلاً كان ثيل اللْسَاَء كان إذا بَايعَ اناس غبنوه 0 


)1١(‏ إستاده صحيح» وهو ف إموطأم مالك 580/7؛ ومن طريق مالك رواه 
البخاري (51137؟) و(19754)» وأبو داود »)75.٠0(‏ والنسائي 2507/1 واين حبان 
(؟08٠هع‏ والبغري (؟95١5).‏ 

ورواه عبد الرزاق ,)١88019(‏ وأحمد 44/5 و١5‏ رالا ر١6‏ و45 رلا١١‏ 
و4117 والبخاري (14017) و(5 141): ومسلم )١9+81(‏ من طرق عن عبد الله بن 


دينارء به. 


ولعت 


كتاب المعاملات - البيوع 
فذكر ذلك لِرَسُول الله يل فقال له رسول الله ي: «إذا بايعت أحداء 
قَقُلْ: هَاءَ ولا جلابة,. 

قال أبو جعفر: فكان في هذا إعلامٌ ذلك الرحل أو إعلامُ غيره 
رسول الله يل أنه يدع في اليُوعء فلم يَْجُرْ عليه سول الله ي» 
ولا قَبَض يذه عن ماله من أحله. 

فقال قائلٌ: في ذلك ما قد دَلَّ على نفي الحَجْر على البَالِغِينَ غير 
اقانيوه من كان يلعب إل نولك أبو حوفت وقد قثن فيم عمة ره 
سيرين» كما حَدَنْنَا أبو أمية» قال: حَدَثْنَا محمدٌ بن عبد الله الأنصاريٌ 
قال: حَدَثنا اببنُ عون» عن محمد: أنه كان لا يَعُدُ الْحَجْرَ شيقاً. 

وكما نا ا قال: حَدَئنَا أبو الوليد الطيالسي» قال: 
حَدَننَا ليم بن أخضرء عن ابن عون» عن محمد: أنه لا يَعْرِفُ ا حجر 
ولا يرى شيقا. 

فكان من الحجة على مَنْ ذهب إلى هذا القول واحتجاجه لويما 
قد رُوِيّ عن رسول الله يل بما ذكرنا احتجاجَةُ له به في هذا الباب: أن 
رسول الله يي لم يُطلق ذلك الرحل حل البِيعٌ إلا باشتراطه فيه أنه لا نجلابة 
فيه» وني ذلك ما قد دَلَّ على أن البيع الذي أطلقه له ليس كبْيْع مَنْ 
سيواه ممن لا يُحَدعٌ في البيع: ألا ترى أن رسول الله يل قد نهى أن بيع 
حَاضيرٌ لبادء وقال: ردَعُوا الئاس يَرْوُقّ الله بَعْضَهُم من بغض». 

4- حدثناه يونس» قال: أحبرنا سفيان» عن أبي الزبير» عن 
حابر» عن البي يل. 

فكان هذا الذي رُوِي في إطلاق رسول الله يلك لذلك الرجل البيع 


رةه 


كتاب المعاملات - البيوع 


مع اشيزاطه أن لا خجلايّة فيه» ما قد دَلَ أن بيعّه بَيْمٌ مردودٌ إلى اعتيار 
من يتولّى عليه إِيّاهء فإن كانت فيه علابة أبطلف وإن لم يكن فيه جلابة 
أمضاه؛ وف ذلك ما قد دَلَّ على وقوع اليدٍ عليه. لا على ارتفاعها 
عنه0, 

- وقد 5 المزني» قال: حَدَئْنَا الشافعي عن سفيان» 
قال: حَدَثْنَا محمد بن إسحاق» عن ناقع؛ عن ابن عمر: أن حَبّانَ بنَّ 
مُق كان شي قي رأسه مَأْمُومَة فنقل لسالنه. فكان يُحْدَعٌ في البيع» 
فجعل له رسول الله يل ما ابتاع من شيءء فهو فيه بالخيار ثلاثاء وقال 
له رسول الله : رقل: لا خبلابة). 


)١(‏ حديث صحيح, وهو ف (شرح معاني الآثار) »1١/4‏ به؛ وزاد ف أوله: رلا 
يبع حاضرٌ لباو». 

ورواه الشافعي 2١40/١‏ والحميدي :)١7070(‏ وابن أبي شيبة 2374/1 وأحمد 
78//ا. "ا ومسلم )١5171(‏ (780).: وابن ماه (7110/5)» واليرمذي (77؟١))‏ وابن 
حبان (2350) و(43454) من طرق عن سفياك بن عيينة) يه. 

ورواه الطيالسي »)١757(‏ وابن الجعد (7771). وأحمد 7١5/9‏ وكرت 
ومسلم (7؟5١)‏ (50)» وأبو داود (4)7447 وابن حبان (4377). والبيهقي 
ه/ *"”؛ والبغوي )7١345(‏ من طريق زهير بن معاوية: وأحمد 7947/7 من طريق 
الحسن بن صالح؛ ومسلم )١577(‏ (50) والبيهقي 47/0" من طريق أبي خيشمة؛ 
والنسائي 757/7 من طريق ابن جريج؛ والبيهقي 747/5 من طريق عبد الملك بسن 
عمير» خمستهم عن أبي الزبير» به. وف أوله عتدهم: (إلا بيع حاضر لبادم» وعند 
البيهقي ف إحدى روايتيه: (فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحم). 


عن ات 


كتاب المعاملات - البيوع 


قال ابن عمر: فسمعيّه يقولٌ: لا عيذابق» لا عيذابة. 

فكان في هذا الحديث أن رسول الله و حَعَلَ لِحَبّان -وهو هذا 
الرجل المذكورٌ في هذه الآثار- فيما يبتاغه الخيار ثلاثة يام ليعتير بيعه. 
فَيُمضي أو يَرُدُ على ما رويناه قبلّه في قصته في هذا الباب» وذلك حَجْرٌ 
عليه في ماله لا إطلاق له فيه. 

- وقد حَدَئُنَا أحمدُ بن شعيب»: قال: أخبرنا يوسف بن 
حمّاد الَعْنِيء قال: حَدَثْنَا عبدُ الأعلى -يعبي ابن عبد الأعلى-» عن 
سعيدء عن قتادة» عن أنس: أن رجلاً كان في عقله ضَعْف» وكان 
يبَايعٌ وأن أهله أتوا البي 7 فقالوا: يا نيّ الله الحْجُرْ عليه» فدعاه ني 
الله يل فنهاه. فقال: يا نبي اللهء إني لا أَصْبِرٌ عن البَيّْعِ قال: فإذا 
بايعت» َقَل: رلا خلابة). 

قال: ففي هذا الحديث» أن أهلّ حَبَّانَ سألوا رسول الله يه أن 
يحجر عليه» فلم يُنْكِرْ ذلك عليهم مِن قوهم وأمره يمثل ما في حديث 
عبد الله بن عمر في قصته, وفي ذلك ما قد دَلَّ على الحجر على مثله في 
بالنوروان يذه :لا عل تمه الااقينا تطلنها عر ور لت ليه فيه 

تم كد ونا اصحاب رسؤل الل امن حافاكه الراشديق 
المهديين: وممن سيواهم منهم على إثبات الخَجْرٍ فيمن يستجقه. فمن 
ذلك 

-“١‏ ماقد حَدَنَنَا أحمدُ بن أبي عمران؛ قال: أخبرنا محمد بن 
سمّاعة» قال: معت أبا يوسف يقول. 


اه 1 
0 


كلامت 


كتاب المعاملات - البيوع 
الوليد الكندي» قال: أخبرنا أبو يوسف» ثم احتمعاء فقالا: عن هشام 
بن عُروة» عن أبيه: أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير فقال: إني ابتعت 
بيعاء وإن عليا عليه السَّلامُ يُرِيدُ أن يَحْجْرَ علي فقال الزبيرٌ: فأنا 
شَرِيكك في البيع» فأتى علي عثمان رضي الله عنه فسأله أن يُحْجْرَ على 
عبد الله بن حعفرء فقال الزبيرٌ: أنا شريكه في هذا البيع» فقال عثمات: 
كنف 0 5 لخدو 
ففى هذا الحديت: أن علياً عليه السسّلامٌ حَاوَلَ الحَجْرَّ على عبد 
الله بن جعفرء وأ الزبيرَ لما وَقف على ذلك» سأل عبد الله بنَ جحعفر 
أن يَشرّكه في ذلك البيع الذي حاول على الحَجْرَ عليه مِن أحله ليرتفع 
بذلك عنه ما حافه على نفسه من عَثمانَ فيه» ووقوف عثمان على 
ذلك ومحاحته عليا شركة الزبير عبد الله بنَ جعفر في ذلك» وكان ف 
ذلك ما قد دل أنه لولا شركة البير إِيّاهِ فيه حَجَرَ عليه» ورأى عبدٌ 
الله بن حعفر ذلك لخحوفه على نفسه مِن عثمان أن يَحْجْرَ عليه ين 
أجلهء وكان ذلك منهم جميعا.كحضر من حضرهم مِن أصحاب رسول 
الله سيواهمء فلم يُنْكِرُوا ذلك عليهم؛ ول يُخالفوهم فيه» فَدَلَ لك 
كود كلق بول قال: أخري سار عياض اعق عقر 
)١(‏ رواه البيهقي 717/5 من طريق عمرو الناقد» عن أبي يوسف القاضيء به. 
ورواه عبد الرزاق )١5117(‏ عن رجل (ولم يسمّه)» ورواه البيهقي بلفظ آخر 


5 من طريق الزبير بن المديئ؛ كلاهما عن هشام بن عروة» بيه. 


الس 


كتاب المعاملات - العارية 

بن محمدء عن أبيه» عن يزيد بن هُرمز» أن نمحدة كتب إلى ابن عباس 
ل وكو 9 2 

يسأله: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فكتبّ إليه ابن عباس: كتبت تسألي 

متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرحل تبت لحيعه وإنه أضعيفٌ 

الأحذٍ لنفسه؛ ضعيفُ الإعطاء منهاء فإذا أذ نفسه من صَال ما يأخذ 


الناسٌ» فقد انقطع عنه اليتة0©. 


:)١858( )18١5( رجاله ثقاتء ورواه الشافعي 2155/5 ومسلم‎ )١( 
والطبراني (87514١٠)؛ والبغوي (71777) من طريق حاتم بن إ«ماعيل؛ وأحمد‎ 
:)١797( )181١1( عن محمد بن ميمون الزعفراني» ومسلم‎ )١ 4١١١0١ 
من طريق سليمان بن بلال» ثلاثتهم عن جعفر بن محمد به.‎ )١١8775( والطبراني‎ 

ورواه الطبراني )٠١87(‏ من طريق محمد بن إسحاق؛ عن أبي جعقر محمد بن 
علي بن الحسين» يه. 

ورواه الحميدي (5175)؛ ومسلم (1815) :)١15(‏ والتسائي في «الكبرى» 
(851)» والطيراني »)٠١4875(‏ والبيهقي 45/7" من طريق سعيد المقبري؛ وأبو 
عبيد في «الأموال) (867): ومسلم »)١41( )١1817(‏ والطبراني )1١811(‏ من 
طرق المختار بن صيفي» وأحمد 58.-5149/١‏ (17178) و3414 (370): ومسلم 
(؟10()181١)»‏ والطبراني )١١8720(‏ من طريق قيس بن سعد وأبو يعلى 
(5771) من طريق إسماعيل بن أمية» والطبراني )٠١87(‏ من طريق الزهري» 
خمستهم عن يزيد بن هرمز» به. 

ورواه أبو يعلى (1551) من طريق محمد بن إسحاقء قال: حدئني من لا أتهم؛ 
عن يزيد بن هرمز» فذكره. 

ورواه أحمد )١5717( ١١4/١‏ من طريق عطاء؛ عن ابن عباس. 

والروايات معظمها مطول» وبعضهم يزيد فيها على بعض. 


-718- 


كتاب المعاملات - البيوع 
فهذا ابن عباس أيضا قد كان منه ما قد وافقّ من قد ذكرناه قَبلّه 
مِن أصحاب رسول الله ول ف إثبات الحخر. 
- وقد َدَثنا إبراهيمٌ بن مرزوق؛ قال: حَدَئنَا وهب بن 
حدا لاك العا راواه عات عي مر من 
عُروة» أن عائشة بلغها أن ابن الزبير بلغه 0 


ل: لَتنتهينَ أو لأحْجُرَنٌ عليهاء فقالت: أو قالَهُ؟! لله ع عَنَّ وَل علي 
ألا أكلمَهُ ابد 


4- وحَدَُنا محمدٌ بن مينان» قال: حَدَتَنَا عبدٌ الومّابُ بن 
نخدة الخؤطي» » قال: حَدَننا ابن شابورء قال: حَدَثنَا الأوزاعي؛ عن 
الزُهري: أنه حدّثه قال: 0 ف الطيل نه قار وكان أخخا عائشة 
مِن أنه وكان رحلا من أزه شتوية: أنه بغ ابن ار أن عائشة تيع 
بَعْضَ ربَاعِهاء ؛ م ذكر مثلّه. 

6- وحَدَنْنَا الحسنٌ بن غليبيء قال: حَدَنْنا سعيدُ بن كثير 
بن عُفيرء قال: حدثين الليث بن سعلرء قال: حدث عبدُ الرحمن بن 
خخالد بنٍ مسافر» عن ابن شهابيء عن عوفب بسن الحارث بن الطفيل؛ 
وهو ابن أي عائشة لأمهاء أن عائشة حدّئته: أن عبد الله بن الزبيرء 
ثم ذكر مثله. 

وحَدَئنا فهدٌ وهارونٌ بن كامل؛ قالا: حَدَنْنَا عبد الله بن صالحء 


)١(‏ رواه بنحوه مطولا البخاري (5٠9؟)‏ من طريق أبي الأسود؛ عن عروة بن 
الزبير. 


وام 


كتاب المعاملات - البيوع 


قال: حدثئئٍ الليث» قال: حدثئئ عبد ال رهمن بن خالد بن مُسافر» ثم 
ذكر بإسناده مثله"؟. 1 

ففي هذا الحديث عن ابن الرٌبير ما فيه عنهء وفيه عن عائشة ما 
فيه عنها مما لا إنكارٌ فيه منها للحجرء ومن تركها أن تقول: وهل 
يكونٌ أحدٌ محجوراً عليه بفعله في ماله مثل الذي بَلَّعْ ابن الزّبر أنها 
تفعله في مالهاء فكيف يجورٌ لأحدٍ الخروجُ عن أقوال مَنْ ذكرنا إلى ما 
يُحالِفه؟ 

فال قائل: فقد وجدنا في نفي الحجر ما هو أقوى مِن هذاء وهو 
قو الله عر وحل: (يا لها الزينكصواإذا نكن« بدَب إل أجل سْسَنى) 
[البقرة: 2]787 ثم قال بعد ذلك: لإنإنْكانَ لذي باحق سنيهاًأر 
صَعينا أولاانستطيم َمْوَي )ا فذكر في أو القيصة المداينة 
من قد ذكر في آحرها أنه قد يكون سفيهاً أو ضعيفاء وف ذلك ما قد 
دل على جواز بيعه في حال سفهه. 

فكان جوابّا له ني ذلك بتوفيق الله جل وعَرٌ وعونه: أن السنّفة قد 
يكونُ في تضبيع المال؛ وقد يكون فيما سواه ممالا تضييعٌ للمال معه, 
كذلك هو في كلام العرب» يقولون: سَّفِة فلانٌ في ماله. سَّفِهَ فلانَ ف 


ينه ومنه قولُ الله عز وجحل: لوم نْيَرْخْبْعن مل ةإدراهي م إلامن سف 


)١(‏ رواه مطولاً البيهقي 57-5 من طريق عبيد الله بن أبي زياده عن 


الزهري» به وذكر فيه قصة. 


لست 


كتاب المعاملات - الببوع 


ع [البقرة: .]١17٠0‏ 

قال أبو جعفر: وسَيِعْتُْ ولادا النحوي يقولٌ: حدثي 
المصاوري» عن أبي عُبيدة معمر بن المتنىء قال: سه نفسَة: أهْلَكها 
وأويقها(''» وقد يكونُ ذلك ممن يكون مَعَهُ مِن الحزم في ماله ما ليبس 
مع من لا يختلف في صلاجه ف دينه. 

وقال الكسائي: السفيةٌ: الذي يَعْرفُ الحقَ» ويَنْحَرفُ عنه عناداء 
وقراً: لتر كمااننَالسنهاء الاإهر م _النهاء) [البقرة: لاقع 
قال: يقولٌ: الذين عَرفوا الأمرّ وَعَنَدُوا عنه. 

وروي عن رسول الله يل مما قد تقَدَمَتْ روايتنا له فيما فد تقادّم 
ين كتابنا هذا في الكثر أنه من يدف الحََ) وق ذلك ماهد ذل أنه ارين 
بذلك: من معه معرفة والعُنودُ عنهاء والتمسّكُ بضدها. 

ففي ذلك ما قد دَلَ: أن السَّقَه المذكور في الآبة ال تلونا ليس 
على سّفَهِ الفسادٍ في المال» ولكنه على ما ميواه من وجوه السّقه. 

وقد قال قائل: إِنّ هذه الآية الى تأولنا أدلٌ أنه في القرآن على 
استعمال الحجر -وهو الشافعي- قال: لأنّ فيها ابيا وليه بالعدل» 
فكان مِن حجتنا عليه في دفع ما تأرّلّها عليه في أول الآية مِن مداينة من 
قد وصف في آخيرها بالسّفَهِه وفي ذلك ما يدقعٌ ما قال. 

فإن قال قائل: فَمَنْ وليه المرادُ في آخر هذه الآية؟ كان جوابنا له 


.ه5/١ رياز القرآن»‎ )١( 


المت 


كتاب المعاملات - البيوع 
في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه ول الدين الذي هو عليه؛ وف 
الآية ما قد دَلَّ على هذاء وهي قولّه عز وججل: كوه روا 
مندشينا» [البقرة: 187]» فلو كان وليه هو الذي يتولّى عليه كما كر 
هذا القائلُ» لم يُخاطب بهذا الخطاب»؛ لأنه لا يَجُرٌ إلى نفسه ببخسه 
شيك ولكنه در وى قل عردا غله ان بشم لدي هليه الك 
طائفة ثما عليه منه. 

وفيما ذكرنا دليل واضح على فسادٍ ذلك التأويل» غير أن مذهبنا 
فق الجر استعماله والحكم به؛ وحفظً المال على عن لك إذا نان 
مخوفاً عليه منهء وقد دعل أبو حنيفة ف بعض هذاء ققال: إني أمنعُه 
بلز قفو ااه حك يتعكر لفن دريس وله از أننانته 
فيه؛ وهذا مِن القول الذي لا يُشَكِلٌ فسادًه على أحبٍ لأنه إن كان 
منعٌه مِن ماله ليحفظه عليه من إتلافه فيما لا يحب إتلافه فيه» فإن أفعاله 
الي فيها تَلَفَهُ هي الي حُنِظ الما عليه مِن أجلها. وإن كان لا نه مع 
حفظظه إياه عليه من إتلافه إيّاه على نفسه, فلا معنى لحفظه إيّاه عليه 
ويقولٌ مع هذا فيما فعله من يستحق الحَجْرَ عليه في ماله قَبْلَ أن يحجر 
عليه الاحكم ما قد اختلف فيه أبو يوسف ومحمدء فأحاز ذلك ابو 
يوسف منه. وأبطله محمد بن الحسن؛ فراعى أحواله لا حكم الحاكم 
عليه فنذهب إلى أن قولَ محمد في ذلك أولى القولين عندناء لآن الحجرٌ 
إنما يكونُ لمعنى مِن أجله يحجر الحاكمٌ على منْ فيه ذلك المعنى فيكونٌ 
بحجره عليه مخففاً له بكونه فيه قبل حجره عليه» وهو مذهبُ مالك بن 
أنس ف ذلكء والله عر وجل نسأله التوفيق. 


رةه 


كتاب المعاملات - البيوع 


01- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 2 فيما كان 
منه في الجمل الذي ابتاعه من جابر بن عبد الثه في إطلاقه 
له ركوته إلى المدينة: هل كان ذلك بشرط وقع البيع بينه 
وبينه عليه أم بخلاف ذلك؟ 

5- حَدَننَا على بن شيبة» حَدَثنا يزيد بين هارون؛ أخبرنا 
زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي؛ عن جابر بن عبد الله أنه كان يسير 
ل 50 
جابر؟» فقال: أَعْيَى ناضحي يا رسول الله قال: رأْمَعَكَ شيءٌ؟, فأعطاه 
عودا أو قضيباء فنخسّه به -أو قال: ضَرَبّه به-» فْسَارٌ سَيرةً لم يَكُنْ 
يَسِيرٌ مثلهاء فقال لي رسول الله 6: «بيغيبه بأوقيّة؟) فقلت: يا رسول 
الل حو #افوكلة قال بحه بأرقتة وسقي خيلا سي اندم 
المدينة» فلما قَدِمْ أتيته بالبعيره فقلت: هذا بعيرك يا رسول اللهء قال: 
لعَلّكَ ترى إني إنها مَاكَسْتُكَ لأذهب ببَعِيرك: يا بلال أَعْطِهٍ مِنَ 
العيمَةٍ أُوقِبّة,» وقال: «انْطَلِقَ ببعيرلك فَهُوَ لك". 


)١1(‏ حديث صحيح: زكريا بن أبي زائدة يُدلس عن الشعبي؛ لكن تابعه سيار عند 
البخاري )5١0/5(‏ و(57145) و(5547)., ومسلم ص88 ٠١‏ (ا5). 

ورراه النسائي في «الكبرى) )881١17(‏ عن أحمد بن سليمان؛ عن يزيد بن هارون» 
به. ورواه ابن أبي شيبة 4 :01/١‏ وأحمد 774/7 ومسلم ص١5 )1١9( ١١‏ وأبو 
داود (ه ٠‏ 55)» والترمذي (751١)؛‏ والنسائي 510/9 وابن الجسارود (770)) 


وأبو يعلى (4؟١١5)؛‏ وابن حبان )55١4(‏ من طرق عن زكريا بن أبي زائدة» به. 


مسد 


كتاب المعاملات - البيوع 
75710- وحَدَئنا إسماعيلٌ بن إسحاق الكوثيء وفهدٌ بن سليمان 


جميعاء قالا: حدثنا أبو نعيم» أخبرنا زكريا بن أبي زائدة» ثم ذكر 
بإسناده مثلّه ومتنه"©. 


001 زااوء 2 5 5 
ا اي وحدثنا إبراهيم بن أبي داود» حدثنا عمرو بن عولد 


وروى بعضه البخاري (201/9) و(57480) و(07417): ومسلم ص88 ٠١‏ 
(507)» وأبو يعلى )١180٠0(‏ و(77١؟)‏ من طريق هشيم؛ عن سيار؛ عن الشعي» به. 

ورواه مطولاً أحمد /9/5-7106, والبخاري ,)7١919/(‏ ومسلم ص ٠١89‏ 
(09)؛ وابن حبان (55148) و(9147) من طريق وهب بن كيسان» عن جابر. 

ورواه أححمد 356/5 وا مم و1ل/ام-8/ا9؟, والبخغاري (514070) 
و(758731)) ومسلم ص؟١؟؟١ )١١5(‏ من طريق أبي المتوكل الناجي؛ عن جابر. 
وعندهم أن النبي هه اشترى الحمل بثلاثة عشر ديناراً. 

ورواه الطيالسي ,)١7786(‏ وأحمد 307/6 والبخحاري (5504) و(5089)») 
ومسلم ص7؟؟١ )١١5(‏ وص4 )١١5( ١57‏ من طريق محارب بن دثار» عن جابر 
عختصراً. وعتد البخاري (084©) ومسلم )١١0(‏ أن النبي هن اشترى الحمل بأوقيتين 
ودرهم أو درهمين. ورواه أحمد 55/7 عن عبيدة» عن الأسود بن قيس» عن نبيح 
العنزي» عن جابر. ورواه البيهقي 777/5 من طريق المتكدر ين محمد بن المتكدرء 
عن ابيه عن جابر, 

ورواه البيهقي ها" من طريق عبد الله بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن جابر. 

وقد اختلفت روايات هذا الحديث في بيان ثمن بيع الجمل: وعرض الإمام البخاري 
هذا الاحتلاف بإثر الحديث .)571١8(‏ وانظر (القتح» م 

)١(‏ هو مكرر ما قبله. ورواه أحمد 2599/7 والبخاري »)507١8(‏ والبيهقي 
ه 7 من طرق عن أبي نعيم» به. 


سلسم 


كتاب المعاملات - البيوع 


الواسطي حَدٌ حَدَثنا ثنا هُشَيم؛ عن سيار» َتنا حيئ بن عاد الأنصاري» 
عن جابرء قال: كنت مَعّ ابي في سَفْرِء فتلت على بعير لي 
فلحقئ الني ل فنحْس بعيري» ثم سَاوَمَيْء فبعته إيّاه بسبع أواق» أو 
ِسْعٍ أواقء ولي ظهْرَه حتى أقدَمَ. فلما قدِنت؛ أَتِيتُ رسول الله عل 
بالبعيرء فدفعئه إليه» فنقَدَني» فلما حرجت إذا رسوله قد دعاني من 
حلفي» فهل في نفسي: أراد أن قله فلما دلت عليه, قال: رأَظَنتَ 
أني أستقِيلُك؟) ثم قال: رلك البَعِيرٌ انَطَلِقْ بم فلما خرحت مِن 
عنده» استقبلي رحلٌ من اليهود» فأخبرئه فقال: وَرَنَ لك السّبع أواق» 
ورد عليك البعير؟! فكجب. 

واد د كدت خيها بن عيند يو ابت اللزيايو كننا 
ا 0 
بير عن جابر» قال: أتى علي نبي الله وأنا على ؛ بعر أَعْجَف» 
فأحذ بخِطَامِهِء وبيده عودٌء فتِحَسَّهُ ودعا -أو قال: فدعا 50 
وقال: ا ف ركِبتْ» فكنت أحبسّه على رسول الله يلك لأسلمَمّ مَعْ 
حلايئة) فأتى علي؛ فقال: رأتبيغني جَمَلَكَ يا جابر؟» قلت: ىم يا 
رسول الله ولي ظَهْرُهُ فقال: رولك ظَهْرُة: فاشتراه منه بخمس أواق» 
فلما قَدِمْتُ المدينة» أَتِيتُ عليه» فأعطاني الأواقّ وزاني. 

١‏ وكذكا اعة شمن بن ماني الكن :اكول نيه دنا 
ابن أبي عمرء حَدَنْنَا هشامٌ عن ابن جُريجء أخبرني عطاء وغيره» يزيد 
بعضهم على بعتن | يلعه كله رجحل واحة نهم عن خاب بن عباة 
اله رضي الله عنهماء » قال: كنت مع البي يل في سَفْرِء وكنستُ على 


205- 
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جمل فقال يقول: إنما هو في آر القوم» مر بي النبيّ يك فقال: رمَنْ 
هذا قال: جابرٌ فقال: رما لَك؟) قلت: إني على جمل فَمَالء قال: 
«معك قضيب؟) قلت: 5 يارسول الل قال: رأَعْطِنيم, نعطت 
وضربه ونخسه وزجَرّه» وكان مِن ذلك المكان في أوّل القوم» قال: 
راتبيعْنيه؟, قلت: هو لك يا رسول الله قال: ربل بعنيه, قد أخذته 
بأربعة دنائير ولك ظَهْرُهُ حتى آتي المدينة)0"©. 

-١‏ وحَدَئنا فهد» حَدَئْنَا عاصمٌ بن على بن عاصم, حَدَثنَا 
شريكُ بن عبد الله عن المغيرة» عن عاض عن جاتر وابن أبي ليلى» 
عن أبي الزيير عن جابر» قال: اشْتَرّى النبي يل مني بعيراً تفال انق 
حعفر: سقط مِن كتابي «مني»- على أن لي ظَهْرَه سَفْرَه أو سفري» 
ذلك؛ ثم حَمَلنِي عَليْه". 


))١١0( ١١5 رواه ابن أبي شيبة 5 ١/ه/اء ومن طريقه مسلم ص4‎ )١( 
والبيهقي 7717/9 عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» ورواه البحاري (5704) عن‎ 
المكي بن إبراهيم» كلاهما عن ابن جريج» به. ورواية يحبى عنتصرة.‎ 

الثفال: هو البطيئ الثقيل الذي لا ينبغث إلا كرها. 

(؟) رواه الطيالسي (7788)» ورواه أحمد 747/7 عن الحسين ين محمد 
المروذي؛ كلاهما (الطيالسيء والحسين) عن شريك. بالإسناد الأول. 

ورواه البخحاري (786؟) و(19717), ومسلم ص١575١ »)3١١(‏ والبييهقي 
من طريق جريجء والبخاري (74:07)؛ والنسائي 819/7؟ من طريق أبي 
عوانة» والبيهقي 7177/5 من طريق شعبة» وأبو يعلى )١5١7(‏ من طريق هشيمء 
أربعتهم عن المغيرة» به. وبعضهم يذكره مطولاً» وقرن أبو يعلى مع الميرة سياراً أبا 


الحكم العنزي. 


ا 
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فقال قائلٌ: ففي هذا الحديث اشاراط رسول الله يه الحابر ركوب 
ذلك البعير الذي ابتاعه منه إلى أهله وَعَقَدَ البيع بينه و بينه ل ذلك» 
فأحاز بذلكء وفرع البيعَ على مثل هذا الشرطء واحتج فيه بهذه 
الآثار. 

فتأمّلنا هذا الحديث لِنَقِفَ على إيجابه ذلك كما قال أم لا؟ 

5- فوجدنا فهداً قد حَدَثْنَاء قال: حَدَمَا معلى بن أسدء 
حَدَنَا عبدٌ الواحد بن زياد» حَدتنا الخريرئ: عن أبي نضرة عن حابر 
بن عبد الله رضي الله عتهماء قال: كنت مَعَّ ابي ل في سَفرِء فتَحلّفَ 
ناضحي» فجعلت أركبة لا يَكادُ يتحركء فلحِقَني رسول اهيل مَنْ 
خلفيء وقال: رمن هذا الْحَحَلْفُ عن الناس؟) فقلت: جاب قال: رما 
خَلْقَكَ؟) قلت: ناضحي هذا أَرْكبُهُ لا يكادُ يَتَحَرَّكُ فقال رسول الله 
يلد رأمَعَكَ شيءٌ؟ قلت: نعمء فناولتّه عوداً كان معي؛ فنخسّه رسولٌ 
الله يل ثم قال: واركبء فَسمْ اللهي» فركبتهء فوالذي بعثه بسالحقٌ لقد 
أي أَكْفَهُ عن رسول الله يِه ثم قال: ريا جابرُء أتبيُني ناضِحَكَ 
هذا إذا قَدِمْنَ المدينة بدينار والله يَغْفِرُ لك؟, قلتُ: يا رسول الل إذا 
قَدِسّنا المدينة فهو نَاضِحُكَ» قال: رفبعنيه بدينارَين والله يَغْفِرٌ لَلشَ» 
فما زال يزيدني ويقول مع كُُ ديئار: يَغفِرُ الله لك حتى بلغ عشرين 
دينارا» فلما قَدِسما الّديئة» جمتُ بالناضح أقوده إلى رسول الله يلك 


فقلتُ: هذا ناضِحُكَ يا رسول الله فقال: ريا بلال, أعطه عشرين 


3 
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ديناراً,0". 

7517#- ووجدنا يزيد بن سئان حَدَّثناء قال: حَدَثْنا الحسنٌ بن 
عُمّرِ بن شقيق؛ حَدَنْنَا جريرٌ بن عبد الحميدء عن الأعمشء عن سالم 
بن أبي الْحَعْدِء عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مِنْ مَكَةَ إلى المدينة مع 
رسول لله لد فأعيى حَمَلِي» فتخَلّقُت عليه أسُوقه وكان رسولٌ 
اللي تَحَلّفِ لحاحة له, فلحقئء فَمَالَ: رما لَك مُتَخَلفابم قلت: لايا 
رسول الله إلا أنّ جملي ظَلْعٌ علي فأردث أن ألحقه بالقَوْم» فأخذ 
رسول الله ولك بذنبه. فضَرَيّه ثم رَجَرّه وقال: رارْكبْم» قال: فلقد 
رايت يَعْدُو بي» قال: ثم قال لي: «بعني جَمَلَلم قللت: لاء بل هُوّ 
لكء قال: «لاء بَلْ بغْييم» قلت: لاء بل هُوَ لَكَء قال: «لاء بل بغني» 
قلت: فإن لرخل علي أرق ع تقبيره قير للذابياء اوقد اتيم 
قال: بلع عَلَيْهِ إلى المدينق» فلما قَدِسْتُ المدينة» قال رسول الله يلل 
إبلال: رأعغطهو أوقيّة مَنْ ذُهَبِي وزذم فأعطاني أوقيةً من ذعب» 
وأعطاني قيراطين» قلت: لا تقَارِقِي زيادةٌ رسول الله 2-3 قال: فكان 


)١(‏ رواه مسلم ص777١ )١١7(‏ عن أبي كامل اللمحدري؛ عن عبد الواحد بن 
زياد به. ورواه ابن ماجه )77٠١5(‏ عن محمد بن يمبى الذهلي: عن يزيد بن هاروت» 
عن الخريري» به. ورواه أحمد ال-4 لالا, ومسلم ص ٠١85‏ (58). والنسائي 
9/9-..”؛ وابن حبان (91140) من طريق سليمان التيمسيء» وابن حيان 


(7141) من طريق عبد الملك بن أبي نضرة» كلاهما عن أبي نضرة؛ به. 


م 
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ف كيس لي» فأعذه أهلٌ الام يَوْمَ الق. 

قال أبو جعفر: ففي هذين الحديثين غير ما في الأحاديث الأول 
وئ الأول منهما مِن قول البي يلك لحابر: رأتبيعني ناضيحّك هذا إذا 
قَدِمْا المدينة» وف الثاني ابتياعه إِيّاه منه بلا شرط كان بينهما في ذلك 
الابتياع. 

وقول رسول الله يخ بعد ذلك لجابر: مبَلّغْ عليه إلى المدينة) 
تفضلاً منه عليه» وهذان المعنيان حلاف المعاني الأوّل الى في الأحاديث 
الي ذكرناها في هذا الباب» وليس دا هذين الحديثين بدون رواة 
الأحاديث الأول في المقدار في العلم؛ ولا في الضبطهء ولا في المقادير 
عند أهله. فإذا تكاقأت الروايات في ا ارتَفْعَت» ولم يَكَنّْ بعظها 
أولى أن يُحْمَلَ عليه ما رُوِيَ عن رسول لله ول فيها مما روي عنه في 
غيرهاء فخرج بحمد الله أن يكون في هذا الحديث ما يُوحبُ جوازٌ البيع 
بهذا الشّرْطء وَوَافْقَ ما قد رويناه عن عُمَر وعبد الله بن مسعود» وعبل 
الله بن عمر» وزيسب زوحة عبه الله بن مسعود في النهي عن البيع 


بالشرط فيه ما ليس منه. 
وقد وافق ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله يك من نهيه عن 
بيع وسَلَفٍ 


)١(‏ رواه مسلم ص7؟١؟١ )١١١(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» وأبو يعلى 
»))١898(‏ وعته ابن حبان (181717) عن أبي خيثمة زهير بن حربء كلاهما عن 
جرير» بهذا الإسناد» ورواية زهير مطولة. 


ولام 
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4- كما حَدَنَنا نصرٌ بن مرزوق» حَدَّئْنا الخصيب» أتخبرنا 


حماد بن سلمة؛ عن داود بن أبي هند» عن عمرو بن شُعيب؛ عن أبيه 


عن جدّه: أن رسول الله وو نهى عن بيع وسّلفيء وعَن شرطين في 
(0) 
لاح 1 


ع ع تي عمو 


1؟- وكما نما إبراهيم بن أبي داود» حََث مسيك3 + قال: 
حَدَننَا حمادٌ بن زيدٍء عن أيوب؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: عن 
جده. عن البي يد قال: لذ يَجل سلف وبَيع» ولا شرطان ف بيع 


(1) رواه أحمد 174/7 وه١"ء‏ والدارمي 017/7 7, والنسائي 796/9 من 
طرق عن عمرو بن شعيبي» به. 

ورواه الحاكم ١7/7‏ من طريق عطاء الخراساني» عن عمرو بن شعيب؛ به» وفيه 
الإِدَنٌ لعبد الله بن عمرو يكتابة الحديث. 

ورواه عبد الرزاق (51778)» ورواه ابن حبان (4771) من طريق الوليد بن 
مسلمء كلاهما عن عطاء الخراساني: عن عبد الله بن عمرو. وفيه أيضاً الإذن بكتابة 
الحديث. 

ورواه مع القصة أيضاً البيهقي ”5 من طريق ابن جحريج؛ عن عيد الله بن 
عمرو بن العاص» لم يذكر بيتهما أحداًء وقال: كذا وجدته؛ ولا أراه محفوظاً. وانظر 
ما بعدة. 

)١(‏ رواه الطيالسي (75701)»: ورواه الدارقطين /5-14/ مسن طريق إسحاق 
بن أبي إسرائيل» كلاهما (الطيالسي وإسحاق) عن حماد بن زيد» بهذا الإسناد. 

ورواه الحاكم ١7-١7/7‏ من طريق عبد الوارث بن سعيد» ومن طريق يزيد بن 
زريعء ورواه النسائي ١4/17‏ من طريق معمرء ثلائتهم عن أيوب» به. 

ورواه أحمد 11/4-11978/7. وأبو داود (78:4)., والترمذي (4؟؟١١))‏ 


لم 
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5- وكما حَدَنْنَا ابن أبي داود» قال: حَدَثْنَا سليمان بن 

حربء حَدَثنَا حمادٌ بن زيد» ثم ذكر بإسناده مثله. 
كما 4 4 حم ع7 0 ا 

/3011- وكما حدثنا أبو أمية» حدتما محمد بن الفضلٍ 
السّدوسي» حَدَننا حماد بن زيدء ثم ذكر بإسناده مفله. 

4- وكما حَدَنْنا الحسنٌ بن عبد الله بن منصورء حَدَتنَا 
الهيئم بن جميل» حَدَئنَا هُشِيوٌء عن عبد الملك بن أبي سُليماك؛ عن 
عمرو بن شعيبيء عن أبيه» عن جَدّه عن البىّ له مثله. 

48- وكما حَدَنْنَا محمد بن خزيمة» قال: حَدَثْنَا عبد الله بن 
رحاءء قال: أخبرنا هَمَّامُ بن يحيى» عن عامر الأحول؛ عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه عن البي يله مثله. 

خ55”- داو كها حدتنا يولس أخبرني عبد الله بن نافع المديئ» 
عن داودَ بن قيس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جذه: أن النبي 
ليد نهى عن بيع وسلفي. 

قال أبو جعفر: فَدَلٌ ذلك على أن هذه الأشياء الي ليست من 
البياعات إذا كانت فيها أفسدتهاء والله الموفق 


والنسائي 788/7 و595؛ وابن الجارود (101) من طرق عن إسماعيل ابن علية» 
حَدنا أيوت؛ حَدَئنَا عمرو بن شعيب» قال: حدئيٍ أبي؛ عن أبيه» حتى ذكر عبد الله 
بن عمرو... فذكره وأدحلوا بين شعيب وعبد الله بن عمرو أبا شعيب محمد بن عبد 


الله 


وم 


كتاب المعاملات - الرهن 


مه - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يِل من قوله 
في الرهن ح: «الظهر يُرمنَبْ بنفقته إذا كان مرهوناً ولَبنْ الدَرٌ 


ا 


يُشُرَب ينفقته إذا كان مرهونا» 


00 


5548١‏ - حَدَثنَا علي بن شيبة» حَدَثنَا يزيدُ بن هاروت» أخبرنا 
زكريا , بن أبي زائدة» عن الشعي» عن أبي هريرة» عن النبي يلو قال: 
«الظَهُرُ يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهوناًء لبن الدّرٌ يُشْرَبْ بنفقيه إذا 
كان مرهوناً,0". 

ول بين لنا في هذا الحديث من المقصودٌ إليه بركوب الظّهْ ومَنْ 
يشرب اللبنَ» المذكوريّن فيه» وقد حمله بعضّ الناس على أنه رالرَّاهن» 

فأما مَنْ ميواه مِن أهل العِلّم فحمله على خلافب ذلك فنظرنا: 


)١(‏ إسناده صحيح» وهو في (رشرح معاني الآثار) 448/5 بإسناده ومتنه. 

ورواه إسحاق بن راهويه في (مسندم) )١50(‏ و(581)) وأحمد 2107/١‏ 
والبحاري (١51؟)‏ و(7١55)؛‏ وأبو داود (5575)., والترمذي (54؟١):‏ وابن 
ماجه (0٠44؟)»‏ وابن الجارود (558)» وابن حبان (95ه)؛ والدارقطئٍ 294/9 
والبيهقي 58/5 البغوي )7١7١(‏ من طرقء عن زكريا بن أبي زائدة» يه. 

ورواه عبد الرزاق »)١5١75(‏ وإسحاق بن راهويه (785)» والدارقطي 254/5 
وابن أبي حاتم في العلل) »*374/١‏ والبيهقي 78/5 من طرقء عن الأعمش» عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة» بلفظ: «الرهن مركوب ومحلوب). رفعه الدارقطتي وابن 
أبي حاتم والبيهقي في بعض رواياته» ووقفه الباقون» وال ابن أبي حاتم: رَقعَه مرة» 
ثم ترك بعد الرفع؛ فكان يقفه. يعينٍ أباه أيا حاتم. 


م 
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هل رَوِيّ في شيء من الحديث تبيانه» من هو؟ 

- فوجدنا أحمدَ بنّ داود قد حَدَتْنَاءِ قال: حَدَتْنَا إسماعيلٌ 
بن سالم الصّائغ» حَدَنَا هُشيمء عن زكرياء عن الشّعِيء عن أبي 
هُريرة» ذكر الي يلك قال: رإذا كانت الدَابَةَ مرهونة؛ فعلى متهن 
عَلَفُها ولَبّنْ الدّرٌ يُشربُ؛ وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب7". 

بين هذا الحديث المقصود بركوب الظهرء وشرب لبن الدر» وأنه 
المرتهِنُ دون الرّاهن» وهذا عندنا -والله أعلم- إذ كان أهلٌ العلم جميعاً 
على خلافه مع عَدْل رواته -منسوح, لأنْهم مأمونون على ما عَمِلُوا 
كما كانوا مأمونينَ على ما رَوََاء لأنهُ لو لم يَكنْ ذلك كذلك» لسَّقَط 
غدل وإذا سقط عدلهم: سقَطتْ روايتهم. 

ومما يَدُلُ على أن ذلك كما ذكرناء وعلى أن النسخّ قد طرأ على 
هذا الحديئي أن فهداً قد حَدَتْنَاء قال: حَدَتْنَا أبو نعيم» حَدشَا الحسنٌ 
بِنْ صالح» عن إسماعيل بن أبي خالدٍ» عن الشعبي» قال: لا يتتَقَعٌ من 
نض بشي" 

فهذا الشعبي» وعليه دار هذا الحديث قد قال ما رويناه عنه في 


)١(‏ حديث صحيح. وهو في شرح معاتي الآثار) 49/4 بإسناده ومتنه. 

ورواه أحمد 558/7 وأبو يعلى (1755)» والدارقطنٍ */74 من طرق» عن 
هشيم بهذا الإسناد. 

(؟) رجاله ثقاتء ورواه عبد الرزاق »)١974(‏ والبيهقي 794/7 من طريق 
سفيان الثوري» عن إتماعيل بن أبي خالد؛ به. 


سم 


كتاب المعاملات - العارية 


الحديث الأول فدلٌ ذلك أنه ل يَقُلْه إلا وقد ثبت عنده نسخ مافي 
الحديث الأوّل. ولما كان الله تعالى قد وَصّفّ الرهنّ في كتابه.عا وصفه 
فيهء فقال تعالى: نماو سشوضَة) [البقرة: 8 8]» دل ذلك أن 
المقبوض ما وقعت عليه يذ مرتهنه. وانتفت عنه يد رَاهِنِة وفي هذا 
كفاية. ا 

ومن كان يمنعٌ من ذلك كما ذكرنا أن لا يجعل للرَاهِن ولا 
متهن الانتفاعَ بِالرهن فُقَهَاءُ أهل الججازء وفقهاءٌ أهل العراق» وبالله 
التوفيق. 


4 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في العارية 

مما يحتج به مَنْ يُوجِبْ ضمانها وهما سوى ذلك, 

مما روي عنه فيها 

7- حَدَنْنا الحسنٌ بن مخلد بن حازم الكوقٌ الخزاز حَدَثنَا 
غيل با عي تميق اللتائو تنا سويلة يرال اط مو عد 
العزيز -وهو ابن رفيع-» عن ابن أبي مُليكة» عن أُميّة بن صفوانٌ بن 
أمية؛ عن أبيهء قال: استعار الب # من صفوان بن أمية أدراعا ين 
حديل يوم حُنين» فقال له: يا محمدُ مضمونة؟ ققال: «مضمونةم؛ فضاعَ 
يَعْضُهاء فقال له لبي ي: رإن شت شِئت غَرِمُناها لَك قال: لاء أنا أَرْعْبُ 
في الإسلام مِن ذلك يا رسول | 7 

قال: ففي هذا الحديث اشيراط رسول الله ل لصفوان فيما كان 


لت 


كتاب المعاملات - العارية 


أعاره إِيّاه من تلك الأدراع الضَّمَان. فتأملدا هذا الحديث في إسناده 
كيف مر 

4- فوحدنا أحمد بن شعيب قد حَدَثْنَاء قال: أخبرنا عبد 
الرحمن بِنْ محمد بن سلامء حَدَننَا يزيد بن هارونء أخبرنا شريكُ بن 
عب الله عن عبدٍ العزيز بن رُفيع؛ عن أُميّة بسن صفوان بن أمية» عن 
أبيه ثم ذكر مثله ولم يذكر في إسناده ابن أبي مُليكة20. 

فاختلف يزيدٌ والجماني على شريك في إسناد هذا الحديث كما 
ذكرناه» ثم التمسناه من رواية غير شريك إِيّاه عن عبد العزيز 

6- فوجدنا فهداً قد حَدَئناه قال: حَدَثَنَا أبو غسان» عن 
إسرائيل.من يونس» عن عبد العزيز بن رُفيع» عن ابن أبي مُلَيِكَةَ عن 
ابن صفوان بن أمية ولم يتحاوزه ف إسناده إلى أبيه ولا إلى غيره» قال: 
استعارٌ رسولٌ الله يلك من صفوات بن أمية أدراعاء فضاعٌ بعضهاء فقال: 
وإن شعت غرمناها لَلكَم؛ فال: لا يارسول الله©. 


فقوي في قلوبنا دحول ابن أبي مليكة ف إسنادٍ هذا الحديث» 


)١(‏ إسناده ضعيف» لسوء حفظ شريك» وجهالة أمية بن صفوان. 

وهو في «السنن الكبرى) (51175) للنسائي. 

ورواه أحمد ١1/7‏ 4» وأبو داود (8871). والدارقطنٍ /25, والحاكم 410/9 
والبيهقي 89/7 » والبغوي )١١71(‏ من طرق عن يزيد بن هارون» بهء وقال أبو 
داود: هذه رواية يزيد ببغداد» وق روايته بواسط تغير على غير هذاء وانظر ما قبله. 

(؟) رواه النسائي في «الكبرى) (01780) عن أحمد بن سيمان عن عبيد الله بن 


موسىء عن إسرائيل» به. 


وعم 


كتاب المعاملات - العارية 
والقضاء في ذلك للحماني على يزيد. ثم وجدنا شريكا وإسرائيل قد 
اختلفا فيمن بَعْدَ ابن أبي مليكة في إسنادٍ هذا الحديث؛ فكان في إسنادٍ 
شريك أنّه عن أمية بن صفوان عن أبيه» وفي حديث إسرائيل» عن ابن 
صفوات وهو أمية» وليس في ذكرةٌ إِيّاه: عن أبيه. 

ثم نظرنا في هذا الحديث أيضاً هل مده في غير رواييي شريك 
وإسرائيل» فنقِفَ على حقيقته كيف هو في ذلك؟ 

- فوجدنا أحمدَ بنَّ داود قد حَدَثنَاء قال: حَدَثنا مُسَّدَّدُ بن 
مُسَرْهَدِه حَدَثنَا أبو الأحوص» حَدَثنا عبد العزيز بن رُفيع» عن عطاء بن 
اق رباج سر نز ع آل مواد بو أيه اتالواة ابتار يشوك الله 
ل من صفوات بن أمية سلاحاًء فقال له صفوان: أعاريّة أم عَْصْبْ؟ 
فقال له رسول الله 6: «بلْ عَاريُة» فأعاره ما بَيْنَ ثلاثين إلى أربعين 
درعاً. فغزا رسول الله يك حُنيناء فلما مم المشركون: قال رسول الله 
ع براجمغوا أذْرعَ صفوات» فَفْقَدُوا من دروعه دوعا فقال النبي 0 
لصفوان: رإن شعت 0 فقال صفوان: يا رسول الله إن في 
قلبي من الإمان مالم يكن يومعذ"» 

541- وحَدَثنَا أحمد بن داودء قال: وحدثتاه مُسَدَّدٌ مرة 
أخرى» قال: ا او الأحوص» عن عبد العزيز بن رفيع» عن عطاء 

»40/9 حديث مرسل»؛ ورواه أبو داود (7574)» ومن طريقه الدارقطي‎ )١( 


ورواه البيهقي 5 من طريق يوسف بن يعقوب القاضيء كلاهما (أبو داود» 
ويوسف) عن مسدّد بهذا الإسناد. 


م 


كتاب المعاملات - العارية 
بن أبي رباح؛ عن صفواكٌ بن أمية: أن البِيّ ول استعارٌ منه أدراعاء ثم 
ذكر هذا الحديث. 

قال أبو جعفر: فوحدنا أبا الأحوص قد اضطرب في إسنادٍ هذا 
الحديث هذا الاضطراب» فجعلّه مرة عن ناس من آل صفواكن» ومرة 
عن صفواك نفسيه وكانت روايتاه إيّاه جميعا عن عطاء بن أبي رباح 
[لا] عن ابن أبي مليكة, وكان هذا ما قد حالف فيه شريكا وإسرائيل 
في إسنادٍ هذا الحديثء وليس ف روايتيه جميعا ذكرٌ ضمان اشترطه على 
رسول الله يلك فيما كان أعاره إِيّاه مِن تلك الأدراع. ثم نظرنا هَلْ رواه 
عن عبد العزيز غيرٌ شريك وإسرائيلٌ وأبي الأحوص أم لا؟ 

4- فوجدنا الربيمَ الْراديّ قد حَدَثناه قال: حَدَننَا أسدُ بن 
موسى» حَدَثْنا جريرٌ بِنْ عبد الحميدٍء عن عبد العزيز بن رفيع» عن 
أناس من آل عبد الله بن صفوان, قالوا: أرادَ رسول الله يه أن يغزو 
حنينا فقال لصفوات: رما عندك ملاح تعيرنا؟) فقال: أعاريّة أم 
غْصْبُ؟ قال: ربل عارية) فأعاره ما بَيْنَ الثلاثين إلى الأربعين درعاء 
فأراد أن يُعزّوَ مع البي يل فقال له رسول الله ي: «إنلك من أشراف 
مكة وساداتهم» وإني أكره أن أغري مكة. فأقم, فأقام) وغزا سول 
الله يه فلما فرّغوا من غزاتهم, أُمَرَ بدُروع صفواك أن تحْمَمء 
فَجُمِعَسْء فافتقَدُوا منها دُروعاًء فقال النبيُ يه لصفوان: إن شئت 
غَرضًاها لَك فقال صفوات: لاء إن في قلبي من الإيمان ما لم يُكنْ 


كانت 


كتاب المعاملات - العارية 


فكان في هذا الحديث أن الذي أحذه عبد العزيز عنه إنما هو من 
أخذه عنه من آل عبد الله بن صفوان» فخالف كل من ذكرناه قبلّه في 
هذا الباب مِن روا هذا الحديث عن عبد العزيز» وعاد بروايته إيّاه 
منقطعاً غيرٌ موصول الإسناد ولَيْسَ في روايقه ولا في رواية أبي 
الأحوص إيّاه عن عبد العزيز بن رفيع ذكْرُ ضمان للعَارِيّة» فوقفنا بذلك 
على اضطراب هذا الحديث هذا الاضطراب الي وما كانت هذه 
سبيله لم يكن مثله تقوم به حجة لأحلر على مخالفي له فيهء وبالله 
التوفيق. 

وكان معقولاً أن العاريّة لو كانت مضمونة لَعَنِيّ رسولٌ الله # 
عن ذكر ضمانها لُصفوان» ولقال له: وهل تكونٌ العاريّة إلا مضمونة» 
ففي تركه ذلك دليلٌ على أن إحدالّه له بقوله: «إنها مضمونة, ضماناً 
أوجبه ذلك القولٌ لا نفس العاريّة» وقد كان صفوانٌ يومئذ حديث 
عهد بالجاهلية؛ لأن حُنيناً إنما غزاها رسول الله 3 بَمْدَ فتح مكة» 
وكان صفواكٌ قبلَ ذلك قد عَهِدَ من رسول الله يلك اشتراطات لحري 
ما لا توحبه الشريعة من المسلمين بعضهم لبعض» من ذلك اشتراطّه ل 
َم الكداية الام ينال الممر كن راقبا ذو ماركا كاعلنه: 


المشركونء رَدَّهُ إليه؛ وأن من جاءً إلى المشركين من أصحابه لم يردوه 


)١(‏ حديث مرسلء» ورواه ابن أبي شيبة 47/7 2١44-١‏ ومن طريقه أبو داود 
(3577)» والدارقطي 5٠/7‏ برقم ))١177(‏ والبيهقي 89/7 عن جريرء يه. 


سدنانات 


كتاب المعاملات - العارية 
إليه» وأن مَنْ جاءه مِن نساء المشركين داخلاً في دينه ردَّ إليه ما كان 
ساق إلى زوجته مِن الصّداق للتزويج الذي كان بينه وبينهاء وكان 
نشواذ رقيه علي سل هله الأشياء الي مد كان رجو ا ك1 
يسْطّها للمشركين مما لا يجوز أمثالها يَيِنَ المسلمين فيحوز ذلك 
للمشركين ويلزم لهم المسلمين سأل مثل ذلك ليلزم له رسول الله يك 
لأ اناهن درسدرهوت العساناى النازية وعد هله محيحة 
ذكرها لي محمد بن العباس؛ عن محمد بن الحسن بغير ذكر منه من 
اكتعامه هين وكلت شيعا 6ل عليه رسلولة ان فك كرما كنات 
عليه العربُ في لُغته ولغاتهاء لأن الذي كانوا عليه في ذلك هو الإيجازٌ 
لا ما سواه؛ وكانت العاريّة لو كنت شريعته تُوحبُ ضماتهاء لَغَنِيَ 
بذكرها عن ذكر ضمانهاء ولكن الذي كان منه بعد ذلك مما سأله 
صفوان إِيّاه أحْدَتْ حكما لم يكن قبلّه وهو وحوبُ ضمانها 
بالاشتراط الذي اشتراط له فيهاء وما قد دَلَ على ذلك ما قد روي عنه 
لي في العارية في غير هذا الحديث. 

01 - كناقد خدنا ع ين عسانة اننا ننه بن حماد 
حَدَنْنَا ابنٌ المبارك؛ أبرنا عبدٌ الرحمن بن يزيد ين جابر» حدثنين سعيدٌ 
بن أبي سعيدء عمن سَمِعٌ الب يك يقول: رألا إن العَاريّة مُوَدَاقٌ 
والمنحّة مردودة, والدّيْن مَقْضِي والرّعيم عَارِمي”"© 


00 


:4د ركنا دنا الريع المتراذئ نذتدا أسيد من موسى؛ 


(1) رواه أحمد 7347/0 من طريق ابن الميارك» به. 


ة” 


كتاب المعاملات - العارية 
حَدَثنا إسماعيل بن عياش. عن شرحبيل بن مسلم الخؤلاني» عن أبي 
أمامة الباهلي» عن رسول الله وَل مئله2"0. 

فكان ف هذين الحديئين إعلامٌ رسول الله يك الناسّ أن العَاريّة 
مؤذاة .وق ذلك ما يوحب أنها آمانة» كما قال الله غر وتحَل: فإواف 
يأمبك أن دوا لاما ت إلى أهلها» [النساء: 8هع]. فكشف ذلك ما قد 
ذكرناه ما حَمَلْنا حَديثْ صفوانٌ عليه مع أن حديث صفوان قد رواه 
قتادة عن عطاء بن أبي رباح» وليس بدون عبد العزيز بن رُفيع» ولم 
يتجاوزه به بهذا اللفظ أيضاً. 

-0١‏ كما حَدَنْنا أحمدُ بن الحسن بن القاسم الكوفء حَدَثنَا 
عبد الوهّاب بن عطاءء عن سعيدء عن قتادة عن عطاء أن البي َل 
استعار من :صفوان بن أمية خروعا يوم حشترة فقال له أموذاة يا رمو 
الله العَار يّة؟ قال: رنعم)(". : 

فلم يكن ما روى عبدُ العزيز عليه حديث صفوان بأولى به مما 
رواه عليه قتادةٌ مع تكافئهما في انقطاعه ف أكثر الروايات» عن عيد 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )١41/97(‏ و(7708١).؛‏ والطيالسي ))١١78(‏ وأبو داود 
(5615). والترمذي )١1١15(‏ و(١٠١5))‏ وابن ماحه (55948): والطيراني 
(715/) و(7771)» والبيهقي 88/7» والبغوي )١١77(‏ من طرق عن إسماعيل بن 
عياش» به» وقال البزمذي: حديث حسن غريب. 

(؟) مرسلء ورواه النسائي ف «الكيرى) (8/الاه) عن علي بن حجر» عن 
هشيم عن حجاج» عن عطاء. 


لا عت 


كتاب المعاملات - العارية 


العزف: 

فقال قائل: فقد روينا عن عبد الله بن عباس» وعن أبي هريرة ما 
يُوحبُ عْرْمٌ العاريّة إذا ضاعت في يد مستعيرها لمعيره إِيّاها. 

0- وذكر ما قد حَدَنْنَا يونس» حَدَثْنَا سفياتٌ» عن عمرو 
بن دينار» عن عبد الرحمن بن السائب» عن أبي هريرة» وعن عمروء 
عن ابن أبي مُليكة؛ عبن ابن عباس رضي الله عنهماء قالا: العَاريَة 
تَضْمَنُ إن اتبعها صاحبها0 . ّ 

«د جد راقن كا عي يل عسان» خذنا عي حذتنا 
جريرٌ -يعنٍ ابنَ عبد الحميد-» عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن أبي 
مُليكة؛ عن ابن عباس رَضِي الله عنهما أنه كنب إليه في العَاريّةِ: أن 
اضمَئها لصاحبها©. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )١41/45(‏ عن سقيان بن عييئة» بهذين الإسنادين. يلفظ: 
العارية تغرم). 

ورواه البيهقي 40/7 من طريق سعيد بن منصورء عن سفيان؛ بالإسناد الثاني» 
ولفظه: عن ابن عباس في العارية» قال: يغرم. 

ورواه ابن أبي شيبة 47/5 ١417-١‏ من طريق ابن جريج وشريك عن ابن أبي 
مليكة أن ابن عباس كان يضمن العارية» وزاد ابن جريج: إذا باعها صاحبها. 

وروى ابن أبي شيبة 40/7 ١غ‏ والبيهقي 30/7 من طريق ابن عييئة» عن عمرو» 
عن عيد الرحمن بن السائب أن رحلاً استعار من رجحل بعبراء فعطب البعير» فسأل 
مروان أبا هريرة: فقال: يضمن. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق )١41751(‏ عن إسرائيل» وابن أبي شيبة ١41/3‏ عن أبي 


جاعم 


كتاب المعاملات - العارية 


فكان جواينا له في ذلك: أنا لم ندفع أن يكون في أصحاب 
رسول الله يك من يرى ضمات العارية» ولكنه -وإن كان من ذكر في 
هذين الحديثين قد صَمنها- فإنَّ منهم من لم يَضْمَنْهَاء وجعلها أمانة» 


وهُمْ عُمَرُ بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

45- كما قد حَدَثنَا أحمد بن داودء حَدَنْنَا عمارٌ بن عمر 
الحلبي قاضي أهل مكة. حَدَنْنَا حفص بن غياث؛ عن الحجاج بن 
أرطاة» عن هلال بن عبد الرحمن -يعينٍ الوزان-» عن ابن عُكيم -يعني 
عبد الله بن عُكيم الدهين-» عن ابن عمرء عن عمر أنه كان لا يَضْمَّنُ 
العَار ا 

6ه- وكما حَدَْنَا أحمدٌ بن داود» حَدَثْنَا يوسفُ بن إبراهيم 
المزني» حَدَنْنا عبد الرزاق» عن إسرائيلٌ بن يونس» عن عبد الأعلى» عن 
ل ل ل 


مومع وى 


يَضْمَنُ العَارِيّةء ويقول: هي معروف.7 


الأحوص؛ كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع؛ عن ابن أبي مليكة -وكان قاضيا-: 
قال: سألت ابن عباس: أضمن العارية؟ فقال: نعم: إن شاء الله أهلها. 

)١(‏ المجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن» ورواه عبد الرزاق (4785 )١‏ عن قيس 

بن الربيع» عن الحجاج بن أرطاة؛ به لكن بإسقاط ابن عمر. 

)١(‏ عبد الأعلى -وهو ابن عامر الثعلبي- ضعيفء وهو في «مصنف عيد الرزاق» 
-)١8788(‏ ورواه ابن أبي شيبة ١47/5‏ عن وكيع؛ عن علي بسن صالح؛ عن عبد 
الأعلى» يه 


47م - 
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قال أبو جعفر: ولما اختلف أصحابُ رسول الله يل في حكمها 
هذا الاختلاف»؛ رجعنا إلى ما يوجبه النظرٌ فيما احتلفوا فيه مِن ذلك» 
فوجدنا العارية مقبوضةً من ربّها بطيب نفسه بذلك؛ لا بعوض يُعوضه 
على ما أباحّ منهاء وقد وجدنا الأشياءً المستأحرات مقبوضةٍ من أربابها 
بأعواض يجب على مستأحريها إِيّاها منهم لهم» وكانت ملك الأشياء 
المستعملة على ذلك غير مضمونة» وإذا كانت مع وجوبه الأعواض في 
استعماها غير مضمونة» كانت ف استعماها على غير وجوب الأعواض 
في ذلك أحرى أن لا تكونَ مضمونة» وهكذا كان الكوفيون أبو حنيفة 
والثوريٌ وأصحابهما وكثيرٌ منهم سواهم يذهبون إليه ف ذلك. 

فأما المدنيون» فيجعلون ما ضاعٌ من ذلك ما يظهر ضياعه يضيمٌ 
على الأمانة» وما كان من ذلك مما يخفى ضياعُه يضيمٌ على الضَّمان؛ 
ولا فرق في القياس في ذلك بين ما يَظْهَرٌ ضَيَاعُه وبين ما يَحَقَى ضَيّاعُه 


كما لا فرق بَيْنَ ذلك في الغصوب المضمونات» وف الودائع الأمانات» 
وني رفعهم الضمان فيما يظهر هلاكه ما يجب به عليهم رفع الضمان 
فيما يخفى هلاكه. 


وقد حَدَئنَا روح بن الفرج» حَدَنْنا يحيى بن عبد الله بسن بكيرء 
أبي عمران» قال: سألت سليماث بن يسار عن رجحل استعار دايَةٌ من 
رجلء وأخبره .ما يُريد بهاء فأعاره إيّاها على ذلك» فأصيبّت في تلك 
العاريّة: هل عليه غَرَامة؟ قال: لاء إلا أن يَكُونَ قتلها متعمّدا. 

قال اليث: على هذا أد ركنا شيوخنا في أنه ليس ف العاريّة 


ني 


كتاب المعاملات - العارية 
ضما إلا أن يتعدى ما استعارها له فيضمن. 

وقد قال ابن شهاب: على هذا أدركنا الناسَّ حتى أُنَهّمَّ الولاةُ 
الناس فَضَمَتوهُم. 

وفيما ذكرنا أن الجماعة مِن متقدمي أهل المدينة ومن متقدمي 
أهلٍ مصر على ترك تضمين العَارِيّة ما لم يتعد فيهاء وتأملنا قو رسول 
الو في حديث صفوان فيما ضاع مِن دروعه؛ فوجدنا فيه أنه قال له: 
إن شئت غَرِماها لكع, فعقلدا بذلك أن عُرْمّهًا لم يكن في الحقيقة 
واحبا لولا ما أغطى رسؤل الله يل ين القول الذي كان أعطاه فتهاء 
ولو كانت مضونة لما ترك سول الله و غُرْمَها له؛ ولا رد ذلك إلى 
مشيئته إِيّاهه ولحقق وجوب غرمها له عليه كما يقول أهلٌ العلم في 
الدَيْنٍ الذي لبعض الناس على بعض: إنه واحب لمن هو عليه مطالية مَنْ 
هو له عليه يأخذه منه حتى نَبْر ذمنه» ورسول الله يك أولى الداس 
بذلك وأشدهم تمسكا به. 

ون جواب صفوانَ إرسول الله يل بقوله: إن في قلبي اليومً من 
الإيمان ما لم يكن يومئذ, دليلٌ على أذ الذي كان اشترطه عليه من 
الضمان لما أعاره إياه كان على حكم غير الإهان كما قال محمد بن 
لفنرق ماكر نادو رواب عمش بن العا وق اللقدما قن 5 على 
أن حُكُمْ العارية بين أهل الإيمان بخلاف ذلك مِن انتقاء الضمان عنها. 


وبالله التوفيق. 
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٠‏ باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله ين في الماء 

الذي يمر على الأرضين؛ ويكون مروره على بعضها قبل بعض 

كيف الحكم فيه؟ وفيما يَحْبِسُه أهلّها حتى يبلغ منها ما يبلغ» 
ثم يرسلونه بعد ذلك؟ 

5- حَدَننا يونس, أخبرنا ابن وهبء أخصبرني يونس بن 
يزيد» والليث بن سعلره عن ابن شهاب؛ أن عروة بن الرّبير حدثه عن 
الزبير بن العوام» أنه اص رحلا من الأنصار قد سهد بدراً مع رسول 
اللمعلة, في شراج من الوق كانا يُستيّان 5 كلاهما انحل فقال 
للأنصاري: سرح الم يمر فأبى عليهء فقال رسول الله طل: راسي يا 
ُبَيْرُ ثم أرسيل الماء إلى أخيلك أو إلى جَاركَ» فغضب الأنصارئٌ 
وقال: يا 000 3 كان ابن عَمتِكَ 1 وَحْهُ رسُول الله يلق 
ثم قال: ريا ؤْبَيْرٌ اق ثم ابس الماءَ حتتى يَرْجَعَ إلى اججَدر. 
واستوعى رسول الله و للزبير حَقَه وكان رسول الله يخ قبل ذلك 
أشارٌ على الزبير برأي قفي السّعّة له وللأنصاريء فلما أَحْقَظَ 
رسول الله يل الاتصارع) استوعى للزيير حَقَه في صريح الحكم. قال: 
فقال الزبيرٌ: ما أُحْيِبُ هذه الآية تلت إلى في ذلك: لفلاور كي 
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ونون حتى دححكمولة ؤيم| شح ينهم لملا تجدوا سية انقسهم حرجا مما 


له 


قضَبتوسلموا تسليماة [النساء: 268 أحدهما يزيدٌُ على صاحبه في 


عم 
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القصة. قال لنا يونس: قال لنا ابن وهبي: الجدر: الأصل”". 

7- وحَدَئنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَثنا بشرٌ بن عمر 
الزّهرانيٌ» عن الليش بن سعلرء وَحَدَّثنا الي سيو المراديٌ» 
حَدَثنَا أسدٌ بن موسىء حَدَثْنَا الليث» ثم اجتمعاء فقال إبراهيمُ: سمعتُ 
ابن شهاب» وقال الربيع: حدثئ ابن شهاب» ثم ذكر بقية الحديث2". 

فكان في هذا الحديث أن رسول الله 2 لما استوعى للرّبير حَقَه في 
صريح الحكم؛ أمره بحبس الماء حتى يرجع إلى الجذر ثم يُرْسِله إلى 
جارهء فقال قائل: فقد رويتم عن رسول الله يه في قضائه في وادي 
مهزور ما يُخَالِفٌ ذلك. 

1 فذكر ما قد حَدَئْنَا أحمدٌ بن الحسن بن القاسم الكوقي» 
حَدَننَا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة. 


7 000 قاعم م عف” 0 
وما قد حَدَنْنَا محمدٌ بن علي بن زيد المكي» حَدَنْنا الحسن بن 


(1) إسناده صحيح: ورواه أحمد ))١415(‏ ويجبى بن آدم في (رالخسراج) (75030)؛ 
والبحاري (04١7؟)‏ و(57501) و(19717) و(4580): والبيهقي ١+‏ و4ه١‏ 
٠١7/٠١‏ والبغوي ))1١94(‏ من طرقء عن ابن شهاب, به. وانظر ما بعده. 

(1) إسناده صحيح؛ ورواه الطيالسي (571737)) وعبد بن حميد (219): وأحمد 
5/4 -ه. والبخاري (809؟) و(737؟): ومسلم (/9801؟5)» وأبو داود (571710)ء 
والزمذي (1777) و(07050)» والبزار (379)؛ وأبو يعلى (3415)» والتسائي 
هه ؛ ”ء وابن ماجه )١6(‏ و(5480).: وابن حبان .)١54(‏ والبيهقي ١517/1‏ 
٠١/6١‏ من طرق» عن الليثء عن ابن شهاب»؛ عن عروة ين الزبير أن عبد الله بن 
الزبير حدثه أن رجلا خاصم الزبي وانظر «العلل) 834-7707/4؟ للدارقطي. 


-5- 
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علي لخلواتي» دنا عيب آدمة دكا يوه بن عبد النوين تم 
اجتمعاء فقالا: عن محمد بن إسحاقء عن أبي مالك بن ثعلبة» قال: 
محمد بِنْ علي: في حديثه ابن أبي مالك» ثم احتمعاء فقالا: عن أبيه, 
قال: اختصم إلى رسول لله يك في مَهُّزور: وادي بي قُريظة» فقضّى أن 
الماءَ إلى الكعبين» لا يحبسُ الأعلى على الأسفل". 

تكن عقا العدبين تا رمن رن اة ا سيقيين 
الجذر: وهذان يختلفان. ْ ْ 

"لكا مجر قله و للف اناس نر ا مقدار ما 
يبْلْعْ الكعبين من الماء مثل الذي يبلغ الحَدْرُ منهء فكان ذلك المعنى ثما 
قد يحورٌ أن يذكر ببلوغ الماء إلى الكعبين» ومما قد يجوز أن يذكر 
بباوغه الحدرء فذكره رسول الله يك مرة بهذاء ومرةً بهذاء وهذا أولى 
ما حَمِلَ عليه ما يُروى عنه من هذا ومن غيره» لا على ما معه التضاد 
والتنافي» والله الموفق. 


)١(‏ الحديث في «الخراج) لبحبى بن آدم )7١٠١(‏ عن يزيد ين عبد العزيز» به. 

ورواه يحيى بن آدم )5١١(‏ و(7١9)»‏ والطبراني (785١)؛:‏ من طريق ابن 
إسحاق» به.ورواه ابو داود (57154)» والبيهقي ١54/7‏ من طريق الوليد بن كثير» 
عن أبي مالك بن تعلية عن أبيه تعلبة. ورواه ابن أبي عاصم ف (الأحاد والمثاني» 
4)57٠(‏ ومن طريقه ابن الأثير في بأسد الغابة) ١/597غ‏ والطبراتي )١741/(‏ من 
طريق صفوان بن سليم» عن تعلبة» وفيه زيادة. قال الحافظ ف الإصابة» ف ترجمة 
تُعلبة: ورجاله ثقات. ورواه ابن ماجه )11١(‏ من طريق محمد بن عقبة بن أبي 


40م 
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1١‏ باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله :ا من قوله: 
يو عو دايا و وف ع 0ه ثمدم قف ممع د 
رمن ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع ارضين» 
وعد كايند اشرما مقياة ب عينة عن الزهري» 
عن طلحة بن عبد الله بن عوضيء عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ 
5 واعو ا ل ل ورج » نهر ع - 1م 5 
عن الي يل قال: رمن ظَلمَ مِنَ الأرض شيئا طوقة من سبع أرضين» 
ومن قُبِلَ دُونْ ماله فَهُرَ سهين'". 

)١(‏ إسناده صحيح: ورواه عيد الرزاق (ه0865)» والحميدي (8)) وأحمد 
(1574ع» وابن ماجه (7560): والنسائي 21١5/17‏ وأيو يعلى (545) و(351)) 
والشاشي (4 »)7١‏ واين حبان )7١54(‏ و(4150)) والبيهقي 777/9 من طرق» 
عن سفيان؛ به. وبعضهم يقتصر على قول: رمن قتل دون هاله؛ فهو شهيد). 

ورواه أحمد »)1١5145(‏ والتسائي /9/ 21١5-1١1١‏ وأبويعلى (490)؛ والشاشي 
.8 7) من طريق الزهريء به. وذكر فيه عند أحمد وأبي يعلى قصة تخاصم سعيد بن 
زيد مع أروى بنت أويس. 

وروى قوله: رمن قعل دون ماله فهو شهيد) أحمد )١587(‏ و(191١))‏ وعيد 
بن حميد »)٠١5(‏ والطيالسي (م80): وأبو داود (49/97)» والنسائي ١١7/1‏ 
والّمذي (1471)» والشاشي (11؟)» والقضاعي (141؟) و(7145) و(5415) مسن 
طريق إبراهيم بن سعد الزهري؛ عن ابيه» عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء 
عن طلحة بن عبد الله به وصححه الترمذي. 

ورواه أحمد (1781) و( 154) والبخاري (1542): ومسلم (1510) وأبو 
يعلى )8051١(‏ و(484) و(ه520) و(5593) ر(315)؛ والطبراني (5147) و(0555) 
وروم و(؛ همع و(هه8) وأيو نعيم في (الحلية) ١لاة‏ ورف والبيهقي 4/8/5 


من طرق»؛ عن سعيد بن زيد. وانظر ما بعده. 


-مغ ا 
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وقد ولف سفيانٌ في إسناد هذا الحديث؛ فأدحل فيه يَيْنَ طلحة 
بن عبد الله وبيْنَ سعيدٍ بن زيد عبد الرحمن بن عمرو بن سهل. 

فممن رواه عن الزُهَريّ كذلك مالك بن أنس 

- كما حَدَننَا يونس أخبرنا ابن وهبء أغبرني ماللكٌ» 
عن ابن شهابيء عن طلحة بن عبد الله بن عوف؛ عن عبد الرحمن بن 
عمرو بن سهل» عن سعيد بن زيدء قال: سَمِعْتْ رسول الله يل 
يقول: من ظَلَّمّ مِنَ الأرض شيئا يُطَوَقهُ مِنْ سبع أَرَضِينَم2"7 

ومنهم: صالح بن أبي الأعضر 

-"7١‏ كما خَدَثنا أو آمية؛ حَدَننَا عبد العَمَارٍ بِنُ عُبيد الله 
الكريزي» حَدَننا صا بن أبي الأخضرء عن الزُهري» عن طلحة بن 
عبد الله بن عوضيء عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهلء عن سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نعل قال: ممصن رسول اله 4 يقول: رمن سَرّق 
بن الأرض شيئاً طُوقَه من د سبع أرَضين». 

ك1 - وحَدّئنا عبيد بن رحالء قال: حَدَ 


0 


ثنا أحمد بن صالحء 
قال: أخبرنا عبد الزرّاق» عن معمرء ٠‏ عن الزهري» عن طلحة» عن عبد 
الر حمن» عن سمعيك) معلّهد), 


)١(‏ إسناده صحيح, ورواه أحمد )١741(‏ و(1437١)‏ و(147١)؛‏ والدارمي 
"37/١‏ والباري (55517)» وأبو يعلى (457)» والبيهقى 48/5؛ والحافظ المزي 
في «تهذيب الكمال) 7٠0/11‏ من طرقء عن الزهري» يه وانظر الفتح 5 


(؟) إسناده صحيحء وهو عند عبد الرزاق »))١185714(‏ ورواه من طريقه أحمد 
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غير أن إسحاق بِنّ إبراهيم الحنظلي قد حالف أحمد بنَ صالح في 
إسناد هذا الحديت» فلم يذكر فيه عبد الرحمن بِنَ سهل. 

.917- كما حَدَتْنَا أحمدُ بن شعيب» أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم قال: حَدَثنَا عبد الرراق» عن مَعْمَرِءِ عن الرُهري» عن طلحة 
بن عبد الله بن عوفء عن سعيد بن زيد: نه سَمِعَ النبي يه يقولٌ: 
ومن ظَلَمّ شيراً مِنَ الأرض طَوَقَه الله من سبع أرضين». 

وقد وافق سفيانَ ف تركه إدحال عبد الرحمن بن عمرو راري 
شاد هذا الجديت ليان بره كني 

8- كما حَدَننَا يزيدٌ بن سينان؛ حَدَتنَا محمد بن كثير 
لدي وَحَبَّانُ بن هلال» قالا: حَدَنَا سليماكٌ بن كثير» عن الرُعري» 
عن طلحة بن عبد الله عن سعيلد بن زيل بن تفيلٍ: أن رسول الله 8 
قال: رمن ظَلَّمَّ ينا مِنَ الأرضء طُوْقَهُ من سبع أرضين ومن فُتِلَ 
ذوة ماله فيو مهي 

ف بالاف عقا ةبط فيه كنا أمونواوة المالضي؛ 

حَدَننا حرببٌ بن داو عن يحى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» قال: 
نُوزِعْتُ في أرضء فقالت لي عائشة: يأب سلمةة لحن الأرض فرق 


سمعتُ رسول الله يه يقول: مَنْ ظَلَمّ شِبرا مِن الأرّض» طُوقَهُ من 


))١518(‏ وعبد ين حميد »)٠١٠(‏ والترمذي »)١418(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 


والمثاني» »)77١(‏ وابن الجارود .)٠١١9(‏ وابن حبان )7١192(‏ و(51115). 


-.يوةك- 
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سبع أرضين”"2 
5- وحَدَثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» ححَدَثْنَا محمد بن 
المننى» حَدَننا يحبى ب كن أب كير عن أبي سلمة» عن عائشة؛ عن 
البييكة: قال: رمن ظَلَمَ شِيْراً مِنَ الأرزض طُوَقَهُ من سبع أرضين». 
فتأملنا معنى قول البي 4: «طُرقهُ من سبع أرضين»» فاحتمل أن 
كرلاك عزنا كرا ر طلم الكل بعطيهم ب بحر وحور 


لطف الله فيجعله ما شاءً أن يَجْعَلَهُ ثما يجعلٌ له روحاً نّم يَطَرفئه ذلك 


ا 
القيامة مَنْ مَنَعّ زكاته في الدنيا. 


)١(‏ إسناد صحيح, ورواه أحمد 74/5 و5503 من طريق أبان العطار» عن يحيى 
بن أبي كثير» به. 

ورواه ايضاً 4581/5 ومسلم )١1517(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» 
والخرائطي في (مسارئ الأخلاق) (704)؛ والبيهقي 44/7 من طريق عبد الله بن 
رحاءء كلاهما عن حرب بن شداد؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم» 
عن أبي سلمة؛ به. 

ورواه أحمد 9/3/5 والبماري )١4017(‏ من طريق حسين المعلم؛ والبخاري 
)5١35(‏ من طريق علي بن المبارك؛ ومسلم )١51١7(‏ والبيهقي 544/5 -00 
أبان بن يزيد العطارء ثلاثتهم عن يحسى /, بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيمء عن 
سلمة» به. 

ورواه الخرائطي (154) عن الحسن بن عرفة» عن مروان ين معاوية الفزاري» عن 


هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة. 
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7- كما حَدَثُ: تنا المرني» حَدَننَا الشافعي» حَدَنا فيان 
حَدَئنَا جمعٌ بن أبي راشدء وعبدٌ الملك بن أعين» سمعا أبا وال يخبرء 
عن عبد الله بن مسعود» يقول: معت رسول الله كل يقسول: رما من 
َجْلٍ لا يودي زكاة ماله إلا هل" لَهُ يَوْمَ القيامة شجاعاً أقرع يَفِرٌ 

يبغ مس يطوق بدغقة: ن قرا عب الس كد السعرووانا 
0 ("؟ رآل عمران: .]١8٠١‏ 

فيحتمل أني كو الله عر وجل بأطفه يُعيدُ ما ظلم من الأرض في 
الآخرة إلى مِثل ما يُعيدُ إليه المال الممنوع زكاته منها حتى يُطوق ذلك 
من ظلّمه في الذنيا. 


)١(‏ الحديث في «السنن المأثورة) للشاقعي (187)؛ ومن طريق الشافعي رواه 
البيهقي .81١/4‏ 

ورواه الحميدي (87), وأحمد ١//الا,‏ والترمذي (50177): والنسائي 21١١/9‏ 
وابن ماحه ))١78(‏ وابن خزيمة (7707). وابن حرير الطبري (8745) مسن 
طرق» عن سفيان بن عبينة» بهذا الإسناد. ولم يذكر أحمد والنسائي واين خبزعة: عبد 
لملك بن أعين. وصححه الترمذي. 

ورواه الطبري (8788) و(81585) و(87417) و(8544). والحاكم ١/94؟-‏ 
6 و93" من طريق أببي إسحاق السبيعي» عن أبي وائل» به موقوفاً على ان 
مسعروت. 

ورواه الطبري (4797) من طريق حكيم بن جبير الأسدي؛ عن سالم بن أبي 
البعد» عن مسروق» عن ابن مسعود موقوفاً كذلك. 


-أهن”- 
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7 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يلا في عقوبة 
من أخذ شبرا من الأرض في الدنياء كيف هي يوم القيامة؟ 
مما يُخَالِف ما في الباب الأول 

- حَدَثنَا أبو أمية» حَدَئْنَا عَارِمٌ أبو النعمان» حَدَنَا ابن 
المبا ركه عن عرس بو بحن سام؛ عن ابن عُمَّرَ عن رسول 
اشلة قال: رمن أخدذ شِيْرا م مِنَالأرْض يُحْسَفُ به إلى سَبْعٍ 
أرَضين!" 

9- وحَدَثنَا فهد بن سليمان» حَدَئْنَا علي بن معبدء حَدَثنَا 
عبَيْدُ الله بِنُ عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن إسماعيل» يعني ن: ابن أبي 
عالو: عن الشعي: عدن أبى تانج أعنن» قال: حَذتنا يعلى بن مره 
الثقفي» » قال: سَمِعْت البي يل يقول: رمن ظَلَمّ شِبْراً م مِنَ الأرْضٍ جَاءَ 
يَحْمِلُهُ على عُنقِه يَوْمَ القياقق7". 


(1) إسناده صحيح, ورواه أحمد 49/7 عن عارمء بهذا الإستاد. 

ورواه البخاري (4815؟) و(193١؟)من‏ طريق عبد الله بن المبارك» به. 

(؟) رواه الطيراني 147/55) من طرق» عن عبيد الله بن عمروء به بلفظ: 
رمن سرق شيراً من الأرض, أو غلة جاء يحمله يوم القيامة إلى أسفل الأرضين». 

ورواه بهذا اللفظ ف والصغيرم )٠١54(‏ من طريق إسماعيل بن عبد الله بن زرارة 
الرقي» عن عبيد الله بن عمروء بهذا الإسناد» لكن سقط منه زيد بن أبي أنيسة» وقال 
الطبراني بإثره: لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عبيد الله بن عمرو! 

ورواه أحمد وابنه عبد الله ١77/4‏ وعبد بن حميد (/407)) وابن حيان 
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- وحَدَنْنَا إبراهيم بن مرزوق؛ حَدَثْنَا عفان بن مسلمء 
ا اراس و واه كن الى سو هنا ارا دو كال 
سمعت يَعْلَى بن مُرَةَ الثقفي يقول: سيعت رسول الله يِه يقول: رمن 
أَحَدَ أرضاً بعيْرِ حَقَهاء كلف أن يَحْمِلَ ثرَابها إلى الَحْشَر)”". 

5أ- وحَدَثنَا محمد بن خزيمة؛ حَدَتَنَا هشامٌ بن إسماعيل 
العَطّارٌ الدمشقيء حَدَتَنَا مرواكُ بن معاوية» عن أبي يعفور حَدَثنَا أبو 
ابت» قال: معت يعلى بن مُرَةَ الثقفئ يَذَكَرٌ عن رسول الله يل 
معله". 

فقال قائلٌ: فيكون هذا الذي رويئّه في هذا الباب مضاداً لما رويته 
في الباب الأوّل الذي قبله. 

فكان جواينا له في ذلك: إنه لا تضادٌ في شيء من ذلكء ولكن 
هذه عقوبات الله عَرّ وجَلٌ لِمَنْ ظَلّمَ شبراً من الأرض على ما في هذه 
الاثار. 


(0174): والطبراني 197(/717) من طريق أبي ثابت» تحوه. 

ورواه الطبراني 145(/77) من طريق موسى التغلبي؛ عن يعلى بمعناه. 

(1) رواه أحمد ١7/9‏ عن عفان بن مسلمء به. ورواه الطبراتي 5340(/517) من 
طريق مسلم بن إبراهيم» عن عبد الواحد بن زياد» به. ورواه اين أبي شيبة 58/5 ه» 
ومن طريقه عيد بن حميد (405): وابن حيان في (الثقات) 8/4 4» والطبراتي 
25©» عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة؛ عن أبي يعفور» به. 

(؟) رواه أحمد 17١/4‏ والدولابي في بالكنى) 0١‏ من طريق مروان» به. 


ممت 
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7- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل فيمن زرع 
في أرض رجل بغير أمره زرعاً لمن يكون ذلك الزرع من رب 
الأرض ومن زارعه 

0- حَدَنَنَا أحمد بن أبي عمران» قال: حَدَتْمَا أبو بكر بن 
أبي شيبة [ح]؛ وحَدَننَا فهد بن سليمان؛ قال: حَدَّْنا يخيى بن عبد 
الحميد الجماني [ح]» وَحَدَّنْنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي» 
قال: حَدَتمَا الهيئم بن جميل» قالوا جميعا: حَدَنْنَا شَرِيكُ عن أبي 
إسحاق السّبيعي» قال أحمد وفهد في حديتهما: عن رافع بن خديج. 

وقال الحسن بن عبد الله في حدينه: عن أبي إسحاق السبيعي» 
عن عطاء بن أبي رباح؛ عن رافع بن ديج رضي الله عنهء قال: قال 
البيي#: رمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم: فليس له مِنَ الرّرع 
يق وير عليه ل ا 7 17 ٠‏ 


)1١(‏ إسناده ضعيفء لكنه روي من طريق آخر في الباب التالي. 

ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) .1١8-111/5‏ ورواه أحمد 150/9 
و41/4 1 وأبو داود (.84). والترّمذي .)١875(‏ وابن ماجه (5175)) 
والبيهقي 2177/5 وأبو عبيد في الأموال) )/١4(‏ من طرق عن شريك» به. 

وقال الزمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا 
من هذا الوحه من حديث شريك بن عبد الله. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث؛ فقال: هو حديث حسنء وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من 


رواية شريك. 


ان نلاية 
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ففي هذا الحديث أن من رزع في أرض رجحل شيئاً بغبرٍ أمره» 
كاوج رع ين دلت ار لربٌ تلك الأرض دون زارعف ولزارعه 
على رب الأرض نفقنه الي أنفقها فيهاء ولا نعلم أحدا م مِنْ أهل العلم 
تعلق بهذا الحديث وقال به غير شريك بن عبد الله التحعي, فأمًا مَنْ 
سيواه مِنْ أهل العلم» فعلى خلاقهء وهو عنندنا قولٌ حَسِنٌء لما قد شدّه 
مِنْ حديث رسول الله يك هذاء ولأن الذي بذره ذلك الرحلٌ في تلك 
الأرض قد اتقلب فيهاء فصار مستهلكا فيهاء ثم كان عنه بعد ذلك ما 
كان عنه تا هو خلافه وما كان سببه الأرض ال كان بَذَرَ فيهاء فكانٌ 
وراك رتنا أشوول للدق بدي كوابن حدر ها كاوق ارسي نا 
هي سيبُه هو غيّر ما بذرتّه فيهاء فهو لي دُونَكء غير أَنّك قد أنفقت فيه 
نفقةَ حتى كان عنها ما أخرحَتّه أرضيء فتلك النفقة لا عاد إل ثما 
كانت أرضي سبيّه نفقة على شيء قد صار لي كُونَكء فتلاك النفقة 
علي لك؛ فهذا قولٌ حسنٌّ لاينبغي خلافه. وقد رُوِيَ عن رسول الله 
يِه ما يشْدٌّه ثما سنذكره في الباب الذي يتلو هذا الباب إن شاء الله 


وبه التوفيق. 


شعنم - 
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5 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يِ فيمن زرع 
في أرض غيره زرعاً على مُرَارَعَةِ فاسدةٍ كيف الحكم فيه 
اا حَدَننا إبراهيم بن أبي داود» قال: دنا مُسدَّدٌء قال: 
5 -يعي القطان- - قال: حَدَننَا أبو حعفر الْحَطْمِيّ قال: أتيت 
بن المسيّبيء فقلت: بلغنا عنك شيءٌ في المزارعة» فقال: كان ابن 
ار ادل اللا لي خديج فيها حديث؛ 
فأتى رافعاء فأخيره رافعٌ أ رسول الله يك أتى بي حارثة؛ فرأى زرعا 
في أرض ظَهَيْر فقال: رما أحسنَ أرض ظَهَيرِ!» فقلوا: نه ليس لهي 
فقال: «أليست أرضّ ظهير؟» فقالوا: بلى؛ ولكنه أزرعَ فلاننا. قال: 
رفردّوا عليه نفقته. وخذوا كي قال رافعٌ: فرددنا عليه نفقته, 
وأخذنا زرعنا. قال سعيد: أَفْقِرْ أخاك أو أكرو بالدّرىي9© 
واه وتوا كس مني نالة اانا عق لي 
قال: حَدَتْنَا يحيى» عن أبي حعفر الحَطْمي» ثم ذكر بإسناده مثله2". 
65- وحَدَنَا محمّدُ بن سليمان بن الحارث الباغندي وفهدٌ 
قالا: حَدَننا أبو نعيمء قال: حَدَئنَا بكر بنُ عامرء عن ابن أبي نهم قال: 
حدثيٍ رافع بن حديج أنه زدعٌ أرضاء قال: فمرّ به لني يك وهو 
يسقيهاء فسأله: رمن الزرغٌ ولمن الأرض؟) فقال: زرعي ببذري 
)١(‏ إستاده قوي» ورواه أير داود (7149؟): ومن طريقه البيهقي 1١77/7‏ من 


طريق يحيى القطانء به. وسيأتي برقم (؟7١)‏ فانظره. 
(؟) الحديث في (رسئن التسائي) 40/197 


-/اهم- 
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وغملي» لي الشطر ولبئي فلان الشّطْرٌ فقال: «أربيت» فَرّدٌ الأرضَ 
على أهلها, وخذ نفقتك)20. 

وكان ما ذكرناه في هذا الباب مِنّْ جنس ما ذكرناه قي الباب 
الأول؛ لأن المزارعة 1 فسدت ,يما فسدت بف عاد إطلاقٌ صاحب 
الأرض للرّارع ما زرعه فيها كلا إطلاق» وعاد حكمّه إلى حكم مَنْ 
زرعها بغير أمر ربّهاء فكان الحكم ف ذلك كالحكم الذي حاء به 
الحديث الذي ذكرنا في الباب الذي قبلَ هذا الباب» ومثلٌ ذلك نما هو 
مردودٌ حكمه إلى حكم ما في هذين الحديئين اللَدَيْن ذكرتاهما في 
هذين البابين: الرّحلٌ يغرسُ في أرض الرجل بغبر أمره؛ أو يرس فيها 
بأمره على معاملةٍ فاسدةٍ فسيلاً» فيصيرٌ نخيلاً أنه يكو لربٌ الأرض 
دوك غارميه» لأنّه قد كان فيه مِنَّ الرّيادة ما كان عن الأرض مما كان 
لا يتهيا تفصيله من الفسيل الذي كان زرعٌ فيهاء فيكون ذلك كنّه 
لربٌ الأرض» ويكونُ على رب الأرض لغارسه ما أنفقه فيه والله 
نسأله التوفيق. 


(1) رواه أبو داود (5405): وصححه الحاكم ؟١/41:‏ وعنه الييهقي ١١7/5‏ 


و7١‏ من طريقين عن أبي نعيمء به. 


5-0-5-5 
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5" باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله بل في الذل 
فى الزّرع 

96- حَدَثْنَا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, ومحمد بن 
حميد بن هشام الرّعييء وإبراهيم بن أبي داودء وفهد بن على بن عبد 
الرحمن بن محمد بن المغيرة المحزمي الكوثي أبو الحسن قالوا: حَدَثنَا عبد 
لله بن يوسف حدئن عبد الله بن سالم الحمصيء حَدَنَنَا محمد بن زياد 
الأغهاني قال: معت أبا أمامة ورأى سكّة وشيئا من آلة الحرث فقال 
سمعت رسول الله يي يقول: ما دخلت هذه بيت قوم إلا أدخله الله 
الذل».20 

فتأملنا ما رُوِيّ عن رسول الله يي من هذا فوحدنا ولاية حراج 
الأرضين وجباية أموالهها ووضعها فى مواضعها الي يجب وضعها فيها 
إلى المسلمين يتولاه منهم أئمتهم حتى يأخذوه من هو عليه فيضعونه 
فيما يجب وضعه فيه وكان ما تولاه أئمة المسلمين للمسلمين كما تولاه 
المسلمون لأنفسهم وكان من دخحل فيما يوجحب الخراج عليه من 
المسلمين عاد به مطلوبا.ما كان به قبل ذلك طالبا فكان في ذلك دحول 
الذل عليهم وقد روي عن رسول الله يل ثما أخبر به عن رزقه ومن 
0 حديث صحيح.؛ ورواه البخاري )597١(‏ في كتاب الحرث والمزارعة- ياب 
مايحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو بحاوزة الحد الذي أمر به عن عبد الله بن 


يوسف» به, 


9ه 
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اتتقال الذل الصغار عنه وعن لزومها مخالفته. 

- ما قد حَدَثنَا أبو أمية حَدَتْنا محمد بن وهب بن عطية» 
حَدَتنَا الوليد بن مسلمء حَدَثنا الأوزاعي؛ عن حسان بن عطية» عن أبي 
منيب الحرشي» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يه رعشت 
بالمسّيف بين يدي المّاعة ليُعبد الله عز وجل وحده لا شريك لَهُ 
وجعل رزقي تحت رمحي وجعل الذل والصغار عَلَّي مَنْ خالفني ومن 
تشبه بقوم فهو منهم).7"' 


1 5 ع 0 
(' رواه أحمد 5.0/5 و45» وأبو داود (4071)» وابن أبي شيبة 51١7/5‏ من 


طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» بهذا الإسناد. 


كمد 
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- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله يذ في 
المساقاة على النخل يجزء من أجزاء ثمرها وفي المعاملة 
على الأرض بجزء مما يخرج منها 

7- حَدَئْنَا محمد بن عمرو بن يونس» قال: حَدَّثنَا عبد الله 
بن نمير اشَمْدَانيء عن عُبِيدٍ الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر أن النبي 
يلد عامل أهلّ تيبر بشطر ما يخرّج مِنَ الرّرع0©. 

4- حَدَثنَا 5 قال: أنبأنا ابن وهبيء قال: أخيرني أسامة 
بن زيد اللي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: لا فَتِحَتُ 
مقا تالكا ولو مول ان كه أن اناف عبيا علي ان بنارا عدن 
النصفي ثما رج منها بين الث والرّرْع؛ فقال رسول الله وَ: اأقاكم 
فيها على ذلك ما شتنا». فكانوا فيها كذلك على عهدٍ رسول الله يل 
وأبي بكر وطائفةٍ من إمارة عُمَر فكان الثمرٌ يُقْسَمُ على السّهمان من 


نصف خيبر» ويأحذ رسول الله ول الخمس”". 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو ف (رشرح معاني الآثار) 717/7 و4/١1.‏ ورواه 
مسلم )١981(‏ (7) عن محمد بن عبد الله بن تميرء عن أبيه؛ به. ورواه البخاري 
(17714) و(1574) و(1551)؛ ومسلم (1581): وأبو داود (51404). وأبور 
عبيد ف والأموال» (191١)؛‏ والبيهقي ١١7/5‏ من طريق عُبيد الله به. ورواه 
البحصاري (71786) و(54945) و(١7077)‏ و(47144): وأبو داود (54:5)) 
والنسائي 51/77, والترمذي (783١)؛‏ والبيهقي ١١5/5‏ من طرق عن نافع؛ به. 

(1) رواه مسلم )١551(‏ (4)» والبيهقي ١١4/7‏ من طريق أبن وهبء به. 


51م 
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8- وحَدَتنا أبو أمية» قال: حَدَّننَا حمدُ بن سابقء وَحَدَثَنا 
ابن أبي داود قال: حَدَتنا أبو عَوْن الرّادِيء قالا: حَدَثْنا إبراهيمٌ بن 
طهمافه كال كذناان الرجرة ع نابر قال قاو اناه وك 
خيير» فأقرّهم رسول الله يل كما كانواء وجعلها بينه وبينهم؛ فبعث 
ابنَ رواحة» فخخرّصّها عليهه'". 

- حَدَنْنا الربيعٌ المرادي» قال: حَدَثنَا أسدٌّء قال: حَدَثنَا 
يحسى بن زكرياء عَنٍ الحّاجٍء عن الحكم؛ عن أبي القاسمء عن ابن 
عّاسِ رضي الله عنهماء قال: أعطى رسولٌ الله يله حيْبَرَ بالشّطر» ثم 
أرسل ابنَ رَوَاحَة فقَاسّمَه:". 


ورواه البحاري (7378؟) و(71517)» ومسلم )١551(‏ (5)» والبيهقي ١١4/1‏ 
من طرق عن نافع» به 

)١(‏ إسناده صحيح, أبو الزبير صرح بالتحديث كما سيأتي. ورواه الطحاوي فقٍ 
(رشرح معاني الآثار) 417/7 ؟ و7/4١١‏ بإسناده ومتنهء وهو ف (مشيخة ابن 
طهمان) (/) ومن طريقه رواه أحمد 07517/79 وأبو داود (75411). 

ورواه أبو عبيد ف برالأموال) ,)١97(‏ وأحمد 797/7, وعنه أبو داود (7416) 
من طريق ابن جريج» حدئْيٍ أبو الزبير أنه سَمِعٌ حابراء فذكر نحوه. 

(؟) رواه في (رشرح معاني الآثار» 747/7 و7/4١21‏ به. 

ورواه أحمد 2750/١‏ وأبو عبيد في (الأموال) )١111(‏ عن هشيم؛ عن ابن أبي 
يعلى» عن الحكم؛ به. 

ورواه بأطولَ منه أبو داود ))54٠١(‏ وابن ماجه (١؟18١).‏ والطبراني 


»)03٠١(‏ والبيهقي ١١5-١١4/7‏ من طريق مقسم؛ عن ابن عباس. 


9ك 


كتاب المعاملات - المزارعة وحدود الأرض 

قال أبو جعفر: ففيما روينا مِنْ هذه الآثار إطلاق رسول الله يله 
المساقاةً في التخل يجزء مِنْ أجزاء ثمرها الذي يحرج منهاء والمعاملة في 
الأرض بجزء مما يخرّج منها مِنَ الرّرع الذي يزرعٌه فيها المعامل عليها. 

فقال قائل: كيف يجورٌ لكم أن تضيفوا هذا إلى رسول الله يه في 
المعاملة ف الأرض كما ذكرتم» وأنتم ترؤون عنه النهي عن المزارعة في 
الأرض» والنهىّ عن المحاقلة» وهي هذا بعينه؟ ْ 

-0١‏ وذكر ماقد حَدَثنَا أبو َم كال علا أ خم 
وامعلّى بن منصور (ح)؛ وحَدَثنَا صا بن عبد الرحمن الأنصاري» قال: 
خذننا ميد من نصون كم استتدوا لعفا ء قتالوا كلس سر 
الأحوص؛ عن طارق بن عبد الرّحمن» عن سعيد بن المسيب» عن رافع 
بن خديج رضي الله عنهء قال: نهى رسول الله ولك عَن المُزابة 
والمحاقلة» وقال: «إنما يَرْرَعٌ ثلائة: رجلٌ له أرض, فهو يَرْرَعْها. 
ورجل مَنحَ أخاه أرضاء فهو يَرْرَءْ ما مُسحّ منهاء ورجلٌ أكترزى 

)0١ .ته‎ 


بذهب أو بفضّة) 


95 


7- دنا يونسء قال: أنبأنا ابن وهبء قال: أخخبرنى 


2 نير 8 42 
جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم, عن سليمانٌ بن يسار» عن رافع 


بن خلريج» قال: قال رصول الله عل. رمن كانت له أرض» فَليرَرَعْهًا 
)١(‏ إستاده صحيحء وهو ف (رشرح معاني الآثار) 5/4 ابه 
ورواه ابو داود (٠-٠51)؛‏ والنسائي ٠/9‏ 4» وابن ماجه (57145)» والطبراني في 


رالكبيرن) (1559) والبيهقي نشل من طرق عن أبي الأحوص» به 


مد 
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أو يُزِرغها أخساه. ولا يَكتَرِهَا بالثلث» ولا بالرّبع» ولا بطعام 
0 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي 
رويناه عن رسول الله يل ف مُعاملته بخيير في نخلها وفي أرضها قد كان 
ف زمنه» ول زمن أبي بكر بعده» وفيما شاءً الله عز وحل مِن زمن 
عمرٌ بعد أبي بكرء وذلك يدل على بقاء حكم تلك امُعاملةٍ في الأرضء 
وتلك المساقاة في الشّحرِء وعلى أنه لم يَلْحَفَهُما نهيّ ولا نسخ. 

ثم التمسنا ما روي عنه و فيما سوى يبر لنقفَ على نهيه 
الذي رُوِي عنه فيه» وما كان سيبه 

3077- فوحدنا نصرٌ بن مرزوق واب بنَ أبي داود قد حدّثاناء 
قالا: حَدَئنا أبو صالح عبد الله بن صالحء قال: حدَئينٍ الليث بن سعدء 
قال: حَدَنَا عُقيل؛ عن ابن شهابيء قال: أخبرني سال بن عبد الل أن 
عبد الله بنَ عمر كان يُكْرِي أرضّه حتّى بلقّه أذ راف بن حديج 
الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض» فلقِيّهء فقال: :يا إن حاريجء 


ماذا تَحَدتْ عن رسول الله يك ني كراء الأرض؟ فقال: سمعت عَمَي - 


)١(‏ إسناده صحيح, وهو في ررشرح معاني الأثار) 23١5/5‏ به. 

ورواه مسلم »)١١7( )١544(‏ والطبراني )478١(‏ من طريقين عن اين وهسبي» 
به. ورواه مسلم وأيو داود (55845)., والنسائي 475-41/17 و475» وابن ماحه 
(55 1)ء والطيراني (78؟4) - (42581)» والبيهقي ١١1/5‏ من طريق يعلى ين 


حكيم» به 


سل 
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وكانا قد شهدا بدرً- يُحَدّئان أهلّ الدَارِ أن رسول الله يه نهى عن 
كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم أن الأرضّ كانت تكرى 
على عهدٍ رسول الله يك ثمّ عشي عبد الله أن يكوت رسول الله يلل 
أحدث في ذلك شيا لم يكن عَلِمَهُ فترك كراءً الأرض”". 

تقى هذا عن ارعس أن قد كانا خم آذ أززضا كانت تكرىئ 
على عهدٍ رسول الله يل فقال هذا القائلٌ: فليس في هذا أنها كانت 
تكرى ببعض ما يخرّجٍ منهاء وقد يحور أن يكونَ كانت تكرى بالدنانير 
أو بالدراهم. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وحل وعونه أن ابنَ عمر 
م يرد بقوله هذا إلا إعلامٌ رافع أنه قد كان علم أنّ أرضاً كانت تكرى 
على عهدٍ رسُول الله يله على المعنى الذي يطلق ما روى له راقع ثما 
يحظره» وقد رُوِي عنه أيضاً ما يدل على أن معنى نهي رسول الله ول 
كان عن كراء الأرض بالثْلْث وبالربع؛ لمعنى كانوا يُدلونة في ذلك مما 
ده الرارعة عليه 

7- كما قد حَدَنْنَا الربيعٌ بن سليمان الأزدي الجيزي» قال: 


حَدَْنَا حسالٌ بن غالبي» قال: حَدَنْنَا يعقوبُ بن عبد الرحمن» عن 


)١(‏ حديث صحيح, عبد الله بن صالح متابع. وهو ف شرح معاني الآثارم 
5/4 به. ورواه أحمد #"/455» والبخاري (5746).: ومسلم (/ا94١)‏ 
(؟١0)»‏ وأبو داود (4 0754 والنسائي 4/7 5-4 4» والبيهقي ١79/5‏ من طريقين 
عن الليث بن سعلء به. 


م 
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موسى بن عقبة» عن نافعء أذ راقع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر 
وهو متكئ على يدي أنّ عمومته جاؤوا إلى رسول لله يلد ثم رجعواء 
فقالوا: أن رسول الله 2 نهى عن كراء المزارع» فقال ابن عمر: قد 
علما أنه كان صاحب مزرعة يُكريها على عهد رسول الله يِه على 
أن له ما في ربيع المنّاقي الذي تعجر فيه الما وطائفة :من النين نا 
أدري ما هد" 

ففي هذا ما قد دل أنّ المعاملة كانت على بعض ما يخرّج مِنَّ 
الأرض مما يدعلّهُ ما يُفْسِدُها مِنَّ استثثار رب الأرض بطائفة مِنْ أرضه 
يكونُ له ما يحرج منها ثما يزرعُه فيها معاملة» ويكوكٌ له مع ذلك 
طائفة مِنَ التّبن الذي يكوث مِنَ الجنطة الخارحة مِنّ الأرض» وذلك 
يُسدُ المزارعة؛ فكان النهيُ الذي كان مِنْ رسول الله عَنٍ المزارعة هو 
للفساد الذي دخلهاء لا أنها في نفسها إذا زال عنها ذلك الفسادٌ 
فاسدةٌ. وقد رُوِي مثلٌ ذلك عن سعد بن أبي وقاص: 

ه- كما حَدَّئنَا أحمدُ بن أبي داود» قال: حَدَتْنا يعقوبُ بن 
حميد بن كاسبيء قال: حَدَنا إبراهيمٌ بن سعدٍ [ح]» وكما حَدَثنا 
محمدُ بن الحارث بن صالح المخزومي» قال: دنا أبو نُصعب الزهري 
قال: حَدَتْنَا إبراهيم بن سعدء قال: حدثئ محمد بن عكرمة بن عبد 
الرحمن بن الحارث؛ عن ابن لبيبّة» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن 
أببي وقاص رضي الله عنه قال: كان الناسُ يُكْرُونَ المزارعَ ما يكونٌ 


)١(‏ إسناده ضعيف)») واتظر ما قبله. 


م 
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على السّاقي» وما يُسْعَدُة' بالماء من ما حول البثرء فنهى رسول الله 0 
عن ذلك» وقال: رأكروها بالذهب والورق)”". 

وقد روي عن جابر بن عبد الله أن النهي عن المزارعةٍ كان لهذا 
العنى أيضاً. ' 

- كما حَدَنْنَا يونسء قال: حَدَئنا عبد الله بن نافع المدني» 
عن هشام بن سعلدء عن أبي لرّبير المكي؛ عن جابر بن عيد الله رضي 
الله عنهما أن رسول الله يك بلغه أن رحالاً كانوا يُكْرُونَ مزارعهم 
بنصف ما يخرجٌ منها وبثلئه وبامَاؤِيانات» فقال في ذلك رسول الله للد 
دمَنْ كانت له أرض» فَليَرْرعهاء فإن لم يزرَغهاء فَلْيَمَْحْها أخاه فإن 


)١(‏ قال ابن الأثير في (النهاية) 7717/١‏ ف معنى قول سعلٍ رضي الله عنه: رركتا 
نَكْري الأرض بما على المسّواقي وما سّعِدَ من الماء..) أي: ما يجيفه الماء سييحاً دوتما 
حاجة إلى دالية» وقيل: ما يجيئ من غير طلبء قال الأزهري: السعيد: النهر» مأخوذ 
من هذاء وجمعه سعد 

(؟) إسناده ضعيف لضعف ابن لبيبة» واسمه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» ويقال 
ابن أبي لبيبة؛ ومحمد بن عكرمة لم يرو عنه سوى إبراهيم بن سعد. 

ورواه في (رشرح معاني الآثار) .١١1/4‏ ورواه الدارمي 2517/1/5 وابنّْ حبان 
000١‏ ), وأحمد »187/١‏ وأبو داود (591). والبخاري في (التاريخ الكبير) 
0 : والبيهقي 5/5 من طريق إبراهيم بن سعدء به ورواه أحمد »١0/8/١‏ 
والنسائي 8١/77‏ من طريقين عن محمد بن عكرمة» به. 

(©) الماذيانات: هي مسايل المياه» وقيل: ما ينبت على حافتي' مسيل الماء» وقيل: 


ام 
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7- وكما حَدَثنَا يونس» قال: أتبأنا ابن وهبيء قبال: 
أحبرني هشامُ بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال: سَمِعْتْ جابرٌَ بن 
عبد الله يقول: كاف .زيمن رسؤل الل لا ناحد الأرض بالثلن أن الرايع 
بالَاِيانَاتِ فنهى رسول الله يل عن ذلك7".. 

4- وكما حَدَثنَا سليماكٌ بن شعيبيء قال: حَدَنمَا عبد 
الرحمن بن زياد» قال: حَدَننًا زهيرٌ بن معاوية» عن أبي الزبير» عن 
جابر» قال: كنا نُحَايرُ على عَهْد النبيّ يِه فنصيبُ مِنْ كذاء فقال: 
رمن كانت له أرض, فَلْيرْرَعْقَاء أو لِيُخْرِنُها أخاه وإن لا 
فليدغها)". 

وقد رُوِيّ عن رافع بن ديج مثلُ ذلك أيضاً. 

69- كما حَدَثنَا روح بن الفرج؛ قال: حَدَنْنَا حامدُ بن 
يحيى» قال: حَدَثنَا سفياكُ بن عيينة» قال: حَدَثمَا يحيى بن سعيدٍ 
الأنصاري» قال: أنبأنا حَنَظَلَة بن قيس الررَقَي أنه سمع رافع بنّ ديج 
يقول: كنا أكثرَ أهل المدينةٍ حَتَلاَء وكنا تقول للذي تخايره: لك هذه 


ما ينبت حول السواقي» وهي لفظة معرية» وليست عربية. 
)١(‏ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار) .٠١8/4‏ 
ورواه مسلم ص/117١/(47)»‏ والبيهقي ١10/7‏ من طريقين عن ابن وهبء به. 
(؟) رواه الطحاوي ف «شرح معاني الآثار) ٠١8/4‏ بإسناده ومتنه. 
ورواه أحمد 917/8 ومسلم ص17/7١/(45).‏ والبيهقي 151-150/1 من 


طريقين عن زهير بن معاوية؛ به. 


م - 


كتاب المعاملات - المزارعة وحدود الأرض 
القطعة» ولنا هذه القطعة» تزرعها لناء فرمما أخرحت هذه القطعة, وم 
2 هم 3 5 5 ار هه و 
تخرج هذه شيتاء ورما أرجت هذه ولم تحرج هذه شيئاء فنهانا 
رسول الله يه عن ذلك7". 

- وكما حَدَْنا أحمدٌ بن شعيبيء قال: أنبأنا يحيى بِنْ 
حبيبي بن عربي» عن حماد بن زيد» عن يحيى» عن حنظلة بن قيس» عن 
رافع بن حديج رضي الله عنهء قال: نهانا رسول الله يك عن كراء 
أرضناء ولم يكن يومئدٍ ذهب ولا فضة؛ وكان الرجل يُكري أرضه بما 
على الرّبيع والأقيَال وأشياءً معلومة؛ وساق الحديث”". 

-١‏ وكما حَدَنْنَا أحمد بن شعيبء قال: أنبأنا محمد بن عبد 
ل 00002 د" 2 ا 2 
رضي الله عنه. قال: حدّئئنٍ عم لي أنهم كانوا يكرون الأرضّ على 
عهد رسول الله يما يَبْتْ على الأربعَاءِ وشيء من الزرع يستثنيه 
صاحبُ الأرضء فنهانا رسول الله يلد عن ذلك”". 


)١(‏ إستاده صحيح؛ ورواه في (رشرح معاني الآثار) 23١9/4‏ به. 

ورواه البخاري )١571(‏ و(1777) و(17/77)؛ ومسلم ))١51419/(‏ وابن ماجنه 
(458 ؟)» والبيهقي +/؟18١.»‏ والطيراتي (477) من طريق ابن عبيتة) به. 

)١81417( إستاده صحيحء وهو في «ستن النسائي) 5/9 4. ورواه مسسلم‎ )١( 
والطبراني (5777) من طريق أبي الربيع عن حماد بن زيد؛ به.‎ »)1١0( 

الربيع: التهر الصغيرء والأقبال» أي: أقبال الجداول» أي: أوائلها ورؤوسها. 

(؟) إستاده صحيح: وهو في (ستن التسائي) 217-47/1. ورواه أحمد 2١47/4‏ 


9م - 


كتاب المعاملات - المزارعة وحدود الأرض 

7079- وكما حَدَثنَا أحمد قال: حَدَتنَا المغيرة بن عبد الرّحمن 
ارقي ال باعش عوهو ارا يوس قال حذننا الأوزاعي؛ 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن حنظلة بن قيس الأتصاري» قال: 
سألت رافعَ بنّ ديج عن كراء الأرض بالذّهب أو الورقء فقال: لا 
بأس بذلك: إِنْما كان التَاسٌ على عهدٍ رسول الله يل يُوَاحِرُونَ بما على 
المذيانات وأقبّال الحداويل؛ فيسلّمٌ هذا ويَهْلِكُ هذاء أو يَهْلِك هذا 
ويَسْلَمُ هذاء ولم يكن للناس كراءٌ إلا هذاء فلذلك زر عنه» فأما شيءٌ 
لمشيو ا 31 

فكان فيما روينا ما قد دل على نهي رسول الله يل كان إإاهم 
عن المزارعة على جزء مما تُحْرِج الأرضُ هذا الفساد الذي كانوا 
دعلونة قيهاء لآ لما سوى ذلك مما يُخالف ما كان منه قي دفعه أرضَ 
تيبر إلى اليهود بنصف ما يحرج منها. 

وقد روي عن زيدٍ بن تابتو أن الذي كان مِنْ رسول الله وَل 
فيها لم يكن للنهي عنهاء ولا لتحريمهاء وأنه كان لغير ذلك 

+م07؟- وكما حَدَنْنَا على [بن] شيبة» قال: أنبأنا يحيى بن 


والبحاري (77457): والبيهقي 157/7 من طرق عن الليث بن سعدء به. 
والأربعاء: جمع ربيع» وهو النهر الصغير. 
(1) إسناده صحيحء وهو ف (ستن التسائي) 47/17 . 
ورواه مسلم .)١١7( ١١81/9‏ وأبو داود (137737)) والبيهقي ١77/1‏ من 


طريق عيسى بن يونس عن الأوزاعي. به. 


لاست 


كتاب المعاملات - المزارعة وحدود الأرض 


يحبى» قال: حَدََنا بشرٌ بن المفضّلِ عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
بي عدوي عمد رن عنار) عن الوليد بن أبي الوليد» عن عرْوَةَ بن 
الزييرء عن زيند , بن ثابت أنه قال: ير الله لرافع. أنا والله كنت أعلم 
بالحديث منه. إنّما أتى رجلان مِنَ الأنصار إلى رسول الله يل قد اقتتلاء 
فقال: ررإت كان هذا شأنكم فلا تَكُروا المزارع)» فسمع ولا تَكْروا 
المزا رغ" 

وقد روي عن ابن عباس في ذلك أيضاً. 

04 ما قد دنا بكارٌ بن قتيية» قال: حَدَثنَا إبراهيم بن 
بشار (ح)» وما قد حَدَئنا الربيع م المرادي» قال: حَدَثْنَا أسدٌء قالا: حَدَننا 
سفيان» عن عمرو بن دينار (ح)» وماقد حَدَتنا الربيع أيضاء قال: 
حَدَئنا أسدٌّ قال: حَدَّثنَا حمادٌ بن سلمة وحمادُ بن زيب عن عمروء ثم 
اجتمعواء فقالوا: عن طاووسء قال: قلت له: لو ترركت المخابرّةق فإنهم 
يزعمون أن رسول الله يله نهى عنهاء فقال: أخيرني أعلمُهم -يعن ابن 
عباس- أن رسول الله ود لم ينه عنهاء إنما قال: بلأنث يمح أحدُكم 


)١(‏ رواه الطحاوي ف «شرح معاني الآثار) 21١١/4‏ به. 

ورواه البيهقي ١74/7‏ من طريق داود بن الحسين» عن يحبى بن يحيى» به. 

ورواه أبو داود (-775) عن مُسَدّده عن بشر بن المفضلء به 

ورواه عبد الرزاق »)١5578(‏ وابسن أبي شيبة 5415/1 و4١3077/1,‏ وأحمد 
والنسائي ٠/77‏ 05» وابن ماجه (5471؟)) والطبراني (48717) من طرق عن 
عبد الرحمن بن إسحاقء» به. 


-الالا 


كتاب المعاملات - المزارعة وحدود الأرض 


أخاه, خيرٌ له من أن يأخذ عليها خراجاً معلوما!". 

قال أبو حعفر: وا وقفنا على هذه المعاني» تببّن لنا أنَّ رسول 
اليل لم ينه عن مثل ما كان منه في خيبر مِنَّ المعاملة على أرضها 
بنصفي ما يرج منها على النُسخ لذلك؛ ولكنه لمعنى كات ما يُفَسِدُ 
المعاملة» فكان نهيّه لذلك» وكان ما عمله في خيبر على حكمه مم 
ينسخخحه شي2. 

فقال قائل: أمّا المساقاةٌ في النخل بجزء مِنّ نمرهاء فإنا لا نحَالِفكَ 
في ذلك؛ وما المزارعة في الأرض» فنا ُحَالِفُكَ في ذلك؛ ونذهب إلى 
أنها الحاقلة الى نهى عنها رسول الله يل 

هم7١-‏ وذكر في ذلك ما قد حَدَتْنَا بكارٌء قال: حَدَئنَا حُسَينُ 
بن حفص الأصبهاني قال: حَدَثنَا سفياكٌ» قال: حَدَنْنا سعد بن 
[لزاغنة فال حدئئ عمر بن أبي سلمة» عن أبي سلمة» عن أبي هُريرة 
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أن رسول الله يي نهى عَن المحاقلة والمزابنةٍ والمحابرة'". 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو ف برشرح معاني الآثار) ١١١/4‏ بإسناده هومتنه. 

ورواه عبد الرزاق ))١4477(‏ وأحمد 554/١‏ و5594, والبيخاري (1917) 
و(534): ومسلم )١5١( )١960(‏ وأبو داود (17145) وابن ماحه (5115) 
و(544) والبغري »)5١4٠0(‏ والبيهقي 214/1 والطبراني )٠١440(‏ من طريق 
سفيان. 

)١(‏ الحديث ف «رشرح معاني الآثار) ١١1/4‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه ابن أبي شيبة 2170/19 وأحمد والنسائي 59/7 من طريقين عن 


سفيان» به. ورواه أحمد 957/7 ومسلم »)١545(‏ والترمدي (74؟١)»‏ والبيهقي 


1 عه 


كتاب المعاملات - المزارعة وحدود الأرض 

ا/الام- وما قد حَدَئنا إبراهيم بن مرزوقء قال: حَدَنْنَا أبو 
داودء عن سَليم بن حيان» عن سعيد بن ميناء» عن حابر عن رسول 
ادليه مغله0, 

قال هذا القائل: وامحاقلة: هي كراءً الأرض ببعض ما يخرجٌ منها. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عرَّ وجل وعونه أن الحافلة لم 
واف على أن تأوراهنا على اتادلا عليه لأنهُ روي في تأويلها غير ما 
تأوها عليه. 

- كما حَدَننَا يزيد : مينان» قال: حَدَثنَا ابن أبي مريم: 
قال: حَدَْنا محمد بن مسلم الطائفي :الا أخبرذ ني إبراهيم بن ميسرة» 
قال: أخبرني عمرو بِنْ دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
قال: نهى رسول الله يكدِ عن المخابرة والمزابنةٍ والمحاقلة» والمحابرة على 
الثلْث والربع والنصف من بياض الأرضء والمزابتة: بيع الرُطَبٍ في 
رؤوس النخل بالتمرء وبِيعٌ العدب في الشجر بالزبيبء والمحاقلة: بيع 
الزرع قائماً على أصوله بالطعام. 

71007- وكما حَدَنْنا الحسنٌ بن غليب قال: حَدَنْنَا يوسف بن 


”7 من طريقين عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة. 

.)١7857( إسناده صحيح.؛ وهو ف (مسند الطيالسي)‎ )١( 

ورواه الطحاوي في (رشرح معاني الآثار) 21١7/4‏ به. 

ورواه أحمد /.57 و7510» والبخاري (0155)» وملم )١555(‏ (84).: وأبو 
داود (7370770)» والبيهقي 701/5 من طريقين عن سليم بن حيان» به. 


امت 


كتاب المعاملات - المزارعة وحدود الأرض 
أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي سعيد الخندريء قال: نهى رسول 
لله يلد عن المحاقلة في الزرع والمزابنة في التمرء قال: وامحاقلة: الرحل 
يأتي الزرع وهو ف كذدميه. فيقول: أشتري منك هذا الكدّس بكذا 
وكذا يعن من الحنطة. والمزابنة: أن يأتي التمر في رؤوس النخل» 
فيقول: اخذ سنك هذا يكذ وكذا من لم20 

فبين لنا بهذا الحديث المحاقلة ما هيء وأنها لاف كراء الأرض 
ببعض ما يَخرّج منها من الأجزاء المعلومة» وأما المخابرةٌ المذكورٌ نهية 
عنها في هذا الحديثء وأنّها على الثلث والربع من بياض الأرض؛ 
فذلك على ما قد بِيّنه أبو الزبير عنه يُضيفونه إليها ما يفسدها. 

- 5 9 "7 5 

وقال قائل آحر: أجيرٌ المعاملة على الأرض الى بين النخل الي لا 
يُوصل إلى الانتفاع بها إلا مّعَ العمل في النخل؛ ولا أُجيرٌ اَامََةَ عليها 
تخد فنا 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنَّ ابنَ عمر 
أَحَدُ مَنْ روى عن رسول الله يل معاملته اليهود في نخل خيبر وأرضهاء 


)١(‏ رواه النسائي 79/17 من طريق يحيى بن آدم عن عبد الرحمن بن سليمان» يه. 
ورواه ابن أبي شيبة 1/١٠ء‏ وأحمد 717/7 من طريقين عن محمد بن عمروء به. 
ورواه مالك 2375/7» ومن طريقه البخاري (5185؟)) ومسلم :)١545(‏ وأحمد 
1" وى والبيهتي ه/ +-8 .م عن داود بن الخُصين» عن أبي سفيان مولى ايبن 


4 اس 


كتاب المعاملات - المزارعة وحدود الأرض 


وقد روي عنه في المعاملة على الأرض دون النخل أنه جائز. 

- كما حَدَننا محمد بن عمرو بن يونس» قال: حدثي 
أسباط بن محمد» عن كُليب بن وائلء قال: قلت لابن عمر: آتي رجلاً 
له أرضٌ وماءٌء وليس له بَذَرٌ ولا بَقَرٌه أحْرث أرضه بالنصفء فزرعتها 
بذري وبقريء فناصفتة؟ فقال: حسن7"©. 

فهذا ابن عمر قد أجاز المعاملة على الأرض وَحُْدَهًا بنصف ما 
يخرجٌ كما عامل الي يك أهلَ خيير على نخل خيبر» وعلى أرضها يجمزء 
مما يَخَرّجٌ منهماء وقد عمل بذلك غيرٌ واحدٍ من أصحابه بعده. 

4- كما حَدَنْنَا موسى بن الحسن السّقليء قال: حَدَثْنَا 
حمدٌ بِنُ كثير» قال: أتبأنا سفياتٌ» قال: أنبأنا الحارث بن حصيرة عن 
صخر بن الوليده عن عمرو بن ضُلْيعِ قال: جاء رجحل إلى علي بن أبي 
طالب» فقال: إن فلاناً عَمَّدَ إلى أرضء فزرعهاء فدعا عَليّ بالرجل» 
فقال: أحذتها بالنصف من صاحبهاء أكريها وأُعَالِجُهاء وما رج من 
شيء؛ فله النصف ولي النصفف, فلم ير ا 


)١(‏ الأثر في برشرح معاني الآثار» 232١/4‏ به. 

ورواه ابن أبي شيبة 779/5 عن ابن أبي زائدة وأبي الأحوص كلاهما عن 
كليب بن وائل؛ به. 

(1) رواه اين أبي شيبة 758/5 عن وكيع؛ عن الشوري مختصراء ورواه عد 
الرزاق )١4471(‏ عن سفيان الثوري؛ عن صخر بن الوليد» عن عمرو بن صلييع» 
قال: جاء رحلٌ إلى علي؛ فوشى يرجلء فقال: إنه أذ أرضاً يصنع بها كذا وكذاء 
فال الرحلٌ: أحذتها بالنصف أكري أنهارّها وأصلحها وأعمرهاء قال علي: لا بأس. 


د فد 


كتاب المعاملات - المزارعة وحدود الأرض 


قال أبو جعفر: وهذا الحديث؛ فحسنٌ الإستاد ذكر البخماري0") 
أن عمرو بن صّلِيع بصري من محارب بن خصفة, وأن له صحبة روى 
عنه صخر بن الوليد» وذكر أن الحارث بن حصيرة أزدي وإن كنا لا 
نحتاج إلى ذلك فيه لشهرته وقبول الناس روايته غير أنه أوردناه لذكره 


و 


قبيلته. 


#المتساى قم كنا نيك عل ناير لسن اقبال: عدننا 
إسماعيلٌ بن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت أبي يذكرء عن موسى بن 
طلحة؛ قال: أقطع عثمانٌ رضي الله غثيه اتقترا مد أضنخات البي عَ: 
عبد الله بن مسعودء والزبير بن العوامء وسعد بن مالك: وأسامةء وكان 
جاراي منهم: سعد, وابنُ مسعود يدفعان ارْضَّهُما باشلث والربع”". 
(- وكما حدما فهد» قال: حَدَتْنَا محمدٌ بن سعيد قال: 


قال عبد الرزاق: وكري الأنهار: حفرها. 

(1) ف رتاريخه الكبير) 7414/5. 

(؟) رواه سعيد بن منصور في ((سننم كما في (تغليق التعليق) 701/7؛ ومن 
طريقه البيهقي 15/1 ١‏ عن أبي عوانة عن إبراهيم بن النجار» عن موسى بن طلحة: 
أن عثمان ين عثان أقطع حمسة من أصحاب رسول الله #: الزيير وسعد بن مالك» 
واينّ مسعودء وخبابًء وأسامة بن زيد؛ فرأيِتُ حارَيٌ سعدا وابنَ مسعود يُعطيان 
أرضهما بالثلث. 

ورواه عبد الرزاق )١4470(‏ عن الثوري؛ عن إبراهيم بن المهاجرء به. 

ورواه ابن أبي شيبة 7177/5 عن أبي الأحوصء عن إبراهيم بن مهاجره عن 
موسى بن طلحة:؛ قال: كان سعد وابن مسعود يرَارِعَانَ بالثلث والربع. 
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كتاب المعاملات - المزارعة وحدود الأرض 
أنبأنا شريكٌ» عن إبراهيمٌ بن مُهاجر قال: سألت موسى بن طلحة عن 
لمزارعة» فقال: أقطع عثمانٌ رضي الله عنه عبد الله أرضاًء وأقطع سعدا 
أرضاًء وأقطع خباباً أرضاء وأقطع صُهيباً أرضاء فكلا جاريً كانا 
يُرَارعَان بالثلث والرئع. 

294و كما دنا يرسق بكزيةء: قال دشا على بن 
معبكء قال: كخزفية اشاين عرو عن ويد دن امن اسه عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن موسى بن طلحة بنحوه؛ وزاد: وخباب. 

وفي ذلك ما هو أعلى مِن هذاء وهو ما كانوا عليه باليمن ما قَلدمَ 
عليهم معاد بن جبل عاملاً عليها على عهدد رسول الله 46: 

074- كما حَدَئنَا بكار قال: حَدَئْنا إبراهيمُ بن بشارء قال: 
حَدَننَا سفيانُ» عن عمروء عن طاووس, أن معاذا قَلِمٌ اليمنَ وهم 
يخابرون» فأقرهم على ذلك. 

1- وكما ححَدَنْئا علي بن شيبة» قال: حَدَننَا يجبى بن يحبى» 
قال: حَدَثنا حماد بن زيدء عن عمروء عن طاووس» أن معاذاً لا قليم 
اليمن كان يُكري الأرضّ أو المزارعَ على الثلث أو الربع أو قال: قم 
وهم يفعلونه» فأمضى ذلك. 

قال أبو جعفر: والتابعون» فمختلفون في ذلك كاختلاف من 
بَعْدَهُم فيه» فأما من أجاز مزارعة الأرض ببعض ما يحرج مع المساقاة 
في النخل ببعض ما يخرج: فإنه يلزمه أن يُحيرَ كل واحدة منهما على 
الانفرادء كما يجِيرُها مع صاحبتهاء لأن المعاملة قد وقعت في كَل 
واحدة منهماء فلكل واحدة منهما حُكْمُهَاء وإذا كان حُكْمُها مع 


ا 
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صاحبتها الجوازٌء كان حكمها على الانفراد كذلك أيضا. 

فأما من أجاز ذلك من فقهاء الأمصارء فأبو يوسفء ومحمد بن 
الستين: 

وأما مالك, فكان مذهبّه إحازة المساقاة الى ذكرناء وإبطال 
المزراعة الي وصفنا. 

فأما أبو حنيفة وزفر» فكان مذهيّهما إبطالهما جميعاً. 

وأما الشافعي» فكان يُجيزهما إذا اجتمعتا ف أرض واحدةٍ ذات 
تخل» ويجيز المساقاة في النخل بلا أرضء ولا يُجِيرٌ المعاملّة في الأرض 
يجزء ما يَخَرجٌ منها. ورسول الله هو القدوةٌء وقد كان منه في خيبر 
المعاملة ف الأرضء والمساقاة ف النخل جميعاء ول بين لنا أن المحاقلة الى 
نهى عنها مِن ذلك الجنسء» اط بيدارس ين ري 
ذلك النهي عنه- قد قال لنا: إنها , بيع الزرع القائم على أصوله بالطعام. 
والله عز وجل نسأله التوفيق 


17- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يك في حريم 
النخلة 

65- حَدَنمَا روح بن الفرجء قال: خَدَنبا أبو مُصع 

الزهري» قال: حَدَنْنَا الدراوردي» قال: حَدَئنَا عمرو بن يحبى» عن أبيه: 

عن أبي سعيرٍ الخدري رضي الله عنه قال: اختصمٌ رجلان إلى النبي 

ف تخيلق ؛ فقطع منها جريدة» ثم ذَرَعَ بها النخيلَة فإذا فيها حمسةٌ 


ام 
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أذْرْعٍ فجعلها حريّها”. 

5- وححَدَثنَا عُبِيدٌ بن رحالء؛ قال: حَدَئْنا يعقوبُ بن حميد 
بن كامسبيء قال: حَدَنْنَا عبدٌ العزيز 5 عن أبي طُوالة عبد الله 
بن عبد الرحمن بن معمر» وعن عمرو بن يحيى المازني؛ عن أبيه؛ عن 
أبي سعيد» قال: امَصّمَ إلى الب يل رجلان في حريم تخلّة؛ فقال في 
حديث عمرو بن يحيبى: فوجده خمس أذْرُعٍ وقال أبو طُوالة: سبع 
أذرع» فقضى بذلك. فقال عبد العزيز: يعي ذرعٌ جريدةٍ من جريدها. 

417- حَدَّنْنَا يوسفُ بن يزيد» قال: حَدَئنا سعيدٌ بن منصور» 
قال: حَدَنْنَا عبدٌ العريز بن محمد قال: أخيرني عمرو بن يحيى» عن 
أبيه: أن رَُلَيْن اخقصما إلى النبيّ 4 ف لقط نخلةٍء فأحذ الي 6 
جريدة من جريدهاء فذرعهاء فإذا هي حمس اذرعء فقضى أن حرمّها 
حمسن أذرع. 

ولم يذكر ف إسناد حديثه أبا سعيد'". 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث» فكان أحسنّ ما حضرنا فيه 
أنه يراد به النخلة الي يَعْرِسُها صاحِيّها قي المكان الذي هو مِن موات 
الأرضين؛ فيملكه ما يملكُ به الموات من أمر الإمام بذلك على مذهب 
من يقول: إن الموات لا يُملْك إلى بتمليك الإمام إِيّاه من يملكه إِيّاه مسن 


)١(‏ رواه البيهقي ف (رسننه) 5/ده ١‏ من طريق عبد العزيز الدراوردي» به. 
(؟) رواه أيو داود (7714-0) من طريق محمد بن عثمانء والبييهقي ١58/5‏ من 
طريق يعقوب بن كاسبء كلاهما عن عبد العزيز بن محمل» به. 


لا 
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الناس: وهم أبو حنيفة» ومن إحيائه إِيّاه ورفع المواتٍ عنه وإن لم يُملكه 
الإمامُ إيّاهء فيملكه بذلك كما يقولٌ مالك بن أنس» وأبو يوسف»ء 
ومحمد بن الحسن» والشافعي» وأكثرٌ أهل العلم سوى أبي حنيفة في 
ذلك. 

فكان إذا غرسها كما ذكرناء استحقّ بذلك مالا يقومٌ إلا به 
وهو الحريمٌ الذي جعل لها فيما روينا في هذا الباب كما تكوث الآبارٌ 
الى تَتَححَدٌ في الأرضين الموات من الحريم الذي لا يقومٌ إلا به. 

فمنها ببْرُ العَطّن”'2» ها ين الحريم أربعون ذراعاً من كل جمانب 
من جوانبها. 

ومنها بر الناضح”؟ يكو ها من الحريمٍ ستون ذراعاً من كل 
حانب من جوانبها. وقد كان محمد بن الحسن يقول في هاتين البئرين: 
إن حريمَ كل واحدةٍ منهما الأذرغٌ الي ذكرنا أنها حريمٌ لما إلا أن 
يكوث الحَبّنُ الذي يُستقى به منهاء ويَجُرَهُ البعيرٌ الذي يستقيه منها 
يتجاورٌ به المقدارَ الذي ذكرنا من الأذر ع لهاء فيكون حرمّها إلى حيث 
يتناهى إليه؛ وإنما الأذرعٌ الى ذكرنا عنده إذا كان الحبلٌ يتناهى إلى 
الأذرع الي ذكرناها لاء أو إلى ما دونهاء وإذا كان كذلك في هاتين 
البترين» كان مثلّه حريمٌ النلة الي يحتاج إليه لما ليكون مشربياً لهاء 
وليلتقط قرّهاء وليبقى ها جريدُهاء فهذا وجه هذا الحديث عندناء والله 


)١(‏ العَطَن للإبل كالوطن للناس, وقد غلب على مبركها حول الحوض. 
)١(‏ الناضح: هو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. 


ع 
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ع" 


أعلم. 

وقد روي عن البي يله في هذا المعنى حديث آخر. 

4- وهو ما قد حَدَّثنَا إسحاقُ بن إبراهيم بن يونس 
البغدادي» قال: حَدَثْنَا الصلت بن مسعود البَحْدَرَي» قال: حَدََا 
فضيلٌ بن سليمان الثميري» قال: حَدَننَا موسى بن عُقبةء عبن إصحاق 
بن الوليد بن عبادة بن الصامت»؛ عن عُبادة بن الصامت: أن من قضاء 
رسول المي أنه قضى في عرايا النخل» وذلك أن تكوت النخلة أو 
النخلتان أو الثلاثة بين النخل» فيختلفون في حقوق ذلكء» فقضى أن 
لِك من تلك النخل مبلعٌ جرييها حيّرٌ هاء وكانت تسمى العرايا"©. 

قال أبو جعفر: فوح ما في الحديث عندنا -والله أعلم- هو في 
النخلةٍ أو النخلقين أو الشلاث تكون بَيْنَ نخل الرحل» فيختِلِفْ هو 
وصاحُب النخل في حقوق ما لكل واحدٍ منهما من النخل؛ فيكون 
الذي لُصاحب النخلة أو النخلتين أو النلاث مالا يقومٌ الذي له من 
ذلك إلا به» فهذا وجه هذا الحديث عندنا والله أعلم. 


(1) إستاده ضعيف؛ فضيل بن سليمان النميري؛ قال أبو حاتم: يكتب حديقه 
وليس بالقوي. وإسحاق بن الوليد لم يدرك غبادة بن الصامت فيما قاله البخساري 
والتزمذي وابن عدي. 

ورواه ابن ماجه (484١)؛‏ والحاكم 47/4, والبيهقي ١55/5‏ من طرق عن 
فضَيّل بن سليمانء يه. 


41م 
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- اترن سين ها روى عن سول انع لبي اوم 
النَجْمٍ الذي تر تفع بطلوعه العَاهَةٌ أو تخف أي النجوم هُو؟ 


64- حَدَْنَا أحمد بن داود» قال: حَدَتْنَا مامز بن سام 


قال: حَدَتنَا محمد بن الحسن, قال: حَدَتْنا أبو حَيِيفة» قال: حَدَنْنا عطاء 
بن أبي رَبَاح؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 6: 
«إذا طَلّعَ النَجْمُ رَفِعَتِ العَاهَةُ عن أهل كل بَلَدب2. 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث» فلم نحد فيه ذكر ذلك النجم 
أي النجوم هو؟ فطلبناه في غيره من الأحاديث. 

- حَدَثنَا يونس» قال: أنبأنما ابن وهب (ح). وَحَدَتنا 
الربيعٌ بن سليمان الْرّادي» قال: حَدَثنا حالدُ بن عبد الرحمن؛ قال 
يونس: أخبرني ابن أبي تسوه وقال الريبع» حَدَئْنا ابن أبي ذئب» عن 
عثمان بن عبد الله بن سراقة» عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما أن 
ابي بك نهى عن بيع النْمَارٍ حتّى تذهب العَاهَةُ. قال: فسألت ابن 
عُمر: متى ذلك؟ قال: طلوعٌ الثْريّ". 

-0١‏ ووجدنا الْرَنِي قد حَدَثنَا قال: حَدَّثنَا الشافعي» قال: 


)١(‏ إسناده ضعيف. الإمام أبو حنيفة ضعيف في الحديث على إمامته وجلالته في 
الفقه. 

ورواه الطبراني في «الصغير) (4 »)٠١‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان) ١171/١‏ من 
طريق أبي حنيفة) به. 


(؟) رواه أحمد 47/7 عن يزيد بن هارونء عن ابن أبي ذثب به. 


م 
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حَدَثنَا محمد بن إسماعيل» عن ابن أ لانن ثم اك بالمقاده و0" 
قال أبو جعفر: عبد الله بن عُمر هو خالٌ عُئمان بن عبد الله بن 

سرّاقة, 

- وَحَدَئنا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: ححَدَثنا أبو عَامرِه عن 
ابن أبي ذئبء ثم ذكر بسناده مثله. 

قال أبو خشين ليا رلك أنه اران وعفلنا به أيضا أذ المقصودٌ 
برفع العَامّة عنه» هو ثمارٌ النحل. ثم طلبنا في غير هذا الحديث أيضاً من 
الأحاديث هل بحد لوقت طلوعها ين الليل ذكراً أم لا؟ 

76- حَدَنْنَا محمد بن علي بن داود» قال: حَدَثنَا عفان بن 
مستلم» قال: حَدَننًا وهيب بن الب قال: حَدَثًا عِسَُل بن سفيان» عن 
عطاء» عن أبي هريرة» عن الي يل قال: رما طَلّعَ النجم صَبَاحاً قط 
وتقوم عَاهَةٌ إل رُفْعَتْ عنهم أو 72 


فعقلنا بذلك أنه على طلوعها صباحاً طلوع يكو الفجرٌ به 


)١(‏ الحديث ف (رسئن الشافعي») برواية الطحاوي )١49(‏ عن خخاله المزني. ورواه 
أحمد ؟/١5.‏ ورواه الطبراني (77417١)؛‏ والبيهقي 5٠0/5‏ من طرق عن ابن أبي 
ذئببه به 

(؟) رواه أحمد مط عن عفان بن مسلم؛ به. 

روه نضا 5 عن أبي متعيكة عدار وهس أخدننا عصل ين سقيان» به 
نحوه. 

ورواه البزار (؟7145١)‏ من طريق حماد ين سلمة وعبد العزيز بن المختار» عن عسل 
بن سفيات» به 


مم 
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وطلبنا أي شهر يكودٌ فيه ذلك من شهور السسَّنَةٍ على حساب 
المضريين؟ فوحدناه بشنس7": وطلبنا اليومٌ الذي يكوثُ فيه ذلك في 
طلوع فجره من أيامه» فوجدناه اليوم التاسع عشر من أيامه» وطلبنا ما 
يقابل ذلك من الشهور السُرَيَائّة ني الى يعد يُعتبر أهلُ العراق بها ذلك» 
فوجدناه أيارء وطلبنا اليوم الذي يكون ذلك في فجرهء فإذا ُو اليومٌ 
الثاني عشر من أيامه وهذان الشهران اللذان يكوك فيهِماحَمُلٌ النحل - 
أعي بحملها إياه ظهورة فيها لا غير ذلك- ونُؤْمن بالوقت الذي 
ذكرناه منهما عليها العامة المعحوفة عليها كانت قبل ذلك. والله عر 
وجل نسأله التوفيق. 

مارك عدن ريه راد ليامتت معطا 

غ7- كما حَدَنْنا محمد بن عريمة “فال حَدَنَا العلى ين 
أسدء قال: حَدَثنَا وُهَيْبِء عن عِسْل» عن عطاءء عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال سول الله 6: :ذا طلفيت الثرتا عتباها وفعت 
العَاهَةٌ عن أهل البَلْدي. 

ففي هذا الحديث ما دلا عليه حديث سثراقة وما في حديث عفان 


الذي رويناه عن وَهَيّب. والله م نسأله التوفيق. 


(1) بشنس أحد الشهور القبطية. 
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: رعة وحدود ا ةرص 


8" باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول النه يل من قوله: 
«إذا اختَلفتُم في طريق» فاجعلُوهُ سبعة أذرع 
ححَدَثنَا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَنْمَا محمد بن سعيدٍ 
الأصبهاني» قال: حَدَْنًا حسين بن على المححفِي عن زائدة عن ماك 
عن عكرمة» عن ابن عباس؟ قال: قال رسول الله يل: «إذا اختلفتم في 
طريق» فاجعلوةُ سبعة أفرعي0". 
اذهام حَكتنَ ل بن سليمانٌ المرادي» قال: حَدَئْنَا سد بن 
موسىء قال: حَدَئُنا قيس بن الربيع عن سماك بن حربيء عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يله: رإذا اختلفكم في بِكة 
فاجعلوا سبع أذْرْعء ثم ابنوا/. 
10 حَدَثنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَثنَا وهب بن 
حرير» عن أبيه» قال: سمعت الزبيرٌ بن اريت يُحَدّتْء عن عكرمة 


عن أبي شُريرة» قال: قضى رسول الله يلك إذا اختلف الناسُ في طرّقهم 


)١(‏ ماك ف روايته عن عكرمة اضطراب. 

ورواه أحمد ١/5”ء‏ وابن أبي شيبة 7557/19. وابن ماجه (71759)» والبيهقي 
من طريق سقيان الثرري» وأحمد 707/١‏ و2517 والبيهقي 73/7 من طريق 
شريك. والبيهقي ١05/7‏ من طريق المنهال بن خليقة: ثلائتهم عن سماك بن حرب؛ 
بهذا الإسناد. 

ورواه بنحوه البيهقي 794/7 من طريق أحمد بن منصورء عن عبد الرزاق» عن 


معمر» عن جابر -وهو ابن يزيد الجعفي-) عن عكرمة. 


اه 
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أنهااسقة أذر ع7" 

مها- 0 أبو مه قال: حَسئنَا مسلم ب بن إبراهيمء قال: 
حَدَتنَا المثبى بن سعيدء قال: حَدْنَا قتادةه عن بُشَيْرٍ بن كعبي» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ي: «إذا تدارأئم في طريق» فَاجِعَلوهُ سَبْعَ 
أذزع”". 

8- حَدَننا إبراهيم بن أبي داودء قال: حَدَثنَا مُسَدَّدٌ قال: 
حَدَنْنا يحبى» عن المثنى بن سعيلره عن قتادة عن بُشير بن كعسبيه عن 
أبي هُرِيرةَ أن رسول الله يك قال: بإذا اختلفكم في الطريق فَدَعُوا 
سبع أذرع.0". 

- ححَدَننَا محمد بن جزعة» قال: حَدَثنَا المعلى بن أسدء 
قال: حَدَننَا عبد العزيز بن المختار» عن خالدٍ الحذاءء عن يوسف بن 


عبد الله بن الحارث» عن أبيه عن أبي 0 عن النبي 2-3 قال: رإذا 


)١(‏ رواه البخاري (4717؟)؛ والبيهقي ١54/7‏ من طريق موسى بن إسماعيل» 
وابن عدي ف (الكامل) 551/5 من طريق اليثم بن جميل» كلاهما عن جرير بن 
حازم) به. 

(؟) رواه أبو داود (5775©) عن مسلم بن إبراهيم؛ به. ورواه الطيالسي 
(ههه5). وأحمد 559/1 و74 4؛ وابن أببي شيبة 305/19 وابنْ ماجه (55748) 
من طريق المثنى بن سعيد» به. وقال التعرمذي: حديث حسن صحيح. 

ورواه النزمذي )١١50(‏ عن أبي كريب عن وكيع؛ عن المثنى بن سعيدء عن 
قتادة» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة» قال الرزمذي: وهو غيرٌ حفوظ. 


(؟) رواه أحمد 458/7 و44 والترمذي (807١)من‏ طريق يحيى بن سعيده به. 
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اخشلفَ في الطريق جَعِلَ على سَبْع أذرع”". 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث» فلم نجدٌ له معنى أولّى أن 
يُحْمَلّ عليه ا وجهلة إليه مِنَ الطُرق المبعدأة ذا اعتلف 
مبتدئوها في المقدار الذي بوقفوة لها من المواضيع الي يُحاولون انَخادّها 
فيهاء كالقوم يفتَتِحُونَ المدينة مِنْ مدائن العدرً» فيّرِيدُ الإمامُ قَسْمّها 
بينهُم» ويريدٌ مع ذلك أنْ يحعلَ فيها طرق لِمَنْ يحناج إلى أن يُسْلكَهَا 
من الناس إلى ما ميواهًا من البلدان» ولا يَحِدّها مِما قد كان المفتتحة 
عليهم أَحَكَمُوا ذلك فيهاء فيجعلٌ سَعَةَ كل طريق منها سبع أذرع على 
ما في هذه الآثار. 

ومئلٌ ذلك أيضاً الأرضُ الَوَاتُ يُقَطِعُها الإمامُ رجلاً ويجعلٌ إليه 
إحياءهاء ودف طريق منها لاْيَِازِ الناس فيه ممنها إلى ما ميواهاء فيكونٌ 
ذلك الطريقٌ كذلك سَعَبَهُ هذا المقدار. ول عع لهذا الحديث معني هو 
أْلى به من هذين المعنيين, والله أعلمٌ مرادٍ رسول الله يك منهّاء باه 


عإغرر 


نسأله التوفيق. 


)١(‏ رواه مسلم (5171١)؛‏ والبيهقي 2154/5 والبغري (7175) من طريق أبي 
كامل فضيل بن حسين المحدري» عن عبد العزيز بن المختار» به. 

ورواه ابن حبان (90517) من طريق خمالد ين عبد الله الواسطي» عن خمالد 
الحذاءء به. ورواه أحمد 8/7/؟7 عن هشيم, أخيرنا خالدء عن يوسف أو عن أبيه 
عبد الله بن الحارث» عن أبي هُريرة؛ الشك من هشيم. 
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باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 6 في نهيه 
عن إخافة الأنفس بالدين 

-0١‏ ححَدَنْنا يونس بن عبد الأعلىء أنبأنا عبد الله بن وهبيء 
قال: سمعت حيوة بن شريح يُحدّث عن بكر بن عمروء عن شعيب بن 
زرعة؛ عن عُقبة بن عامر احهَنِيٌ رضي الله عنه أنه سَمِعّ رسول اللدة 
يقولٌ لأصحابه: رلا تخِيفوا أَنفْسَكُم» أو قال: بالأنفس): فقيلَ: يا 
سوال الله يم نخييف أَنْفْسنَا؟ قال: «الدين). 

- وحَدَنْنا إبراهيم بن مرزوقء حَدَننَا عبد الله بن يزيد 
المقرئ» حَدَننَا حيوة» ثم ذكر بإسناده مثله0"©. 

77- حَدَنْنا الربيع المرادي» حَدَثْنَا أسدٌ بن موسىء حَدَتْنا 
عبدٌ الله بن لهيعة» حَدَتْنَا بكر بن عمرو؛ عن شعيب بن زرعة» عن عقبة 
ين عامرء قال: قال رسول الله 8: رلا تخبيفوا أنفْسَكُم بَعْدَ أميهال» 
قالوا: وما ذَاك يا رسول الله؟ قال: «الدّين). 

5- وحَدَّثنَا فهدء حَدَنْنا سعيد بن أبي مريمء أنيأنا نافع بن 
يزيد» حَدَئْنا بكر بن عمرو» حدثئ شعيب بن زرعة أنه سمع عقبة بن 
عامر يقول... ثم ذكر مثل حديث يونسء عن ابن وهب؛ عن حيوة» 
عن بكر الذي ذكرناه ف هذا الباب. 


)١(‏ رواه أحمد 4/5 15» وأبويعلى :)١773(‏ والطبراني 2305/11 والبيهقفي 
هدة؟ من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ؛ به. 
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قال أبو حعفر: فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به ما هو إن 
شاء الله فوجدنا النهىّ الذي فيه مقصودا به إلى إخافة الأنفس 
بالديوت» وكان معقولاً أنه لا يُخيف الإتفس إلا ما غلب عليها حتى 
صارت بذلك ححائفة منه» وكان ذلك كمثل ما قد روي عن رسول الله 
يل غير هذا الحديثي. 

- كما قد حَدَئنَا يونس» أنبأنا ابن وهبء أخبرني عيد 
الرحمن بن زياد بن ابن أنعم المعافري» عن حُدَيج بن صُومى السيري» 
قن عيبن اين عمدو ين العا قال" فال سوك الل عه بالففلة ف 
ثلاث: الغفْلّةَ عن ذكر الله عَرَ وجل ومِن لَدُنْ أن يُصّلي صلاة 
الصبْح حَتى تَطْلْعَ الشّمْسُ» وأن يَغْمْلَ الرَّجُلُ عَنْ نفسه في الدَيْنٍ 
حَتى يركبة. 

وكان ما كان مِن الديون الى لا تركب منْ هي عليه العمل ف 
نخلاصة منهاء وبراءته منها إلى أهلها بخلاف الديون الى يَعْفْلُ مَنْ هِي 
عليه عن براءته منهاء والخروج منها إلى أهلهاء فمن كان من أهل هذه 
المنزلة الثانية كان مذموماء وكان مخيفاً لنفسه من الدَيْنِ الذي عليه سوعٌ 
العقابة في الدنيا بسوء المطالبة» وفي الآخرة بما هُوَ أغلظٌ من ذلك. 

اماما كان من الذين الذي نهو عليه على الخال الأول مين هاتين 
لازي لك عالق على يدا قد على سياد #اوبعلي لقال 
أخرى ف الدين الذي عليه؛ بل من كان على الحال المحمودة من هاتين 
الحالتين في الدين الذي عليه مرجوًا له الثوابٌ فيما هو عليه من ذلك؛ 
والعونُ من الله عز وجل إِيّاه على ما هو عليه فيه. كما رُوِيّ عن 
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رسول اللْهلة فيه. 

57- مما أنبأناه إبراهيم بن مرزوق» حَدَئْنَا وهب بن حرير بن 
حازم» حَدَئْنَا أبي» عن الأعمشء عن حُصين بن عبد الرحمن؛ عن عُبِيدٍ 
الله بن عبد الله بن عُتبة» أن ميمونة زوج البيّ يك استدانت» فقيل فها: 
يا أمّ المؤمنينَ تستدينينَ وليس عندك وفاءٌ؟! قالت: إني سمعتُ رسول 
للم يقول: رمَنْ أخذ ديناً وهو يُرِيدُ أن يُودّيَه أعانة الله عر 
وجَل". 

7- ومما حدثناه أحمذ بن شعيب» اانا عمد ين قدائة 
أنبأنا جرير بِنْ عبد الحميد» عن منصورء عن زياد بن عمرو بن هندء 
عن عمرانك بن حذيفة» قال: كانت ميمونة تدان فتَكْيْن فقال لها أهلها 
في ذلك ولامُوهاء ووجِدُوا عليهاء فقالت: لا أتركُ الدَيْنَ وقد سَمِعْت 
خليلي وصفبّي رسول الله يل يقولٌ: ما أحّد يَدَانُ ديناً يَعْلَمُ الله عز 
وجل أنه يريد قضاءه. إلا أذَّاه الله عز وجل عنه في الدنيا)””. 


)١(‏ إستاده صحيح؛ ورواه النسائي 7١5-7197‏ عن محمد بن المثنى» عن 
وهب بن حرير» به. 

ورواح أحمد 77/5 عن يحبى بن أبي بكير» قال: حَدَننَا جعفر بن زياد عن 
منصورء قال: حسبته عن سالم» عن ميمونة... فذكر الحديث. 

ورواه أحمد 575/5 عن يحيى بن آدمء قال: حَدَّئنَا جعفر بن زياد عن متصور» 
عن رحلء عن ميمونة بنت الحارثء؛ قالت: سمعت رسول الله #ه» يقول... 

(1)زياد:ين عمرو بن هتك: وشيخه عمران بن تخديفه /ل.يوثقهما غير ابن حياك» 
ولم يرو عن كل واحد منهما غير واحد. وهو ف «رسئن النسائي» 718/7 
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4- وما حَدَتْنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَنْنَا أبو داود» حَدَثْنَا 
القاسمٌ بن الفضل الحَدَاني عن محمد بن عليء أن عائشة رضي الله 
عنها كانت تدان فقيل لما: ما لك وَلِلدَيْنِ؟! فقالت: إني سَمِعْتُ 
رسول اللْهك يقول: رما مِنْ عبد يدوي قضاءً َيِه إلا كان لَهُ مِن الله 
عز وجل عوثُ) فآنا الْنَمِسُ ذلك العَوْن0". 

8- وما قد حَدَنْنا محمد بن إبراهيم بن يُحيى بن مما 
حَدَثنَا مسلمُ بن إبراهيم الأزدي» حَدَثنَا طلحة بن سحاج؛ قال: 


ورواه أبو يعلى (914)) عنه ابن حبان »)0١41(‏ عن أبي خيثمة» ورواه البيهقي 
ه/ 8 من طريق أبي الوليد الطيالسي» كلاهما (أبو خيثمة» وأبو الوليد) عن حرير 
بن عبد الحميد» به. 

ورواه ابن ماجه .)١ 5١4(‏ والطبراني 751(/515)» والمزي ف «تهذيب الكمال» 
من طريق أبي بكر بن أبي شيبة؛ عن عبيدة بن حميد» عن متصورء يه. 

ورواه الحاكم ؟/؟ من طريق أبي الوليد الطيالسي وإسحاق بن إبراهيم» 
كلاهما عن جريرء به موقوفاً. 

)١(‏ رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاء محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب أبو حعفر الباقر لم يسمع من عائشة. 

ورواه البيهقي ٠08/5‏ من طريق يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسيء بهذا 
الإسناد. وقال البيهقي بإثرهء وقيل: عن محمد بن علي؛ عن عبد الله بن حعفر. 

ورواه إسحاق ابن راهويه في بمسندم (١١١١)و(1١١١)‏ وأحمد 494/5 
و1" وه "85-١8‏ والحاكم 230/٠‏ وعنه البيهقي 754/5 من طرق عن القاسم 
بن الفضل» يه. 


ام 
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حدثتئ ورقاءٌ بدت هرابء قالت: كان عَمَرٌ بن الخنطاب رضي الله عنه 
إذا صَلّى الصبْحَ عر على أبواب أزواج البيّ 3 فرأى على بابي عائشة 
رجلاً جالساًء فقال: ما لي أراكَ حالس هامُنا؟ قال: دين لي أطْلْبُ به 
م المؤمنين» فَبَعَتَ إليها عُمَّرٌ: يا أمّ الموسينَ أما لاك في سّبْعَةِ آلاف 
دِرْهَم أَبْعَتْ بها إليكٍ في كُلّ سنةٍ كفاية؟ فقالت: بلى؛ ولكِنْ علينا 
فيها حقوق» وقد سمعت البيية يقول: رمن أذَّان ديئاً ينوي قضاءَه 
كان معه من الله عَرّ وجل حارس فأنا أحب أن يكونٌ معي من الله 
عز وجل حَارسٌ”". 

قال أبو جعفر: والعونُ من الله عز وجل والحارسٌُ لا يكونان لمن 
عليه دين إلا وأحواله فيه تلك الأحوال المحمودة في الحالين اللقين 
ذكرتاهما. 

وما يُبيح أيضا الاستدانة على النية امحمودة ما رُوِيّ عن رسول 
الله يل ئما قد ذكرناه مما تقدّمٌ منا في كتابنا هذا في باب: من مات لا 
يشلك بالل شيعاً من قوله لأبي ذر: رما أُحِبُ أن لي أحُداً ذَهَباً يأتي 
عَلَيَّ ليلة وعندي منه دينارٌ إلا دينارٌ أرْصّدُه لدَيْن»» فكان ذلك ما 
قد دَلَّ على أنه قد كان يل يدا ّْ 

ومن ذلك أيضاً ما قد روي عنه في رهنه وِرْعَه بالدَيْنٍ الذي كان 
عليه لليهوديّ الذي كان له عليه ذلك الدينٌ. وسنذكر ذلك وما قد 


روي فيه فيما بعدُ مِن كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل. 


)١(‏ رواه أحهمد دهده ؟. 
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ففي ذلك ما قد وَل على إباحة الاستدانة مع النية لِقَضاء ما 
يُستدانُ» أو على ترك الغفلة عن المستدين في ذلك حتى يَرْكْبَهُ ذلك 
الدينٌ» فيعيده إلى الأحوال المذمومة في الدنياء كما قد رُويَ عن عمر 
بن النطاب رضي الله عنه: 

- مما قد حَدَئْنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَثْنَا عبد الله بن 
داود الخُرييء عن قريش بن ححَيّانَ؛ عن ابن عبد الرحمن» عن أبيه -وهو 
1 فوم رك عن انه كانه كال غم رضي الله نيدان 


تَنظروا إلى صَّلاةٍ امرىء؛ ولا إلى صيامه» ولكن انظروا إلى صِدْقِهِ إذا 


حَدَّتء وإلى أمائقِه إذا اوتنه وإلى وَرَعِهِ إذا أشفىء إلا إن الأَسَيْفعَ 
أ م ع 0 قََ 1 حي من دينه وأمانته أن يقال: 2 عو الحاج فأدَانَ 
مُعرضاء فأ صبح قد رين به فَمَنْ كان له عليه دَيْنُ فَليِحْضرٌ بَيِعَ مَالِف 


أو قِسمة مالهء إلا إن الذين أوّله هم وآخيره حرّن2. 


)١(‏ إسناده ضعيف» فضلاً عن إرساله. ورواه مالك في (الموطأ» برواية يحيى 
الليني 0/٠/7‏ وبرواية أبي مصعب الزهري (758)؛ هومن طريقه الببهقي 45/5 
عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني» نحوه. ورواه البيهقي ١88/5‏ من طريق 
مالك» عن عمر بن عبد ال حمن» به مختصراً دون قصة الجهي. 

ورواه أبو عبيد امهروي في «غريب الحديث) 594-5548/8؟ عن أبي التضرء عن 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي لمة» عن ابن دلافء به بقصة النهئ. 

ورواه البيهقي 49/7 بإئر رواية مالك من طويل إسماعيل بن إبراهيم؛ عن أيوب» 
قال: نيعت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثل ذلك» وقال: نقسسم ماله بيبهم 
بالحصص. وقد روي الحديث موصولاً نقد رواه الحسين المروزي في زياداته على 
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ردك لم علي بن عبد العرييه قال: قال لنا أبو غبيد”''» قال أبو 
زيد: فأذَّان مُغرضاً: يعن استدانٌ مُعرضاً وهو الذي يعترض الناسع 


قغرهة 


فيستدينٌ مِنْ كل مَنْ يُمْكِنهه قال أبو زيد: وقوله: قد رينَ به أي: وقع 
جع انرو ار ا 

قال أبو جعفر: وهذا الدينٌ أيضاً الذي ذمّه الفاروقٌ رضي الله 
عنهء هو الدينٌ الذي تستعملٌ فيه الغفلة عن حوف عواقبه: وترك 
التحفظ منها حتى يعود مَّنْ هو عليه إلى الأحوال المذمومّة الي نزل 
لها بالأسيفع» والتي عسى أن يكوث عواقيُها في الآرة أغلظً مِن 
ذلكء نعوذ باللهِ عز وجل منهاء وإياه نسأله التوفيق 


(الزهد) لابن المبارك )٠١١١(‏ عن محمد بن عبيد» قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر» عن 
عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني؛ عن بلال بن الحارث -وكاتت له صحية- أنه 
سمع عمر بن النطاب يقول... فذكره دون قصة اللجهيئ. 

ورواه ابن أبي شيبة /515/1؛ قال: حَدَنْنَا ابن إدريس» عن عبيد الله بن عمرء عن 
عمر بن عبد الرحمن بن دلاف» عن أبيهء عن عم أبيه بلال بن الحارث» قال: كان 
رجل يُغامي بالرواحل؛ ويسبق الحاج حت حتى أقلسء قال: فخطب عمر ين الخطاب» 
فقال: أما بعدء فإن الأسيقع أسيفع جهينة... 

ورواه الدارقطئي في «العلل» ١44/١‏ من طريق يحبى؛ عن عبيد الله أخبرني عمر 
بن عطية؛ عن عمه؛ عن بلال بن الحارث» قال: سمعت عمر يقول... فذكره دون 
قصة اللحهيي. وقد أشار البخاري في إتاريخه) ١77/5‏ إلى رواية عبيد الله بن عمرء 
وقال: لا يتابع فيه بلال» واتظر «علل الدارقطيي) 417/9 .1١448-١‏ 

)١(‏ في رغريب الحديث») 59/9؟709/1-9. 


كه 
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١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل من قوله: 

«مَنْ أنظر مُعْسِراَء فله بكلّ يوم صدقة»» و«من أنظر مُعسرأء فله 
بكل يوم مثله صدقة» 

الالاك- حَدَنْنا على بن معبدد» قنال: حدنا علق بن ضور 

قال: حَدَنْنا عبد الوارث بن سعيد» عن محمد بن جُحادة: عن سليمانٌ 


بن بريدة؛ عن أبيه» قال: قال رسولٌ الله : رمن أَنْظَرَ مُعْسِراء فلَهُ 
بكُلّ يوم صَدقَة» ثم سمعته يُقَول: لكل يم مثله صَدَقَة» قال: فقلت 
له: إني سمعتك تقول: فَلَهُ بكُلٌّ يوم صَدَقَة ثم قلت الآن: فلهُ ِكل يوم 
مثلهة صدقةء فقال: تن ميدن لذن ننه كل بوي مدعت ذإ 
حَلَ الدَيْنُء فأنظرَه لَه كل يَوْمِ مئله صدقة”". 

ال تر جم حدر ا لئسو امل وا وما 
الحديث هو رسول الله و واحتمل أن يكون من دونه من رواةٍ هذا 
الحديئي فاعتبرنا ذلك: ْ 


7- فوحدنا إبراهيمٌ بن أبي داود قد حَدَنْناء قال: حَدَننَا أبو 


)1١(‏ رواه أحمد 51./5؛ والحاكم ١9/6‏ عن طريق عبد الوارث» به. وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه أحمد 591/5, واببن ماحه (41؟) من طريق عبد الله بن تمير» عن 
الأعمش» عن أبي داود نفيع بن الحارث؛ عن بريدة الأسلميء ولفغله: ومن أنظر 
معسراً كان له بكل يوم صدقة, ومن أنظره بعد جله كان له مثلّه في كل يوم 
صدقة). 
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معمر عَبْدُ الله بن عمرو بن أبي الحجّاجء قال: حَدَتَنا عبدُ الوارث» 
قال: حَدَثنَا محمد بن حُحادة؛ عن سليمان بن بريدة» عن أبيه. قال: 
قال رسول الله ي: ومن أنْظَرَ مغر كات له بِكُلٌّ يوم صّدَقة,» قال: 
وسمعيه يقول: من أَنْظَرٌ مُعْسِراً َلَهُ بَكُلّ يَوْمِ مئله صدقة,, قال: 
كا بلوطره نا لكا كن ووس ان ناد لد كن بر لك 
صدفة قال تفال ربكل يوم قه مالم يجِلَ الدَّيْنُء فإذا حَلَ 
اليا فإن أنطرّة ند هك قله يكل يام عله ضندقة 1 

فرونا 3 شدي هن اد لتر اضيا لاا دن للق 
رسول الله يِه ثم تأملنا حوابّه من سائله عما سأله عنه من ذلك» 
فوجدنا ذلك مما قد أحطنا علماً أنه في الديون من القروض لا مِما 
ميواها من أنمان البياعات وغيرهاء لأنّ الديون من أثمان البياعات 
وغيرها سواءء والقُروضُ إنما هي أبدالٌ من أشياء سواها لا حَمْدَ فيها 
لأهلها يُنايون عليه؛ والأموال من القروض هي أموالٌ يتبرعٌ أهلها فيها 
بإقراضهم إيّاها من يقرضونه إيّاهِ يتصرف بها في منافع نفسه» فيكونون 
في ذلك محمودين» وعليه مثابين» واحتمل أن يكود ذلك الصير إلى 
المدةٍ الي كان القرضُ إليها قد لَِمَّ المقرض كما يقول ذلك من يقوله 
يا أمر اقم سي نال يز ال فكين ترية ىن كلرم نا هله 


)١(‏ إسناده صحيح. 
ورواه البيهقي ه// 8 من طريق أحمد بن محمد البرتي» عن أبي معمر عبد الله بن 


عمرو بن أبي الحجاج» به 


وم _- 


كتاب المعاملات - المداينات 
عر وجلء فإذا حَلَّ الدّينٌ له فَأنْظَرَ به مَنّْ هو له عليهء كان ثوابه في 
ذلك فوق ثوابه الأول» فإن كان هذا هو حقيقة هذا الحديث ثبت به 
ما يقولٌ هؤلاء في القروض: إن الأحال يثبت فيها كتبوتها فيما سواها. 
وقد يحتملّ أن يكون الشوابُ على ذلك لا لأحل واحجبي على 
المقرض» ولكنه لأحل قد وعده الذي أقرضه ماله» والوعد» وإن كان 
الحكم لا يُوحبه» فإن الشريعة توج الوفاءً به ويحمد عليه مَنْ وفى به 
ويذمه على الخلف فيه فيكون المفقرضٌ لما له إلى ذلك الأجا ل موعداً 
وعدا له الثواب على الوفاء به والشريعة تَمفَة سن حلت موعده ف 
ذلك؛ فإذا انقضى ذلك الأحل» ذهب عنه ذلك الوعد؛ وأطلقت له 
الشريعةٌ المطالبة بدينه» فإذا أنظر به بَعْدَ ذلك من هو له عليه» كان ثوابُه 
على ذلك أعظمّ مِن ثوابه عليه فيما كان له فيه مِن النواب قبل ذلك» 
هه . 7 9 
التأويلين ومما سواهما ثما قصر عنه عِلْمناء والله نسأله التوفيق. 
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17- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في قوله: 
«مَنْ أنظر مُعبيراً ووضع عنه. أله اله عز وجل في ظِلّه يوم لا 
ظِل إلا ظِلمُ 

+7077- حَدّثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أبرنا عبد الله بن 
وهبي قال: حدّثئي جرير بن حازمء عن أيوب؛ عن يحبى بن أبي كثير 
عن عبد الله بن أبي قتادة؛ عن أبيه أله كان يَطْلْبْ رحلاً بحن فاختباً 
منه» فمَالَ: ما حملك على ذلك؟ قا ل: العُْسْرَةٌ فَامْتَحْلَفَهُ على ذلك 
فَحَلَف» فدعا بِصَّكَهٍ فأَعْطَاه ياه وقال سَمِعْتُ رسول الله و يقول: 
ومن أنسا مُعْسيراء أو وَضّعَ عنه, أنجاهُ الله مِن كرب يَوْم القيايقم7". 

5- وحدّثنا يونسُ مر أخرى» عن ابن وهبيء قال: حَدَنْيٍ 
حريرٌ بن حازم؛ عن يحبى بن أبي كثير» ولم يذكر أيوب فيه. 
هاا وقد حَدَتْنا محمد بن إبراهيم بن يحسى بن جناد» قال: 
ثنا خخالدٌُ بن عجداش» قال: حَدَتنَا حمادُ بن زيدٍء عن أيوب» عن يحيى 
بن أبي كثير» عن عبد الله بن ابي قتادة» أن أبساه طَلَّبّ غرياً لهء 
فتوارى 0 ثم وَحَدَه فقال: إني مُعْسِرٌ قال 1 لله؟ قال: 1 لله» قال أبو 


ع 


ع 


» أن 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه مسلم )١971(‏ عن أبي الطاهر؛ عن عيد الله بن 
وهبء به. ورواه أيضاً عن نحالد بن خداش؛ عن حماد بن زيد» عن أيوب» يه. 

ورواه أحمد ه/..” و08 وعيد بن ححميد ))١55(‏ والدارمي 2511/9 
والبيهقي ف (شعب الإيعان» )١١755(‏ من طرق عن حماد ين سلمة» عن أبي جعفر 
النطمي» عن حمد بن كعب_القرظي» عن أبي قتادفق به. 


وم 
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3 
و أن د اير 


قتادة» فإني سمِعْتْ رسول الله للد يقول: رمن سر 95 
َل ين كرابو َم الباق فلنط' ُضيرا أو تتح لذه. . 

7- وَحَدَثنًا ليخ بن سليمان المراديٌ» قال: حَدَثنَا أسدٌ بن 
موسى »6 قال: 510 حاتم , بن إسماعيل» قال: : حَدَتنًا يعقوب بن مجاهلٍ 
المديئ أبو حَرْرَة عن عُبَادَة بن الوليد بن عبادة بن الصّامت» عن أبي 
اليَسَّر- قال أبو حعفر: وأبو اليسر كعب بن عمرو. قال: سمِعت 

ل عرو أذ 7 ا 0 ٌ متا ل وح ا ل اده 
رسول الله طَلِدٌ يقول: برمن أنظرَ مُعْسِرا أو وَضّعَ لَه أظله الله عَنَ 
وجَلّ في ظلم0". 

07”- وحَدَثنَا الحمسين بن نصر» وسعيدٌ بن بشر الأزديٌ 
قالا: حَدَثنَا مهدي بن جعفر» قال: حَدَثْنَا حاتِمُ بن إسماعيل» ثم ذكر 
بإسنادو مثله. 

777- وما قد حَدَتْنَا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَتْنَا أحمدٌ بن 
عبد الله بن يونس» قال: حَدَثنَا زائدة بن قدامة» عن عبد الملك بن 
عُمير؛ عن ريعي بن جراش» عن أبي اليْسَّرء قال: سمعت رسول الله عل 
يقول: رمن أنْظَرَ مُغْميراً أَوْ وَضَعَ عَْه أظَلَهُ لله في ظِله يَومَ لذ ظِلَ إلا 
ظِلم". 


)١(‏ ورواه مسلم (73005)» والبخاري ف (الأدب المفرد) »)١87(‏ وابن حبان 
»)6٠44(‏ والطبراني 57/9(/15)» والحاكم 58/1 والبيهقي 5917/5؛ وأبو نعيم 
في «الحلية) ؟/5 ٠١-١‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل» به. 

(؟) رواه الطبراني 2)777(9/١5‏ والقضاعي فب «(مسند الشهاب) (450) من 


ماه 
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دنا بونرا اقالة كدننا عل يز مضق عن غبيلن. الل 
بن عمروء عن عب الله بن محمد بن عقيل» عن ابن سهل بن خُنيف» 
عن أبيه: أن رسول الله يك قال: من أعان مجاهداً في سَبيل الله أو 
غارماً في عُسْرتهِ أو مُكاتباً في رقبته. أظلّهُ الله عر وجَلٌ في ظِلْهِ يوم 
لا ظِلٌ إلا ظِلّم0". 

- ححَدَثنا على بن معبدء قال: حَدَتْنا يحيى بن أبي بكبر 
قاضي كرمان؛ قال: حَدَثنَا زهيرٌ بن محمل» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن عبد الله ين سهل بن حُنيف: أن بنولة دونه طن ورشيزل 
اولك متله0". 


طريق أحمد بن يونس» به. 

ورواه عبد بن حميد (77/8): والبغوي (47١؟)‏ من طريقين عن زائدة» به. 

ورواه أحمد 70/7 5» وابن ماجه (55159). والطبراني 5١/(075؟)‏ و(51075) 
و(75؟) من طرق عن أبي اليسرء يه. 

(1) إستاده ضعيف»ء عبد الله بن سهل بن حنيف: بجهول. 

ورواه أحمد */لام؛ عن زكريا بن عدي», عن عبيد الله بن عمروء به. 

ورواه أحمد */لالم4ء والحاكم 85/9,: والطبراني في (زالكبير) (5530) مسن 
طريقين عن عبد الله بن محمد بن عقيل» به. 

(؟) إسناده ضعيف لجمهالة عبد الله بن سهل بن حديف. 

ورواه أحمد 44807/7: والحاكم 85/5» والطبراني في (الكبير» (5530) من طريق 
يحبى بن أبي بكير» به. 
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مريمء قال: أخبرنا محمد بنْ جعفرء قال: أخبرني يزيد بن اهادء عن 
مُعتب مولى أسماء ابنة أبي بكر الصديقء أنه سَمِمَ أبا قنادة السلمي 
يقول: سمِعْتُ رسول الله يل يقول: رمن أنَظَرَ مُغسيراً أو وَضّعٌ لَه 
أظلَهُ الله في ظلّ عَرْشِم. 

5 ححَدَتنا ابن أبي داود قال: حَدَتنَا مُسَدَدٌه قال: حَدَّثنَا 
بش بنْ المَصمّلِه قال: حَدَتَنَا عبد الرحمن بن إسحاق» عن عبد الرحمن 
بن معاوية؛ عن حنظلة بن قيس» عن أبي اليّسَّرِ البدري؛ قال: قال 
رسول ١‏ شيلك: رمن أحَبّ نا ُظِلَهُ الله عر وجَلَ في ظِلَّهِ -وأشار بيده 
فوق حاحبيه- فَليْنظَ مُعْسِراً أو يَضَعْ لَهُي. 

47 حَدَئنا مالك بن يب الَمْدَانيء قال د سار يوب 0 
هارونء قال: إخونا ري بن جازم جين سن بن سعلرء عن نافي؛ 
قال: كان ابن عو اتن رجات ترارق 6ك ناذا أُتَحْبِسنِي 
وتوارى عني؟ ققال: ما فَعَلْتْ ذلك إلا أني لا أجدُ ما أقضيك» قال: 
لل قال: فأخذ صَكَهُ َمَحادُ ثم قال: سمعت رسول الل عل 


نشول عل ال عر وجل رجلا َم لا ظِلَ إل طِلَه أنسَأ مُعْسِراً إلى 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني) »)١51١4(‏ والطبراني في «الكبير» 
5 من طريق عباس بن الوليد النرسي» عن يشر بن المفضل» به. 

ورواه أحمد 470/5 وابن ماجه (415؟) من طريق إمماعيل بن إبراهيم؛ عن 
عبد الرحمن بن إسحاق, به. 
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4- وحَدَتنَا بحر بن نصرء قال: حَدَّثنَا عبد الله بن وهبيع 


قال: أخبرنا يونسٌ» عن ابن شهاب أن عُبَيْدَ الله بن عبد الله حدّثه: أنه 
سَمِعٌ أبا هُريرة يقولٌ عن الب يك رأنّ رَجُلاً كان يُداِينُ الناسَ» فكَان 
يقولٌ لِفَنَاهُ: إذا أتبْتَ على مُغْسير فتَجاوَز عَنَهُ لَعَلَ الله عر وجَلَ أن 

6- حَدَثنَا ابن أبي داود» قال: حَدَثنَا أبو الوليد الطيالسي» 
قال: حَدَنَا إبراهيمُ بن سَعْلِه قال: حَدَثنَا الزهري» ثم ذكر بإسناده 
مثله. 

١84‏ - حَدَنَا أبو أمية» قال: حَدَننَا أبو مُسْهرِء قال: حَدَمَا 
يحيى بن حمزة قال: حَدَثنَا الزبيديٌ عن الزهري» قال: حَدَنيٍ عَبَيِدُ 
لله بن عبد الله بن عُتبة» عن أبي هُريرة رضي الله عنه» عن رسول لله 
يله مئله9©. 

قال أبو جحعفر: فكانٌ الظلٌ المذكور في هذه الآثار محتملاً أن 


يكوت أُرِيدَ به ما يُظِلٌ مِنَ الأشياء المي يتَأذى بدو آدمَّ مِن أمثالها في 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البيهقي 757/0 من طريق بحر بن نصرء به. 

ورواه مسلم »)١517(‏ واين حبان (0047) من طريق حرملة بن يحيى»؛ عن عيد 
لله بن وهبء به. 

ورواه أحمد 575/5. واليخاري (51580): ومسلم )١577(‏ والطياليسي 
(5514)» والبغوي ١١173(‏ من طرق عن الزهري» به. 

(؟) رواه البحاري »)٠١19/8(‏ والنسائي 214/197 وابن حبان (5047) من 
طريق هشام بن عمار» عن يحيى بن حمرة» به. 


؟# ا ى هسه 


كتاب المعاملات. المداينات 
الذقًا “لسن قطا ين أبدافا رام القناسدعا يله الل عي وجل نيه 
مِنْ ظِله الذي لا ظِلّ يومهذ سواء ويحتمل قولة: «في ظِلّم, أي: في 
كنفِهء أو في سرهء ومِنْ كان في كنف الله أو فِي ستره. وُقِيَ من 
الأشياء المكروهة» ومثل ما يُقال في الدنيا: فلا في ظِلَّ فلان» أي: في 
كَُفِهِ وفي كفايقه أيّاه الأشياء الي يطلبُها غيره بالتصّب والتَعَبو 
والتصرف فيها. 

فقال قائلٌ: وأي واس لمن أنظر معسراء إنما لو طالبه به لم يصِلْ 
إليه منه» وإئما يكونٌ الثواب لمن ترك ما يُقَدِرٌ على أخذه» فأما ما عَجَرَ 
عن أحذه؛ فمعقولٌَ أن لا ثواب له في تركه. 

فكان جوابما له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الإعسارٌ 
قد يكونٌُ على العدم الذي لا يُوصّلٌ معه إلى شيءء وقد يكونُ على 
القلةِ الى يُوصل معها ما إذا أخذ ممن عليه الدينٌ فدحه وكَشَفَة وأضرٌ 
به» والعسرةٌ تجمعهما جميعاً غير أنهما يختلفان فيهاء فيكونٌ أحدهما بها 
معدماء ولا يكوثُ الآخر منهما بها مُمْدما وكل مُعْدِمِ مُعْسِرٌ وليس 
كل معسير معدما» فقد يحتمِلٌ أن يكوث المعسر المقصودٌبما في هذه 
الآثار 5 المعسرٌ الذي يجد ما إن أذ مكنه. فدحه وكَشْفَةُ وأضرٌ 


به فمن أنظر من هذه حاله بما له عليه فقد آثره على نفسه. واستحق 
ما للمُؤْيْرِينَ على أنفسهم» وكان من أهل الوعدٍ الذي ذكره رسول 
اللي في هذه الاثار» فبان يحمد الله عز وجل أن لا استحالة في شيء 


ما رويناه عن رسول الله يل في هذا البابي» والله نسأله التوفيق. 


داعت 
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77- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله #2 من قوله: 
«من أقرض قرضين:ء كان له أجر أحدهما لو تصدق به» 
5- حَدَتْنَا القاسم بن عبد الله -يعي ابن مهدي-»؛ قال: 

حَدَننَا أبو عبد الله محمد بن عبد الأعلى الصنعاني؛ ومسككه البصرة» 
قال: حَدَثنا المعتمرٌ برد اينات الو ال قرانة على فصيل بين 
ميسرة» عن أبي حريز -قال أبو جعفر: واسمه عبد الله بن الحسين- أن 
أبراهيم هه أ الود بن يزيد كان يستقرض مولى للنْخّعٍ تاحرأء 
فإذا حرج عطاؤه كناف اكه حرج عطاؤة فال له الأسود: إن 
شكتء أحَرت عناء فإنه قد كانت علينا حقوقٌ في هذا العطاى فقال له 
التاجرٌ: لست قاعلا قنقدهة الأسود حمس مئة درهمء حتى إذا قبضهاء 
قال له التاجرٌ: دونك فخذهاء فقال له الأسودٌ: قد سألتئك فأبيت» قال 
التاجرٌ: إني سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله ل 
كان يقول: رمن أفْرَضَ قَرْضَيْنِء كان له مِثْلُ أجر أحدهما لو تَصّدَقَ 
بهم. ”2 يراه المعترٌ فقبله. 
() إسناده لابأس به ورواه ابن حبان (0040): والطيراني 20١7٠0‏ وأبو 
نعيم 35109/4» والبيهقي 557/5 من طريق المعتمر بن سليمان» به. 

ورواه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص ١-١9‏ ”من طريق فضيل بن ميسرة» به. 

ورواه ابن ماجة (5470)) وأبو يعلى (5070). والخرائطي ص8 »١‏ والبيهقي 
© بإسناد ضعيف عن علقمة» عن ابن مسعود. 


ورواه الإمام أحمد 4١7/١‏ وأبو يعلى (5870) من طريق عطاء بن السائب» 
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فقال قائلٌّ: قد رويت لنا فيما تقدم من كتابك هذا حديث بريدة 
أن رسول الله يك قال: رمن أنظَرَ مُغسيراء فَلَهُ بِكُلٌ يوم صدقة, ومَنْ 
أنظر مُعْسراًء فلَهُ بِكُلَ يوم مغله صدقة, أن رسول الله يي سَِلَ عن 
ذلك: فقال: له قبلَ حلوله في كل يوم صدقة, فإذا حلء؛ فأنظره به 
عان له اق كز يوم مثلة صدقة اتيكوة حديت ابن مسعود هذا خالفاً 
الحديث بريدة هذا؟ 

وأحتيونا وا وطاق نراقت رق رو لنت 
مخالف له» لأنّ حديث ابن مسعود هو في الشواب على نفس القرض؛ 
وحديث بريدة هو على الثواب بالقرض من بعد الفرض في الإنظار يه 
بعدّما يكون للمقرض على المستقرض بإقراضه إياه ماله وبعدٌ وحوبه 
دين له عليه. وا لله نسأله التوفيق. 


عن ابن أذتان» عن علقمة عن ابن مسعود. 


مواي كات 
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5 باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يك من أتبع 
على مليء فليتبع 

- ححَدَننَا يونس بن عبد الأعلى؛ قال: أنبأنا عبد الله بن 
وهب أن مالكاً حدثه» عن أب بي الزنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول الله يك قال: ممَطْلُ الي طُلَجٌ ومن أنبع 
على مَلِيء فليتبع". 

-0١‏ وحَدَثنا أبو أمية» قال: حَدَتمَا عُيَيّدُ الله بن موسى» 
قال: أتبأنا سفيانُ» عن أبي الرّنادء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ي: رمن أتبع على مَلِيء فَليْبغي". 

#ولواك بعد ايوي ا بن مقاط غالة 0 
الواسطي» قال: اناهن ترط برس عن نان » عن 
ا ل ل 


)١(‏ إستاده صحيح؛ وهر ف «الموطأع ١ت‏ ورواه من طريق مالك: الشافعي 
(545) وأحمد 5195/7-.78 وه4ء والبخاري (41؟5)» ومسلم ))١545(‏ 
وأبو داود (ه 4 77)» والنسائي 5117-717/17؛ وابن ماجه (1740)» والبيهقي 
الوك والبغوي (؟55١5)؛:‏ وصححه ابن حبان ١009‏ ه). 

قال البغوي: قوله (فليتيع) ليس ذلك على طريق الوجوب, بل على طريق الإياحة 
إن اختار قبل الحوالة» وإن شاء م يقبل. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة 174/37 عمن وكيع؛ والبخاري )١100(‏ عن محمد بن 
يوسف» كلاهما عن سفياك» به. 


5ص هس 
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أُجِلْت على مَلِيء فَاتبَغْ20 


91791- وَحَدَثنَا أبو أمية» قال: حَدَئْنا مُعَلى بن منصورء قال: 


م 


ل لو ل ا حرا ل اي 
عُمَىَ قال: قال رسولٌ الله : رإذا أُحِلْتَ على مَليء فاتبعة). 
من ع نهدا عدي عديك ةا درييرة ال ان 
بذكره فيه» فوجدنا الذي فيه: رمن أنبعٌ على مليء فليتبع) فأشكل 
علينا المرادُ بذلك الإتباع ما هو فأوضحه لنا ما في حديث ابن عمر 
الذي كينا بذكرنا إياه في هذا الباب رإذا أُحِلْتَ على مليء فاتبعم 
فعقلنا بذلك أنه إنما أراد بذلك الإتباع الإحالة بما لّه من الدين علي مسن 
كمال وطن دن لكات اع اناو جد ناتف كن معن قد كاد في 
حديئ ابن عمر هذاء وذكر أن يونس بن عُبيد لم يسمع من نافع. 
7 - كما حَدَثنَا ابن أبي داود قال: قال لي يحيى بن معين في 


دن كد عن ابن عمر رضي الله عنهما: مَطْلُ 
الي طلم 
لنا ابن أبي داود: قلت ليحيى: ى يسمع يونس مِن نافع شيئا؟ قال: 


(1) حديث صحيح. ورواه أحمد 7١/5‏ عن سريج بن التعمان» والزمذي 
(103) عن إبراهيم بن عبد الله الهرويء وابنُ الجارود في (المنتتقى) (094)؛ والبزار 
)١799(‏ عن السن ين عرفة» وابن ماجه (4 4٠‏ ؟) عن إسماعيل بن توبة؛ أربعتهم 
عن هشيم بن بشير» يه. 


يا, 8ع 
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بلى» ولكن هذا الحديث خاصة لم يسمعه يونس من نافع. 

قال: فتأملنا ما قاله يحبى في ذلك؛ فوجدناه حواباً لما سأله ابن 
أبي داود عنه من رمَطْل العَنيّ ظُلْم فأحابه يحيى عنه يما أحابه عنه فيه 
ثم وحدنا في حديث مُعَلَى وهو النهاية في الئبت؛ عن هُشيم في هذا 
الحديت» قال: أنبأنا يونس بن عُبيد» قال: حَدَتْنا نافع» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما كما قد ذكرناه عن أبي أمية في هذا الباب. فعقلنا 
بذلك أن الذي أراده يحيى مما نفى سماع يونس إيّاهِ مِن نافع هو: مطل 
العَنِيّ ظُلْمٌ لا ما فيه سوى ذلك مِنْ قوله: بإذا أحلت على مليء 
فاتبعم, والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك. 

ثم طلبنا ما في هذا الحديث مِن الفقه. فوحدنا أهلّ العلم جميعا 
يذهبون في الحوالة إلى أنها تحويلٌ ما كان للمحتال على الْحيل إلى 
امختال عليه؛ لا يختلفون في ذلك غَيْرَ زفرء والقاسم بن معن؛ فإنهما 
كانا يقولان: إن الحوالة كالكفالة وكالضمان وكالحمالة وأن للمحتال 
أن يُطَالب كل واحدٍ من محيله ومن لمحتال عليه بما لّه وكان في قول 
البي: رمن أُجِيلَ على مَليءء فليتبع, ما قد دفع ذلك إليه؛ ولأنه 
تركرة ف للج م الول فلس ل على فون كا و33 كقيل فى به 
أو علد ل يف ا نضية لابه مكردق رلك يوك أندالضي التق 
له على الذي كان عليه أصله. كما كان له عليه قَبْلَ الضمان» وقبل 
الْحَمَالَةِ وقبل الكفالة. ولم نجدهم يقولون: لي على فلان كذا وفلان 
حويلٌ لي به ولالي على فلان كذاء فأحالئ به على فلانء إنما 
يقولون: كان لي على فلان كذاء فاحالي به على فلان؛ فدل ذلك أن 


تروعأك 
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الحوالة معها تحويلٌ المال عن من كان عليه إلى منُ أحال به عليه وأن 
الكفالّة والحٌمالة والضّمانَ بخلاف ذلك. 

ثم وجدنا أهلّ العلم يختلفون في هذه الحوالة مما تكون؛ فطائفة 
منهم تقول: هي بالحوالة على من يُحال عليه كان عليه مثلٌُ ذلك المال» 
أو لم يكن» وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي» وطائفة 
منهم تقول: لا تكونٌ ال حوالة إلا بدين مثلها للمحيل على امحتال عليه 
وممن قال ذلك مالك بن أنس» ولم نحد في حديث النبي يك تفريقاً بين 
حوالة .عمال للمحيل على انحتال عليه مثلهء وبين حوالة لا شيءَ معها 
للمحيل على لمحتال عليه؛ فلم يَجُرْ أن نفَرّقَ بين ما قد حَمّعّ الب ول 
بينه إلا بتفريق منه و بَيْنَ ذلك. 

وخنات لفون قتذوالة ع ا يعلم المحتال بفقره؛ 
وقد أُحِيلَ عليه على أنه مليء؛ فتقول طائفة منهم: له أن يَرْحعَ بماله 
على امحيل» وتَبْطُلُ الحوالة» منهم مالك» وتقول الطائقة الأخرى منهم: 
ليس له أن يَنْقَضَ ال حوالة» والحوالة كما هيء وممن قال بذلك أبو حنيفة 
غير أن أبا يوسف ومحمداً قد قالا: إذا قضى القاضي بتفليسه؛ عاد 
امحتال بالمال على انحيل» فكان ما قاله مالك رحمه الله في ذلك أَحسنّ 
بؤثاله أى حدم والافي رهما انيد واوا قلات رمحت 
ومحمد في ذلك قريباً ثما قاله مالك فيه. 

ثم وجدناهم يختلفون ف تَوَى المال على المحتال عليه بعوته مُعْدِما 
فتقول طائفة منهم: و اقغال عا له على اهيل واقن قال يقلات أبو 
حنيقة رحمه الله وأصحابه» وتقول طائفة منهم: لا يرجع امال على 


م 
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انخيل» والتوى من ماله قطء وممن يقولٌ ذلك مالك والشافعي رحمهما 
الله 

فتأملنا ذلك لنعلم ما القولٌ فيهء فوجدنا الحوالة فيها تعويض 
امحتال مِن ذْمَّةِ اميل ذمة المحتال عليه» فصار ذلك ف معنى بيع ذمة 
بذمة» وكان مثل ذلك تعويض الذي عليه المالٌ من ماله الذي له عليه 
عبد ببعة إياه. ب فيكؤن ماله قد تَحَول من ذينة: الذي كناف غلينه: إلى 
العبدٍ المبيع به» فصار فيه» ثم وجدنا العبدَ يموت بعد ذلك» فيكون موته 
من مال بائعه» ويرجع المالُ الذي كان له على الذي كان عليهء فكاذ 
مث ذلك توى فَمةِ الحتال عليه يَْجِعُ بذلك المال الذي كان فيها إلى 
الذمة الي أعطيت عوضاً بها. 

فإن قال قائل: فإن مذهب مالك رحمه الله في العبد المبيع إذا 
مات في يد بائعه أن يموت من مال مبتاعه وإن لم يقبضه. 

قيل له: فمن قوله في الطعام المبيع كيلا إذا توى ف يد بائعه أنه 
يتوى من مالهء لا من مال مبتاعه؛ ولا فرق في القياس بيِنَ هذا وبين ما 
قبله» وفيما ذكرنا دليلٌ على ما وصفناء والله عز وجل نسأله التوفيق. 


0 9ه- 
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باب بيان مُشْكِل ما روي عَنْهُ عليه السّلامُ من قوله: ولي 
الواجد يُحِل عِرضّهُ وعقوبته 

5- حَدَثنَا ابن مرزوق» حَدَثْنًا أبو عاصمء حدقا وبر برا 
أبي ذليلة» حدثٍ محمد بن عبد الله بن ميمون؛ حدَّتثيٍ عمرو بن 
الشريدء سّمِعٌ أباه يقول: قال رسول الله عليه السَّلامٌ: لي الوّاجدٍ 
بُحِلّ عِرْضَةُ وعْفُويتمْ0". 

5- ححَدَننَا أبو أمية» حَدَثنَا أبو عاصمء عن وَبْر بن أبي دُليلة 
أو لي حَدَثَا محمد بن ميمون بن مُسيكة» حدئئ عمرو بن الشريده 
عن أبيه قال: قالَ رسول الله عليه السسّلامٌ: لي الوّاجدٍ يِل عِرْضَهُ 


02 


عمو بتة). 
فسأل سائلٌ عن المرادٍ بهذا الحديث. 
فكان جوابنا له ف ذلك أن الذي المرادَ فيه: هو الَطْل ومنه قَْلٌ 


2 . 

ذي الرمة: 

9 0 8 م مه 00 : 7 
تطِيلين ليانى وأنت مَلِيّة وأَحْسِينْ يا ذات الوشاح التقاضييًا”) 


وهو مصدر لويته» لأنك تقول: و يَأ كما تقول: طويئه طُ 


)١(‏ الحديث حسته الحاقظ ف (الفتح) 51/5. ورواه أحمد 2984/4 والطبراني 
(7749)» والحاكم .٠١7/4‏ والبيهقي 51/5 من طريق أبي عاصم. بهذا الإسناد. 

(؟) هو ف ديوانم) ١707/5‏ من قصيدة مطلعها: 

ألا حي بالررْق الرسومٌ الخواليا وإن لم تكن إلا رميماً بواليا 

وهو ف (غريب الحديث) لأبي عبيد 2174/7 و(الاشتقاق) لابن دريد ص75. 


5355 
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وج اطول حووههباء ركنا هول: غويته غيا. 

وقد روي عن رسول الله يل في مَطْلٍ الواحد: 

0 ماقد حَدَتَنَا أبو أُميِّة حَدَثَنَا عُبِيدٌ الله بن موسى» 
أحبرنا سفياك» عن أبي الزّنادء عن الأعرج: عن أبي هشريرة قال: قال 
رسول الله له: مَطْلٌ الغنِيّ ل 

- وماقد 50 لومي دنا تعلن بن منصور الرازي» 
تنا سفياكٌ» عن أبي الزّناد عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النببي 


قم 


6- وما قل حَدننا آبو أمية. حَدَثنا معلى بن متصور حَدّنا 
أبو عَوَانَةَء عن داود بن عبد الله الأودىٌ» عن حُميدٍ بن عبد الرحمن 
الجميري؛ عن أبي شُريرة رضي الله عنه» عن رسول الله يلك مثله. 

الات وما قد حنها أبو أميةى بكدنا معلل ب متضورة حَدنن] 
هشيم حَدَيا يونس بن عُبيد» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ عليه 
يله مثله(". 


»)١9514( إستاده صحيح: ورواه البجاري (54810؟) و(5584).؛ ومسلم‎ )١( 
وه ؟ ولالا” رد” و5؛ و54: و455: ومالك 4/5لاتء‎ ١4 وأحمد 7ه‎ 
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من طريق همام بن منبه» عن أبي هريرة.‎ 7١و‎ 

(؟) تقدم في حديث (7/97؟) سجماع يونس بن عبيد من تافع؛ وي ((مراسيل ابن 


1 0-2 


كتاب المعاملات . المداينات 


وإذا استحق بِلَيّهِ ذلك إن كان ظالمأء استحق أن يُُخالطّب بذلك» 
وأن يُوبّحَ به يقول له: يا ظالمء ويُقال له: أنتَ ظامء فهذا الذي يل 
من عرضه بِلَيّهِ والله أعلم. غير أن محمد بن الحسن فيما أجازه لنا عليُ 
بن عبد العزيز» عن أبي عبيد عنهء قال: هو التقاضي”'» والقولٌ عندنا 
في ذلك هو القولٌ الأولء والله أعلم. لأن التقاضي من حقّ مَنْ له الدينُ 
على من شو له عليه قبل ليّهِ إيّاه به وإذا لواه به استحق عليه معنىّ 
سواه لم يكن مستحقاً له عليه قبلَ ذلك وهو غَيْرُ التقاضي. 

وما العقوبة المستحقة عليه» ققد قال قومٌ: إنها الحبسُ في ذلك 
الدين. 

وقال محمد في الرواية الى ذكرناها: إنها اللملارّمّة لهء والملازمة 
هي حبس للملزوم عن تصرفه ف أموره؛ فهي تقربُ من الحبس المعقول 
غير أن الأولى في ذلك عندنا -والله أعلم- أن تكون هي حبس الحاكم 
للمستحق لا فيهاء لأنّ في ملازمة ذي الدين الذي عليه الدّيْنُّ تشاغله 
به عن أسباب تفسيه» ولا اختلاف بين أهل العلم أنه إذا سأل الحاكم 
اله ويه أذ ذلك واسية ادهل بكالت عقر عه باهي أل 
منها بالملازمة. 


أبي حاتم) (4170) عن أبي زرعة: أتوهم أن ف حدينه شيئاً يدل على أنه سمع منه. 
ورواه أحمد 1/7لء والترمذي »)١05(‏ وابن ماحه (504؟) من طريق هشيم 
ين بشير» به. 
)١(‏ انظر ر«غريب الحديث) 5ره/09١,‏ 


-ماج- 


كتاب المعاملات . المداينات 


باب بيان مُشكل ما روي عن رسول النه يلل في أكل 
ذي الدّين من مال مَن له عليه ذلك الدين بطيب نفبيه: هل 
ذلك مباح له أم لا؟ 


كوه عدا وكيا رفن كوعدا عون عاد 
حَدَنْنا الفضلٌ بنْ موسى السّيناني» عن يزيد بن زيادٍ الأشجعي» عن 
جامع بن شدادء عن طارق الُحاربي» قال: لما ظَهرَ الإسلامُ خرجنا في 
لت وبع 0 لاسر لاقي مده و 
أتانا رَجُلُ عليه ثوبان أبيضان» فَسَلّم » ثم قال: مِنْ أينَ أقبلَ القوم؟ قلنا: 
مِن الرَبَدَةِ ومعناه جَملٌ أحمرٌ فقال: أتبيعوني الْجَمّل؟ قلنا: نعمء قال: 
يكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعاً من مره فأخذه ولم يستقِنا شيقاء قال: 
قد أخحذئه فأخذ برأس الحمل حتّى توارى بحيطان المدينةء فتلاومنا فيما 
بيْننَاء 5 قلنا: أعطيكم حَمَلَكُمْ رجلاً لا تعرفوته. فقالت الظلعينة: لا 
تلاومواء لقد رأيت وه رجحل ما كان لِيَحَفِركُم ما رأيت شيئاً أشبة 
بالقمر ليلةِ البَدْر من وجهه: فلما كان العشي» أتانا رجلٌ» فقال: 
السنّلامُ عليكم أنا رسولُ رسول الله يي إليكمء هو يأمْركم أن تأكلوا 
حتّى تَْبعُواء وأن تكتالوا حتّى تستوفواء فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا 
حتى | و0 . 
)١(‏ رواه الحاكم ؟/7-511١5»‏ وعته البيهقي 0/5٠؟٠-١7‏ من طريق يونس بن 
بكبر» عن يزيد بن زياد به. 


ورواه الطبراني (81170) من طريق أبي جداب» عن جامع بن شداد به. 
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كتاب المعاملات. المداينات 


- دنا محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي الكُوقٌ حَدَنَا 
أبو بكر بِنُ أبي شيبة» حَدَثنا عبد الله بن ميرء حَدَْنَا يزيد بن زياد بن 
أبي لبعد عن انطع يدان سداد عن طاريق المحاربي» ثم 
ذكر متلّه". 

7- حَدَننَا فهدء حَدَئنَا محمد بن الصلت الكوقٌ حَدَمَا 
حِبّانُ بن علي» عن سعد -قال أبو جعفر: وقد قيل: إنه ابن سعيدٍ 
الأنصاري-» عن عمرانٌ بن طلحة» عن خؤلة الأنصارية؛» قالت: كان 
على عهدٍ رسول الله و صاعٌ لرجل من ثمر إرحل من بن غفارء فقال 
البيّ يد لرجل من الأنصار: راقْضف» فأعطاه عق دون تمره» فردّهء فقال 
الأنصاري: أَتَرُدهٌ على رسول الله ي؟ قال: تَعَي ومن أحَقُ بالعدل من 
رسول الله يل؟ فَاكْتَحَلْتْ عينا رسول الله وه دموعاء وقال: «صَدَق» 


خومء وعم 


ومن أحق بالعدل مني؟ إنه لا يُقَدْس الله ماحد ضعيفها حقه من 
قويها وهو لا يَتعْتعٌ»» ثم قال: ريا خولة علويه وأذهبيه وافْضيه فإنه 
يْسَ من غريم يَحَرْجٌ مين عدد غريمه وهُو راض إلا صَلْسَْ عليه 
دَوَابُْ الأرض ونينان البحور, وليس من غريم يَلْوِي غربمّه وهو يجد 
إلا كيب عليه في كُلّ يوم وليلةٍ إني'”. 


)١(‏ رواه الدارقطبي +44 -هع من طريق أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد 
القعلان» عن ابن ثمير» به. 
(؟) إسناده ضعيف» حبان بن علي ضعيف» وسعد ابن طريق ضعيف أيضا. 


ورواه الطبراني 5 095(/7) عن محمد بن النضر الأزدي» عن بشر بن الولي عن 


-4١ه-‎ 


كتاب المعاملات . المداينات 


64+ وحَدَتنا مالك بن عبد الله بن سيف النحوي» ا 
عبد الله بن يوسفء حَدَتنا عبد الله ؛ بن سَالِمٍ الحمصيء حَدَنْنا محمد بن 
حمزة بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» عن جَدَهِ أن 
فر ان م اسان اله أنى التي كل يذسانين ديساراء ثم 
0 انل لقاع اد لشيس يواسي بع حاف سور 
أحَلٍ مُسمّىء فقال له رسول الله يك: ولا آخذها بسك على وسوق 
مسمَّاةِ مِن حائط مُسمّى, ولكن آخذها نك على وسوق مسماةٍ إلى 
أجل مسمى»» ثم إن زيد بن سَغْنة أتى النبي 00 يتقاضاةٌ فَحَبَذْ ثوبّه 
ع مكة الوق قال: اكع يابنق عَبْدٍ الْطَلبٍ أصحاب مَطْلِ) 
وإني بكم لَعَارٌ فانتهره عَم فقال له رسول الله ي: أنا وهو كنا 
إلى غير هذا أحوجٌ منك: اواتادري عبيو القساء وتائره كدر 
التقاضي» الطلق يا كر إلى تبان بي لاد فأوفه حَقَه أما إنه قد 
بقي من أجله ثلانة أيام وَزِذه ثلاثين صاعاً لِرَدّكَ عليه”". 


حبان بن علي» به. لكن جعل مكان عمران بن طلحة موسى بن طلحة؛ وسمى 
الصحابية خولة امرأة حمزة. 

ورواه بأعصر مما هنا ابن أبي عاصم ف «الآحاد والمثاني») 5» والطبراني 
+7© في ترجمة خولة بدت قيس» و(170) في ترجمة (رخولة غير متسوبة) من 
طريقين عن موسى بن أيوب بن عيسى النصيي» حَدَنْنا بقية بن الوليده عن ابن أبي 
الجون» عن أبي سعدء عن معارية بن إسحاق؛ عن خولة وهذا إسناد ضعيق جداً. 


)١(‏ رواه ابن حبان (788)» والطيراني (407 01)»: وأبو الشيخ ف بأخلاق النجي» 
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كتاب المعاملات . المداينات 


فقال قائل: أيدحلٌ هذا الحديث في مسند عبد الله بن سلام أو لا 
يدحلٌ فيه فإن كان لا يدحل فيه» فقد عاد منقطعاً. 

فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه لا يعودٌ 
بذلك منقطعاً إذ كان قد يجوز أن يكون اتنهى به إلى يوسف بن عيد 
الله لأن يوسف وَلِدَ في عهد البي ين وسماه يوسف. 

.م كما قد حَدَننَا محمد بن خزيمة» حَدَنْنَا إبراهيم بن 
بشّارء حَدَئْنا سفيان» عن [يحيى بن] أبي اليثم العطار. عن يوسفً بن 
عبد الل ين أسلامة قال: ماني رَصَبول الله ينه يوسف0". 


ص ١8-8م,‏ الحاكم 5/5 205-5٠.‏ وأبو نعيم في (إدلائل النبوة) (58)؛ والبيهقي 
ف «دلائل النبوة) /778» والحافظ المزي ف (تهذيب الكمال) 54/9 5417-7 من 
طريق الوليد بن مسلم؛ عن محمد بن حمزة ين يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيهء 
عن جده عن عبد الله ين سلام. 

ورواه ابن ماحه (480؟55) من طريق محمد بن حمزة بن يوسفء عن أبيه» عن 
جه عبد الله بن سلام. 

)١(‏ قال الحافظ ف (الفتح) إسناده صحيح. 

ورواه الحميدي (8794)) ومن طريقه الطيراني (10/) عن سفيان» يه. 

ورواه أحمد 4/ه" و3/56»: والبخاري في (الأدب المرد) (25): والزمذي ف 
والشمائل) (787) الطسبراني (7784) و(781)» والمزي في تهذيب الكمال) 
7١/8‏ من طرق عن يحيى بن أبي الطيثم» به. 

ورواه أحمد 4/ه” و3/5,: والطبراني (54/) من طريق وكيعء عن مسعرء عن 
النضر بن قيس» عن يوسف بن عبد الله بن سلام. 


-/ا1غة- 


كتاب المعاملات ‏ المداينات 


فقال قائلٌ: كيف تقبلون هذه الآثارٌ وقاد رويشم عمن رسول الله 
يد نهيّه أن يُؤكل بأشياءً» منها نهيهُ أن يُوْكَلَ بالقرآن. 

7- وذكر ما قد حَدَنْنا إبراهيم بن مرزوق, حَدَثنَا أيو عامر 
العَقَدي حَدَئنا علي بن المبارك» عن يحبى بن أبي كثير» عمن زيد بن 
سلام؛ عن أبي سلام؛ [عن أبي راشدع البْرائِيء عن عب الرحمن بن 
شِبْلٍ الأنصاريّ رضي الله عنه؛ قال: سَّمِعْتُ رسول الله يك يقولٌ: 
اقْرَوُوا القرآث, ولا تَغلُوا فيه. ولا تَجْفُوا عَنْهُ ولا تَأْكُنُوا به ولا 
تستكثروا به20. 

7- وما قد حَدَثنَا أبو أمية» حَدَننَا أبو عاصمء أنبأنا المغيرةٌ 
بن زياد قال: أخبر ني عبنادة حي عن الأسود بن ثعلبة» عن 
عُبِادٌةَ قال: كذ َعَلّم ناساً مِن أهل الصفة القرآن؛ فأهدى إل رجحل 
منهم قوساً على أن أقْبَلَها في سبيل الله عز وحل» فذكرت ذلك لرسول 
اليك فقال: رإث أَرَدْتَ أن يُطَوقَكَ الله طوقاً من نارء فاقبلها/". 


)1١‏ رواه ابن أبي شيبة 401-00 وأحمد 258/5 و444» وأبو يعلى 
»)١518(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١18/17‏ والطبراني (595؟) من طرق 
عن يحبى بن أبي كثير» به. 

(1) رواه ابن أبي شيبة /44-1777 ”ء وأحمد 51١/8‏ وأبو داود 84159 
وابن ماحه ))5١81(‏ وأبو نعيم ف (أخبار أصبهان) 87/9, والحاكم 241١/9‏ 
والبيهقي 2175/5 والمزي في «تهذيب الكمال) 7/. 71١-517‏ من طريق المغيرة بن 
زياد يه. 


ورواه أحمد هلع بن والحاكم 557/7 من طريق أبي المغيرة عبد القدوس 


-ع1١م-‎ 


كتاب المعاملات . المداينات 

قال أبو جعفر: وإذا كان حراماً على الرجل أن يأكل بالقرآن 
كان معقولاً أنه حرام عليه أن يأكل ماله وأن يكون إذا قعل ذلك 
كان :اذ قا باع من أبؤاني لزي , 


فكان حوابنا له في ذلك: أنَّ ما في الكثار الأول هو عتدنا -والله 
أعلةُ- مما قد يحتمل أن يكُونَ كان قَبْلَ تحريم الرّباء ثم حرّم الرباء 
فحرمت أسبابه» والدليل على ذلك ما قد روي عن أصحاب رسول 
الم من بعده مما لم نَحَدْ عنهم فيه خلافاء فمن ذلك 

جاب مابكددا يميف بن زيل خدناعل بن معي حَدَثْنا 
عُبيدُ الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسةء عن سعيد بن أبي بُردة» عن 
أبيه» قال: بعدئئ أبي إلى المدينة إلى أصحاب رسول الله يك لأتعلم» 
فلقيتُ عيد الله بِنّ سلام: فَقُمَْتُ إليه» وسلمت عليه فأخذ بيدي؛ 
فقال: مَنْ أنْتَ؟ فقلتُ: فلان بن فلان» فقال: مرحبا يا ابن أحي» 
فقلتُ له: إنها مَسَيْتُ معك لتعلمئ شيئاء فقالَ: ما أنا ععلّمِكَ حتى 


الخولاني» حَدَنْنَا بشر بن عبد الله بن يسار السلمي» قال: حدثن عبادة بن تسي» عن 
جتادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت. 

ورواه أبو داود (554101)» ومن طريقه البيهقي ١75/7‏ من طريق بقية» عن بشر 
بن عبد الله بن يسارء عن عبادة بن نسي» عن جتادة» عن عبادة بن الصامت» بنحو 
حديث أبي المغيرة. 

)١1(‏ رواه البخحاري »)581١5(‏ والبيهقي 549/0 من طريق شعبة» وروأه يد 


الرزاق 455759 )١‏ عن معمرء كلاهما عن سعيد بن أبي يردة) به. 


-419- 


كتاب المعاملات ‏ المداينات 


تنطلقَ معي إلى البَيْسء فانطلقت معه فقرب إل سويقاً وتمرأء فأكلت» 

ثم قال: يا ابن أ: خي إننك في أرضٍ الرّبا فيها كثيرٌ غايض» فإذا أسْلَفتَ 
رحلا من أهلٍ اللّمة وَرقا إلى أجل فأنَاك بهاء وأتاك معها بحملٍ من 
قت أو علفء فلا فسّهاء فإِنٌّ ذلك من أعظم أبوابه الربا. 

قال أبو جعفر: أفلا ترى أن في هذا الحديث نهى عبد الله بن 
سلام أبا بُردة عما نهاه عنه مما يُطلق مثله له حديث ابن سَّغْنَةَه فدل 
ذلك على أن حُكُمَ ذلك المعنى في الوقت الذي نهاه عنه حلاف 
حكمه في الوقت الذي نهاه عنه حلاف حكمه في الوقت الذي أطلق 
رسول الله يي فيه ما أطلقّ ف حديث زيد بن مّعنة الذي قد علمه عبد 
الله بن سلام 

- حَدَنْنا إبراهيمُ بن مرزوقء حَدَثنَا أبو داود» حَدَثنَا أبو 
حرّة وسعيد» عن محمد بن سيرين» أذ أبي بن كعبر اسلف من عْمَرَ 
رضي الله عنه عشرة آلاف» فأهدى له من ثرة أرضه فردّهاء فأتاه أَبِيٌ» 
وقال: أتردُ علي ثمريء وقد علمت أني أطيبُ أهل المدينة ثمرةٌ لا 
حاجة لنا فيما رددت علينا هَدِيتناء فأعطاه العشرةً آلاف. إلى هذا 
اين حديك سمي جه لان ب كن بعد الاير رضي الله عنه 
ما رد عليه َب المالَ قبل هديته”"» 


)١(‏ رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع كما قال اليبهقي؛ فإن محمد بن سيرين لم يدرك 
أني :بن كفني ؛ 


ورواه عبد الرزاق )١475417(‏ و(47144١).؛‏ واين أبي شيبة 177/3 والبيهقي 


كتاب المعاملات . المداينات 


7 
كو 


تك حدثنا الخسر ين غليب بن “سعيد» حدثنا يوسف بن 
عددي» حَدَثنا أبو الأحوص؛ عن الأسود بن قيس» عن كلثوم بن 
الأقمر قال: قال زِرٌ بن حُبيش: قال لي أَبِيُ بن كعسبو: إذا أقرضت 
ترا لداد سا اك اوقلت قياه رح ا لله ا 
وَارْدُدْ اهَدِيّةَ عليه" 

-0١‏ وحَدَّثنا أبو أمية» حَدَتُنا أبو نعيو حَدَنْنَا عبدُ السّلام بن 
حرنيه عن شُعبة؛ عن يحبى بن سعيدء عن أنس» قال: إذا أقْرَضُتَ 
رحلاً قرضاًء فلا تركب دابّتهُ» ولا تَقبَلُ مَدِيّهِ إلا أن تكون قد جرس 
بيْنَكَ وَيَيْنهُ قبل ذلك مخالطة9 , 


من طرق عن ابن سيرين؛ به. وزاد عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن عمر قبل 
اهَدِيّة وقال: إنما الربا على من أراد أن يُربي وينسى. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ١77/5‏ عن أبي الأحوص» به. 

ورواه عبد الرزاق »)١4757(‏ والبيهقي 749/0 من طريق سفيان الشوري؛ عن 
الأسود؛ به. وفيه أن زر بن حبيش قال لأبي: إني أريدٌ العراقَ أحاهد: فاحيض لي 
جناحكء» فقال أبي: إنك تأتي أرضاً فاشياً بها الباء فإذا أقرضت رجلاً قرضاء فأهدى 
لك هدية» فخحذ قرضلكء واردد إليه هديته. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ١75/5‏ عن إسماعيل بن إبراهيم؛ عن يحيى بن يزيد 
اشائي» قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غرعه» فقال: إن كان يهدي 
له قبل ذلك فلا بأس» وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح. 

ورواه ابن ماجه (1555)» والبيهقي 50/5 من طريق هشام بن عمارء حَدَثنَا 


إسماعيل بن عياش» حدثن عتبة بن حميد الطببي» عن يحيى بن أبي إسحاق الحنائي» 
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قال أبو جعفر: وعذا عنيتا عورال أعل - علي أن انين سالك 
جعل ما كان ثما جرت به المخخالطة إذا فعل مثلّه بعد القرض كان على 
ما قد جرت عليه المخالطة قبلُ القرضء ومِن هذا عندنا -والله أعلم- 
رأ أي ين كعب أن أهدى لعمر بعد استقراضة منه ما استقرض؛ لأنه 
كان يهاديه قبل ذلك. 

- وقد حَدَننا يونس أنبأنا ابن وهبيء أخبرني عمرو بن 
الشارن: أن عبدريه بن سعيك دنه أن تافعا محدته: قال:” كان العند 
لله ين عمر صَدِيقٌ يُسِلِفه فكان عبد الله بن عمر يُهْدِي له. 

وهذا عندنا -والله أعلم- من ابن عمر على أن ذلك لم يكن من 
أجل القرضء وعسى أن يكونّ قد كان يهاديه قبل ذلك. وفيما ذكرنا 
ف هذا الباب عن أصحاب البي يله ما قد دَلَّ على أن الأشياء المأحوذة 
بأسات غوها تريحم إل ما أجدت بأسنبابه.ق كراهن حتى يكدو 
كالمعقودٍ عليه» وسنأتي بعد هذا الباب .ما يَشُدٌَّ هذا المعتى أيضاً إن شاء 


الله تعالى» والله نسأله التوفيق. 


قال: سألت أنس بن مالك: الرحل منا يقرض أساه المال قيهدي له. قال: قال رسول 
الله غ2 «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى له. أو >مله على الدابة, فلا يركبها ولا 
يقبله. إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»). 
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0ا"- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه يي في يبعه 
حرًاً في دَيْنِ كان عليه لَمًا لم يَجِدْ لَه مالا يقضي ذلك الدّيْن 


عنه منه 

71- حَدَننَا إبراهيم بن مرزوقء قال: حَدَتْنَا عبد الصّمد بن . 
عبد الوارث اتروع قال: حَدَنْنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دِينانٌ 
قال: حدثى زيد بن أسلمَء قال: لقيتُ رحلاً بالاسكندرية يقال له: 
سق فقلتُ له: ما هذا الاسمْ؟ قال: سمَّانِيِهِ رسول الله » دلت 
المدينة» فأحبرتهم أنه يُقْدمُ لي مال فبايعُوني» فاستهلكت أموالهم فأتؤًا 
بي يلك فقال: نه رقم فبايعيٍ بأربعة أبعرة» فقال له غرّماؤه: ما 


تصنَعُ به؟ قال: أَعيِقّه. قالوا: ما نحنُ بأزهد في الآخحرة منكء 


قال أبو جعفر: وقد روى هذا الحديث مُسلم بن خالد وأدخل في 


0 أ لك مم م 
إسناده بين زيد بن أسلم وبين سرق عبد الرحمن بن البيلماني .١‏ 


)١(‏ رحاله ثقات» لكنه روي بإستاده آخر فيه زيادة راو كما سيأتي. 

ورواه ابن عبد الحكم ف (فتوح مصر) ص6١7‏ عن تحمد بن عبد الجبارء عن عبد 
الصمد بن عيد الوارث» به. 

ورواه الحاكم ؟/4 3» وعنه البيهقي 50/1 من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ 
عن محمد بن بشار» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» به. 

(1) قال البيهقي: وععتاه رواه عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم عن أبيهما 
أتم من ذلك في اشترائه من أعرابي ناقة واستهلاكه ثمنها. ثم ساقه من طريق عبد 


لسع 
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14 - كما حَدَثنَا إبراهيم ب بن أبي داودء قال: حَدَنْنا يحيى بن 
صالح الوحَاظِيء قال: 0 
أسلم؛ عن عبد الرحمن بن البَيُدُماني؛ قال: كنت يحصرء فقال لي رجل: 
ألا أدلّك على رحل من أصحاب رسول الله ؟ فقلت: بلى. تامار 
إلى رحلء فجنشه؛ فقلت: مَنْ أنت رَحِمَكَ الله؟ فقال: أنا مل ” 
جح وص امج وه 
أصحاب البي يل فقال: إن رسول الله يله ممّاني سرّقاء فلن أُدَعَ ذلك 
أبدا. قلت: ولم ممّاك رق قال: لقيت رجلا من أهل البادية ببعيريّن 
لذ يشي :نالب وجا سه نوتليه الم بن ناسرف اك لسطلت 
ان 
عيبت حتى ظننت أن الأعرابىً قد حرج فخرحت والأعرابي مُقيمء 
مي ا 
رما حمْلَكَ على ها صنعت)؟ فقلت: قضيتُ بثمنهما حاج يا رسولٌ 


2 8 


الله. قال: «فاقطيم, قلت: ليس عندي. قال: رأنت سُرّقء اذهب يا 
أعرابي» فبعْهُ حتى تستوفي حقك, فجعل الناسٌ يُسومونه بي 2 ويلتفت 


الرحمن بن البيلماني» وقال بعد ذلك ومدار حديث سُرق على هؤلاء» وكلهم ليسوا 
بأقوياء: عبد الرحمن بن عبد الله وابنا زيد» وإن كان الحديث عن زيد عن ابن 
البيلماني فابن البيلماني ضعيف ف الحديث» وني إجماع العلماء على خلافه -وهم لا 
يُجمعون على ترك رواية ثابتة- دليل على ضعفه أو نسخه إن كان ثايناء وبالله 


التوفيق . 


7ت 
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إليهم: فيقول: ما تريدون؟ فيقولون: نريد أن نبتاعّه منك. قال: فوالله 
إن منككم أحد أحوج إليه م اذهب فقد أعتفتك0". 

قال أبو حعفر: فقال قائل: فما يخلو ما رويتموه من هذا الحديث 
أن يكون ثابعاً عن رسول الله يخ أو يكون غير ثابت عنه» فإنْ كان 
ثابتاً عن رسول الله يك فقد تركّموه فلم تعملوا بهء وإن لم يكن ثابسا 
عنه» فقد أضفئّم إلى رسول الله يل ما لم يكن ينبغي لكم إضافته إليه. 

ذكات نوا لاق "ذلك ننجي ال عمل وعر عوقت أذ اكه 
الذي في هذا الحديث قد كان ف أول الإسلام على ما في هذا الحديث» 
وعمل به رسول الله وك إذ كان من شريعةٍ مَنْ كان قبله من الأنبياء 
صلوات الله عليهم» وقد كان من شريعتهم أيضاً ما يدخل في هذا 
المعنى ما قد روي عن رسول الله يل مما كان من نبي الله الخضر ل في 
نفسه من إرفاقه إياها وتمليكه غيره لما» إذ كان ذلك من الشريعة اليّ 
كانوا عليها حينئك. 

6- كما قد حَدَئنا أبو أميّةه قال: حَدَثنَا سليمان بن عُبّيد 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ مسلم بن خالد الزبجي وعبد الرحمن بن البلمائي ضعيفان. 

ورواه الطبراني (77/11) من طرق عن مسلم بن خخالك» به. 

ورواه الحاكم .٠١7-١١1/4‏ وأورده عنه البيهقي 01/1 عن أبي بكر بن عتاب 
العدوي؛ عن أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشيء عن عبد الصمد بن عبد 
الوارث؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلمء عن عبد الرحمن بن 
البيلماني... قذكره. 
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لله الأنصاري الرّقي» قال: حَدََْا بَِيةَ بن الوليد قال: حَدَثنَا محمد بن 
زياد الألْهّانيء عن أبي أَمَامّة البَاهِلِي رضي الله عنه أن النبي يل قال 
ذات يوم لأصحابه: ألا أحدّئكم عن اخَضر) قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: «بينا هو ذات يوم يَمشِي في سوق بني إسرائيل أَنْصَرَّه رجل 
مُكَاتَبْ» فقال: تصدّق علي بارَّكَ الله فيك. قال الْخَِرٌ: آمنتْ بالله, 
ما يريدُ الله عز وجل من أمر يَكُنء ما عندي شيءٌ أَعطِيكَةُ فقال 
المسكين: أسألك بوجه الله عز وجل لَمَا تصدَّفْتَ عليء ؛ إني نَظَرْت 
إلى سِيمَّاء الخير في وجهك, ورجوت البَركة عندك. قال الخضر: 
آمنت الها غندئ شيء أُعطِيكَة إلا أن تأخذني» فتبيعني, فقال 
المسكين: وهل يستقيم هذا؟ قال: نعم الحق أقولٌ لك, لقد سألتبي 
بأمر عظيم» أما إني ما أخيّبك بوجه ربّي فبغني» » فقدّمه إلى السوق» 
فاعه بأربع مئة درهم, فمَكَتْ عبد المشري زماناً لا يستعمله في 
شيع فقال الخَطيرٌ: إمَا إنكَ إنما انتغتني ابتغاءً خبري؛ فأوصني 
بعمل. فقال: أكرَهُ أن أشقَ عليك» إنك شيخ كبيرٌ. قال: ليس يَشْقٌ 
علي. قال: َقُمْ فائقُلْ هذه الحجارةء وكان لا يَنقُلُها دون ستة نفر في 
يوم فخرج الرجلٌ ليقضي حاجته. ثم انصرف وقد نقل الحجارة في 
ساعته, فقال له: أحسنت وأَجْمَلْتَ وأطَفْت مام أرك تطيفه؛ ثم 
عر عرض للخل مغر فقال: ني أحسبّك أميناً فاخلّفني في أهلي خلافة 
ةا قال: أوصني بعمل. قال: إني أكره أن أشق عليك. قال: 
بك يدق عل قال فاضرب مَنْ اللّين حتى أَقْدَمَ عليك؛ فمضى 
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الرجل لسفرهء فرجع الرجلٌ وقد شيّد بناءه» فقال الرجل: أسألك 
بوجه الله عز وجل ما جنسّك؟ وما أمرك؟ قال: سألتبي بوجه الله عز 
وجل [والسؤال بوجهم الله عز وجل أوقعني في العْبُودِيّة فقال: 
سأخبرك من أنا؟ أنا الَْضِيرُ الذي سمعت به. سَألَني مسكينٌ صدقة 
فلم يكن عندي شيءٌ أعطيه. سألني بوجه الله فأمكنته من رقبتي» 
فبَاعَبِي» وأخبرك: [أنه) مَنْ سُيِلَ بوجه الله فردٌ سالِلَهُ وهو يَقَدِر 
وَقفّ يوم القيامة وليس لوجهه جلدٌ ولا لحم ولا دمٌ ولا عظم 
يتعَعْقَعُ. قال: آمنتْ بذلك. شققت علَنّْك يا رسول الله احْكّم في 
أهلي ومالي بما أراكَ الله عز وجلء أو أُخيّرُك فأخلّي سبيلّك.؟ قال: 
الخضرٌ: الحمد لله الذي أوقَعَبِي في العُبودية ونجاني منهال””. 

قال أبو حعفر: وا كان من شريعة من قبل هذه الأشسين الأمن 
إزقاق اهم وغليكها غرَهي وكا كلك كاوق نهم قربا إل 


)1١(‏ هذا الحديث ضعيفء سليمان بن عبيد الله الرقي فيه ضعفء وبقية بن الوليد 
معروف بتدليسه عن الضعفاء. 

ورواه الطبراني (850/) عن الحسن بن علي المعمري» وأبو نعيم في (أخبار 
أصبهان) ؟//10م ؟ من طريق أحمد بن عمرو ين أبي عاصمء به. كلاهما عن محمد بن 
علي بن ميمون الرقيء عن سليمان بن عبيد الله الخطاب الأنصاريء يه. 

ورواه الطبراتي أيضاً (0/) عن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء 
الحمصي؛ عن محمد بن الفضل بن عمران الكندي؛ عن يقية» به. 

قال الهينمي في المجمع ٠١7/5‏ و7/8١7:‏ رجاله موثقون إلا أن بقية مدلس. 
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ربهم عز وجحلء كان استزقاقهم بالدّيون الي عليهم الي قد يكون 
أخذهم إياها من أموال غيرهم طاعة. فقد يكون معصية أخرى أن 
يكون مستعملاً فيهم ومحكوماً به عليهم؛ فكان ذلك كذلك حتى دخل 
الإسلام؛ فاستعمله رسول الله , إذ كان من شريعته انباعٌ شرائع 
اليّين الذين كانوا قبله صلوات الله عليهم حتى يُحددث الله عز وحل 
في شريعته ما نسخ ذلك كما قال الله عز وجل في كتابه: لأُونَكَالذين 
عَدى الهفِهْداحُم اضر [الأنعام: ]4٠‏ فلم يزل كذلك حتى أنزل الله 
عز وجل عليه ما نسح به ذلك الحكم وهو قوله عز وحل في آية الرّبا: 
(وانْكانَذو ص روضَظ ا مئِسر4 [البقرة: 518٠١‏ فعاد الحكم إلى 
أخذ الديون لمن هئ له مِمّن هي عليه إذ كانت موجودةٌ عندة» 
وإِمْهَالُهُ بها إذ كانت معدومة عنده حتى يوجد عنده فيؤخذ منه فيُدقع 
قضاءٌ عنه إلى مَنْ هي له عليه. فكان في ذلك نسخ إرقاق الأحرار 
أنفسّهم وتمليكهم إيّاها سواهم حتى يَعُودوا بذلك مملوكين لِمّسن 
مَلَكُوها إياه» وييّن الله عر وحلٌ ذلك على لسان رسول الله يل وتواعَد 
من فعله وَعِيدا شديدا. 

وباس كما هذا حككا مس بن عسان#قال: حَدنا وين 
حمّادء قال: حَدَْنَا يحيى بن سليمء عن إسماعيل بن أُميّة عن سعيد بسن 
أبي سعيد عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ول: 
رثلاثةٌ أنا حَصمُهُم يوم القيامقه ومن كنت خَصْمَهُ حَصَّمَهُ: رَجُلٌ 
أعطى بي ثم غَدَر ورجلٌ باع حرا فأكل مَك ورجلٌ استأجَرٌ أجيرا 
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١ 1 7‏ 
فاستوفى منف وم يُوفهِ جرم ١‏ 


قال أبو حعفر: فكان في ذلك تحريم أثمان الأحرار على الوجوه 
كلهاء وكان فيما ذكرنا إقامة اللحجّة لنا في تركنا ما رويناه في أل هذا 
الباب من حديث رسول الله يل الذي رويناه فيه إلى ما نسححه الله في 
تكدي اق أبزله ويام لذن علد سامت سيول الله يلقاقا ويه واد 
نسأله التوفيق. ' 


)57717( صحيح بغير هذا الإسناد؛ ورواه أحمد 758/5؛ والبخعاري‎ )١( 
)2)519( و(7507070)» وابن ماجه (51517). وابن حيان (79"الا), وابن الخارود‎ 
من طرق عن يحيى بن سليم؛ به.‎ ١؟١و‎ ١4/5 والبيهقي‎ »)571١7( وأبو يعلى‎ 

ورواه البيهقي ١4/5‏ من طريق أبي جعفر الثقيلي؛ عن يحيى بن سليم؛ عن 
إسماعيل بن أمية» عن سعيد؛ عن أبيه» عن أبي هريرة. 

قال الحافظ ف «الفتح) :4١8/4‏ والمحفوظ ف قول الجماعة» أي: بإسقاط عن أبيه 
من السند. 
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4 باب بيان مُشكل ما قد اختلف الناس فيه من المعسر 

بالدّين الذي عليه: هل يواجر في ذلك حتى يقضي 

دَيْنَه من أجرته أم لا؟ وهل روي عن 
شبيء أم لا؟ 

قال أبو جعفر: ما عَلِسنا أحداً من أهل العلم ذهب إلى إجارة 
الَدِين الذي لا شيع له حتى يُقضي دَيْنَهُ من أحرته غيرٌ ابن شهاب 
الزُهري؛ فإته قد كان يذهب إلى ذلك» ولا أَعلَمّنٍ إلا أحذت ذلك من 
قوله» عن هارٌون بن كامل» عن عبد الله بن صالح» عن الليث بن سعدء 
عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب. 

وقد رُوي عن رسول الله يل ما يدفعٌ ذلك ويخالفه. 

7- كما قد حَدَتنَا يونس بن عبد الأعلى» قال: حَدُثنًا عبد 
الله بن يوسف. 
عبد الحكم: فأما الربيع» فقال: حَدُنْنَا شُعيب بن الليث» وأما محمد بن 

وكما قد حَدَثنًا أبو أميّق قال: حَدَنْنَا يحيى بن إسحاق البَجَلِىء 
قالوا وكا الليث (ح). 


وكما حَدَثنَا يونس» قال: حَدَننَا ابن وَهطب» قال: أخبر ني عمرو 


.4د 
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بن الحارث؛ ثم اجتمع عَمرو والليث فقالا: عن بُكَيْر بن عبد الله بن 
الأشج» عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: أُصيبّ رجلٌ في يمار ابتاعهاء فكثْرٌ دَيْنَه 
فقال رسول الله 6: نَصدَقُوا عَلَيْه فتصدّق عليه فلم يَبلْ ذلك وفاعء 
دَيْنه. فقال رسول الله علل: دوا ما وَجَدتم ليس لكُمْ إلا ذلك" 

فكان فيما رَوينا من هذا الحديث عن رسول الله يخ قوله لغرَمَاء 
المدِين المذكور فيه بعد صدقةٍ الناس عليه مما تصدّقوا به عليه لقضاء 
دَينه: رخذوا ما وَجَدتم زيمن لك إله ذلك وكان في ذلك ماقد 
دقع أن يكون لهم إجارته ليستوفوا دُيوتهم من أجرتهء والله تعالى نسأله 
التوفيق. 


)١(‏ حديث صحيح. 

ورواه ابن حبان (20177) عن ابن قتيبة؛ عن يزيد بن موهبء عن الليث بن 
سعلهة بية. 

ورواه مسلم )١5857(‏ عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهبء به. 

ورواه النسائي 7١1/7‏ عن أحمد بن عمرو بن السرح والبيهقي 7١/0‏ من 
طريق بحر بن نصر الخولاني؛ كلاهما عن ابن وهبء به. وقرن النسائي في حديثه 
بعمرو بن الحارث الليث بن سعد. 
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- باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهلّ العلم 
5 5 10000 ع : 0 
في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموتء وعليه ديون» هل 
وه 2ه اكه 
يكون بائعها احق بها من غرمائه ام '9ا؟ 

4- حَدَثْنا الحسينٌ بن نصرء حَدَثْنا يزيد بن هارون؛ أخيرنا 
يحيى بن سعيدء عن أبي بكر بن محمد -يعين ابن عمرو بن حزم- أنه 
أخبره أنه سَمِعَ عمر بن عبد العريز يحدث أنه سَّمِعٌ أبا بكر بن عبد 
ابي 5-3 قال: رمن أفلسَ عمال قوم, فوجد رَجَنّ متاعة , بعينهة فهِوَ 
أ د (0) 
حق بهم . 

88-- وَحَدَنًا وايش حَدننا ابن وهبيء أن مالكا أتخيرة عن 
يحبى بن سعيدٍه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن عَمَّرٌ بن 

)١(‏ صحيح» ورواه أحمد ل والبيهقي 5/ه: من طريق يزيد ين هارون» 
به. ورواه الشافعي قي (المسند) 151-157/7ء وعبد الرزاق ))١51537(‏ 
والحميدي »)٠١5(‏ وأحمد 7١4/9‏ و7140 و5743 ولمه” و474» وابن أبي شيبة 
55-5 و4 1له1؟-31/5ء والبخاري (5107): ومسلم )١589(‏ (57)» 
وأبو داود »)75١19(‏ وابن ماجه (5868): والترمذي (77؟١),‏ والنسائي 
1 » وابن حبان (2.075) و(5.07).؛ والدارقطيي 79/9 و٠"؛‏ والبيهقي 


5-5 4:» وق (رمعرفة السئن والآثار) (579") ومابعده من طرق عن يحيى بن 
سعيد الأنصاريء به. ورواه عيد الرزاق )١5151١(‏ ومابعده, والحميدي (ه1١٠١))‏ 


وأحمد 2549/5 وابن حيان (5.072)» والدارقطين 5.0/9 والبيهقي 247/1 وق 
«المعرفة) (5”575) من طريق عراك» ثلاثتهم عن أبي هريرة. 


ومع 
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عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن أبي 
هُريرة أن رسول الله ء قال: رأيّما رَجُل أفْلّسء فأذرَكَ رَجُلّ ماله 
بعينهِء فهو أحق به مِن غيرم”". 

- وحَدَننا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَثْنا وهب بن جحرير 
وبشرٌ بن عمرء قالا: حَدَتْنَا شُعْيّة عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن 
بَشِير بن نهيكء عن أبي هُريرة أن رسول الله و قال في الرحل إذا 
أفلّسَ: «فوجد رجلٌ متاعه بِعَيْيهه فَهُوَ أَحَق به). وف حديث بشر: «من 
الغرماع0". 

-0١‏ وحَدَثنا إبراهيجٌ حَدَثنا بشرٌ بِنُ عمرء حَدَئنَا شعبة» عن 
يحيى بن سعيلره عن أبي بكر بن محمد بن حزمء عن عُمَّرٌ بن عبد 
العزيز» عن عبد الرحمن بن الحارث؛ -قال أبو جعفر: هكذا قال- عن 
أبي شُريرة» عن البيّ يل بذلك. 

تفع الجن مني دتعي لعن رز اد 


)١(‏ إستاده صحيح؛ وهو ف ((شرح معاني الآثار) .١1114/4‏ ورواه الإمام مالك 
ف «الموطأ» ؟/7748, ومن طريقه رواه الشافعي في (الأم» 195/7, وف (المسند) 
»٠57/١‏ وعيد الرزاق (5150١).؛‏ وأبو داود (5519), وابن حبان (5075)) 
والبيهقي 4/16 4» وف (المعرفة» (58178)؛ والبغوي .)5١77(‏ 

(0) رواه أحمد 4١١/5‏ و58 4» ومسلم )١559(‏ (54). الطحاوي 2١54/4‏ 
والبيهقي 47/5 من طرق عن شعبة» به. 

ورواه عبد الرزاق »)١5155(‏ وابسن أبي شيبة 58/1؛ وأحمد 7417/5 وهم 


و١4‏ و54 ولاللم؛ ومءه» ومسلم )١١59(‏ (4؟) من طرق عن قتادة. يه. 


مم 
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القطان؛ وإبراهيمٌ بن الحسن الِفْسّمِي -واللفظً له-. قال: حَدَثنَا 
حجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج: أخبرنا ابنْ أبي حسين أن أبا 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أجبره أن عمَّرٌ بنَ عبد العزيز حدثه؛ 
عن أبي بكر بن عبدٍ الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي وَل في الرحل 
يعْدَمُ إذا وُجدَ عنده المتاعٌ بعينه وعَرَقَهء أنه لصاحبه الذي باعه"©. 

قال أبو جعفر: وقد كنا نقولٌ في هذا الحديث: إن قولَ رسول 
المي فيه «فوجد رَجُلّ مالّه بعينهم أن ذلك قد يحتملٌ أن يكوث ريد به 
الودائعٌ والعواري وأَشبامُهُماء الى مُلْكُ واجدها قائمٌ فيهاء ليست 
الأشياءً المببعات الي لَيْسَتْ لواحدها حيئذ؛ وإنما هي أشياءُ قد كانت 
له فزال مُلْكّه عنهاء كما يقول أبو حنيفة وأصحايّه في ذلكء وقد كان 
بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومَنْ تابعه على قوله في 
ذلك يحتج علينا في ذلك. 

5+ كما قد حَدَثْنَا يونس» أخيرنا ابن وهب أن مالكاً 
أخبره» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء أن رسول الله يي قال: أيّما رَجُل بَاعَ متاعاًء فأفْلّسَّ الذي 
الاعف ول بقض الذي كاغة ون قي كينا و4 يوناف فير عه 
به. وإن مات المشتر ي؛ فصاحبٌ الْتَاع أَمنْوَةٌ الفرّمَاي”". 


)١(‏ الحديث عند التسائي .١١١1/7‏ ورواه مسلم )١554(‏ (77)؛ والبيهقي 
5 ؛» وف (المعرفة» (357) من طريق هشام بن سليمان» عن ابن جريج. به. 
)١(‏ رجاله ثقات» إلا أنه مرسل. وهو في (رشرح معاتي الآثار) .١57/4‏ ورواه 
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وكا لا نرى ذلك حجة له علينا في خلافنا إِيّاه الذي ذكرناء 
لانقطاع هذا الحديث حتى: 

4 دنا حامدٌ بن محمد المروزيٌ أبو أحمد» حَدَثْنَا محمد 
بِنّ إسحاق بن خزيعة) عن عبدٍ الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري- 
قال: وكاث هذا مِن علماء نيسابور وثقاتهم- قال: نا عبد الرزاق» 
أحبرنا مالكُ» عن ابن شهاب؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن أبي 
هريرة» عن رسول الله ي. فَقَوي بذلك هذا الحديث في قلوبنا لما اتصل 
لنا إسنادُه عن رسول الله يه كما قد ذكرنا. 

وقد كان بعضُ الناس قَبْلَ ذلك احتجّ علينا في هذا البابي بما: 

6- حَدَثْنَا جعفرٌ بن محمد بن الحسن الفريابي» حَدَننَا عبد 
الله بن عبد الحبّار الخبائري» حَدَنْنَا إماعيلٌ بن عياش» عسن موسى بن 
عُقبة» عن الزهري؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هُريْرَة؛ عن 
رسول الله يل قال: رأيُمَا رَجُل بَاعَ سِلْمَةَ فأدرك سِلْعَته بعينها عند 
رَجُل قد أفْلس, ول يَقَبض من ثنها شيئاء فهي له. وإن كان قَضَّاه 
من تمنها شيناء فما بْقِي» فهو أسوة الغرماع)2"0. 


مالك ؟/09/8”؛ ومن طريقه رواه عبد الرزاق (8ه١5١)»‏ وأبو داود (5ه)) 
والبيهقي 57/7. ورواه أبو داود (7671) عن سليمان بن داودء والطحاوي ١10/1‏ 
عن يونس» كلاهما عن عبد الله بن وهبء عن يونسء عن ابن شهاب» به. 

(1) رواه ابن الجارود (771) عن محمد بن عوف الحمصيء عن عبد الله بن عبد 
الجبارء به. ورواه ابن ماجه (5865).؛ وابن الجارود (575)» والدارقطئنٍ 59/79- 
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كنا لا نرى ذلك جه له علينا لفسادٍ رواية إجماعيل بن عياش 
عن غير الشاميين, ثم وحدناه مِن رواية إسماعيل» عن الشاميين الذين : 
يتكلم في رواية إسماعيل عنهم: 

177- كما حَدَننا حعفرٌ بن محمد بن الحسن» حَدَثنَا عبد الله 
بن عبد الحبار» حَدَثنا إسماعيل بن عيّاشِء عن الرّبييدي» عن الزُهريء 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة؛ عن النبيّ . ثم ذكر 
مِثْلَ حديثه الذي قَبْلَ هذاء وزاد فيه: «وأيّما امْرُؤ هَلَكَ وعنده مال 
امرىء بعينه؛ اقتضى منه شيئا أو لم يَقَمَضِء فهو أُمنوَةٌ الغرمَام0©. 

00 حلاف هذا الحديث لِمَن بلغ وَوَقَفَ عليه مِنّ 
هذه الوجوه المقبولة حلافه» ورجعنا في هذه المعاني المروية فيه إلى ما 
كان مالك يقوله فيهاء وعذرنا مر" خالفها فق تخلافه راطا إنما كان 
ذلك منه. لأنها م تتصل بله هذا الاتصال»؛ ولو اتصلت به هذا 
الاتصال» وقامت عنده كمقل ماقامت عندناء لما خالقهاء ولَرَحَعْ 
إليهاء وقال بهاء كما رأيناه فعل في أمثاهها. 


٠‏ من طريق هشام بن عمارء عن إسماعيل بن عياش» به. 

)١(‏ رواه أبو داود (7577)» وابن الجارود (577)؛ والبيهقي 47/5 من طريق 
عبد الله بن عبد الخبارء به. ورواه ابن ماحه (55371)» والبيهقي 48/5» وابن عبد 
البر 4١4/4‏ من طريق اليمان بن عديء عن الزبيدي؛ عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة. قال البيهقي: وهو ضعيفء وقال ابن عبد البر: ليس هذا الحديث 
محفوظاً من رواية أبي سلمة» وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن. 
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وأما الشافعيٌ» فقد كان يقولٌ: إذا فلس بَعْدَما قضى البائعٌ بعضَ 
الشمن الذي ابتاع به تلك السّلعة أنه يكونُ في حِضَّةٍ ما قضاه أسوة 
الغرماء» ويكون أحقّ بالباقي منها منهم؛ والذي في حديث رسول 
المي يَدْقَعُ ذلك ويُخالِفه ورسول الله يك فهو حُّجَّة الله على جميع 
خلقه. وكان أيضاً -مع ذلك- يسوي ين حُكم إفلاسه وَيَيِنَ حكم 
موته» فيجعل صاحب السلعة فيهما أحقّ بها مِن سائر الغرماءء؛ وقد 
رق رسول الله 2 بينهماء وجَعَلَ الحَكُمّ فيهما مختلفاً على ما قد 
ذكرناه في حديث الرُبيدي عن الزهريء وي حديث عبد الرزاق؛ عن 
مالك» عن الزهري. وكان الشافعي يحتجٌ فيما ذهب إليه مِن التسوية ف 
ذلك بِينَ الإفلاس والموت .ما قد: 

07- حَدَننا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, أخبرنا محمد 
بن إسماعيل بن أبي فديك» عن اين أبي ذئبء قال: حَدَتن أبو المعتمر 
بن عمرو بن رافع؛ عن ابن ََلْدَةَ الرُرقي -وكان قاضيا-» أنه قال: 
جثنا إلى أبي شُريرة في صاحبي لنا أفْلَْس» فقال: هذا الذي قضى فيه 
رسول اللدي: رأيُما رَجُلٍ مات أو أفلس؛ فصاحِب المساع أحقٌ 


١ 
بمتاعم".‎ 


)١(‏ إسناده ضعيفء أبو المعتمر بن عمرو بن نافع مجهول الحال» وعمر بن خلدة 
الزرقي روى عنه اثنان. ورواه ابن الحارود في (المنتقى) (4 77)» والدارقطيٍ 239/9 
والحاكم 5١-07‏ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: به 

ورواه الشافعي في «الأم) 2119/7 وابن ماجه (751750)» والبيهقي ف (المعرفة) 


عل 
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4- وعا قد حَدَنْنا يونس» حدثي محمد بن إدريس حين 
ذاكرةمسالة الذي قيمع اتلد تم عونت أن تنس فيد الريسل 
سلعته بعينهاء فقال لي: مو أحقٌ بها في الموت والتفليسء شم قال: 
حدثين ابن أبي فديكء قال: أخحبرني ابن أبي ذئبء ثم ذكر مقل 
اخلديث محمدء عن ابن أبي فديك. 

قال أبو جعفر: وهذا الحديث إنما رجع إلى أبي المعتمر الذي لا 
يُعرفُ ولا يُدرى مَنْ هوء ولا سمِعْنا له ذكراً إلا في هذا الحديث؛ ومَنْ 
هذه سَبِيله فليس ممن يحور أن يُحْتيجّ به في هذا المعنى» مع أنه لو كان 
تابتاء لكان حديث الزهري؛ عن أبي بكرء عن أبي هريرة أولى منه. 
لأنه قد روته الأئمة الذين تقومٌ الححّة برواياتهم: والذين ليجب أن 
يُعَارَضَ ما رووا.مثل ما روى أبو المعتمر الذي لا يُعرف ولا يدرى من 
هوء ولو تدبر حديث أبي المعتمرء لوقف على أن لا حجة فيه لأن 
فيه: رأيّما رَجُل أفلس أو مات, فقد يحتمِلُ أن يكون ذلك على 
انكف لبر اعديك إن اذ الا تدر را قد عاج عن ال لهل 
هو في التفليس أو في الموت. وما وجدنا أحداً ين أهل العلم أذ كل 
ما ف هذا الحديث إلا مالك بن أنسء فأما من سواه فقد ذكرنا أقوالهم 
في هذا الباب» ونسأله الله التوفيق. 


(5717) والبغوي )1١14(‏ من طرق عن ابن أبي فديك؛ به. ورواه أبو داود 
(؟35)» والبيهقي 41/5: والمزي في ((تهذيب الكمسال) ١995/5-.18م‏ مسن 
طريق الطيالسي» والدارقطي ع من طريق شباية» كلاهما عن ابن أبي ذئب» به 


-4584- 
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٠‏ باب بيان مُشكل القضاء بينَ المختلفيُن مِنْ أهل العلم 
في الصلح من الأشياء المعلومة مقاديرها على الأجزء من 
أجناسها المجهولة بما يرُوى عن رسول الله يه في ذلك 

8- حَدَثنَا بحر بن نصرء قال: حَدَثَنَا ابن وهبيء قال: 
لبقتن الو كياب قال ابرق ار كس مالكء أن 

عار عد لاحن ف كاذ دراي اكد يا ا 1 

الغرماء في حقوقهم, قال حابر: فأتيت رسول الله و فكلمته. 

فسألتهم أن يقبلوا عر حائطيء ويُحَللُوا أبي» فأبواء فلم يُمْطِهِمْ رسول 

الله يل حائطيء ولم يَكْميرْهُ همء ولكنه قال: رِسَأْغْدُو عَلَيْكَ فغدا 
علينا حينٌ أصبحء فطاف في النخلء؛ ودعا في ثمرها بالبركة, فَجَدَدْناهاء 
وقضيتهم حقوقهم؛ وبقي لدا من مرها بقية» فأنيت رسول الله يك 
فأخيرته بذلك؛ فقال رسول الله و لِعْمّرَ وهو جالسٌ: واسمّع يا 
عُْمَري فقال عمر: ألا نكون علمناء قد علمنا نك رسولٌ الله فوالله 

نك لرَسُوله”". 

- حَدَنْنا يونس» قال: أنبأنا ابن وهسيء قال: أخبرني 
يونس» عن ابن شهابيء عن عبد الله بن كعب بن ماللثي أن حابر بن 
عو إن مز ادو وى اد شود ل فاشتد الغرماءٌ في 
حقوقهم؛ قال جابر: فأتِيتْ رسول الله يه فكلمنه؛ ثم ذكر متلّه 


)١(‏ إسناده صحيح»؛ وانظر ما بعده. 


-488- 
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0 
0- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: قال: حَدّثنَا 
أنس بِنْ عياض» عن هشام بن عُروة» عن وهب بن كيسان» عن جابر 
بن عبد لل أنه أخبره أن آباه توق وترله عليه تلاين ولبنها إرشل من 
ابمود فاعتطارة جنار فا اق عليه امكل مشا رسو ا وان 
أن يشفع له فجاءه رسول الله و فكلم اليهودي إياعذ تمر نخله 
بالذي له. فأبى» فدحل رسول الله يل فمشى فيها ثم قال: بريا جابر 
جُدَ له فأوفه الذي لم فجدّه يَعْدَما رجع رسول الله ولد فأوفى 
ثلاثين وسقاء وفضلت له سبعة عشر وسقاء فحاء حابر رسول الله يل 
ليخبره بالذي فعل» فوحد رسول الله يك يُصلي العصرء فلما انصرفَ 
سول الله يد جاءه جابرٌء فأخبره أنه قد أوفى» وأخيره بالفضل الذي 
فَضّلّ له. فقال رسول الله ص: أحبر بذلك ابن الخطاب» فذهب حابر 
إلى عُمَرَ فأخبره» فقال عمر: لقد عَلِمْتُ حيث مشى فيها رسول الله 
)١(‏ إسناده صحيحء ورواه البخخاري )١1745(‏ و(01؟) عن عبدان؛ عن عبد 


الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد الأيلي؛ عن الزهري؛ حَدَئْنَا اين كعب بن مالك أن 
حابر بن عبد الله أخيره... 

(؟) إسناده صحيح؛ ورواه البيهقي ِْ «دلائل النبوة) ١6١/1‏ من طريق محمد بن 
عيد الله بن عبد الحكم يه. 

ورواه البخاري (7457؟) عن إبراهيم بن المنذر» عن أنس بن عياض» به. 

ورواه أبو دارد )١844(‏ عن محمد بن العلاء؛ وابن ماحه (454 ؟) عن عبد 


دارع هس 
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75- حَدَنْنا إبراهيمٌُ بن أبي داود» قال: حَدَنْنا القَدَبِي قال: 
حَدَنْنا سعيدٌ بن سلمة -وهو ابن أبي الحُسام-» قال: حَدَثنَا محمدُ بن 
المنكدرء عن جابر بن عبد الله» قال: كان لرجلٍ على أبي كذا وكذا 
وسقاء فعرضت ثمر نخلي بالذي لهء فأبى» وعرضه عليه النبيٌ يله أن 
يده بحقهء فأبى» فأتاني ابي يي فبارك ف ثري؛ فجددت» فقضيتٌ 
الرحل حقهء وفضل منه مثل ثمرٍ النخل كل عام. 

دشت ا مع ف 1 5 

7م - لحتنا ابن قن داودء قال: حدثنا أمية بن بسطام» قال: 
المنكدرء عن جابر بن عبد الله أنه كان على أبيه أوسيٌ من تمرء فقلنا 
للرحل: خذ ثمر نخلنا.ما عليه فأبى» فأتاه رسول الله كر ومعه عَمَّرٌ 
فدعا لنا بالبركةٍ فيهاء فَجَدَدْناهاء فأعطينا الرحلَ كُلّ شيء كان له 


الرحمن بن إبراهيم الدمشقيء كلاهما عن شعيب بن إسحاق؛ عن هشام بن عروة» 
به 

ررواه البخماري (50705)؛ والنسائي 45/6 1؛ والفريابي ف «دلائل النبسوة) 
(44)؛ وابن حبان (19557) من طريقين عن عبد الله بن عبد الومَّاب الثقفي؛ عن 
عُبيد الله بن عمرء عن وهب بن كيسانء به. 

ورواه أحمد 635/9 رابن أبي شيبة 2479/١١‏ والبخاري (5177؟) وزه40) 
ر(41؟) و(508؟) و(57 ١‏ 4): والنسائي 40/7 5» وأبو نعيم ف (دلائل النبوة» 
(545)» وكذا البيهقي 44/1١ء‏ والبغري (97107)» وأبو يعلى )١471(‏ من طرق 
عن عامر الشعبي» عن جابر. 


81ت 
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وبقي خرص نخلنا كما هو. فأتيتُ رسول الله وَل فأخبرته فقال: 
رانت عُمَرَ فأخبرهم» فأتِيتُ عمرء فأخبرته: فقال: قد علمت يا رسول 
الله إذ دعوت لهم فيها بالبركة أنه سَيْبَارَكُ فيها. 

0 دنا علي بن شيبة» قال: حَدَْنا يزيدُ بن هارود» 
قال: أخبرنا حمادٌُ بن سلمة؛ عن عمّار بن أبي عَمَّاره عن جابر بن عبد 
الله قال: أصيب أبي ولنا وان لبد غادة قال يفيض ماق 
الحديقتين» فأتينا البيّ وَل فسألناء ق أن يُكلحه ي أن بوسرعنا بعضّه 
فكلمه فأبى» فقال رسول الله : هلم إلى تمرك فَجُدَهُي فجاءنا رسول 
لله يل فدحل إلى أحد الحديقتين وهي أصغرهماء فقالَ لنا: جُدُواء 
فجغلنا جد ونانية بالمكيل؛ فيدعو فيهء فلما فرغناء قال لليهودي: 
اكت ناعملاة عه من اضد الاديننين: وتيي نا الخديقة الأخرع. 

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار سؤالٌ رسول الله يلد غرماءً عبد 
الله بن حرام أن يَقبَلُوا ثمرَ حائطه الذي لم يقفوا على مقدار كيله؛ ولا 
على مثله الذي يُقابله مِن دينهم الذي لهم عليه وأن يُحَلْلُوهُ من بقية 
دَيْنهِمٌ الذي لهم عليه بغير وقوفي منهم على مقداره من دينهم الذي هم 
عليه. 


وهذا معنى قد اختلف أهلٌ العلم فيه» فأجاز بعضّهم البراءة من 
الديون المعلومة» ومن الديون المجهولة عند الميرَئ منها. ومن كان يقول 
ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابئ وهو معنى قول مالك. 

وقال بعضهم: لايجورٌ ذلك إلا فيما يعلمُ المبرّئ والمبرّاء ويقفان 
على مقداره ف وقت البراءة منه» وممن قال ذلك منهم الشافعي. 


5-5512 
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ومثل ذلك ما اخختلفوا فيه مِن الصّلح من الحقوق ال لبعض 
الناس على بعض على المقادير منها الي ما يَنَقَصّ عتها ين جنسها مما لا 
يعلم المتصالحان مقديرها ما اصطلحا عليه فأجحاز ذلك بعضهم وهم 
الذين ذكرنا في إحازة البراءةٍ الي وصفناء ولم يُجز ذلك آخرونء» منهم 
الشافعي. 

وف هذا الحديث ماقد دَلَ على جواز ذلك في البراءات وفي 
اللخ سيا اذركانة الوا لوا ماك اطري طردا الدبو برا ا 
يأحذ ثمرَ ذلك الحائط عالق لمجا مار سوق ةر ا عله 
ويُحلله من بقية دّينه ثما لا يعرف مقداره ما هو. 

وقي هذا الحديث أيضا معنى آخحر يقضي يَيْنَ المختلفين من أهل 
العلم في صلح الوارث غرماءً أبيه المتوفى مِن دينهم الذي لهم عليه على 
بعضه هل يطيبُ لهم ذلك» ويطيبُ لهم البقية من تركته أم لا؟ فكل 
أهل العلم وجدناهم يُجيزون ذلك غيرَ الأوزاعيء فإنه لم يُجزه ومنع 
الوارث منه؛ لأن غرماءً أبيه أولى .عال أبيه منه حتى يقبضوا ديونهم منه 
ويستوفوه. 

وفيما روينا من طلب رسول الله يك مِن غريم عبد الله بن حرام 
ما طلبه منه من الانتظار ببعض دينه ف بعض ما رويناء ومن بوت 
الدينٍ على عبد الله بن حرام واتتفى له منه حتى يقضي عنه ما قد 
دل على حلاف ذلك لأنه إذا جاز أن يؤعرٌ الغريم بدينه إلى وقتي من 
الأوقات حتّى يكون في ثمرة حائط المتوفى ما يُقضى به دينه؛ ويُسلم 
بقية ثمرته لوارثه ما قد دل على لاف ما قاله الأوزاعيٌ ثما ذكرناه 


8 85- 
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عله 

وفي حديث يونس وبحر إضافة الحائط إلى جابر بن عبد اللهء وفي 
حديث محمد بن عبد الله بن عبد الحكم إضافته إلى عبد الله بن حرام 
أبي جابر» فكان ما في حديث محمد عندنا أولى المعنيين به لما في حديث 
علي بن شيبة» عن يزيد» عن حماد؛ عن عمار من تخليف عبد الله بن 
حرام الحديقتين اللتين قضى دينه مِن ثمر الصغرى منهماء وكان قول 
جار ل قوف ار سال كالتشينا لاا أليات تعد ليم 
لا على الحقائق حتّى تعالى ذلك إلى لغةٍ رسول الله َه من قوله يزيد بن 
حارثة لما قضى بينه ويَيْنَ علي وجعفر رضي الله عنهما في ابْنَةِ حمزة 
عليه السنّلامُ فيم قضى به بينهم فيها: روأما أنتَ يا زيد. فمولاي 
ومولاهاء» وإنما كان ولاءُ زيدٍ لرسول الله يي لا لهاء وقد ذكرنا ذلك 
بإسناده فيما تقدَّم منها من كتابنا هذاء واللّه نسأله التوفيق. 


515 
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41" باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل في أحكام 


2 


اللقطة 


- حَدَنْنا علي بن شيبة» حَدَثْنَا إسحاقا بن إبراهيم 
الحنظليّ وحَدَثنَا فهد بن سليمانء قال: حدينا حمس ةن سعين اده 
الأصبّهاني, قالا: حَدَثنًا أبو أسامة عن الوليد بن كثير» وَحَدَّثنَا أحمدُ 
بن شعيب» أبرنا إسحاق بن إبراهيمٌ سه 
اجتمعوا جميعاء فقالوا: أخبرنا الوليدُ بن كثير المخزومي -قال عيسى 
وكان ثقة في الحديث- -» عن عمرو بن شعيب» عن عاصم.» وعمرو ابي 
سفيان بن عبد الله أن سفيان بن عبد الله وَحَدَ عيبةه فأتى بها عْمَرَ 
فقال: عرّقها ب فإن عرفت» فذاك» وإلا فهي لَك فلم تعرف» فلقيته 
من العام المقبل» فذكرتها له. فقال: هِيَ لَلكء إِنَّ رسول الله يل أمرنا 
بذلك» قال: لا حاجة لي يهاء فقبضها عمرء وجعلها ف بيت المال0"©. 

قات دنا عدن شعيبة احرنا الوعيدة ير عند ال 
بن أبي السفر الكوقي. حَدَنْنَا أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» عن عمرو 
ون اشعيم اعم طمرو) روعاضم انن ستيان بن عتد الل بن - رفئعة اتن 
أبيهما: أنه التقط عيبة؛ ثم ذكر مثلّه©. 


)١(‏ حديث صحيع. ورواه الدارمي ؟/55؟ عن محمد بن العلاء والبيهقي 
حلتن من طريق أحمد بن عيد الحميد؛ كلاهما عن أبي أسامة؛ بالإستاد الأول. 

وهو بالإسناد الثاني ف «الستن الكبرى» للتسائي .)585١5(‏ 

(؟) الحديث في (الستن الكبرى) (0818). 


حهمةةمة- 
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قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث إخبارٌ عمر عن رسول الله لل 
أنه قال في اللقطة: إنها للملتقط بعدَ السنة الي يُعَرفُها فيهاء إذا لم يجد 
من يعرفها. 

فتأملنا المرادَ بقوله في ذلك: هل هو على التمليك منه طاء أم لا؟ 

فوجدنا عمر قد رُوِي عنه في ذلك مما قاله فيه بعد البي عل 

وم مااقد دنا يونس أخيزنا اين وهي: أن هالكا خدثه» 
عن أيوب بن موسى» عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهي» » أن أباه 
أخيره أنه نزل منزلاً بطريق الشامء فود صُرة فيها ثمانون دينارً» 
فذكرها لعمر رضى الله عنه فقال له: عَرَّفها على أبواب المساجدء 
اذكه من يَقَنة من السام سنه: فإذا القت شه فاتك بها”. 

8- وما قد حَدَْنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَننَا عبد الصمدٍ 
بن عبد الوارث؛ عن شعبة» عن أيوب بن موسى؛ عن عبد الله بن زيد 
عن أبيه: أنه أتى عْمَرَ بِصْرَةٍ فيها ألف و فقال: إني قد عراتهاء 
فلم أحد من يعرفهاء فقال له عمر: عَرّها سنةٌ فإن وحدت رَيّهاء وإلا 
فاستَمَتِعٌ بها. 

فاختلف مالك وشعبة على أيوب بن موسى في اسم الرحلٍ الذي 
تيه عله جل تاديف وق لبن ابه تفال 5 وانتد متيما 3 
روايته إياه عنه ما قد ذكرناه ف روايته إيّاه عنه» والله أعلمٌ بالصواب ف 
ذلك» ماهو؟ 


)١(‏ الحديث ف رالموطأم ؟/لاهلا. 


مت 
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وكان ما في هذا الحديث موافقاً لما في حديث سفيان بن عبد الله 
الذي رويناه قبله» ثم وجدنا عن عُمَرَ قي كم اللْقَطةِ بَعْدَ الول ما هو 
أولى من هذا 
1 كفاقد جتنا عل ب شية قال: حدسا يريد بن 
هارون» أخخيرنا الأسودٌ بن شيبان» عن أبي نوفل العْرَيْجيء عن أبيه. 
قال: اووتعالا واي 2 ف امع ماين بذ بال را عم 
بن الخنطاب» فقلت فقليت: إى وتدت ندر فعرفتهاء فلم أحدْ من يعرفهاء 
فقال: : عَرفها حولاً» فإن وجدت من يعرفهاء فادفعها إلمدوإلا,فاتتي 
بها عند رأس الحولء قال: فعرّفتها حولاًء فلم أحد من يعرفهاء فأتيتى 
فأخيرته وقلت: أعنها عب يا أميرٌ المومنين» قال: ما أنا بفاعل» 5 قلت: 
أنَشدُك الله يا أميي المؤمنينء إلا أعنتها ع» فقال: ما أنا بفاعل؛ ولكن 
إن شعت أخبرتك ما المخرج منها. . فقلت: ما المحرجٌ منها؟ قال: إن 
شعت تصدَّقَت بهاء فإن جاءً صاحبّها حيَّرنه بين ن أن يكون له الأحنٌ 
فإن أبى رددت عليه مال وكان لك الؤأجث0", 
قال أبو جعفر: أبو نوفل العُرَيْجِي هذا: هو ابن أبي عقرب من 
كنانة قريش» واسمه معاوية بِنُ مسلم بن عمرو بن أبي عقربء هكذا 
قال أحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» وقال غيرهما: وقد صحب أبوه 
لبيك وهو من أهل مكة, غير أنه تحرّل منهاء فسكن البصرة؛ وقد 


روى أبو نوفل عن ابن عباس» وشعبة من الرواة عنه. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ه48 عن وكيع؛ عن الأسود بن شيبان؛ به. 


-410غ- 
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قال أو جعفلة ففي هذا الحديث عن عمرو إبانةٌ حكم الْقَطَ 
بعد التعريف» وأنه الصدقة بها وكان تصحيحٌ ما رُوي عنه مماقد 
ذكرناه عنه ف هذا الباب: أن المرادٌ بقوله: وإلا تورالكه لومي 
سبيل التمليك هاء ولكن هِيّ لك تَصْرفُها فيما يحب صرفها فيه فهذا 
ما وجدناه عن عمر فيه في أحكام اللقَطةٍ بعد الحول. 

وقد روي عن علي توا طن كشي الاعف و دك 
شيةٌ كان من رسول الله يك في لُقَطَةٍ كان وحدها علي في زمنه» وإن 
كان الحديث المذكورٌ ذلك فيه منقطع الإسنادء لا يُحتج عندنا عثله 
ولكن حملنا على المجيء به أن الشافعي قد احتجّ به علينا في منعنا 
للملتقط مِن أكلها بعد الحول إذا كان غنياً عنها. 

- وهو ما قد حَدَثنَا يوسفُ بن يزيد» حَدَثنَا حجاجٌ بن 
إبراهيم: حَدَثنَا إسماعيلٌ بن جعفرء عن شريك بن عبد الله بن أبي تمرء 
عن عطاء بن يسارء أنه قال: وََدَ علي بن أبي طالب دينارًء فجاء به 
إلى البي وَل فقال: إنى وجدت هذاء فقال: رعرفة. فذهب ماش 
اله ثم قال: قد عرفت قلم أحد أحداً يعرف قال: رفشأتك بم» قال: 
فذهبت» فرهنته بثلاثةٍ دراهّم في طعام وَوَدِكِ فبينا هو كذلك إذ جاء 
صاحيّه يَنَشدَُهُ فعرفه. ا رك النبيّ وله فقال: هذا صاحبُ 
الدينار قال: أذ إليهم» فأدّاه على إليه بعدما أكلُوا منه”"» 

قال الشافعي: ففي هذا الحديث دلي غلئ أن اللقَطة حلال 


)١(‏ إسناده ضعيف لاتقطاعهء ورواه البيبهقي ١417/7‏ من طريق شريكء يه. 


ع5 
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للملتقط بعد الحول» وإن كان غنياً عنهاء لأنها لو كانت ترجع إلى ' 
الصدقة؛ لما جازت لعلي رضي الله عنه, لأنه من صليبة بي هاشم» 
ولأن الصدقة عليه حرام. 

فكان جوابنا له في ذلك: أن هذا حديث منقطع لا يُحتج عثله» 
لا سيما وأحدٌ رواته شريك بن عبد الله بن أبي نمرء وأهلُ الأسانيد 
يقولون في روايته ما يقولون فيهاء ولو احج عليك ححصْمُكَ عفل هذا 
لما سوغته إياه» فكيف يجورٌ لك أن تحتجّ به على خصيك؟ 1 

والصحيحٌ عندنا عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في 
حكم اللقطة بعد الحول كالذي رويناه فيها عن عمر 

0- كما حَدَثنَا سليمان بن شعيب» ححَدَتْنا عبد الرحمن بن 
زياد» حَدَثنَا شعبة عن أبي إسحاق امَمْدَاني عن عاصم بن ضمرة» 
قآل: جناودرجلة إل عل بن ابي طالب سرضي الله عتلت» فقتال: ات 
وجدت ل من دراهم, ا فلم أجد أحداً يعرفهاء فقال: تصدق 
بهاء.فإن حاء صاحبها ورضي كان له الأجرّء وإلا غَرِسهاء وكان لك 
الؤأ20. 

وقد روي عن أبيّ بن كعبيء عن رسول الله وَل في حكم اللقطة 


)١(‏ رواه البيهقي ١84/5‏ من طريق حفص بن عمرء عن شعبة» يه. 

وروى نحوه عبد الرزاق )١185748(‏ عن معمسرء ر(185175١)‏ عن الثوري؛ 
كلاهما عن أبي إسحاقء؛ عن أبي السفر؛ قال معمر في حديته: إن رجلا أتى علياء 
وقال الثوري: عن رجحل من بي رؤاس» قال: التفطت... 


-446- 
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بعد الحول 

5- ما قد حَدَثنَا بكارٌ بن قتيبة» حَدَثنا أبو داود الطيالسي» 
حَدَثنَا شعبة عن سلمة بن كُهَيْلِ قال: معت سويد بن غَفَلَهه قال: 
خر حت جانعا قاصبت مويك تاعرقة فقال زيدُ بِنّ صوحان: دع 
فقلت: لا أدعه للسّباع» لحذته فَلأَنتفِعن به فلقيت ل بن كعب» 
فذكرت ذلك لهء فقال: أحسنتء إني وحدتُ صّرةً فيها مئة دينار 
على عهدٍ رسول الله وَل فأتيتُ رسول الله يل كرت زنك لبه 
فقال: رِعَرفُها حولا». فعرّفتها حولاء فلم أحد من يَعرْفْهاء ثم أتيته 
الثالثة» فقال: عَرفُها حولا. فَعرّفتُها حولا قلم أحدمن يعرفهاء 
فقال: براحفظ عَدَدَها وَوعَاءهاء فإن جاءً صاحبهاء وإلا فاستمتع 
بها). 

قال شعبة: ثم إِنَّ سلمة شلك فلا يدري أثلائة أعوام أم عاما 
واحداء قال سلمة: فأعجبئ هذا الحديثه فقلت لأبي او فقال: 


2 9 5 
5 - 8 إلى 


)١(‏ حديث صحيح.ء وهو في برشرح معاني الآثار» 211717/4 وفي (رمسند 
الطيالسي) (0557). 

ورواه أحمد وابنه عبد الله قي المسند) 2155/0 والبحاري (475؟) و(/471 )2 
ومسلم .)١111(‏ وأبو داود )١701(‏ و(707١)؛‏ والنسائي في «الكبرى) (2875) 
و87 ه) و(4؟8ه)» وابن حبان (4841))؛ والبيهقي 1١85/5‏ و1487 و954١‏ من 
طرق» عن شعبة» به. 


ورواه أحمد وابنه عبد الله ١71/8‏ ومسلم 4)١9/77(‏ وأيو داود »)١1/09(‏ 


.هه 
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4- وما قد حَدَثنَا علي بن شيبة» حَدَنْنَا يزيد بن هارون» 
أخبرنا سفيالٌ الثوري؛ عن سلمة بن كُهيل» عن سُويدٍ بن عَفَلَةء قال: 
خرجتت اسائما رفاضية سوطاءفأخيز هتفال وية بن صوعاقة :3 
فقلت: لا أَدَعْهُ للسّباع, لآخذنه. ولأنتفعنٌ به فلقيت أب بن كعبيء 
فذكرت ذلك له؛ فقال: أحسنت؛ إني وحدت صٌرةٌ فيها مئة دينار 
على عهد رسول الله و فأحذتهاء فذكرثها إرسول الله يله فقال: 
عَرّفُها حَؤلاً. فإن وجدت مَنْ يَعْرفُهاء فاذقعْهًا إليه. وإلا فاسنفع 
به 

4- وما قد حَدَنْنَا ابن أبي داودء حَدَثنَا أبو معمرء حَدَثنَا 
عبدُ الوراش» حَدَئنَا محمد بن حُحَادَة عن سلمة بن كهيل؛ عن سويد 
بن عَفَلَه عن أي بن كعبيء قال: التقطت على عهدٍ رسول الله يله مئة 
دينار» فأتيت الب يي فذكرت ذلك له. فقال: رعَرفْهاا» فعرّفتها سنةء 
ثم أتيتهه فقلت: عرفتها سنة» فلم أجد من يَعْرفهاء فقال: َعَرفها 


والنسائي )287٠(‏ و(2871))» والبيهقي ١95/5‏ من طرق» عن سلمة بن كهيل» 
به 

.١1//4 إسناده صحيح؛ وهو ف «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

ورواه عبد الرزاق »)١855(‏ وابن أبي شيبة 4514/5.: وأهد 5/0 كك ومسلم 
)0٠١( )١755(‏ وابن ماحه ,)55٠05(‏ والرّمذي »)١747(‏ وابن الجارود (55/8)» 
والنسائي ف «الكبرى) (0870)؛ وابن حبان (4837). والبيهقي ١97/5‏ و310١‏ 
من طرق» عن سفيان الثوري» به. 


-اهغ- 
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مدق فعرّفتها د فلم أبحد أحدا يعرفهاء فأتيته» فقلت: عرّفتها ة: 
قلم أجد أحوايةرقهاء ققال: زر فهار» مد وديا مدنة كلم اعد لخدا 
يعرفهاء فأتيئه» فقلت: قد ع يناسن فلم أجل نذا يَعْرفْهاء قال: 
راحْفَظ عَدَدَها ووكاءهاء واستمتع بها/0". 

قال الشافعي رحمه الله: وبي بن كعب قد كان من أيسر أهل 
المدينة, 

وكان جوابنا له في ذلك: أن يسار أبي بن كعب الذي ذكر إما 
كان بعد البي َلك فأما قبل ذلك» فقد كان فقيراًء والدليلٌ على ذلك 

ه- ما قد حَدَنَا إبراهيم بن مرزوق» حَدَّثنا محمدٌ بن عيد 
الله الأنصاري؛ حَدَّثنا أبي» عن تماتة قال: قال أنسٌ: كانت لأبي 
طلحة أرض» فجعلها لله عن وجل فأتى النبي يك فقال: «اجْعَلها في 
فقراء قرالت::فجملها كسان ين ثايت وأني» قال أبئ+ عدن فاسة 
عن أنس: وكانا أقربّ إليه 1 

قإن أب متسر فيفل ذلك اله شك إن ذهب فق اللقطة بعد 
الحول إلى ما يذهب إليه الكاقي ذها وجيف أي هذا. 


١7/5 ورواه أحمد‎ .١517/4 إسناده صحيحء وهو ف (رشرح معاني الآثار)‎ )١( 
عن أحمد بن أيوب بن راشدء عن عبد الوارث بن سعيد؛ به.‎ 

(؟) رواه البخاري (4555) عن محمد بن عبد الله الأنصاريء به. ورواه أحمد 
8/هم”, ومسلم (394): وأبو داود .)١788(‏ والتسسائي 5 والطبري 


(7/94)؛ وابن حبان (7/18): واليبهقي ١70/7‏ من طريق ثابت» عن أنس. 


15 ج8- 
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وقد روي عن غير من ذكرنا من أصحاب البي كلك في اللقطة بعد 
الحول مل الذي رويناه فيها عن عمر وعلي. 

منهم: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

5- كما حَدَتْنا فهدٌ» حَدَنْنَا محمد بن سعيد ابن الأصبّهاني» 
أخبرنا شريكٌ بن عبد الله عن عامر -وهو ابن شقيق-» عن أبي وائل» 
قال: اشترى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خادماً يسبع مئة درهم» 
فطلب صاحبهاء فلم يجده. فعرفها حولاًء فلم يمد صاحبهاء فجمع 
المساكين» فجعل يُعطيهم؛ ويقول: اللّهُمّ عن صاحبهاء فإن أتى فعَنيء 
وعلى النمنٌء ثم قال: هكذا يُفعَلُ بالضالة0"©. 

ومنهم: عبد الله بن عباس 

1- كما حَدَمَا إبراهيم بن مرزوق» حَدَثْنَا بو عامر 
العَقَدِيُ» حَدَثنَا ابن أبي ذئبء عن المنذر بن أبي المنذر» قال: جاء رحلٌ 
إلى ابن عباس بصرّة مسي فقال: إني وجحدت هذه فقال ابن عباس: 
عَرفهاء فإن وجحدت صاحيّهاء وإلا فَتصّدَّقْ بهاء فإن جاء صاحيّهاء 
َيه بينَ الأحر والغرم7"» 

ومنهم: أبو هريرة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 149/5 4050-4 عن شريك بن عبد الله» به. ورواه عيد 
الرزاق )١85157(‏ عن سفيان الثوري وإسرائيل» عن عامر بن شقيق» به. 
(؟) رواه بنحوه ابن أبي شيبة 49/5 4 عن أبي بكر بن عياشء عن عبد العزيز بن 


رفيع» عن أبيه» قال: وجحدت عشرة دتاتير» فأتيت ابن عباس... 


مهمعد 
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4- كما ناولنٍ محمد بن العباس» عن علي بن معبد. وكما 
عالي إبراهيم بن سليمان» حَدَننَا على بن معيد) دن عَبِيدَة بن 

حميار عن سُهيل بن ابي صاج» عن أبيه. عن أبي هريرة في في الرحلٍ 
يَحدُ اللّقَطة قال: بعر فهاء: فاك لم يَجَدّ صاحبّهاء تَصدّق بهاء فإن جاء 
صاحيها ير فإ شاء كان له الأجرء وإنث شاء أعطاة التنمن» وكانث 
له الأحرٌ 

ومنهم: عبد الله بن عمر 

48- كما حَدَنْنا يوسفُْ بن يزيد» حَدَنْنَا على بن معبدء 
حَدَنْنَا عبِيدُ الله بن عمرو؛ عن زيد بن أبى أنيسة» عن الخحرٌ بن الصيّاح» 
قال: بينا أنا حالس عند ابن عمر إذ جاءَه رَحَلٌّء فقال: ياأياعبد 
الرحمنءإني قد وحدت هذا الثوب» وقد عَرَفَتَه سنة فلم أحلذ أحدا 
200 2 0 5 01 ا عدف ارا ا 2 
يعرفه» وهذا يوم التروية ويتفرق الناس. قال: عرفه في الموسيم بعرفاتم 
حتى يَصّدْرٌَ الناس. قال: أرأيت إن م يَعْرفه ماذا أصمعٌ به؟ فقال له 
عبد الله بن عمر: قَوَّمْه قيمة عدل» وتصدَّقْ به إن شقت» وأنتَ ضامِنٌ 
متى جاءَ صاحبّه يَطْلبَُ فإن أخذ منك تنه فلك الأحِرٌ وإن أحبً أن 
يكود له أحرةٌ أمضاه لوجهه؛ وإن شعت قومته قيمة ععدلء ولبسته» 
وكنت له ضامنا متى جاء صاحبّه يطلبه دفعت إليه قيمته؛ وإن لم يحجئ 
له طالبء» فهو لك إن شئت. 

قال أبو جعفر: وكان الذي وجدناه عن أصحاب رسول اله َل 
الذين ذكرناهم في هذا الباب في حُكم اللقطة بَعْدَ الحؤل: هو الأمرٌ 
بالصدقة بهاء إلا ما في حديث ابن عمر هذا من إباحته لملتقطها أن 


4 همغع- 
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يلبسها إن شاءء فكان ذلك مما قد يحتمل أن يكو إباحة ذلك لِضرر 
رآه به دله على حاجته؛ فإباحة لياسها لذلك؛ فكيف يَسَّعٌ أحدا 
خلاف هؤلاء» لا سيما ومنهم من قد سَّمِعَ ين رسول الله يل فيه ما 
قد رويناه عنه ف هذا الباب,» ثم قال هو هذا القولَ الذي ذكرناه عنه» 
فإنه ثما نحيط علماً أنه لم يخرج فيما قال ين ذلك عما سمِعٌ رسول ال 
يل يقولٌ فيه فإن احج محتج في ذلك يحديث زيد بن خالد الْجَهَيْ 
الذي 

- حدثناه يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء أخيرني عمرو 
بِنْ الحاردشء ومالك بِنْ أنس وسفيان الشوري: أن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن» حدّئهم عن يزيد -مولى المتبعث-» عن زيد بن حالد الْحَهَيء 
أنه قال: جاء رجلٌ إلى البي ولد وأنا معه» فال نالفل فقال: 
«اغرف عَفَاصّهًا ووكاءهاء ثم عَرّفْها سنة. فإن جاء صاحبّهاء وإلا 
فشأتك به2. 

كان الجوابُ له في ذلك أن ما ذكرناه فيما تأولنا عليه حديث 
عمرء وحديث أَبِيّ بن كعب ما يُغنينا عن إعادته هاهنا جواباً له لما 
سأل عنه؛ وممن ذهب في اللقطة إلى ما قد احتبيناه في هذا الباب من 
كراهية أكلها بَعْدَ الحَوّل الذي يعرفها فيه لملتقطها إلا أن يكون ذا 


حاجة إليها: أبو حنيفة وسائرٌ أصحابه» والله الموفق 


دوهةغ- 
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7 باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله يا في لقطة 
مكة 

-١‏ حَدَثنَا حمدٌ بن العباس؛ عن علي بن معبا وحَدَنَا 
إبراهيم بن أبي داو حَدَننا عمرو بِنّ عون الواسطي» قالا: أخبرنا أبو 
يوسف» عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهدٍء عن ابن عباسء قال: قال 
رسول الله يلد في مكة: رولا يَرْقَعُ ُمَطَنَها إلا مُنشِدٌ لهال0". 

8- دنا محمد بن خزعة» حَدَثنَا الحجاج بن منهال» و 
سلمة موسى بن إسماعيل» قالا: حَدَتنَا حمّادٌ بن سلمة؛ عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي شُريرة رضي الله عن عن رسول الله وله 
أنه قال في مكة: ولا يَرْقع لَقَطَنَها إلا مُنشدم. 

وقد رُوي هذا الحديث مخلاف هذا اللفل 

46؟- كما حَدُننَا بكار حَدَننَا أبو داو»» حَدَنْنَا حربُ بن 
شدادء قال: حَدُننَا يحيى بن أبي كثير. وكما حَدَّننا محمد بن عبد الله 
بن ميمونء حَدَنْنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي 
كثيرء ثم اجتمعاء فقالا: عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن رسول الله 
يل قال في مَكَة: رولا تلتَقَطّ ضَالتها إلا لمُنشد. 


+ 8- وكما حَدَتنَا علي بن عبد الرحمن» حَدَنْنَا ابن أبي 


)١(‏ حديث صحيحء وتقدم في كتاب الحج هذا الحديث وفيه أحكام لقطة 
الحاج. 


-5هةع- 


كتاب المعاملات ‏ اللقطة 
مريم» أخبرنا ابن الدَرَاوَرْدِيء حَدَننَا محمد بن عمرو بن علقمةء عن 
أبي سلمة بن عبد ال رحمن» عن أبي هريرة: أن رسول الله و...» 
ذكر مثله. ّ 

قال أبو جعفر: فكان النضرٌ بن شُميل» فيما حُدنُتُ به عنه 
يقول: معناهما مختلف؛ فأما معنى: رولا َرَْمْ لُقَطنها إلا مُشِكٌ» أي: 
من رأى لقطة بهاء فسييله أن يرفمها بيده ثم يقول: لمن هذه منكم 
أيُها الناسٌ؟ ومعنى قوله: رولا رقع لقَطّنها إلا ِمُنَشِدٍ: أن الذي يرى 
لقطتها لا يسعه أده إلا أن يسمع رحلاً يقول: من وجدّ كذا وكذا؟ 
ما يوافق ما قد رأىء؛ فيرفعها بيده» ثم يقول: أهي هذه؟ 

فتأملنا ما قد رويناه في هذا الباب» وما قد قاله النضرٌ بن شميل 
فيه فوجدنا الذي قاله صحيحاًء وكان في ذلك ما قد دَلَّ على ما في 
حديث عبد الرحمن بن عثمان الذي رويناه في الباب الذي قبلّه من 
احتناب لُقَطِةٍ الحاجء وأنها بخلافب اللقطة الي يرحو من يُحَاولَ 
التقاطها لِقَاءَ مَنْ هِيّ له ليخرج إليه منهاء وأنها بخلافم ما ميواها ين 
اللقطة الي لا يرجو فيها ذلكء والله الموفق 


دياه 4- 


كتاب المعاملات . اللقطة 


4" باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يل في أمره 
الملتقط بالإشهاد على ما التقطه, وفي المراد بذلك ما هو 

8 حَدَننا يزيد بن مينان» قال: حَدَننَا سعيدُ بن عامر 
الضبهي؛ قال: حَدََنَا شعبة» عن خخالد الحذّاء» عن يزيد بن عبد الله بن 
شعي عن مُطَرّفٍ -يعنٍ ابن عبد الله -؛ عن عياض بن حِمَارٍ أن 
رسول الله ويد قال: رمن التقط لْقَطَهٌ فليْسْهِدْ ذا عَدل» أو قال: 
شي عد ثم لا يكم ولا يو إن جا صاحئهاء فهو أحد بها. 
وإلا فَمَالُ الله عَرٌ وجل يُؤتِيه مَنْ يَشْاكُ)0”© 

قال أبو جعفر: وقد رُويّ هذا الحديث من غير هذه الجهة على ما 
ذكرنا وهو على الك من بعض رواته فيما آمر به اللتقط فيه من 
إشهادٍ ذي عدل أو ذُوَيْ عدل لا على التخيير من رسول الله يي ياه 
أذ ويد علن ذلك اع يناك الصنقن شاع وهر ديك يدو على 
خالد الحذاءء وقد اختلف رواته له عنه فيه» فرواه شعبة عنه على ما 
ذكرناء ورواه حماد بن سلمة عليه بخلاف ذلك 


)١(‏ إستاده صحيحء ورواه ابن الخارود ف (المنتقى) (871) عن محمد بن ينحيبى» 
وابن حبان (4 484) من طريق أبي حيثمة» كلاهما عن سعيد بن عامر الضبعي» به 

ورواه الطيالسي »)٠١8١(‏ وأحمد 3737-95/4 والطبراني /487(/11)) 
والبيهقي ١817/7‏ من طرق عن شعية؛ به. 

ورواه ابن أبي شيبة 455-4808/5: وأحمد 255590157-1١51/5‏ وأيو دارد 
(9ءلالع واين ماجه (ه. هلا والنسائي في (الكبرى) كما ف (التحفة) 2560/8 
والطبراني 480(/11)» والبيهقي ١97/5‏ من طرق عن خالد الحذاى به. 


-ارهغة- 


كتاب المعاملات . اللقطة 

- كما حَدَننَا يزيدٌ بن سنان» قال: حَدَئْنَا موسى بن 
إسماعيل» قال: حَدَثنَا حمادٌُ بن سلمة» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» 
عن مُطرّف بن عبد الله عن عياض بن جمار أن رسول الله يه ُهل 
عن اللقَطّةء قال: عرف ولا تيب ولا كم فإن جاء صاحبها وإلا 
فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاءٌ). 

قال أبو حعفر: فاختلف شعبة وحمادٌ في إستاد ما ذكرناء فذكره 
شعبة» عن خالده عن يزيدء عن مُطَرضيِ وذكره حماد. عن خالد» عن 
أبي قِلابة: عن مُطرّفء واختلفا ف متنه» فذكر فيه شعبة الإشهادَ؛ ولم 
يذكره حماد. 

وقد رواه حمادٌ أيضاً من طريق غير هذا الطريق يرجع إلى 
مطرف» عن أبي شُريرة» عن البي . 

87- كما حَدَثنَا يزيدٌ بن سينانء» قال: حَدَثنَا موسى بن 
إسماعيل» قال: حَدَثنًا حمادٌ» عن سعيدء عن أبي العلاء» عن مُطَرّف» 
عن أبي هريرة» عن الب يِ فذكر مثله. أعت حديث عياض بن حمار 
الذي بدأنا بذكره في هذا الباب. 

فاحتجنا إلى الوقوفب على حفظٍ ماي هذا الحديث من ذي 
عدل» أو دوي عَذلَ:نها هي؟ 

20 ري محمد بن خزية قد حَدَتْنَاء قال: حَدَثنَا مُعَلّى 
ابن أسدٍء قال: حَدَتْنَا عبدُ العزيز بن المختار» عن خالد الحذّلى عن 
يزيد بن الشخيرء عن مُطَرفٌُ بن الشتّخير» عن عياض بن حمار 
المجاشعيء عن الك قال: رمن الْتَقَط لْقَطَةَ فليتشهذ ذُوَيَْ عَذْل 


-8هع- 


كتاب المعاملات ‏ اللقطة 
ولا يَكْتَيْ ولا يُعَيّبْء فَإن جَاءَ رَبهاء فَهُوَ أحَقٌ بها ولا قَمَالُ الله 
يُؤتِيه مَنْ يَشَاء). 

3 ووتكونا انعد بن حي بوككاناء اله عد علي 
بن حُجْرِء قال: حَدَْنَا هُشيم عن خالدء وهو الحدّاءه عن يزيد بن عبد 
الله بن الشّعيوء عن مضه عن عياض بن مار أن رسول الله كله 
قال: رمن أحَدَ لُقَطَف فليُشهذ ذَويْ عدْل, وُبَحْمَظ عِقَاصّها 
ووكاءهاء ولا يَكْتم ولا يُغيُبْ فإن جاء فاسيه: فهو أحقّ بهاء 
وإن لم يجى صاحبّهاء فهو مال الله يُْتيه مَنْ يَسَاءُ. 

فوقفنا بذلك على أن حقيقة ما في الحديث الأول من ذي عدل 
أو ذُوَيْ عدل هي: ذُوَا عدل» فاحتمل أن يكو المرادٌ بذلك إخراج 
اللقيط عند اناس أن يكو التقامّه إيّاها كان ليذهب بهاء فيكون 
وذلك متموما تدش ساوط العدل بهدوالحمل أنديكوة أريدابه 
حفظ اللقطة على صاحبهاء وأن تكوث اليدُ الب وقعت عليها بالالتقاط 
هي يد الملتقط طالباً بالتقاطه إيّاها حفظها على صاحبهاء لا يَدَ حائز 
هاء أحذها لنفسه لا لصاحبها. 1 

فنظرنا في ذلك» فوجدنا الأيدي على الأشياء حُجَّةٌ يجب بها 
صرف الأشياء إلى ما تصرف إليه ما تَمُلِكه دون ملك الأيدي مِن قبول 
أقوالهم فيهاء ومن صرفها بعد وفاتهم في قضاء ديونهمء وف مواريئهم؛ 
وفي وصاياهم, فكان حقاً على ذوي الأيدي فيما وقع ف أيديهم على 
السبيل الى ذكرنا أن يُقيموا الحجة على أنفسهم لمالكي ما صار في 
أيديهم من ذلك بالإقرار به والإشهاد عليه لتقوم الحجة أنه في أيديهم 


.5غ 


كتاب المعاملات . اللقطة 


على سبيل ما يكون اللقَطْ عليه من امتشال الواحب فيهاء ومن منع 
المواريث منهاء وصرفها فيما يَضْرِفُ فيه ما سواهاء وحتى تكون 
محفوظة كذلك؛ وحتى يكون كل من وقعت يده عليها سوى ملتقطها 
يتمثل فيها الواحب حتى تصير إلى يد ربهاء أو إلى ما سواها مما يجب 
أن تصيرٌ إليه من الأحكام الي أمر الله تعالى بها فيها على لسان نبيه 
يك والله عر وجل نساله التوفيق. 


45 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يلد في أمره 
الملتقط بالإشهاد على ما التقطه 

#5 حذها عمد بن غيرففةه حدنا معلى بن أصد العم » 
حَدَنَا عبدٌ العزيز بن المحتار» عن خخالدٍ الحَذَاء عن يزيد بن الشخير 
عن مُطَرّفٍ بن الشّخير» عن عياض بن جمار امحاشعي» عن البي يلو 
قال: رمن التَقَطَ لُقَطَهَ فَليْسْهِدْ ذَوَيْ عَذْلء ولا يَكْتم ولا يُغيرهاء 
فإن جاء رَبُّهاء فهو أحقٌ بهاء وإلا فمالٌ الله يُؤتيه من يَشَائي!"©. 

01- وحَدَثنَا أحمدُ بن شعيب» أخيرنا علي بن حُجرء حَدثنَا 
هشيمٌ» عن خالد» وهو الحدَاك عن يزيد بن عبد لله بن الشُخيره عن 
مُطرضي عن عياض بن جمار اخاشعي: أن رسول الله يلك قال: ومن 
أَحَدَ لقَطَهَ فليْشْهد ذَوَيْ عدلء, ولِيَحْفَظ عِقَاصّها وَوكاءهاء ولا 


)١١‏ حديث صحيح » وتقدم تخريجه ف الباب السابق. 


-451- 


كتاب المعاملات . اللقطة 


يَكتمء ولا يُغيرهاء فإن جاء صاحبّها فهر أحقّ بهاء وإلا فهو مال الله 
يؤتيه من يشاع). 

قال أبو جعفر: هكذا وجدنا هذا الحديث من روايي عبد العزيز 
بن المختار وهّشيم بن بشيرء عن خخالدٍ الحذّاء» وقد وجحدناه من رواية 
معنم قح خازد الحذاء بزيادة على ذلك 

5- كما قد حَدَتْنَا يزيدُ بن سنان» حَدَثنَا سعيدٌ بن عامر» 
حَدَتنَا شُعبة» عن حالد الحذاء» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن 
مُطَرّضرِه عن عياض بن حمار: أن رسول الله يله قال: رمن التقط 
لُقَطَةَ قط لهذ ذا عَدْل أو ذَوَئ عَذْلء ثم لا يكم ولا يُعيِّبْ فإن 
جاءً صَاحِبُهاء فهو أحق بهاء وإلا فهو مال الله يُؤتيه من يَساءُ. 

قال أبو جعفر: وكان ما في هذا الحديث: «فليْشْهذ ذا عَدْل أو 
ذَوَي عَذْلِي» وهو عندنا -والله أعلم- على الشكٌ مِن شعبة فيما جمعه 
من خالد في ذلك, لألّه إما كان يُحَدّتُ مين حفظه والحففدٌ قد بقع فيه 
مثلّ هذاء وهشيم ينا أيضاء ققد كان نودت مو حفظلية وتحفظيه مهرد 
منه مثلّ هذاء وعبد العزيزء فإنما كان حديئة من كتابه» فما روياه عندنا 
مِن ذلك أولى مما رواه شعبة فيهء لأن الاثنين أولى بالحفظ مِن الوَاجدٍ. 

ثم وجدنا هذا الحديث مِن رواية حمادٍ بن سلمةء عن خالد 
اذام عخالما إلا قن كرقاه قله و شاه وقصرا فو :منندا غنون 

85؟- كما قد حَدَتنَا يزيدُ بن سينان» قال: حَدَثْنَا موسى بن 
إسماعيل» حَدَْنا حمادُ بن سلمة» عن عالد الحذاء؛ عن أبي قلابة» عن 


مطرف بن عبد الله بن الشّخير» عن عياض بن حمار: أن رسول الله 


الا عد 


كتاب المعاملات - اللقطة 
َي سْقِلّ عن اللقطةء فقال: تَعَرَفُ ولا تين ولا كيم فإن جاء 
صَاحِبُهاء وإلا فهو مال الله يُؤتيه من يَشَاءُ/. 

ووجدنا عند حماد بن سلمة أيضاً هذا الحديث ,مثل هذا المعنى في 
متنه» عن أبي هريرة 

4- كما حَدَننَا يزيد بن سنان؛ أخبرنا موسى بن إسماعيل» 
حَدَثنَا حمادُ بن سلمة؛ عن سعيد عن أبي العلاء» عن مُطَرّفَيه عن أبي 
هُريرة» عن الب يل فذكر مثله. 

قال أبو جعفر: وهذا باب من الفقه قد اختلف أهله فيه 

فطائفة منهم تقول: إذاترك مطل الأشهاة على اللقطةحين 
التقطهاء إنه إنما التقطها ليحفظّها على صاحبها وليردهاء إن وجده؛ 
كانت يده عليها يدا ضامنة» وكان عليه عُرْمُها يصاحيها إن ضاعت 
من يده وإن كان أَسَهّدَ حين التقطها على ذلك كانت يَدَهُ عليها يَدَ 
أمانة لا ضمان عليه فيها إن ضاعت مِنْ يده. وممن كان يقولٌ ذلك 


منهم: أبو حنيفة. 

وطائفة منهم تقول: يده عليها يَدُ أمانة» أشهدَ حين التقطها على 
ما ذكرنا أنه ينبغي له أن يشهد عليه أو لم يُشْهِدٌ على ذلكء إذا كان 
إنما التقطها مريداً بذلك حِفظّها على نيا الت زان علد 
وممن كان يقولٌ ذلك: أبو يوسف ا 

فتأملنا ما احتلفوا فيه مِن ذلك» فكان أولى المذهبين اللّدَينَ 
ذكرناهما فيه عندنا ما قالته الطائفة الثانية مِن الطائفتين للدي 
ذكرناهماء لأنّ البيّ ويد إنما أمر بأحذٍ اللقطة لحفظها على صاحبها 
ولِردّها عليه» وذلك ما لا يوصل إلى حقيقة ما الملتقط عليه منهء ولا 
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كتاب المعاملات - اللقطة 
يُعلم إلا بقوله؛ ولأنه قد يجورٌ أن يُتْهدَ على أن أخذه إيّاهِ ليردها على 
صاحبها وليحفظها عليه ويكوثُ في الحقيقة مخلاف ذلك ولما كان ما 
ذكرنا كذلكء عقلنا أن المرحوعٌ إليه فيما يأعذ الملتقط اللقطّة عليه نما 
يكونُ به ضامناًء ومما يكون به مؤتمداً عليه هو ما هو في الحقيقة عليه 
من ذلك» وما لا يعلمه منه غيرة مِن المخلوقين» فتبت بذلك ما قالته 
هذه الطائفة في ذلك» وانتفاء ما قالته الطائفة الأخرى فيه. 

وقد تومّمَ مُنَوَهّمٌ ممن وقع إليه هذا الحديث على ما رواه شعيبة 
عليه من ذكر ذَوَيْ عدل أو ذي عدلء أن ذلك إِنما أريد به حجة لمالك 
التقطةٍ إن دفعه عنها الملتقطُ 58 سواه ممن تصير إلى يدهء فليشهد له 
عليها من كان الملتقط أشهده عليها ين ذوي عدل؛ فيستحقها ذلك 
أو من ذي عدل؛ فيحلف معه فيستحقها بذلك؛ وذكر أن ذلك ححة 
في القضاء باليمين مع الشاهد. 

فتأملنا ما قال مِن ذلك» فوحدناه فاسداً. لأن الإشهادَ الذي أمر 
به رسول الله يد تي ذلكء إن كان لما ذكرء ولم يكن على الشلكٌ من 
شعبة فيما رواه عن الي وَل فيه فكان فيه تقصيرٌ عن مالك اللقطة بما 
يصل به إلى لُقطته إذا دفع عنهاء إذ كان قد يكون صبياً غيرٌ بالغ» أو 
مكاتباء فلم يعتق» فيكون ممن لا يستطيع أن يَخْلِفَ مع شاهده ويقضي 
له ما يطلبه» والبي يله فأبعد الناس من التقصير في شيء بقوله أو في 
تركه الأمرّ بإشهاده ذوي عدل ف ذلكء فالأمرٌ بإشهاد ذوي عدل ممن 
نوالا يكرد عكله ذلك ماه كر هذا لزه وفيجا كر قا 
ذلك عن رسول الله يو ويعودٌ الحديث على ما رواه عبد العزيز بن 


المحتار وهشيم بن بشير فيه والله نسأله التوفيق. 


-454- 


كتاب المعاملات - اللقطة 


5 باب بيان مُشْكِل ما رُوِيّ عن رسول الله يد في أحكام 
الضّوَّال 
- حَدَثنا علي بن معبدء حَدَئنَا يعلى بن عبار الطنافسيء 


20 


حَدَئنا أبو حيان التيمي» عن الضحاك بن مره عمن منذرٍ وهو أب 
جرير-» قال: كنا قي البوازيج» فراحت البقرٌ فرأى حريرٌ فيها بقرة 
أنكرهاء فقال للراعي: ما هذه البقرة؟ فقال: بقرة لحِمَتْ بالبقرء لا 
أدري لِمَنْ هي» فأمر بها جريرٌ فطردت حتى توارت» ثم قال: معت 
رسول اله يقول: «لا يأوي الصّالة إلا لم20 


)١(‏ رواه الطحاوي فٍ شرح معاني الآثار» ١717/4‏ بإستاده ومتنه. 

وأخرجه ابن أبي شيبة 4514/1: وأحمد 75/4 و2535 وابن ماجه (55037)؛ 
والنسائي في «الكبرى) (١٠٠58)؛‏ والطبراني (77175) و(17171): والبيهيقي 
5 من طرق عن أبي حيان التيمي» به. 

وأخرجه النسائي ف (الكبرى) قْ الضوال كما ف (رتحفة الأشراف) 177/7 من 
طريق إسماعيل بن أمية؛ عن الضحاك؛ به. 

وأخرحه أبو داود (1770) من طريق تخالد بن عبد الله عن أبي حيان التيمي» 
عن المنذر بن جرير» عن جرير بن عبد الله. 

وأخرحه النسائي ف (رالكبرى) (5801) من طريق علي بن المبارك اليمسامي» عن 
أبي حيان؛ عن الضحاك بن المنذرء عن جرير. 

وأخرجه الطبراني (707/8؟) من طريق علي بن المبارك ويعلى بن عبيد» عن أبي 
حيّان؛ عن الضحاك بن المنذرء عن المنذر بن جريرء عن الني 4. 


وأخرحه التسائي في (الكبرى) (21795) عن الحسين بن منصور» عن إبراهيم بن 
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قال أبو جعفر: كان في هذا الحديث إعلامُ رسول الله يك الناس: 
أنه لا يأوي القمّالّة إلا ضَالٌ واستعمل ما قاله عليه السَّلامُ جرير بعده 
في البقرة الى لَْحِفَتْ ببقره. 

ووجدنا عن رسول الله يَلدِ من الوعيد في الصمّوالٌ وإتحباره الناس: 
أنها حَرَّق النار 

5- ما قد حَدَثنَا إبراهيمُ بن مرزوقء حَدَثْنَا سليمانٌ بن 
حرب» حَدَننَا حمادٌ بن زيدٍء عن أيوب؛ عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله 
بن الشخيرء عن أبي مسلم الخذمي» عن الجارودء قال: قال رسول 
اللديلة: رضالة المسلم حَرَقٌ التان)7". 


عبيئة» عن أبي حيان» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن المتذر بن جرير» عن 
ججرير. 

والبوازيج: قال ياقوت: يلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في 
دحلة» ويقال فا: بوازيج الملك» ها ذكر ف الأخبار والفتوح؛ وهي الآن من أعمال 
الموصل. 

)١(‏ الحديث في (رشرح معاني الآثار) ١١7/4‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه الطبراني (14١؟)‏ عن أبي مسلم الكشي؛ عن سليمان بن حرب» به. 

ورواه أحمد 0/١8؛‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني)) .)١7179(‏ والنسائي فِ 
«الكبرى» (00/937)؛ والطبراني (14١1١5؟)‏ من طرقء عن حماد بن زيد» به. 

ورواه البيهقي ١0/5‏ من طريق وهيب بن خخالد» عن أيوب السختياني؛ به. 

ورواه النسائي قٍ «الكبرى) (517541) من طريق جرير بن حازم؛ عن أيوب» به. 
ولم يذكر في إسناده أبا العلاء يزيد بن عبد اللمم. 
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ع 


7- وما قد حَدَثْنَا محمد بن علي بن داود» حَدَئنَا عفان بن 
مسلمء ينا هَمَامُ حَدَنْنَا قدادة عن يزيد أحي مطرف» عن أبي 
مسلم الْحَدْمِي» عن الجارود» عن البي يل ثم ذكر معله2 2 

4- وما قد حَدَئْنَا محمدُ بِنُ عليء حَدَثنَا عفان بن مسلمء 


حَدَنْنا بحيى بن سعيد -يعن القطان-؛ حدثى حُمَيْدٌ حَدَننَا الحَسَنُ 
عن مُطَرّف بن الشّخير» عن أبيه» قال: قدِمّنا على رسول الله يل في تقر 


)١(‏ رواه ف «رشرح معاتي الآثار» »١57/4‏ بهذا الإسناد. 

ورراه أحمد ٠0/0‏ من طريق بهز بن أسدء والطبراني (5١1؟)‏ من طريق حفص 
بن عمر الحوضي» كلاهما عن همام بن يحيى» به. 

ورواه الطيالسي :)١١94(‏ وأحمد :6١/5‏ وابن أبي عاصم ف (الآحاد والمثاني») 
(1541). والتسائي ف «الكبرى) (5747)؛ وأيو يعلى (34134) و(655994١).‏ وابن 
حبان (/4881).: والطبراني (4١١5؟)‏ و(7١١5)»‏ والبيهقي 190/5 من طرق» عن 
قنادة» به. وقال الهينمي في (المجمع) 1717/4: رواه أحمد والطبراني قي «الكبير» 
يأسانيد رحال بعضها رجال الصحيح. 

وعلقه الزمذي في إثر الحديث )١881١(‏ عن قتادة) به. 

ورواه الطبراني (1117؟) من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن أبي 
مسلم الحذميء عن الحارود. قال الطبراني: ولم يذدكر سعيد: (ريزيد بن عبد الأمع. 

ورواه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمناني) .)١1140(‏ والطيراني (5١١؟)‏ من 
طريق أبي كامل الجمحدريء عن أبي معشر البراء» عن المثنى بن سعيد؛ عن قتادة» عن 
عبد الله بن بابي؛ عن عبد الله بن عمروء عن أبي المنذر الجارود. ولم يذكر ابن أبي 
عاصم ف إسناده: («عيد الله بن يابي). 


ورواه عبد الرزاق )١18705(‏ عن ابن جريج» عن أبي قزعة» عن الجارود. 


عد 
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من بين عامر» فقال: ,ألا أخيلكم» قلنا: نجدٌ في الطريق هوامي 
الإإبل» فقال وستوال الله 2 رضالة المسلم حَرَقَ النار)20. 


8- وما قد حَدَئنا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَّننا سعيدٌ بن 
عامر» حَدَننَا شعبة» عن خالدٍ الحَذَاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخيرء 
عن أبي مُسْلِمء عن الجارود» قال: أتينا رسول الله وَل ونَحْنُ على إبلٍ 
عجافب فقلنا: يا رسول الله إنا ع بالجرافء فنجد إبلا فتركيُهاء فقال 
رسول الله يد رضَالَةٌ المسلِم حَرَقٌ النار 0 


)١(‏ إسناده صحيحء وهو في ررشرح معاني الآثار) ١77/4‏ بإستاده ومتنه. 

ورواه ابن سعد ف (الطبقات) 4/9 عن عفان بن مسلم» به. 

ورواه أبو عبيد ف (غريب الحديث) 77/١‏ و2307/5 وأحمد 75/5 وابن ماجه 
(5505)» والنسائي ف «الكبرى) (-3/ه)» وابن حبان (48848)» والبيهقي 
5,؛ والبغوي )7١7١9(‏ و(١١؟70)‏ من طرق» عن يحيى بن سعيد القطان» به. 

ورواه أبو نعيم قي الحلية) 7/5 من طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ عن شعبة» 
عن قتادة» عن مطرف ين عبد الله عن أبيه. 

ورواه مرسلاً عبد الرزاق (18704) من طريق حبيب بن الشهيد والنسائي في 
«الكبرى) (7/41ه) من طريق أشعت بن عبد الملك الحمراني» كلاهما عن الحسن 
البصري. 

اهوامي: قال أبو عبيد: هي الي لا راعي لها ولا حاقظ؛ يقال: ناقة هامية وبعير 
هام؛ وقد همت تهمي همياً: إذا ذهبت في الأرض على وجوهها لرعي أو غيره. 

(؟) الحديث ف (رشرح معباني الآثار/ 7037/4٠ء‏ والبيهقي ١10/1‏ من طريق 
إبراهيم بن مرزوق» به. ورواه الدارمي (5101)» والنسائي في «رالكبرى) (017515) 


من طريق سعيد بن عامر» به. 
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8- وما قد حَدَتْنَا أحمدُ بن شعيب» أخبرنا موسى بن عبد 
ع ,م 3 5 5 
الرحمن, أحبرنا أبو أسامة؛ عن سفياك» عن خالدٍ الحذاءء عن يزيد بن 
3 5 ٍِ 0 
عبد الله عن مُطرّف» عن الجارود, عن البى ع قال: ررضالة المسلم 
-0١‏ وما قد حَدَتْنَا أحمدء أيرنا محمد بن عبد الله بن بتزيعء 
3 0 7 ءِ يي 
عن يزيد -يعينٍ ابن زُريع-» عن الحريري؛ عن أبي العلاء» عن مطرضر» 
عن أبي مسلم الجذمي» هكذا قال: عن الجارود؛ قالَ: قال رسول 
للميد: «ضالة المسلم حَريقٌ النارء فلا تقرَبّنها ثلاثا/”". 


ورواه الطبراني )١5١١١(‏ و(7١1١١)‏ من طريقين عن شعبة» به. ولم يذكر ف 
الطريق الأول (أبا مسلم الحذمي». 

ورواه أحمد »8١/5‏ والنسائي (هولاه) من طريق عبد الوهاب بن عبد المحيد 
الثقفيء والطبراني (*١١؟)‏ من طريق خالد بن عبد الله كلاهما عن خالد بن مهران 
الحذاءء به. إلا أن الطبراني قال في إسناده: رمطرف)؛ بدل: «(يزيد). 

.)91/437( إسناده قوي» وهو ف (إستن النسائي الكبرى)‎ )١( 

ورواه عبد الرزاق (13505)» ومن طريقه أحمد »6٠/5‏ والبيهقي 191/5 
والطيراني .)51٠١8(‏ ورواه أحمد ١/5‏ عن أحمد الحداد, كلاهما (عبد الرزاق 
والحداد) عن سفيان الثوري؛ به. 

(؟) الحديث ف (رستن النسائي الكبرى) (01/47) و(١٠28).‏ ورواه ابن أبي 
عاصم في (الآحاد والمثاني) (1137) عن محمد بن أبي يكر المقدمي» عن يزيد بن 
زريعء به. ورواه أحمد »8٠0/0‏ والدارمي (570)» وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمفاني) .)١778(‏ والطسيراني في برالكبير) (1115) و(5150)و(1151) 
و(1١5)»‏ وف (الصغير) (847) من طرقء عن أبي مسعود الخريري؛» به. 
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قال أبو حعفر: ثم نظرنا: هل يُروى عن رسول الله يخ ما يدل 
على أن ذلك ك القولَ مستعمّلٌ في كل الأحوال» أو في خاص منها؟ 

1 7- فوجدنا أحمد بن عبد الح ع ف ا 
قال: حَدَثنَا عمّي عبد الله بن وهبء» حدثين عمرو بن الحارث: أن بكر 
بنَ سوادة» أحبره» عن أبي سالم الجيشاني» عن زيد بن خالد الجهين» 
قال: قال البيٌ يك: رمَنْ آوى ضَالَةَ فهو ضَال ما لَمْ يُعَرفهم". 

1410- ووحدنا فهداً قد حَدَثنَاء قال: حَدَننَا سعيدٌ بن أبي 
مريم؛ أحبرنا يحبى بن أيوب» أخبرني عمرو بن الحارث: أن بكرّ بن 
سوادة» أخبره» عن أب بي سالم البيشاني» عن زيد بن خالد الجهين» عن 
رسول اللم له ثم ذكر مثله. 

فعقلنا بذلك أن الإيواءً الذي أرادَهُ رسول الله له في الحديث 
الأوّل الذي ذكرناه في أَوَّل هذا البابي» وفي الأحاديت الثانية الي 
تكراه] تحاف عو لايرف الوق لخ معد السرية عونا ينا 
الحديت: أن الإيواءَ الذي معه التعريف محمودٌ مِن صاحبه» وأنه في ذلك 
بخلاف الصّالٌ الذي جعله رسولٌ الله 2 بإيواء الضالة ضالأء فنظرنا: 
هل نجده رُوِي عن رسول الله يك في غير هذه الآثار؟ 

15- فوجدنا يونس قد حَدَّثنَاءِ قال: حَدَتنا ابن وهبيع 


.114/4 حديث صحيح: وهو في (زشرح معاني الآثار)‎ )١( 

ورواه أحمد 1117//5: ومسلم »)١0715(‏ والتسائي ف «الكبرى) (5807)» وابن 
حبان (48310)» والطيراني (2147)؛ والبيهقي ١91/5‏ من طرق عن عبد الله بن 
وهبء به. ولفظ حديث النسائي: من أخذ لقطة فهو ضالء مالم يعرفها». 


كتاب المعاملات ‏ اللقطة 


5 - فوجدنا يونس» قد حَدَثْنَاء قال: حَدَننَا ابن وهبيع 
أخبرني عمرو بِنْ الحارشء ومالك بن أنس وسفياُ الشوري: أن ربيعة 
بنَ أبي عبد الرحمن» حدثهم عن يزيد -مولى المنبعث-» عن زيد بن 
خالد الجهي: أنه قال: جاءً رجلٌ إلى رسول الله يده وأنا معه. فسأله 
عن الْقَطِة فقال: «اغرف عِقَاصّهًاء ووكاءهاء ئم عَرفْها سنةء فإن 
جاءً صاحبهاء وإلا فشأنك بها. قال: فضَالة الغنم؟؛ قال: لَك أو 
لأخيك أو لِلدّنْبم. قال: فضالةٌ الابل؟ قال: رمعها سبقاؤها وحِذاؤهاء 
ترد دُ الماء وتأكلٌ الشّجَرَ حتى يلقاها ربُهام". 


)1١(‏ إستاده صحيح؛ وهو ف (مسند أبي عوانة) 4-77/4» وق (إشرح معاني 
الآثان» 174/4. 

ورواه مسلم )١771(‏ (17)؛ وأبو داود )١7١5(‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو 
بن السرح» وابن الجارود (777)؛ والبيهقي 189/7 من طريق محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم بن أعين المصريء والطبراني (5755) من طريق أحمد بن صالح؛ ثلاثتهم 
عن ابن وهبء به. واقتصر ابن السرح عند أبي داود على مالك؛ وأحمد بن صالح 
عند الطبراني على عمرو بن الحارث. 

والحديث ف ررموطاً مالك) ؟//0لاء ومن طريق رواه الشافعي 217017//7 وعيد 
بن حميد (705)» والبخاري (737371) و(74175)؛ ومسلم (1777)؛ والنسائي ف 
«الكبرى) (815ه)): وأبو عوانة غ/«--عم و١4 »4١-‏ وابن حباك (4885) 
و(4894)؛ والطبراني (075)» والبيهقي ١85/7‏ و159ء والبغري .)57١9(‏ 

ورواه البخاري (4717 ؟) و(478 5)» وابن الجارود (1737): وأبو عواتة 274/4 
والطبراني (45 517)» والبيهقي ١85/7‏ و947١‏ من طرق» عن سفيان الثوري» به. 

ورواه أبو عبيد في «غريب الحديث) :501/١‏ والبيخاري (41) و(54175) 
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- ووجدنا فهد بنَّ سليمان» وعليّ بن عبد الرحمن؛ ققد 
حدّثاناء قالا: حَدَئنَا سعيدٌ بن أبي مريم؛ حَدَثنَا يحيى بن أيوب» حدثني 
محمد بن عجلان» حدث القعقاعٌ بن حكيمء عن أبي صالحء عن أبي 
هُريرة» عن رسول لله ك: أنه سْعْلَ عن ضَالَةٍ الغدم» قال: رلك أو 
لأخيلك أو لِلذّنُب». وسّيِلَ عن ضالةٍ الإبل؟» فقال: مالك ولهاء مَعَها 
سيقاؤُها وحِذَاؤٌهاء دَعْهَا حتى يَجدها ربُها/”". 

- ووجدنا يونس قد حَدَتنَاء قال: حَدَثْنَا ابن وهب» 
أخيرني عمرو بن الحارث وهشام بِنْ سعد عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رجلاً من مُريْنة أننى رسول 
الله صق فسأله: كَبْفَّ ترى في ضَالَةٍ الغنم؟ قال: رطَعَامٌ مَأكُولٌ لك أو 
لأخيك أو للذئب, احْبس على أخيك صَالَتَمُ). قال: ييا رسول الله 


0007 والنسائي في «الكبرى) )58١4(‏ و(ه081). وأبو عوانة 75/4 و59» 
والطحاوي 1*8/4١ء‏ والطبراني (9ه؟ه) وه ١ه)‏ وزلاه 00)» والبيهقي ١89/1‏ 
و2197 والبغوي (١؟١5)‏ من طرق؛ عن ربيعة بن أبي عيد الرحمن» به. 

ورواه ابن طهمان في «مشيخته) ص55-/017) وأبو داود (1701)» والنسائي في 
بوالكيرى) »)5811١(‏ والطبراني (3754)» والبيهقي 5 من طريق عبد الله بن 
يزيد» عن أبيه يزيد مولى المنبعث» يه. 

)١(‏ إسناده حسنء وهو في «شرح معاني الآثار) ١70/4‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه البزار (1754١-كشف‏ الأستار) عن محمد بن مسكين» عن سعيد بن أبي 
مريم؛ به. وأورده الفيشمي في ((مجمع الزوائد) 71//4١158-1غ‏ وزاد نسيته إلى 
الطبراني ف الأوسط). 


اعد 


كتاب المعاملات . اللقطة 


لأخيلك أو للذئب. احْبس على أخيك ضَالَتَةُ. قال: يا رسول الل 
فكيف ترى في ضَالَةِ الإبل؟ قال: رمالك وفاء مَعَهَا مِقَاوُها وجذاؤهاء 
وليس يناف عليها الذئب تأْكُلُ الكلأء وتَردُ الما حسى يأتي 
طَالْبُه". 

قال أبو جعفر: فكان فيما روينا مِن حديثي عبد الله بن عمروء 
وزيد بن خالد المهئ ما قد دل على إباحةٍ رسول لله يت أحد ما أباحَ 
أخدَهُ من الضّوالٌ الموحودةٍ» وكان ذلك الأخدُ على تصحيح حديث 
أبي سالم عن زيدٍ بن خالد هو الأذ الذي معه التعريفُ لا ما سواه 
وكان فيه في ضالة الإبل ما ظاهمّره حلاف ذلك, لأن فيه: رمالّكَ ولهاء 
مَعَها سِقاوُها وحِذَاؤٌهاء تَرِدُ الما وتأكُلٌ الشّجَرَ حتى يلقاها ربُهال, 
فاحتمل أن يكون ذلك قا أخر به في ضالة الإبل ما أنه لايخاف عليهاء 


)١(‏ إسناده حسنء ورواه في «شرح معاتي الآثار) 2151-١80/4‏ والدارقطي 
ضمن حديت طويل 515/6 من طريق يونس بن عبد الأعلى» به. 

ورواه الببهقي ضمن حديث طويل ١51/4‏ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم؛ عن ابن وهبء به. 

ورواه ابن أبي شيبة 40/7 عن وكيع؛ عن هشام بن سعد به. 

ورواه عبد الرزاق :.)١8091/(‏ وأحمد (5787) و(5745) و(18917): وأيو 
اود )١7١١(‏ و(١711١1)‏ و)7١17)‏ و(١7١)؛‏ والطبراني في «الأوسطع (90ه) 
و(73771)» والدارقطيٍ 190-١34/9‏ و750/5ء والبيهقي 190/5 و/331 
والبغوي )١7١١(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب», به. وق روايتهم جميعاً زيادات» 
إلا أن أبا داود أشار إلى حديث الباب ولم يسق لفظه. 


41/8 


كتاب المعاملات - اللقطة 


فاتسع بذلك لمن وَحَدَها تَرْكهاء إذ لا حرف عليهاء فيتسع له أخدّها 
مِن أجله. 

ثم وحدنا ما قد يكونُ مخوفاً عليها مِن غير الذئب مما يخافُ 
عليها من الأيدي المذمومة الي لا يُؤَمن عليهاء ولا يُعرف بها إن وَقَعَتْ 
فيا وتكرة الأبدي الى الا غاقها الامرنة غليهاءوالمروقة بهناايمدَ 
أحذها بخلاف ذلك؛ ويكون ما في حديث أبي سالم» عن زيد بن خالد 
يدا جلما إعروظيار اما نكاما تي نار ار عبرت 
زيدٍ بن حالد هذا لايُفرق بِينَ ضّو ال الإبل وضوالٌ ما سواها. 

وقد رُوي عن أصحاب رسول الله ييدِ ما قد دَلَّ على هذا المعنى. 

10 كما حَدَثن يونس بن عبد الأعلى» أخبرتي أنسُ بن 
عياض الليني» عن يحيى بن سعيد» قال: #تعيت نسليمات بن يسار 
يُحَدث: أن ثابت بنّ الضحاك» حدَّثه: أنه ويد بعيرأء فذكره لعمر بسن 
الخطاب» فأمره أن يُعرفه» فقال: قد عرفته؛ فشغل علي غلامي» فذكر 
أنه قال له: أرسلة حي أعزاتز0: 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )١871١(‏ عن ابن عيبئة» وابن أبي شيبة 455/5 عن ابن 
أبي زائدة» والبيهقي ١11/5‏ من طريق يزيد بن هارونء ثلاثنهم عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري؛ يه. ورواه عبد الرزاق )١1805(‏ و(١٠1871١)‏ من طريق أيوب بن أبي 
تميمة السختياني» عن سليمان بن يسارء به. 

وروى عبد الرزاق )١187048(‏ عن ابن جريج؛ قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن 
عمير يزعم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب وحد جملاً ضالاً..» فذكر نحو إلا 
أن فيه: أن الرحل جاء عمر ثلاث مرات؛ وف كل مرة يأمره أن يعرفه شهراً. 


- 2/52 


كتاب المعاملات ‏ اللقطة 


4- وكما قد حَدَنْنَا يونسٌ» أخبرنا ابن وهب: أن مالكاً 
حدثه عن يحيى بن سعيدء ثم ذكر بإسناده مثله» غير أنه لم يذكر غلامّه 


089- وكما قد حَدَننا إبراهيمٌ بن مرزوقء حَدَنْنَا القعنبيٌ 
حَدَثنَا ثنا مالك فذكر بإسناده مثله. 

قال أبو جعفر: وثابت بن الضحاك هو رحِلٌ من أصحاب 
انكل فقد أذ البعيرٌ الضال ليعرفه» ووقف عمر على ذلك منه. فلم 
ُنكره عليه ولم يُعنفه في أخذه إِيّاه فدَلَ ذلك في أمر الضّوالٌ من الإبل 
على ما ذكرنا. 

وأحكام الضوال عندنا كأحكام اللْقَطّة سواء؛ وقد خالفنا في 
ذلك مخالف» فرعم أن اللقطَة حلاف الضوال» وأن الضوالٌ ما ضَلَ 
بنفسهع وأن اللقطة بخلاف ذلك» فحعل أحكام الّقطة ما في حديث 
زيد ين جحالد» وحعل أحكام الضوالٌ على مافي الأحاديث الأْحرٍ 
فأباح أخدّ اللقطةء ومنع من أخخذ الضوال. 

فتأملنا ما قال مِن ذلك» فوحدنا كتاب الله عر وجل قد دفعه. 
وهو فو عز وجل: لم قيلّلهم أ ما حكنتم نش رحكون من دون الله 
قالوا 5 عن [غافر: 4-5 /0]ء فجعل عر وَل فَقَدَهُمْ بيهم ضلالاً 


)١(‏ رجاله ثقات؛ وهو فٍ (الموطأ» ؟/759 بهذا الإسناد» غير أن فيه: أن عمر 


أمره أن يعرفه ثلاث مرات. 


-ه0ض4- 


كتاب المعاملات . اللقطة 


لهم بهم عنهم؛ ومثلٌ ذلك ما قد رُوِيّ عن رسول الله يك في حديث 
فقَدٍ عائشة قِلادتها: رن أمَكُمْ أضْلَّتْ قلادتهاء فانتغوها/". فدل 
ذلك على أن الفَقَدَ لِمالَهُ روحٌ) ولما لا رُوحَ له؛ قد يُطلق عليه أنه 
ضالٌ وفيما ذكرنا ما قد دل على أن أحكام الضوالٌ وأحكامٌ اللقطة 
في جميع ما ذكرنا سواء. 

وهكذا كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون في هذاء وقد ذكرنا 
احتلاقهم في يد الملتقطء 7 0 
ملعقطها على أنه إنما التقط ما التقطه للتعريفي» والحفظ على صاحبها. 

وأن بعضّهم جعلها يد أمانةٍ لا ضمانٌ معهاء أشهد ملتقِطّها 
عندما التقطهاء أو لم يُتهد. 

ثم وجدنا حديثاً عن رسول الله يك يدل على حكمهاء وأنها يذ 
أمانة غير ضامنة» وهو ما قد 

حَدَنَا على بن عبد الرحمن بن المغيرة» حَدَثنَا عبد الله 
بن مسلمة بن فَعْتَبِو [ح]» وما قد حَدَننَا روح بن المرجء حَدَثنا عبد 
الله بن محمد الفهميء قالا: أحبرنا سليماكٌ بن بلال» قال على بن عبد 


الرحمن في حديثه: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء ويحيى بن سعيدء عن 


)١(‏ حديث عائشة أنها أضلت قلادتهاء وفيه تشريع اليتيم. 
رواه أحمد + مالا واليخاري 774 و7375 و3115 و0101 


وله ؛) ر(7١47)‏ و(54١ه)‏ و(27خم و(ه 4ت ومسلم (50؟) )0١4(‏ 
ولقملي وأبو داود (1107): واين ماجه (074): والتسائي 515/١‏ 159-1. 


-410- 


كتاب المعاملات . اللقطة 


يزيد مولى المنبعث, أنه سَّمِعٌ زيد بن حالد» وقال روح في حديثه: قال: 
حدئني يحيى بن سعيد» وربيعة؛ عن يزيد -مولى المنبعث-» عن زيد بسن 
خالد الجهييٌ ثم اجتمعاء فقالا: ميل رسولٌ الله و عن اللقّطة الذهب 
والورق» فقال: «اغرف وكاءها وعفاصّهاء ثم عَرفها سَّنَهَ فإن لم 
يَعْرِفُها أحَدٌ فاستمتغ بهاء ولتكن وديعة عندك فإن جاءً ها طالب 
يوماً مِن الدهر, فأدّها إليم'". ثم ذكر بقية حديث عمرو بن 


)١(‏ حديث صحيح., ورواه في (رشرح معاتي الآثار) 4/4 +176-1. والدارقطي 
4 من طريق روح بن الفرج؛ به. 

ورواه الطحاوي أيضاً ١75/4‏ عن علي بن عبد الرحمن؛ به. إلا أنه لم يذكر في 
إسناده يميى بن سعيد. 

ورواه مسلم )١77١(‏ (5)» وأبو عوانة 40/4 » والبيهقي 86/5 185-1١‏ 
و140١‏ من طريق عيد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي» به. غير أنهم لم يذكروا في 
الإسناد ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

ورواه البخاري (7478)؛ وأبو عوانة 0/4 4: والطلحاوي في شرح معاني 
الآثار) ١5/4‏ من طريق سليمان بن بلال» يه. غير أن البخاري وأبا عواتة قالا: عن 
يحيى بن سعيد» وقال الطحاوي: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

ورواه مسلم )١777(‏ (7): وأبو داود (1708). والنسائي ف «الكبرى» 
(58057) و(؟081)» وأبو عواتة 259/4 وابن حبان (4835) من طريق حماد بن 
سلمة» عن يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ به. ولم يذكر ابن 
حيان ٍ إسناده: ربيعة بن أبي عبد ال حمن. 

ورواه الحميدي :.)8١7(‏ وأحمد 1١7/4‏ والبخاري (21917))؛ والدارقطيٍ 


5/5 وأبو عوانة رم و99؛ من طريق سفياك بن عييتة» عن يحيسى بن سعيد» 


الات 


كتاب المعاملات . اللقطة 


الحارت؛ ومالك بن أنسء وسفيانٌ الثوري؛ عن ربيعة» عن يزيد -مولى 
المنببعث- الذي قد ذكرناه فيما تقدم منا في هذا الياب. 

فأخبر رسول الله يك في هذا الحديت: أن اللقطة تكونٌُ وديعة 
عند الملتقط لها حتى يُلقى ريّها بغير إشهاد ذكره في التقاطه إيّاها 
كالوديعة» فالذي هي في يده أمينٌ عليها غيرٌ ضامن ها. 

ففي ذلك ما قد دَلَ على أن كونها في يد الملتقط لها إذا كان 
يُريدٌ بها ما أمره النبيٌ يك فيَدُهُ فيها يَدُ أمانةٍ عليهاء لا يَدُ ضمان لماء 
روسنا يا ي حديت طبه اله بن عدر لذي :د كزناء اق مقا اباب 
من حديث عمرو بن شعيب قول رسول الله يكو لسائله عن ضالة الغدم: 
راحب على أخيك ضالته, ما قد دَلَّ على أن أحذهٌ إيّاها لحبسها على 
أخيه أذ مأمورٌ بهء ولا يكونٌ مع الأحذ المأمور به ضمانٌ على من 
أت كه ونه غيل تزله قد على أحييك صالتف انالا كوه 
مقصوداً به إلى ضالةٍ دون ضالة وأن يكوت على كُلّ الضوال؛ والله 
أعلم مرادٍ رسول الله يلك بذلك؛ والله الموفق. 


عن يزيد مولى المتبعث؛ أن النبى ين سئل...» فذكروه. 

ورواه ابن ماحه »)55٠4(‏ والنسائي في الكبرى) (05807) و(0817) عن 
إسحاق بن إسماعيل بن العلاء الأيلي؛ عن سفيان بن عبينة؛ عن يحبى بن سعيد؛ عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن يزيد مولى المنيعث» عن زيد بن خالد» عن البي . 


ماع - 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


41- باب يبان مُشْكِل ما روي عَنْهُ عليه السّلامُ من نهيه عن 
كسب الإماء 

-0١‏ حَدَننَا بَكَارَء حَدَنْنَا أبو عاصم: حَدَتْنَا شعبة. 

وحَدَثنا إبراهيم بن محمد بن يونسء حَدَننا مسلم بن إبراهيم؛ 

وحَدَننا ابن مرزوق» حَدَثنَا وهب بن جريرء حَدَثنَا شعبة» عن 
محمد بن مجُحادة عن أبي حازمء عن أبي هريرٌ قال: نَهَى النبي عليه 
السّلامُ عن كسلبي الإماء”"©. 

87- وَحَدَثنَا ابن خرمة» وإبراهيمٌ بن أبي داود» وحُسينٌ بن 
نصرء قالوا: حَدَثنا علي بن اعد عزتع شب ومن عيه نعل 
جُحادة... ثم ذكروا بإسناده مثلة". 

فقَالَ قائلٌ: وكيف يجورٌ لكم قَبُولُ هذا عنه عليه الستّلام وكتابٌ 
الله تعالى» وسّئة رسوله يَذْقَعَانه قال الله تعالى: (والذ طون الحكتاب 


مما كت سانكم نحكا بوهم إن علدت فهم خَب ]4 [النور: 07]ء 


)١(‏ حديث صحيح ورواه البحاري (35787)» والبيهقي 7/1؟١‏ من طريق 
مسلم بن إبراهيمء به. ورواة الطيالسي (5570), وأحمد 1410/9 وكام؟ و/91)- 
452 و24 4» وابن أبي شيبة /1/ه5» والدارمي 2377/7 وأبو داود (5145780)» واين 
الحارود (0807)» والبيهقي ١١/1‏ من طرق عن شعية: به. 

(1) رواه البخاري (44؟5) عن علي بن الجعد؛ بهذا الإسناد. والحديث ف 


(رمسند علي ين اللجعد) .)١9410(‏ 


-41/9- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


ولا اتلاف بينَ أهلٍ العلم جميعاً أذ الملتمسَ من المكائبين بالكتابات 
اللاتي يعقد عليهم هو كسبهم» » وأن الإماء منههم كالذكور وكُوتبت 
بَرِيرةٌ على عَهْدٍ رسول الله يك على المال الذي كرئسيت عليه؛ ووّقفً 
رسول الله يه على ذلك» فلم يُنكرَة؛ وق ذلك دفعٌ لما ادعيئم من 
الحديث الذي 57 

فكان من حُجتنا عليه في ذلك -بتوفيق الله- أنّ الذي نَهَى عنه 
رسولٌ الله و في الحديث الذي رَوَينا هو حلاف الذي أباحَ الله تعالى 
في كتابهء ورسولّه في سنته مِن مكاتبات الإماءء وذلك أن الله إنما أباح 
مكائبة مَْ عَلِم مكاه فيه حيرا بقوله: (إإنعلنشّم يهم خب |6 فقال 
قومٌ: الخيرٌ هو اكتسابب المال» وقال قومٌ: هو الصلاح؛ وكلٌ واحد مسن 
التأويلين يصدق الآخرّء فدل ذلك أنه إنها أباح مُكاتبة من يُحْمَدُ 
كسك لا مَنْ يذه كَسبّه. والذي نَهَى عنه رسول الله يله في الحديث 
الذي رَوَينا قد عَفََنا بنهيه إيّانا عنه أنه من الأشياء المنكرات» لأنّ صفته 
الي وصفه الله بها: الأمرُ بالمعروفء والنهي عن المنكرء ومن ذلك قول 
ل تعالل: ليون نم4 - إلى قوله - (أونهامم عن 
اللكر) [الأعراف: .]1١517/‏ 

للا نالك معن كشب تؤنين عن كبسه رق ديت 
الذي رَوَينا: أنه الكسبُ المذمومٌ» لا الكسبُ المحمود. 

فقال: وَهَُ يجوز أن يُضاف النهيّ إلى كك الأكسابي وإثما المرادُ 
به تخاصّها منه؟ 


لدءغىة- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 

فكاتٌُ جوابنا في ذلك أن الأشياءَ إذا كَثْرَت» وانَسَعَتْ أعدادهاء 
جار أن يُضاف إلى كلها ما يُرادُ به بعضها دوت بَقيتهاء ومن ذلك قولُ 
الله ليه في كتابه: ل(وكدبَندقزئكَ) [الأنعام: 17]. ول يُرذ بو كل 
قومهء وإنما أراد منهم المْكَذّبِين له في ذلكء لا المُصّدُقِين له فيه وقولّه 
له: (وإنمكزحك لك وقورك» [الرحرف: 5454].؛ فلم رذ بذلك قومَه 
المكَذْبِين له على ذلك» وإنما أرادَ به قومّه اللْصّدّقِين له عليه. 

ومئلٌ ذلك ما كان منه في قنوته في صلاة المّبّح من قوله فيه: 
«واشددٍ اللَّهُمّ وَطْانَكَ على مُصَرَ واجعَلها عَلَيهم سِدينَ كيني 
يوسف». 

1 ؟- حدثناه المزني» أخبرنا الشافعي؛ حَدَنُنَا ابن عيينة» عمسن 
الزُهري» عن سعيدء عن أبي هريرة0". 

4- وحدئثنا يونس [أخبرنا ابن وهب]ء أخصيرني يونس بن 
يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيدء وأبي سلمة أنهما سمعا أبا هريرة 
يقولٌ ذلك أيض". 


)١(‏ حديث صحيحء وهو في «السئن المأثورة) للشافعي )١1١(‏ برواية الطحصاري 
عن المزني. ورواه أحمد 754/9ء والحميدي (479)) والبخاري ))157٠١(‏ ومسلم 
(7070)» والنسائي 7١1/7‏ وابن ماجه (144؟١)‏ من طريق سفيان بن عيبنة» به. 

(؟) حديث صحيح؛ وهو ف (إشرح معاني الآثار) .141/١‏ ورواه مسلم 
(715) (194) عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى» قالا: أخبرنا ابن وهبء به. 

ورواه أحمد 7/ده؟؛ والدارمي »37/4/١‏ واليبخاري (4570). والنسائي 


5/1 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


فلم يُرِدْ بقوله: «واشدد اللْهُم وَطْنكَ على مُضََ كل مُضرء 
وكيف يكونُ ذلك وهو من مُضَرء وخيارٌ مَنْ لق في صلاته تلك من 
مُضّر الذين لا أمثالَ للهم؛ ولكن كان قولّه: «على مضر» يريد به مضر 
المخالفة عليه؛ الى من أجل خلافها عليه؛ كان قنوته ذلك دُونَ مَنْ 
سواها من مُضر. 

ومثلٌ ذلك نهية عليه السَّلامُ عن كسب الإماءء هّن الإماء المذمومُ 
أكسابهن لا الإمامٌ المحمودةٌ أكسابهن. 

وقد بين ذلك في حديث رواه عنه أبو هريرة: 

فبوير بابد كما تخد يونس تعاقاارة وعن )دلي املد يدن 
تالد» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: نهَى 
رسولٌ الله يك عن كسب الأمَةٍ إل أن يكود لما عَمَلٌ واصبً» أو 
سوم 


-507» والطحاوي ف «رشرح معاني الآثار) 747/١‏ من طريقين عن ابن 
شهاب الزهري؛ يه. ورواه أحمد 571/7 من طريق معمرء عن الزهري؛ عن أبي 
سلمة» به. ورواه أحمد 478/7 و7.ه و١27,‏ والبخاري (1248) و(3591) 
و(3340)؛ ومسلم (178) (598)) وأيو داود (447١)؛‏ والطحاري 5141/١‏ 
و747 من طرق عن أبي سلمة» به. ورواه أحمد 597/9 و8١4.‏ والبخاري 
)٠٠١7(‏ و(315١)‏ من طريقين عن أبي هريرة. ورواه البخاري (4 80) من طريق 
شعيب» عن الزهري؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ وأبي سلمة» عن أبي هريرة. 

)١(‏ مسلم بن خالد: هو الزنحمي؛ سيئ الحفظ. ورواه البيهقي 8/8 من طريق 


-485- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


فَدَلَ ذلك أن الكسب الذي دحل في نهيه في الحديث الأول» هو 
النهي الذي نَهَى عنه في هذا الحديث. 

وكذلك كان مِنْ عثمان بن عَفَانَ في خطبته على الناس. 

كد كاحدنا يوسن أخرنااي وهب أدمالكا جراته 

وَحَدَتنَا ابن مرزوق» حَدَننَا أبو عامرء حَدَتنَا مالك» عن عمّه أبي 
سُهيل بن مالك» عن أبيه أنه سَّمِعَ عُنمانٌ يخطّبُ وهو يقول: لا 
رارك اا ل فإنكم مَنَى كُلْقَثموها ذلك» 

كسَبَتْ بقرجهاء ولا تَكَلقُوا الصّغيرَ الكسْب ؛ فإنه إن لم يَحَدْ يَسْرِقَ 
سوال فشكي و11 شوك ون الاك ا 0 

807- وكما حَدَثنَا يوسف بن يزيد» حَدَتْنَا سعيدٌ بن منصورء 
حَدَننَا عبدُ العريز الدَرَاوَرْدي؛ عن أبي سهيل: عن أبه قال: سمعت 
عثمانٌ يخطب.. ثم ذكر مثلّه. 

وكانت خطبته هذه على أصحابب رسول الله يِه الذين قد 
سَمِعُوا منه نهيّه عن كُسسْبٍ الإماء» فلم يَرْدُوا ذلك عليه ولم يُخالفوه 
فيهء فَدَلّ ذلك على متابعتهم إِيّاه عليه وعلى أن ما سَمِعُوا من رسول 
الله ولد بنهيه عن كسب الإماء إنما هو المذمومٌ منهاء لا المحمودٌ منها 


محمد بن عيد الله بن الحكم عن ابن وهبء به. 
)١(‏ إسناده صحيحءوهو ف (الموطأً» 481/7» ومن طريق رواه البيهقي 5-4/8. 
ورواه ابن أبي شيبة 7/19 عن سفيان؛ عن أبي النضرء عن أبي أنس مالك بن 


أبي عامر: يه 


-م ع - 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


47- باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الثه يل في الولاء 
بالموالاة 

- حَدَننَا يزيد بن سينان» قال: حَدَنْنَا محمد بن كثير 
العَبْديُ» قال: حَدَثنا سفيانٌ الثوري» عن الأعمش. عن إبراهيم التيممي» 
عن أبيه» عن علي رَضِْيَ | لله عنه قال: قال رسولالله ي: رمن وَالى 
قوماً بَغِيْر إذن مواليه فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الله والملائكة والناس أَجْمَعِينَ لا 
يَقْبَلُ الله منه عَذلاً ولا صَرفم20. 

8- وحَدَّئنَا أبو أمية» قال: حَدَتْنَا عُبيد الله بن موسى 
العبسي» قال: حَدَثْنَا سفياك» عن الأعمشء فذكر بإسناده مثلّه. 

- حَدنْنا يزيدء قال: حَدَثنا ف اسع ار قال: 
حَدَننا عُبيْدُ الله بن عمروء عن زيدٍ بن أبي أنيسة» عن سُليمان -يعي 
الأعمش- ثم ذكرٌ بإسناده مثله. 

قال أبو جعفر: ففيما روينا من هذا الحديث عن رسول الله يا 
ما قد َل أنه جائرٌ للرحل أن يتولّى الرحلء فيكون بذلك مول بعد 
قبوله ذلك منه. لأنه لما مَنعَهِ أن يتولأةٌ بغير إذن مواليه وهم الذين 
كانوا موالِيّه قبلَ ذلك؛ كات في ذلك ما قد دَلَّ أن له أن يتولأه بإذنهم 

)١(‏ حديث صحيح؛ ورواه البخاري (5113)؛ وأبو داود (4*١7)؛‏ واين حبان 

(9070). والبيهقي ١95/5‏ عن محمد بن كثير العبدي» به. 


ورواه أحمد 1١7/١‏ والبخاري »)١8070(‏ والتسائي في الحج من رالكبرى) كما 
في «التحفة) 458/17 عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» به. 


-86غ6- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


إياهُ بذلك وبإطلاقهم إِيّاهِ له اق ذلك يه عق انهه خرن سول 
هم بخلاف العتاق» لأنه لو كان مولى هم بعتاقهم إياه: لما كان لهأن 
يوالي غيرهم» ولا أن يكون مولى لأحارٍ سواهم, أؤنوا له في ذلك أو لم 
أَذّنُوا له فيه. 

05- حَدَثنَا يزيدُ بن سنان» قال: حَدَثنَا أبو بكر الحتفي؛ 
الع إن رودق الاريك بن ةا ا سلعنة 
بن عبد الرحمن أن مروانٌ قالَ هم: اذهبواء فأصلحوا بين هذين سعيدٍ 
بن زيد وأرُوى ابنة أويسء فذهيناء فقّلما: مالك وهذه المرأة؟ فقال: 
أنروني أََذتُ من حقٌ هذه المرأة شيئاء وأشهد لَسَمِعْتْ رسول الله 
يل يقول: رمن أحَدَ شيئاً من الأرض طُرَقَهُ من سبع أَرَضينَ ومّن 
اقتطع من مال امرىء مسلم بيمينه. فلا بُورِكَ له فيه ومن 
وَلَىمولَى قوم بغير إذن أهلهء فعليه لعن الله عز وجل لا يَْبَلُ الله 
عز وجل منه صقا ولا عَدْلةُ!". 

قال أبو حعفر: ففي هذا الحدث من قول رسول الله ي: رومن 
تولّى مولّى قوم بغير إذن أهله فَعََيْهِ لعنة اللي . 

فقي ذلك مأ عد 32 ألا حانة له أن .يعر لك إن عله لهن وخ فللف: 


و 
وقد روي هذا الحديت بغير هذا اللفظ: 
)١(‏ رواه أحمد ١85-1١ 88/١‏ و.15ء وأبو يعلى (455). والبزار (145؟١)‏ 


من طريقين عن ابن أبي ذئب» به. وذكره الحيتمي في (النمجمع) ١79/4‏ وقال: رواه 
أحمد» ورجاله ثقات» ورواه اليزار ياختصار وأيو يعلى بتمامه. 


هم غ8- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 

1- كما حَدُثنَا الربيعٌ بن سُليمانَ المرادي» قال: حَدَثنَا 
خالدٌ بن عبدٍ الرحمن المخراساني 

81- وكما حَدَنْنَا سليمانٌ بن شعيب الكبّساني» والربيعٌ بن 
سليمان بن داود الأزديء قالا: حَدَثنَا أسدٌ بن موسى: حَدَنْنَا ابن أبي 
ذئب» ثم ذكرّ بإسناده مثلهء غير أنهم قالوا: «ومّن تَولّىمولى بغير 
إذنه فعليْه لعنة الل . 

قال: فكانَ في ذلك أيضاً ما قد دَلَ نه جائر له أن يتولأه بإذنه. 

4- ححَدَننَا يزيدٌ بن سينان» قال: حَدَنْنا أبو عاصيء عن ابن 
خريج؛ عن أبي الزّبيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: 
كنْبَ الب يك على كُلّ بطن عُقُولَةُ وقال: «لا تولّى مَوْلى قوماً إلا 
بإذنهم) قال: ووحدت في حصيفته : رولعن...)0". 

فقي هذا الحديث أيضاً أن لا يتونّى مولى قوماً إلا بإذنهم, وفي 
ذلك ما قد دَلَ أن له أن يتولأهم بإذنهم» وكان في هذه الآثار كلها 
إثبات الوؤلاء قبل هذا التولي على المتولي بقوم آخرين. 


(1) حديث صحيح ابن حريج وأبو الزبير صرحا بالتحديث في بعض الروايات» 
ووراه النسائي 57/8» والبيهقي ٠١1/8‏ من طرق عن أبي عاصمن به. 

ورواه عبد الرزاق (515؟51١)؛‏ ومن طريق أحمد 71/9 ومسلم »)١501(‏ 
والبيهقي 2»٠١8-107/8‏ ورواه أحمد 2551/1 وأبو يعلى (778؟) من طريق 
روح؛ كلاهما (عبد الرزاق» وروح) عن ابن حريج؛ به. 

ورواه أحمد /47” و5484 من طريق ابن طيعة» عن أبي الزبير» به 


-5مغ- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 

ففي ذلك ما قد دَلَّ على أنه جائرٌ للرجل أن يتولّى الرحلٌ 
عوالاتِه إيّاهء وبقبول الذي يتولاه ذلك منه» وني ذلك إطلاق وحوب 
الولاء بغير العتاق كما يقول العراقيون في ذلك. وقد عارضّهم معارضٌ 
من الحجازيين في ذلك هما قد روي عن رسول الله يل من قوله: رإنما 
الولاءً لِمَنَ أغتق»؛ وسنذكرٌ ذلك في أسانيده في غير هذا الموضع من 
كتابنا هذا تما هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله تعالى. 

فكان مِن الحجة عليه في ذلك لمخالفيهٍ فيه أنَّ الذي ذكرّه عن 
رسول الله يه كما ذكرهء وهو مقصودٌ به إلى الولاء بالعتاق» لا إلى 
الوّلاء عا سواه وقد وحدنا الشيء يُقَصَّدُ إليه بمثل هذا القول» ولا ينع 
أن يكون في شيء سواه شيء من ذلك الجنس» من ذلك قوله عر 
وجل: #إنما الصّدقاتاللتّراء والمساحكين» الآية [التوبة: .]1١‏ 

فكان ذلك نفياً منه أن تكو تلك الصدقاتٌ -وهي الزكوات- 
لسوى مَنْ سَمَّى الله في هذه الآية» ولم يمَعْ عر وجل بذلك أن يكوت 
هناك صدقاتٌ سوى الزكوات لقوم آخرين سوى الأصنافب المذكورين 
في هذه الآيةء رفي الضدغاتة من. بعنق اناس على يعض كن لمن 
بفقير ولا عسكين, ولا مِنّْ صنفي من الأصناف المذكورين في هذه 
الآية, وا اه الآية على الزكوات خاصة؛ وكان ما سواها 
ين الصدقات بخلافهاء ولأهل سوى أهلهاء فمئلٌ ذلك قولّه ول في 
الولاء: «إنما الولاءٌ لمن أعتق, هو على الولاء بالعناق» ولا عنع ذلك 
أن يكون هناك ولاء سواه وهو الولاء الذي قد ذكره رسول الله عل 


-/ام ع - 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
قالجاديك على وستنيد بن زيدء وجابر بن عبد الله رضواكٌ الله 
عليهم بالمولاة» وتصحيح أحاديث علي وسعيد وحابر رضوان الله 
عليهم؛ عن رسول الله و أن الولاءً قد يكوثُ بالمولاة وأن يكونٌ 
للمولى أن يَنْقِلَ بولائه عن مَنْ كان مولى له بها إلى مَنْ سواه مِنَ 
الناس بإذن مَنْ ينتقل به عنه» وبإذن مَنْ ينتقلُ به إليه؛ وأن لا يكون 
مول لمن ينتقلٌ إليه إلا بهذه الثلاثة الأشياء لا بدونها. 

وقد كان أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمَّدٌ يذهبون إلى وحوب 
الولاء بالموالاةٍ على ما في هذه الأحاديث» ويذهبون إلى أن للمولى أن 
نقَلَ ولاءه إلى مَنْ شاء نقله إليه» رَضِيِيَ مولاه الأول بذلك أو كَرِهَه 
مالم يكُنْ عََلَ عنه جنايةً حناهاء فإِنّه إن كان ذلك لم يكُنْ له في 
قوهم أن ينَقُلَ ولاءه عنه على حال مِنّ الأحوال. 
والذي قد رويناة ع رسول اط وله ماقدا ل ابعائته: وكشفناها ف 
هذا اينات اول هذا الو زليه قا حالف للق لأنه ليس لأحدٍ أن 
يتحلّفَ عن رسول الله يك في قول ولا في فعال إلا فيما أبأنه الله عَرَ 
وَل به من سائر أمتهء وجعلٌ حكمّه فيه حلاف أحكايهم فيهء وليس 
ف أحاديث رسول الله يك هذه ذكرٌ عَقْل حناية» فدَلَّ ذلك على أن لا 
معنى لِمّراعاة عقول الحنايات في ذلك» والله نسأله التوفيق. 


-488- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


44- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الثه ‏ فيما يَدّلَ 
على مراد الثه عز وجل بقوله في آية المكاتبين: (وآنوهم من 
مال الله الذي آتاكم) [النور: 7] 

6- حَدَثنا يونس بر عيدٍ العلى؛ حَدَتْنا عبدٌ الله بن وصبء 
قال: أغخبرني رجالَ مِن أهل العلم» منهم يونسُ بن يزيدء واللييث بن 
سعد عن ابن شهاب» عن عُروة بن الزبير» عن عائشة زوج البي يل 
رط أت مياه قالت حار ره لي كك ياعائشة إني قد 
كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية» فأعينيئ» ول تَكُنْ 
تيا بن كاتها شيئاً فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهليثي فإن 
أحيُوا أن َعْطِيَهُم ذلك جميعاء ويكون ولأؤك ليء فعلتء فَدَهَبَتْ إلى 
أهلهاء فعَرَضَّتْ ذلك عليهم. فأيّؤاء وقالوا: إن شاءت أن تحسيب 
عليكء فَلْتفْمَلُ ويكونٌ ولأؤك لناء فذكرت ذلك لرسول الله يق 
قال زلا تمك ذلك مني ابتباعي. فأعيقي, فإنما الوّلامُ لِمَنْ 
أَغْتّقَ)؛ وقام رسولٌ اللي ني الناسء فحِمد الله وأثنى عليه قال: 
رأما بَعْدُ: فما بَالُ أناس يشترطُون شروطا ليست في كتاب الله مَنْ 
عرظ طرط كن فى كاب اطدعر وجا فهو باط وإن كان مئة 
شَرْطٍ قضاءً الله أحق, وَسَرْطُ الله أوئق» وإنّما الوّلاءُ لِمَنْ أغتق0". 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو في ررشرح معاني الآثار) 417/5 بإسناده ومتنه. 
ورواه أخمد 5/١5-1م‏ و١1ا؟-15؟ء‏ والبخحاري )١551١(‏ و( 1/ا07)» 
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5- حَدننَا يونس» أنبأنا ابن وهبوء قال: أخبرني عمرو بن 
خارف والليث بِنْ سعدء عن هشام بن غروة» عن أبيه» عن عائشة؛ 
عن البي يله بذلك0". 

51 وعدا ووس أقان: أعريا برضي امالك أخيره 
عن هشام بن عُروة؛ عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
حاءت بَرِيرة إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت: إني كاتبتْ أهلي على 
نسع أرَاق في كل عام أوقية» فقالت عائشة: إن أُحَبً أعلك أن أُعُدَمَا 
هم ويكون ولأؤك لي» فعلت» فَدَهَبَتْ بريرة إلى أهلهاء فقالّت لهم 
ذلك فأبّوًا ذلك عليهاء فجاءت من عِنْدٍ أهلها ورسول الله يك حالس 
فقالت: إني قد عَرَضْنُتُْ ذلك عليهم. فَأبَوًا إلا أن يكوث الولاءٌ همع 
فسَّمِعَ ذلك رسول الله ول فسأطهاء فأخبرته عائشة؛ فقال رسولٌ 


اللميك: رخذيها واشترطي الوَلأءَ لهم فِإنّ الوَلآءَ لِمَنْ أعْمَق, ففعلت 


ومسلم (4 »)١5١‏ والبيهقي 578/٠١‏ من طرق عن الليث» به. 

ورواه أحمد 17/1؛ والبخاري (55١؟)‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن 
الزهري» به. 

)١١(‏ إسناده صحيح» ورواه مطولا ومختصرا عيد الرزاق (أككاكطل) وابن أني 
شيبة /23111//9 وأحمد و١5‏ والبخاري (1555) ومسلم )16١5(‏ (8)» 
وابن ماجه (1971)» والبيهقي 75/5 و8*"؛ والمنطيب في (تاريخ بغدادم "17/٠‏ 


من طرق عن هشام به. 
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عائشة؛ ثم قام رسول الله يق في الناسء ثم ذكر بقية الحديث”") 

قال أبو جعفر: فقي هذين الحديثين ما قد دل على أنه لا يجب 
على مَنْ كاتب عبدّه وضع شيء من كتابته عنهء وأن قول الله تعالى: 
ونون مالالهالذيكناكت:) [النور: "ع على الث واللنض” 
على الخير من معونة المكائيِينَ ممن كاتبهم ومن سواهم من أموالهم 
حتى يُعْنَقُوا بخروجهم من مكاتباتهم؛ كما قال هذا القولَ من قالّه من 
أهل العلم» منهم أبو حنيفة؛ وومالكٌ» والثوري» ورُفرء وأبو يوسفء 
وعبدة وغلاف ها عالةانتة براه عن كل 'النلع ومني لشاف 
وذهبوا إلى أن تأويلَ قوله عر وجل: راوص مْمنْ مال افوالذيكآناك::) 
على الوجوب والحتم؛ لا على الندب والحض» وعلى أن ذلك مِن 
المكاتية الي يكاتبونهم عليها. 

وف الحديثين اللذِينِ روينا وقوفُ رسول الله يك على أن بريرة لم 
تكن قضت من كتابتها شياء وعلى قول عائشة لها: ارجعي إلى أهلك» 
فإن أحبُّوا أن أعطيهم ذلك جميعاء أ ناعطق خرن ويكون ولأؤك 
لي» فعلت» وترك رسول الله وله إنكار ذلك عليهاء فدل ذلك وجوب 


)١(‏ إسناده صحيح وهو في ررشرح معاني الآثار) 40/4 بإسناده ومتنه. 

وهو ف (الموطأ» ؟/7,40» ومن طريق مالك أخخرحه الشافعي 7١/7‏ و.ل/ا الا 
و1-؟لاء والبحاري (5174؟) و(79/794؟)» ومسلم ))١3:4(‏ وأبو يعلسى 
(5175)؛ واين حبان ري والبيهقي :.٠١*75‏ والبغوي .)5١١15(‏ ويرويه 


بعضهم مطولاً وبعضهم مختصراً. 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
المكاتبة كلها للمكاتبين على المكاتينَ» لأنه لو كان الوضع واجباً 
عليهم منها لِمّن يُكاتبوه» لقال لعائشة: وَلِمَ تَدْفِيِينَ إليهم عنهاما لا 
يَحَبُ لهم عليهاء وما قد أوجب اللَهُ عز وجل لها عليهم إسقاطه عنهاء 
ومثلٌ ذلك أيضاً ما قد رُوِيَ عنه يك فيما كان منه في حويرية ابدةٍ 
الحارث بن أبي ضرار 

8-- كا قد ححَدَثنا الربيعُ بن سليمان المرادي» حَدَتْنَا أسد بن 
موسىء حَدَثْنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» حَدَنْنَا محمد بن إسحاق» 
عدئي عمد بن عفر بن الزيء عن ظرؤة عن عائشة رضي الله غنهاة 
قالت: لما أصاب رسول الله يك سبايا بن الْصْطَلِقِ وقعت جويرية ابئة 
الحارش في سهم لنابت بن قيس بن مماسء أو لابن عم لهء فكاتبيت 
علق تفسيهاء فلك وكانت امرأءٌ انه لانيكاة يراه ككة إل عدت 
بنَفْسيِهِ فأنت رسول الله يك تستعيئه في مكاتبتهاء فوالل ماهمو إلا أن 
رأيئها على باب الحُجرة» فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها مفلٌ الذي 
رأيتُ» فقالت: يا رسول الله أنا حُويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار سيد 
قومه وقد أصابٍ من الأمر ما لم يحض فوقعت في سهم لشابته بن 
قيس بن ثماس» أو لابن عم له فكاتبته» فجدت رسول الله ول أمستعينه 
على كتابي» قال: «فهل لَك في خَيْرٍ من ذلك؟, قالت: وماهّويا 
رسول الله؟ قال: رأقضي عنك كتابتك وأتروجٌّكم. قالت: نعم؛ قال: 
رقد فعلمت». ورج الخبر إلى لكان أن رسول الله يل تزوّجَ حويرية 
ابئة الحارث؛ فقالوا: صِهئْرٌ رسو الله يِه فأرسلوا ما في 
أبدييسة قالت: فلقد أَعْيِقَ بتزويجه إيّاها مئة أهل بيست من بن الْصْطَلقء 
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فلا نعلّمُ امرأةٌ كانت أعظمٌ بركة على قومها منها”". 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن رسول الله 5 بَدَلَ لجويرية 
أداءً جميع مُكاتبتها عنها إلى الذي كاتبهاء فدل ذلك على أن جميعٌ 
مكاتبتها قد كانت عليها لذي كاتبها لا حطيطة ها عليه منهء ومثل 
ذلك ما قد روي عنه أيضاً في سلمان الفارسي 


8- كما حَدَتنَا علي بن معبد: أنبأنا يعقوبُ بن إيراهيم بن 
سعد الزهريء قال: حدثئنٍ أبي؛ عن محمد بن إسحاق (ح» وكما 
حَدَثنَا فهدٌ بن سليمان؛ حنا يوسف بر بهلؤل» حدننا عبلد اللهدنين 
إدريس الأودي» حَدَثنَا محمد بن إسحاق» ثم احتمعاء فقالا: عن عاصم 
بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد؛ عن ابن عباسء حَدَثْنَا سلمانٌ 
الفارسيي حديئّه مِن فيه قال: قال لي رسولٌ الله يَ: «كاتبأ»» فسالت 
صاحي ذلك فلم أَزَلْ به حتّى كاتبن على أن أُحْبِي له ثلاث مئة نخلة 
وبأربعين أوقية من وَرق» فقال رسول الله ي: رأعينوا صاحِيّكم 
بالنخل»» فأعاتن كل رجل منه بقدره بالثلاثين والعشرين والخمسة 
عشر والعشرة» ثم قال لي: ريا سلماث اذْهَبْ فَفَقَرْ لَهَا فإذا أرَدْتَ أن 
تَصّعّهاء فلا نَضَعْها حتى تأتيني تؤذْنني فأكون أنا الذي أصَعْها بِيَدِي» 


)١(‏ إستاده سم 6 ورواه أبو يعلى (4375) عن عبد الله بن أبان» عن يحيسى ين 
زكرياء به. 
ورواه أحمد /717 من طريق إبراهيم ين سعد وأبو داود (19121) من طريق 


محمد ين سلمةء كلاهما عن محمد بن إسحاق» به. 


عد 
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فقمت في تفقيري» وأعانئ أصحابي حتت فقرننا عتريها: قات مكنة 
َدِيّةه وحاء كل رجل ما أعاني من النخل؛ ثم جاء رسولٌ الله يل 
فجعل يَضَّعُها بيده وجعل يُسرّي عليها ثُرابُها حتى فرع منها جبيعاء 
قال: والّذي نفسي بيده ما ماتت منها واحدة وبقيت الدرامّم علي» 
فبينا رسولٌ الله يلك في أصحابه إذ جاءهٌ رَخُلّ مِن أصحابه شل البَيْضَة 
مِنْ ذهب أصابها في بعض الْعَادِنَ يُتصدّق بهاء فقال رسول الله ي: 
رما فعل الفارسي المسكينٌ المكاتب اذْعُوةُ لي»» فَدُعِيتُ فجئت» فقال: 
اذْهَبْ فأدّها عَنِكَ فيما عَلَيِكَ مِنَ المالم» قلت: وأينَ تقعٌ هذه مما 
علي يا رسول الله؟ قال: رن الله تعالى سيّؤديهام”". واللفظ لفهد. 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن رسول الله يك لم يأحذ 
مولى سلمان بح عنه من مكانَيِهه ولا بوضع عنه منهاء ففي ذلك 
أيضا دليلٌ على ما ذكرنا. 


ثم قد وحدنا أصحاب رسول الله يله قد اتلفوا في تأويل هذه 


)١(‏ إسناده حسن» محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند غير الطحاري. 

ورواه بأطول ثما هنا أحمد 41/5 8-4 44:» وابن سعد ,١-00/4‏ وابن هشام 
1/-780ء والطبراني ف ررالكبير» (505)» والخطيب ف برتاريخ يغداد) 
0 

وقوله: ررفقر شام» أي: احفر لها موضعا تغرس فيه واسم تلك الحفرة: ققرة 
وفتير. 

والعرَبُ حمع شرّبة: حوص يكون ف أصل النخلة وحوفا يملاً ماء لتشريه. 
والوَديّة واحدة الوَّدِي: فراخ النخل الصغار وهو القسيل. 
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الآية كاختلاف مَنْ بعدهم في تأويلهاء فَرُوِيَ ف تأويلها عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ما قد يُجاورُه بعضهم به إلى رسول الله يل. 

6- كما حَدَثنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَثْنَا أبو خُذيفة 
موسى بن مسعودء عن سفيانَ الثوري» عن عبد الأعلى التعلبي» قال: 
شهدت أبا عبد الرحمن المسُلّمِي وكاتب غلاماً له على أربعة آلافم 
درهم؛ وشرط عليه إن عجز رد ف الرقاة :وما حلت مك فنول؛ 
رطم تنه ان درهع لبن ريه الال ثم قال: سمعتُ خليلك علياً 
رضي الله عنه يقول: لواو مْم نمال اللهالذني]:اك م 4 هو الربة) 
هكذا روى الثورييُ عن عبد الأعلى على ما ذكرنا لم يتجاوز به عليا 
رضي الله عنه. 

0- وكما حَدَئْنَا أحمدٌ بن شعيبي» أنبأنا إسحاق بن 
إبراهيم: حَدَننَا جريرٌ بن عبدٍ الحميد» عن عطاء بن السائب» عن أبي 


عبد الرحمن» 0 رضي الله عنه: لأواتومك_ْ من مالاللهالذي 


- 


كرمع قال: * بْعُ المكائية"©. 


)١(‏ إسناده ضعيف. أبو حذيفة موسى بن مسعود سيئ الحفظ» وعيد الأعلى بن 
الثعلبي: ليس بالقري. 

ورواه عبد الرزاق »)١5591(‏ والبيهقي "73/٠١‏ من طريق سفيان» به. 

ورواه ابن أبي شيبة 5**» وابن جرير 179/18 و0370 والبيهقي 579/٠١‏ 
من طرق عن عبد الأعلى» به. 

(9) عطاء بن السائب قد اختلط. وهو عند النسائي في الكبرى» .)5٠37(‏ 
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وكما أنبأنا أحمدُ بن شعيبيء قال: حَدَننَا أحمدُ بن سليمان 
الرُهاويء حَدَتْنَا يزيدٌ -يعين ابن هارون-» أنبأنا عبد الملك -وهو ابن 
أبي سليمان-» عن عبد الملك بن أَعْيّنَه عن أبي عبد الرحمن السلمي 
أنه كاتب غلاماً له على أربعة آلاف دهي ثم وَضع عنه ألفاء ثم قال: 
لَؤْلا أني رأيت علياً رضي الله عنه كاتب غلاما له» ثم وضع عنه اربع 
ما فَعَلْتْ0". 

قال أبو جعفر: وهكذا روى أيضا حريرٌ عن عطاء بن السائب 
هذا الحديث فلم يتجاوزٌ به علياء وهكذا رواه أيضاً عبدُ الملك بن أغْين 
فلم يتجاوز به علياء وقد رواه ابن خُريج» عن عطاء بن السائب 
فتجاوزٌ به علياً إلى رسول الله 2 

1- كما حَدَنْنَا محمد بن علي بن زيد المكي» حَدَئنا أحمد 
بن محمد القواسء حَدَنَا عبدٌُ المحيد بن أبي روّاد (ح)» وكما حَدَنْنا 
أحمد بن شعيبيء أنبأنا إسحاق بن إبراهيم, أنبأنا عبدٌ الرزاق» ثم 
جتمعاء فقالا: أنبأنا ابن حريج» حَدَئْنا عطاءٌ بن السائب أن عَبْدَ الله 


ع2 
ع 


بن حبيب أخيرة عن علي» عن النبي 35-7 قال: لوآنوضُّمْ من مالالله الذي 


ورواه ابن جرير ١71/1‏ عن ابن حميد. عن جرير بن عبد الحميد» به. 

ورواه عيد الرزاق .)١5930(‏ وابن جرير 119/١8‏ و170١‏ من طرق عن 
عطاء. به. 

)١(‏ رواه بن حرير ١70/1١‏ من طريق محمد بن عبيدء عن عبد الملك بن 
سليمان» به. 
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اصكر): قال: ربع لمكتية"» 

*530- وكما حَدَثْنَا أحمدء أنبأنا يوسفُ دن سعيدحدتنا 
حجاج -ب يعني ابن محمد-» أبأنا ابن حريج» أخبر ني عطاءً بن السائب» 
ا ل 0 

قال ابن حريج: وأخبرني غيرٌ واحد عن عطاء أنه كان يُحَدُتْ 
بهذا الحديث لا يذكرٌ البييلة. 

قال أبو جعفر: فكان الذي رَقمٌ هذا الحديث عن علي إلى النبي 
يه هو ابن جريج؛ عن عطاءء وعطاء فقد كان خخلّط بأخرّق وحديئه 
الذي لا يختلط فيه عنه هو ما يُحَدْثْ عنه أربعة دوث مَنْ سيواهم: وهم 
الثوري» وشعبة» وحمّاد بن سلمة. وحمادٌ بن زيد””» فحديث ابن 
حريج عنه هو ما أخذ عنه في حال الاخقلاط؛ فلم يَكُنْ ذلك ما 


)١(‏ إسناده ضعيف» وهو عند عبد الرزاق في (المصنف) »))١554839(‏ والتسائي في 
«الستن الكبرى) (5.055). 

ورواه البيهقي 175-574/٠١‏ من طريقين عن إسحاق بن إبراهيم, به. 

ورواه البيهقي موقرفاً 719/٠١‏ من طريق ددج عن ابن جريج وهشام بن أبي 
عيَك الله عن عطاءء به. وقال: هذا الصحيح موقوفاً. 

(؟) إسناده ضعيف» وهو عن النسائي في (الستن الكبرى» .)5١737(‏ 

ووراه البيهقي 775-1778/٠١‏ من طريق أبي بككر بن زياد التيسابوري» عن 
يو سف بن سعيد» به. 

(؟) وقد سمع منه قبل الاختلاط سفيان بن عبينة وهشام الدستوائي وأيوب 


السختياني وزهير بن معاوية وزائدة بن قادمة وسليمان الأعمش. 


-441/- 
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يُوحب رفع هذا الحديث. 

قال أبو جعفر: ولم يكن هذا الحديث عندنا أيضا حجة في 
وجوب وَضّم بعض المكاتبة عن المكاتب على مولاه» إذ كان ذلك 
يحتملٌ أن يكون كان من علي على طلب الخير» لا على وجوب ذلك 
كان عليه. 

ثم نظرنا هل روي في ذلك شيءٌ عن أحدٍ من أصحاب رسول 
اللمله. 
عُبِيدُ اللهء عن أبى» قال: وقال ميمون عن عمّي»ء قال: وحدثتين أمسى 
ع 5 ع د 
وأهلي» أن حدي قال لِعْمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه: كاتبي؛ قال: 
اعْرض» قلت: .مثة أُوقيّة» قال: فما استرادني» فأراد شيئاً يُعطينيه فلم 


يَجَدْء فأرسلّ إلى حفصة؛ فقال: إنى قد كاتبت غلاميء وأنا أريد أن 
2 
١‏ 


عطِيّه 0 قابعني لي بدراهم؛ فارسلت إليه .مي درهيء فقال: حدما 
بارَكَ الله لَك فيهاء فبارك الله عز وَل لي فيها قد أعتقتُ غيرٌ واحاٍ 
متها فاننا دم فقلت: يا أميرَ المؤمنينَ إنتن ريلد أن تأذنَ لي أن أن 
العراقء"قال+'أناإذ كاتدف: فاقعب] خيت شعة: :فازاه موال لبق 
غِفار أن يَصْحَيُوني» فقالوا: كُلْمْ أميرٌ المومنين أن يكب لنا كتاباً نكرم 
ا وقد علمت أنه سيكره ذلك» فكلمته. فانتهرني وما اننتهرني 
قبلهاء فقال: أتَريدُ أن نَظِلمَ الئاس أنت أسوة المسلمينَ فخرحتٌ» فلما 
قَدِمَا حكت معي بِتَمّطٍ وطِنفِسَّةٍ فقلتُ: يا أميرَ المؤمنين هذان هدية 


-494- 
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لك؛ فنظر إليهما فأعجباه: ثم ردّهما على وقال: إنه قد بَقَِتْ بقية 
من مُكاتبتك» فاستين بهما في مُكاتبتك”". 

قال أبو جعفر: فكان ف هذا الحديث عن عمر ما قد دَلَّ على أنه 

8- ووجدنا إبراهيمٌ بنَّ مرزوق قد حَدَتْنَاء قال: حَدَننَا 
سعيدُ بن عامر الشبّعي» عن جُويرية بن أسماء» عن مسلم بن أبي مريم» 
عن عبدٍ لعثمان رضي الله عنه؛ قال: بعنين عثماكٌ أميرٌ المؤمنين في 
تحارو فَقَدِمْتُْ عليه» فاحْمَّدَ ولايق» فقمتْ إليه ذات يوم؛ فقلت: إني 
أرِيدُ الكتابة» فَقَطّبِء ثم قال: نعم» ولولا آيةَ في كتاب الله عرز وجلء 
مافيلة» اكاك علن منة القن درهم على آنا تثثها ىق غدين) 
ولاك احنك ينين درهي درجي ا عندهء فتلقاني الزبيرٌ بن 
العوام رضي الله عنه» فقال: ما الذي أرى بك؟ قلتُ: كان أميرٌ 
المؤمنين بعثئي في تجارقء فقدمت عليه فَأَحْمَّدَ ولاييء ققمت إليه؛ 
فقلت: يا أميرٌ المؤمنينن» أسألك الكتابة» َقَطَبْ» ثم قال: لولا آية في 
كاب الله عز وجل ما فَعَلْتْ» أكاّك على مئة ألفي درهم على أن 
تَعْدّها لي في عَدَتَيْنِء والله لا أغضّك منها درهماء قال: ع ا مكل 


)١(‏ المبارك بن فضالة يدلس ويسوي. 

ورواه عبد الرزاق »)١5997(‏ وابن جرير 150/1١8‏ والييهقي 70/٠١‏ من 
طريق سفيان الثوري؛ عن عبد اللمك بن أبي بشير»ء عن فضالة بن أمية» عن أبيه. 
مختصراً. 


-494- 
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عليه» فقام قائماً فقال: يا أميرّ المؤمنينَ فلان كاتِبِهُ مَمَطَبَء ثم قال: 
َعَم ولولا آية في كتاب الله عز وجل ما فعلت» أكاتبه على مثة الفي 
موا الاك ور ورور وده يووا برفد تي 
الربيرٌء وقال: واللهِ لأمثلنً يَيْنّ يديك» فإنما أطلب :اليناف حاهة نول 
دونها بيمين وقال بيده هكذا كاتبه, فكاتبته» فانطلق بي الزبيرٌ إلى 
أهلهء فأعطاني مئة ألفيء وقال: انطَّلق فاطّلبْ فيها مِن فضل الله فإن 
عََّكَ أمرء فأدّ إلى عثمان ما له منهاء فانطلقت» فَطَلَبْتُ فيها من فضلٍ 
الله فأديت إلى الزبير ماله» وإلى عثمان ماله؛ وَفَضّلت في يدي ثمانون 
ألفا. 

قال آبو جعفر+ فى هذا اديت خَلِفُ عتسنان ذا لا يعض عن 
مكاتبه هذا مما كاتبه عليه درهماًء ووقوف الزبير على ذلك منهء وتركه 
خلافه فيه ففي ذلك ما قد دَلَّ على أن قول الله عز وجل في هذه 
الآية: وتوص مْمنمالاللوالذيآكم) ل يَكْنْ عندهما على وضع 
شو هن القانية .كن سكم 

1 5- ووحدنا أحمد بن عبد المؤمن المروزيّ قد حَدَتْنَاء قال: 
حَدَننا علي ؛ بن الحسن بن شقيق» عن الحسين بن واقل» عن عبد الله بن 
بريدة» قال: سمعت أبي يقول في قول الله عز وجل: لأواُوضُمْمنمالال 


الذيتالكر4: قال: حَث النَاسّ على ذلك7". 


)١(‏ رواه ابن حرير 71/18١من‏ طريق يحيى بن واضحء عن حسين بن واقدء به. 
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قال أبو جعفر: وف ذلك ما قد دَلَّ على ما ذكرناه في هذا الباب 
أن ذلك على الحضيء لا على الوجوبء لأنه لما كان الناسٌ غير 
المتكاتبين قد أُرِيدَ ذلك منهم لا على أنه واحب عليهم. كان كذلك 
المكاتيون أَرِيدَ ذلك منهم لا على الوحوب عليهم؛ ولما اختلف في 
فلك عادخل كرنق اند الأول ماق :رويد ماق واقع القن رُوي 


عن رسول اهلك ثم عمن قد ذكرنا مِن أصحابه» والله نسأله التوفيق. 


4ه باب بيان مُشكل ما رُوِيّ في حديث عائشة رضي الله 
عنها عن رسول الله يل في أمره إياها بابتياع بريرة وهي 
مكاتبة قبل خروجها منها 

قال أبو حعفر: في حديث عائشة الذي رويناه في الباب الذي قبل 
هذا لات و سول الله و لها ف بريرةً بعد علمه أنها مكاتبة 
لأهلها: ررابتاعي وأعتقي). 

فقال قائل: وكيف يجورُ أن تقبلوا مث هذا عن رسول الله يل 
وقد أجمعَ أهلٌ العِلّم أنه لا يجو بيع المكاتب» 50525 
كان رن رسيو لخ اه د؟ 


فكان جوابنا له في ذلك: أن بريرة قد كانت سألت عائشة في 


وأوراد السيوطي في (الدر المتثور) ١131/5‏ ونسبه إلى ابن أبي شيية وعيد بن 
ميك وابن المنذر وابن أبي حاتم والروياني قِِ (و(مسندة) والضياء قِِ رالمحتارة). 


.هد 
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حديثها هذا ما سألتها وأمرَّ رسول الله ييه عائشة بابتياعها مِن أهلهاء 
وحق المكاتبة الذي ينع مِن بيع المكاتبين إنما هو للمكاتبين والمكاتبين لا 
مَنْ سواهم؛ فإذا كان ذلك كذلككء فاجتمع مَنْ له المكاتبة على البيع 
ممن هِي له لمن هي عليه. كان في ذلك تعجيرٌ لِمَنْ هِي عليه نفسه. 
وقبولٌ لِمَنْ هي له عليه ذلك منه؛ فجاز البيعٌ بذلك الخروج المبيع ين 
المكاتبة به. 

فقال هذا قائل: وهل حرحت بريرة مِن المكاتبة قبل الابتياع 
الذي أمرَ رسول الله يه عائشة بابتياعها وهي فيها؟ 

فكان جوابنا له ني ذلك: أذ البيعٌّ وقع من موالي بريرة وهي 
مكاتية» وكان ف ذلك إيطالٌ منهم ومن بريرة لتلك المكاتية فعاد ذلك 
إلى عقد بيع» وثي رقبته ما يمنعُ مِن بيعه كَرَهْن كان فيه وكَدَيِنِ كان 
علية وكا حارة كان يان مكات لقان عالق مله رق لماك نه لهاء 
فاطق يتم وتركرا لومي عرقي ون كل اتخلاى فى يلف كه 
أهل العلم أن الْبِيعَ قد جاز فيه. 

وقد كان أبو يوسف ومحمد بن الحسن احتلفا ف هذه المسألة 
وهي بيع مولى المكاتب بإذنه قبل عَجْرْ عن المكاتبة» فأجاز أبو يوسف 
ذلك البيعَ» ولم يُجزه محمد, لأنّ البيع إثما وقع في مكائبب تمسح مكاتبته 
بَيْعَدُه وكان ما قال أبو يوسف ف ذلك عندّنا أولى مماقاله محمد بن 
الحسن فيه. لما قد كان مِن رسول الله يي في بريرة» ثم لما قد ذكرناه 
وي انطو اأقي بقن ماقا ل خالفوه اند ويا الترفيئ, 


ارهد 
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باب بيان مُشكل ما روي مما قد اختلف فيه أهل العلم 
في بيع الأمة ذات الزوج؛ فيقول بعضهم: إِنّه طلاق لهاء 
وبقول بعضه: إنه غيرٌ طلاق لها بما قد روي عن رسول الله 3 
أنه كان منه في بريرة 

7- حَدّنْنا يحيى بن عئمان» حَدّننَا يوسف بن عدي. حَدَنْنَا 
يحيى بن يعلى أبو مُحَيّاةَ عن منصور بن المعتمرء عن إبراهيمٌ عن 
الأسودء عن عائشة رضي الله غنها أنها اشدرت بريرة؛ وَاستَرَطَتْ للذين 
باعوها الولاءًء فقال النبي ي: «الولاء لمن اشترى» فأعتقتهاء وعيّرها 
رسول الله يك وكان زوحُها حُرَاء فاختارت نفسهاء ففرّق رسولٌ 
اللميلك بينهما. 

وف هذا الباب آثارٌ كثيرة أحرناها إلى مواضمٌ هي أولى بها مما 
سنأتي به بعد هذا الباب في أسباب بريرة مِن كتابنا هذا إن شاء الله 
تعالى. 

وكمان أصحابُ رسول الله ود قد اختلفوا ف بيع الأمَةٍ ذات 
الزوج» فقال بعضهم: هو طلاق هاء وقال بعضهم: ليس هو بطلاق 
هاء 


)١(‏ حديث صحيح. وأخرحه أحمد ١85/5‏ و150-183ء والبخاري 
(17)» وأبو داود (5415)» والترمذي )١507(‏ من طريق سفيان» والبحاري 
(18575) و(مه37)؛ والنسائي 177/5 و60/7٠5,‏ والبيهقي 77/9 
و١٠/-584‏ من طريق جرير» كلاهما عن متصور» بهذا الإسناد. 


دفلا هت 
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فمن رُوي عنه منهم أنَّ ذلك ليس بطلاق ها عمرٌ بِنْ الخطاب 
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4- كماقد حَدَنمَا فهدٌ» حَدَنْنَا محمد بن سعيد ابن 
الأصبهاني» أنبأنا شريكٌ» عن عُبِيدٍ الله عن يسار بن نميره قال: أمرني 
عْمّرُ أن أشتري له جارية» فاشتريت له جارية: لها زوجٌء فأمرني أن 
اس 3 مر اوم مه 0 3 2 ا 5١‏ 
أشري له بَصَنْعَهًا من زوجهاء فاشتريت له بَطْعَها من زوحها!'. 

ومنهم: علي بِنْ أبي طالب رضي الله عنه 

8- كما حَدَْنَا أحمدُ بن حالد بن يزيد الفارسي» حَدَنْتا 

5" 4 .م راقم 2 15 :0 
زياد» عء إسحاق بم كعب أعى محمد بن كعب القرظىء أن أباه كعبا 
رياو عن بن تعبي انحي بن العم 
اشترى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حارية فسأها: ألك زوج؟ 
قالت: نَع قال: فأرسل بها إلى أبي: أن رُدّهَا فرَدّهاء فاشترى بُعَنْعَها 


عت م 


مِن زوجهاء فَرْدَّتْ إليه فقبلها". 


)١(‏ إسناده ليس بالقويء ورواه مختصراً ابن أبي شيبة ©/85 عن شريك» به. 

ورواه سعيد بن منصور ف ((سننه) )١551(‏ عن هشيمء عن عبد الرحمن بن 
إسحاق؛ عن أبيه» قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يسار بن تمير أن 
يبتا ع له جارية... فذكره. 

(؟) إسناده ضعيف. يزيد بن أبي زياد الكوق ضعيفء وإسحاق بن كمب لم 
يوثقه غير اين حبان 44/5. 

ورواه سعيد بن منصور ف ((ستنه) )١445(‏ عن أبي الأحوص؛ قال: أخيرنا 
عاصم الأحول» عن الشعبيء قال: أهدي لعلي رضي الله عنه جاري'ن فأنبيئ أن لها 
زوحاًء فاشزى بُضعها من زوجها بخمس مئة درهم على أن يطلقها. 


سهيه- 
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- وكما حَدَنْنَا أبو شريح محمدٌ بن زكرياء وابنُ أبي 
مريم قالا: حَدَننا الفريابي» عن سفيان؛ عن حمادء عن إبراهيمً عن 
علي وابن مسعود رضي الله عنهما في قوله عر وحَلَ: (والمخْصَاتسنَ 
انساء إلا ما كت سانكم ) [النساء: 14]: قال علي رضي الله 
عنه: لمث كات إذا سُبِينَ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: المنش كات 
والْسلمات7". 

-0١‏ حَدَننَا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري» حَدَثْنَا سعيدُ 
بن منصورء حَدَننَا هشيي أنبأنا داود وعَبَيْدَة عن الشعيء أن مُرَةٌ بن 
سرحل ماع الك عير رست إل عل رضي ال عد هارنة 
فسأها: هَلْ لك مِنْ رَوْجٍ؟ فقالت: َعَم فردّهاء وكتب إلى مُرة: إني 
وجدت هَدِينَكَ مشغولة» فاشزى مُرَةٌ بُعلْعَهًا من زوجها بخمس مئة 
درهمء وبعث بها إليه فقبلها"". 


)١(‏ رواه ابن ججرير (4 )3٠٠‏ من طريق عبد الرحمن؛ عن سفيان» به. 

ورواه ابن جرير (514) من طريق جرير» عن مغيرة؛ عن إبراهيم» عن عيد الله 
ف قوله: «والنخصنات من النساء إلا ما ملكت أبمانكم»» قال: كل ذات محرم عليك 
حرام إلا ما اشتريت بمالك؛ وكان يقول: بيع الأمة طلاقها. 

)١(‏ هي السَّيْلّجِينَ وهي قرية قرب بغداد على ثلاثة فراسخ منها. انظر 
((الأنساب» للسمعاني 775/19 

(7) إسناده قوي» ورواه عبد الرزاق )١71178(‏ و(7195١):‏ وسعيد بن 


منصور )١450(‏ من طرق عن الشعبي» به. وف إحدى رواييٍ عبد الرزاق أن الذي 


تي .نس 
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ومنهم: عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه 

5- كما حَدَنَا يونس أنبأنا ابن وهب أن مالكاً أخبره عن 
ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعنماكَ بن عثمانٌ رضي الله عنه 
جاريةً لها زوج ابتاغها له بالبَصرةء فقال عثماث: لا أقْرَبها حَتَى يُقَارقها 
زوجُهاء فأرضى ابن عامر رَوْجَهاء ففارقها'"". 

ومنهم: عبدُ الرحمن بِنْ عوف 

١941‏ كما قد حَدَننَا يونس حَدَئْنَا شعيب بن الليث» حَدَننَا 
الليث؛ حدئ ابنُ شهاب؛ عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن, أن عبد 
الرحمن بن عوفي كان ابتاعَ وليدة مِن عاصم بن عديء فوجدها ذات 


:* 0 
زوج؛ فردها . 


أهدى الجارية لعلى هو شرحبيل بن السمط. 

ورواه ابن أبي شيبة ]م من طريق ابن أبي ليلى عند الشعبي» قال: أهدى رجحل 
من همدان لعلي جارية.. فذكره. 

)١(‏ رجاله ثقات» وهو ف رالموطأ» ؟/511. 

ورواه عبد الرزاق )١7178(‏ عن معمرء عن ابن شهاب» يه. 

(؟) رجاله ثقات» ورواه مالك 5117/7»: وعبد الرزاق )١511/1/(‏ عن معمر» 
وسعيد بن منصور في سنن »)١9497(‏ وابن أبي شيبة 85/5 عن ابن عيينة؛ 
أريعتهم (مالك ومعمر وسعيد وابن عيينة)؛ عن الزهري؛ به. وليس عند مالك ذكر 
عاصم بن عديء ولفظ عبد الرزاق: أن عبد الرحمن بن عوف قال لزوجها: لك كذا 
وكذاء وطلقهاء قال: لا. 


ورواه سعيد بن منصور ف (ستته) )١9075(‏ من طريق عمر بن أبي سلمة؛ عن 


رهد 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


4- حَدَنا يونسء حَدَئْنَا شعيب بن الليثء حدتما الليث» 
حَدَئنا ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن عاصم بن عديء أن عبد الرحمن 
بن عوف كان ابتاعٌ منه حارية لها زوج ول يَْلّم بذلك؛ فلما عَلِمِ 
بذلك, رَدّها إِليْه. 

ومنهم: عبد الله بن عمر 

6- كما قد حَدَثنا على بن شيبة» حَدَْنَا يزيد بن هاروت 
أنبأنا محمد بِنُ إسحاق؛ عن نافع عن ابن عمر أنه قال في عبدٍ له امرأةٌ 
مملوكة, فَبِيعَتْ» قال: هو أحوُ بها حيث لقيها"". 

وقال بعضهم: هو طلاقّ هاء وممن قال ذلك عبد الله بن عباس. 

5ك كبا مها صاح بن غبة ارحس قال حدما ستعية 
بن منصورء قال: د هُشيم قال: حَدَثنًا خالدٌ. عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس أنه كان يقول ف بَمِع لأمة: هو طلاقها9". 

ومين ارا ب كن 


5 
5 
0 


117- كماقد حَدَئْنا يوسف بن يزيد جدننا ميد سن 


أبيه ينحو لفقل عبد الرزاق» بزيادة: ققال: خذوا حاريتكم فردها. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة5/0 من طريق عبد السلام بن حربيعن ابن إسحاق» به 

(؟) رواه سعيد بن منصور )١9141(‏ عن هشيم؛ به. 

ورواه الطبري (8447) من طريق ابن علية؛ عن خالد» به ولفظه: ررطلاق الأمة 
ست -ولم يذكر إلا حمساً-: بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهيتها طلاقهاء ويراءتها 
طلاقهاء وطلاق زوجها طلاقها). 


كا وجل 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


منصورء حَدنَا هيم عن يُونس؛ عن الحسنء عن أبي بن كعب أنه 
قال: بيع الأمَة طلامه"". 

ومنهم: جابر بن عبد الله وأنس بن مالك 

- كما حَدَئنَا على بن شيبة؛ حَدَثنَا يزيد بن هارونء أنبأنا 
سعيدٌ بِنْ أبي غروبة» عن قتادة) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
وجابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قالا: بَيْعْ الأمَةَ طَلاقهًا). 

قال أبو جعفر: وكان اختلافهم في ذلك إنما هو لما اختلفوا قيه مما 
لّوا عليه قول الله عر وحَل: لأوامخصاتينَانساءإلاماماكت 
لماك ر) [النساء: 74]» فذهب بَعضهم إل انين الْمسْبيّاتُ ذوات 
الأزواج اللاتي لفون في دار الحرب. 

وذهب مخالفوهم في ذلك إلى أنْها كل مبيعة ذاتُ زوجء وكان 
ما ذهب إليه في ذلك أهلٌ القول الأوّل من هذين القولين عندنا هو 
الأولى بتأويل هذه الآية» لما قد رويناه فيما تقدّم منا في كتابنا هذا من 
حديث أبي الخليل» عن أبي علقمة, عن أبي سعيد في نزول هذه الآية 


في ذلك» والذي قد رويئاه عن رسول الله يد من إقراره بريرة على 


)١(‏ رجاله ثقات؛ ورواه الطبري (8444) من طريق الأشعث بن سوار الكندي» 
عن الحسن» به. ورواه عبد الرزاق »)١7١54(‏ والطبري (/851/17) من طريق قتادة, 
)9١(‏ رجاله ثقات» ورواه الطبري (8315) من طريق عبد الأعلى؛ عن سعيد به. 


ورواه عبد الرزاق )١5117+0(‏ عن معمره عن قتادة» عن جاير وحده. 


رهد 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
نكاحها الذي كانت عليه قبل ابتياع عائشة إِيّاهاء وتخييره إيّاها بعد 
عتاقها لها ما قد دَلَّ على أن ابنياعها لم يكن طلاقا مِن زوجها هها. 

فقال قائل: فقد رويتم عن ابن عباس أنه كان يقول: 0 
طلاقهاء وتروون عنه. عن البيّ د تخييره بريرة بعد عتاقها بَئِنَ المقام 
مع زوجها ويَيْنَ فراقها ياه وهذا تضادٌ شديد. 

فكان حوابنا له في ذلك: أن الذي ذكره عن رسول الله يك من 
تخييره بريرة بعد عتاقها بَيْنَّ المقام مع زوجها وبين فراقها ياه قد رُوِيّ 
عن ابن عباس رَضْبِي الله عنهماء عن رسول الله يخ كما قد ذكرء 
ناي يواقا بثة روك أجاف الرويات في بريرة إن شاء الله 
تعالى. وقد كان قومٌ يقولُون: إنما كان ذلك مِن قول ابن عباس بعد 
ابرق أن بَيْمَ الأمةٍ هو طلامّها وم يكن ذلك عنده مخالفا لما رواه عن 
رسول اله يك من تخبيره بريرة بَغْدَ عناقها بيْنَ امام مع زوجها وبين 
فراقه. إنما كان ذلك» لأن بريرةً إنما ابتاعتها عائشة وهي ممن لا تل لها 
الفروجٌ فبقي تزويجٌ بريرة بعاد ذلك كما كان قبلّه؛ وكان ابتياعٌ 
الرحال الذين تمل هم الفروجٌ مثلها يوحبُ حل الفرج لمم وفي حلها 
هم حل التزويجات اللاتي عليها يمن كانت له عليها. 

قال أبو جعفر: وهذا قد يحتيلٌ أن يكون هو الذي ذهب إليه ابن 
عبائراى :للق فاقوا عن بعدودلله السب الذي يه تع «الفرقة نيت 
المسبيات ذوات الأزواج الذين في دار الحرب وبَيْنَ أزواحهن هناك. 
فوجدناهن يبن ين أزواجهن بوقوع الرّق عليهن بالسّباءء وهُّنَّ في تلك 
الحال ل يَحْلِْنَ لرجال بأعيانهم لما فيهنَ مِن حقوق الله الذي جعله في 


وت 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 

أحماسهنٌ لمن جعلها له ولشركة بين مّنْ سباهن في بقيتهن, ولما كان 
ذلك كذلك. عَمَلَنا أذ الذي يُوجب الفرقَة بِينَ الأزواج المسبيات وبين 
أزواجهن الحربيين الذين لم يُسْبوا معهن هو وقوعٌ الرقً عليهن لأحلٍ 
فروجهن لم يحل هن بملكهنً. ولما كان ذلك كذلك؛ وكانت بريرةٌ 
عند ابن عباس تَحُرُمْ على زوجها بابتباع عائشة إِيّاهاء دَلَ ذلك على 
صحة مخالفته هذه الآية» وعلى أن المرادات فيها مِن ذوات الأزواج هن 
المسبيات دول المبيعات» والله الموفق. 


1 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله بل من تخييره 
بريرة بين فراق زوجها وبَيْنَ المقام معه: هل كان ذلك للعتاق 
الذي وقع عليها على كل أحوال زوجها من حرية أم من 
عبودية خاصة دون الحرية 

ل 2 


و 59 7 
شعبة» عن الحكم. عن إبراهيم؛ عن الأسود. عن عائشة رضي الله عنها 
ف مر 2 5 00000 
أن روج بريرة كات حرا 5 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه مطصولاً الطيالسي (1781)؛ وأحمد 5 ولاك 
والدارمي ؟/159. والبخاري (50781) والنسائي ١1/5‏ 1-م١١‏ و5/كت3ن 
والبيهتي من طرق عن شعية؛ به. ووقعت لففلة: (وكان زوجها حرا) عند 
اليخاري من قول الحكم في آخر الحديث؛: وليست من قول عائشة. وقال البيهقتي: 
هكذا أدرجه أبو داود الطيالسي وبعض الرواة عن شعبة في الحديث» وقد جعله 


ؤهممه 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


لاس عدن ابو أنيةا خلانا سه بن عقن حدنا ساك 
عن متصبور »عن الراطينم ) خين الالسوو عق عاتنية رضي الله عنهاء 
قالت: كان زَوْجّ رو ةاعر فريك فاشدارت لشي 

00١‏ وحَدَنا عبدُ المك بن مروان الرّقي» قال: حَدّئنا أبو 
معاوية الضريرٌء عن الأعمش» عن إبراهيمٌ عن الأسودء عن عائشة» 
قالت: كان زوجٌ بريرة حراء فلما عَتَقَتْء عيّرها رسول الله يل 
فاختارت نفسها!". 

الل اه - حَدَثنَا أبو أمية» حَدَّثنَا يحيى بن عبد الله ب بن الضحاك 
البابلتيء حَدَنَا أبو جعفر الرازي عن سليمات» عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة رضي الله عنها: أن زوج بريرة كان حراً مولى لآل 
أبي أحمد. 


بعضهم من قول إبراهيم» وبعضهم من قول الحكم. 

)1١(‏ إسناده صحيح. ورواه أحمد 185/5.» وأبو داود (7775)» والييهقي 
ذنفك و5514 من طرق عن سفيانء به» وقال البيهقي: هكذا أدرجه النوري ف 
الحديث عن عائشة رضي الله عنهاء وقوله: كان زوجها حراء من قول الأسود لا من 
قول عائشة رضي الله عنها. 

(؟) إسناده صحيح, وهو في (رشرح معاني الآثار) /61 بإستاده ومتنه. 

ورواه التزمذي )١١50(‏ من طريق هناد؛ عن أبي معاوية» به. 

وروأه سعيد بن متصور في (زستته) (555١)؛‏ وابن ماحه (0175؟) من طريق 
حفص بن غياث» وأبو يعلى (5070) من طريق جريرء كلاهما عن الأعمشء به 


وإ إه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


قال أبو جعفر: وفي هذه الآثار عن عائشة رضي الله عنها أن 
زوج بريرة كان حرا يوم خيّرها رسول الله ي. وقد روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنه كان عبداً 
91 كما دنا أبو أمية حَدَننَا مُعْلّى بن منصورء حَدَثنَا 
تود لسع حا عع زو قرسو رصن إن ناس 
عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها: أن بريرة أعتقت حينّ أعتقتها 
عائشة؛ وإن زوجها كان عبدا"). 
64- وكما حَدَئنَا أحمد بن داود» حَدَثنا إجماعيل بن سالم» 
حَدَثنا جريرٌ بن عبد الحميد (ح) وكما حَدَثنا ابن أببي عمران» حَدَتُنا 
)١(‏ إستاده صحيح؛ ورواه مطولاً الطيالسي »)١4107(‏ ومن طريقه ابن حبان 
(011).» والبيهقي 7١١/0‏ عن شعبة» عن عبد الرحمن» به. بلفظ: روكان زوجها 
حر) من قول عائشة عند الطيالسي والبيهقي؛ وف روايتهما: قال شعبة: ثم سالته - 
أي عبد الرحمن- بعدء فقال: ما أدريء أحرٌ هو أم عبد؟ ولي رواية بن حبان: قال 
عبد الرحمن: روكان زوجها حرا» من غير شك. 
ورواه مطولاً البخاري (018؟) من طريق غُندرء عن شعبة» عن عيد الرحمن» به. 
وف آخره: قال عبد الرحمن: زوجها حر أو عيد! على الشك. ثم نقل سؤال شعبة 
لعبد الرحمن. 
ورواه مطولاً النسائي ١157-١70/1‏ من طريق الكرماني؛ عن شعية؛ عن عبد 
الرمن؛ به. وق آخره: قال: وكان زوجها عبداًء ثم قال بعد ذلك: ما أدري؛ على 
الشك. 
ورواه بأطول ثما هنا أحمد 4180/1 وابن ماجه (77١؟)‏ من طريق أسامة بن 


زيد. عن القاسمء به. 


ا اله 
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زهيرٌ بن حرب» حَدَئْنا جريرٌ بن عبد الحميد» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان زوج بغرا 

م #واد و كم نخدت بع اب انه احذنا سين جا 
حَدَننا عبدُ العزيز -يعيٍ الدَرَاوَرْدِي-» حَدَئنَا هشامٌ بن عُروة» عن عبد 
الرحمن بن القاسمء عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن زوج بريرة 
كان عبداً. 

فأدخل الدّراوردي بَيْنَ هشام بن غُروة وبَيْنَ الذي بعده في إسنادٍ 
هذا الحديث عبد الرحمن بن القاسمء فعاد إلى القاسم عن عائشة؛ 
ووافق الدّراورديّ حاتم بن إسماعيل في ذلك وعالفه حريرٌ فيه. ففي 
هذه الآثار حلاف ما في الآثار الأول في زوج بريرة. 

فقال بعضٌ الناس: فقد روي عن عائشة في غير هذه الاثار ما 
يدل على صحة ما في هذه الآثار» فذكر في ذلك 

5- ما قد حَدَثنَا يزيد بن سبنات» وثبتئ فيه القاسم بن 


جعفر عنهء قال: حَدَتْنَا أبو علي الحنفي» حَدَّثنا عُبِيدُ الله بن عبد الرحمن 


)١(‏ رواه قي «رشرح معاني الآثار) 87/7 بالإسناد الأول. 

ورواه أحمد 2170/1 ومسسلم )١5١5(‏ (4)4 وأبو داود (2077). والترمذي 
»))١١54(‏ من طرق عن جريرء بهء وفيه عتدهم زيادة: وولو كان حراً م يخيرها 
رسول الله 6). 

ورواه مسلم ))١5( )١5١5(‏ والنسائي ,.١178/1‏ والبيهقي 771/90 من طريق 


يزيد بن روماذ» عن عروة؛ عن عائشة. 


-#اأه- 
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ون كتقيوة قال #«سعت العام ين عند يكدك» عن ضائقة رضي الل 
عنها أنه كان ها غلاماً وحارية زوج فقالت: يا رسول الله إني أريدٌُ 
أن أعتقهماء فقال رسول الله يِِ: «فابدئي بالرَّجُل قبل المرأقي". 

قال: ففي ذلك ما قد دل على أن زوج بريرة كان عبداء وعلى 
أن الأمة لا خيارٌ لما إذا أعتقت وكان زوجها حراً. 

فكان جوابنا له في ذلك: أن هذا معقول فيه أن الذكر من هذين 
المملوكين هو غيرٌ زوج بريرة» وأن الأنثى الي فيه كانت غير بريرة» 
لأن عائشة إنما اشترتهاء فأعتقتها ولم تكن في ملكها قبِلَ ذلك. وتأملنا 
هذا الحديث» فويحدنا مما يَيْعْدُ قبولّه من القلوبء لأنه محالٌ أن يأمُرَ 
رسولٌ الله يك بأمر فيه حياطة لواحدٍ من اثنين» وغير حياطة الآخر 
منهماء وأن يأمر بعتاق يُبطلٌ حقّ الزوجة الي مِن شريعته وجوب ذلك 
الحق لها إذا أعتقت» ويحوط الزوج بأن لا يحب عليها ذلك الاختيارٌ 
لزوجته» ولكته عندنا -واللهُ أعلم- أراده منه مِن عائشة رضي الله عنها 
أن يكوثّ منها في مملوكيها صرفهما إلى صلةٍ رحمهما بهماء وأن ذلك 


)١(‏ إسناده ضعيفء ورواه أبو داود (77519)» وابن ماجه (55759)» والعقيلي 
ف «الضعفاء» »١1١١/7‏ والدارقطيئ 588/78 والحاكم 2507/79 والبيهقي ٠77/90‏ 
من طرق عن أبي على الحنفي» به. 

ورواه النسائي 2171/7 وف «الكبرى) (5377): وابن ماجه (15517)) وابين 
حبان »)4771١(‏ وابن عدي ف «الكامل) ١75/4‏ من طريق حماد بن مسعدة» عن 


ابن موهب) يه. 


- أ(ه- 
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أولى بها من العتاق لهماء كما قد روي عنه ثما قد كان قاله لزوجته 
ميمونة لما أَعْتَقَتْ جارية لما. 

7- كا حَدَثنَا الربيعٌ بن سليمان المرادي» حَدَنْنَا أسدٌء 
حَدَنَنا ابن لهيعة» حَدَننَا بُكيرُ ين الأشج» عن كريب مولى ابن عباس» 
قال: معت ميمونة زوج الب # تقول: أعتقتُ وليدةً لي على عهدٍ 
رسول الله يل فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: رلو أعطيتيها 
أخوالك كان أعظم لأجركم". 

4- وكما حَدَننا الربيعٌ المرادي» حَدَنَا أسدُء حَدَثنا محم 


)١(‏ حديث صحيح)» وهذا إستاد ضعيف. 

ورواه أحمد 7717/7 وأبو يعلى )7٠١9(‏ من طريق الحسن بن موسىء عن اببن 
طيعة» به 

ورواه البحاري (75517)) والطبراني »)٠١50(/17‏ واليغوي (1774) من 
طريق يزيد بن أبي حبيب» ومسلم (39) (45): والنتسائي ف (الكبرى) (4551)) 
وابن حبان (5547)» والبيهقي ١791/4‏ من طريق عمرو بن الحارث؛ كلاهما عن 
بكيرء به. 

وعلقه البخاري )١5914(‏ عن بكر بن مضرء عن عمروء عن يكير» به. 

ورواه أحمد 355/1؛ وأبو داود .)١790(‏ والنسائي ف «الكبرى) (؟4551)» 
والطبراني 07/614: والحاكم ١5-4١ 4/١‏ من طريق محمد بن إسحاقء عن يكير 


عن سليمان بن يسار» عن ميمونة. 


هاه 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


الله عن ميمونة مثله0". 

واحتمل أن يكوثّ رسول الله يل لا حضرت عائشة من النية ف 
العتاق ما حضرًّهاء أمرها أن تَمْيِقَّ مِن مملوكيها أعظمّهما ثواباً في 
العتق لأن عتاق الذكر أَفضِلٌ من عتاق الإناث على ما في حديث مُرَةٌ 
بن كعب الذي قد ذكرناه فيما تقدَّم منا في كتابنا هذاء وأرحاً أمر 
الجارية لنزتئي فيها بَيْنَ حبسها وبينَ الصلةٍ بها من عساه أن يصلّه بها 
مِن ذوي أرحامها. 

ثم نظرنا: هل روي في زوج بريرة عن غير عائشة شيء أم لا؟ 

8- فوجدنا على بنَّ عبد الرحمن قد حَدَثَاء قال: حَدَننَا 
عفان ب شيئف كك معام رن كو كا اد كدخ حكرمهه فقن 
ابن عباس رَضْبِي الله عنهما: أن زوج بريرةً كان عبداً أسودٌ يُسمى 
مغيشاًء فقضى فيها رسول الله يخ أربّع قضايا: أن مواليّها اشترطوا 
الولاء» فقضى الببيٌ يي أن الولاً لِمَنْ أعطى الشمنَء وعيّرهاء وأمرها أن 
تعتدّ» ونُصّدّقَ عليها بصدقةٍ فأهدت منها إلى عائشة؛ مَذْكِرَ ذلك للنبيّ 


)١(‏ إستاده ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن 

ورواه ابن خخزيمة (4 57 ؟) عن الربيع بن سليمان المرادي؛ به. 

ورواه النسائي ف «الكبرى) (4474) عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم عن 
أسد بن موسىء به. وقال -كما في «رتحفة الأشراف) :-4917/١7‏ هذا الحديث خطأ 
لا نعلمه من حديث الزهريء قال المزي: يعن أل الصواب حديث ابن إسحاق» عن 


كير بن عبد الله بن الأشج؛ عن سليمان بن يسار» عن ميمونة. 


-هك؟اإه- 
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فقال: رهُوَ لَنا هَدِية ولَهَا صَدَقَة0") 

- ووحدنا صا بن عبد الرحمن قد حَدَثنَاء قال: حَدَنَا 
سعيدٌ بن منصورء حَدَثنا هُشَيِي حَدَننَا عالق عن عكرمة» عن ابنٍ 
عباس رضي الله عنهماء قال لا عمرت تريرة رأيت زوجها يتبعها في 
ميككك المدينة ودموعٌه تسيلٌ على ححيته: فكلم له العباس النبيّ يله أن 
يَطْلَِ هنا تحال رسول نذ ع رزوجك واب ودف وتالك: 
أتأمُرني به يا رسول الله؟ فقال: رإنما أنا شَافعٌ» فقالت: إن كنت 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو فق ررشرح معاني الآثار) ١17/7‏ بإسناده مختصراً بقصة 
الصدقة. 

ورواه مطولاً وعقتصراً ابن ن أببي شيبة 2185/1١‏ وأحمد (558147)) وأبو داود 
(557)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 87/9 من طريق عقان, به. 

ورواه أحمد (88.5©)» واليخاري (80؟1م) والطبراني »))1١875(‏ والبيهقي 
1١5-07‏ من طرق عن همامئ به. 

ورواه مختصراً الومذي :)0١+(‏ والطبراني (875١١)؛‏ والبيهقي 711/7 من 
طريقين» عن قتادة» به. 

ورراه عبد الرزاق »)170٠١(‏ واليخاري )218١(‏ و(5587)» والتزمذي 
»)1١57(‏ وابن الجارود (741)» وابن حبان (4770). والطيراني (881١١)؛‏ 
والبيهقي 7١7/1‏ من طريق أيوب السخحتياني» والطبراني )١١85(‏ من طريق هشام 
بن حسان» كلاهما عن عكرمة, به. 

ورواه ينحوه ابن حبان ».)5١١(‏ والعلبراني )١١7/45(‏ من طريق سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباسء وفيه بلفظ... وكان لبريرة زوجء فخيرها رسول الله ...: 


ولم يبين إذا كان عبد أو 00 


-7 اهمه 
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عانم قلا تحاحة فى فده واعتارت تفستهاء وكان يقال لهه موت 
وكان عبداً لآل المغيرة من بن عخزوم0"©. 

قال أبو جعفر: ففي هذا عن ابن عباس بلا اختلاف عنه أنه كان 
عبداً. ولما وقع هذا الاختلافُ في هذا المعنى» وجب تصحيحٌ ما روي 
وو إن هه المت إل الك توعق أن ركو عه كان عدا ق 
حالء وان راق حال اسن دقان حال العبودية قد تكوب بعدها 
الحريق وحال الحرية لا يكونٌ بعدها العبودية: فجعلناه قد كان عبداً في 
البدءء ثم صار حراً بعد ذلك في الحال الي خميّرت زوحته يْيِنَ المقام 
عنده وبَيّنَ فراقه» ثم رجعنا إلى ما يُوجبه النظرٌ في ذلك. فوجدنا الأمة 
لمولاها أن يُزوحها في حال ملكه ها ممن رأى مِن الأحرار ومن 
المماليك» ووحدناه إذا أعتقها ولا زوج ثملوك قد كان زوَّحها إِيّاه أن 
نها الخيارَ في فراقه» وف الّقام عنده» واختلفوا إذا كان حراًء فقال 
بعضّهم: هو كذلك أيضاًء وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة والشوري 
وأصحابُهما جميعاء وقال بعضّهم: لا خيار لها في فراقه وممن قال ذلك 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو ف (رشرح معاني الآثار) 28٠-4/7‏ وق ((سئن سعيد 
بن منصور) (/51؟5١).‏ 

ورواه أحمد )١8554(‏ عن هشيم به. 

ورواه الدارمي ؟/١17ء‏ والبخاري (5787)» وأبو داود (20771) وابن ماجه 
)0١15(‏ والنسائي 4/46 47-17 7؛ وابن حبان (47177): والطبراني (937١١)؛‏ 
والدارقطين 2١55/7‏ والبيهفي 2377/17 والبغوي (733؟) من طرق عن خحالد 
الجذاع به. 


-لمماه- 
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منهم مالك وعامة أهل الحجاز. 

رامل ف يا .قال إنما جُعل ها انيار إذا كان زوحُها عبداء 
لأنه لا يستطيع تزويج بناتها ولا تحصينها كما يُحَصَّها الحرء فجعل لها 
الخيارٌ لذلك بين فراقه وبين المقام معهء فكان لمخالفيهم عليهم في ذلك 
ين ردٌ الأمر الذي له يرت في ذلك أنه إفا هو لملكها نفسّهاء فجعل 
ها إمضاء ما قد عقده مولاها عليها ورفعه عن نفسهاء وولف في 
ذلك بينها وبَيْنَ الصبية إذا زوّجها أبوها قبّل بلوغها ثم بلغت؛ فلم 
يُجعل لها خيارٌ في فراق من كان أبوها زرَّجَها إياه, حراً كان أو عبداً. 

ولما اتوي لك فين كان رقنا زوجها إِيّاه حرا كان أو 
عبدا في حال ولايته عليها من الأحرار ومن المماليك في أن لا نيار ها 
ف فراقه» كان كذلك الآمة إذا أعتتقت» فرحع أمرُّها إليها يستوي 
حُكْمّها فيما كان مولاها عقده عليها في حال ملكه لما مِن الأحرار 
ومن المماليك: فكما كان لها الخيارٌ في المماليك منهمء فكذلك يكون 
لها الخيارٌ في الأحرار منهم. 

قال: فقال قائل: ففي حديث هشام بن غروة 

3١‏ - فذكر ما قد حَدَّئْنَا أحمدُ بن داودء حَدَثْنَا إسماعيل بن 
سال حَدَننَا حريرٌء عن هشاء عن أبيه عن عائشة رَضِي الله عنهاء 
قالت: كان زوج يو عيناه ال حرا لم يُخَيُرْها رسولٌ الله . 

فكان جوابنا له فيه ذلك: أنا لا ندري مَنْ صَّاحِبُ هذا الكلام 
مِن رواة هذا الحديث: هل هو عن عائشة؛ أو من دونها منهم., ولما لم 
تعلم أنه من عاتشة فنجعله قول صحابي لا مخالف له فيه واحتمل أن 


4 اه- 
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يكون من قول تابعي وهو رأيه عنهاء أو من قول من هو دونه من رواة 
هذا الحديث. 

ثم نظرنا: هل روي عن أحدٍ من التابعين شيءٌ يوجبٌ الخيارٌ 
هذه المعتقة أم لا؟ 

فوجدنا يونس قد حَدَثنَاه قال: حَدَنْنا سفيانٌ» عن ابن طاووس» 
عن أبيه» قال: للأمة الخيار إذا أَعْتِقَتْء وإن كان زوجُها رجحلا من 


فإن كان عروةٌ هو الذي قال ما في الحديث الذي رويناه قوبلٌ 
قوله في ذلك بقول طاووس الذي يُخالفه. وبالله التوفيق. 


)١(‏ رجاله ثقات» وهو في (رشرح معاني الآثار) */84 بإسناده ومتنه. 
ورواه سعيد بن متصور ف (سنته) )١757(‏ عن سفيان» به. 
ورواه عبد الرزاق (0..08)» وابن أبي شيبة 4 والطحاوي ف (شضرح 


معاني الآثار) 84/7 من طريق ابن حريج؛ عن ابن طاووس» عن طاووسء تحوه. 


تج وات 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتنة 
7 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه عي في الخيار 
الذي جعله لبريرة لما أعتقت هل هو كخيارها لو خيّرها 
زوجها أو بخلاف ذلك 


حَدَنَا مرواثُ -يعين الطّاطري-» حَدَنَنَا الليث وذكر آخر قبلّه -يعني 
حَدَنُوه أن رسول الله يلك قال: رأيّما أمَةِ كانت تحت عبدء فعتفستاء 
فهي بالخيار ما لم يَطَأهَا رَوْجَهان. 
هكذا روى مروانٌ هذا الحديث عن ابن شيعة والليثء واللفظ 
واحدء وقد رواه ابن وهب عتهما بألفاظ مختلفة: 
مم ؟- كما حَدَتْنَا يونس» أنبأنا ابن وهبيء قال: وأخبرني ابن 
لهيعة» عن عُبِيدٍ الله بن أبى جعفرء عن الفضل بن حسن الّمري» 
قال: سمعتٌُ رجالاً من أصحاب رسول الله يك يتحدّنون عن رسول 
الله َل أنه قال: رإذا عَتَقَتٍ الأمة وهي تحت عبدء فأمرها بيدهاء فيإن 
هي أقَرتْ حتى يطأهاء فهي امرأته لا تستطيعٌ فراقم'". 
)1١(‏ رواه أحمد 774/5 عن الحسن بن موسى» عن اين طيعة» به. 
وروه بنحوه أحمد أيضاً 7/4 وه/8/ عن يحمى بن إسحاقء عن ابن طيعة 
رجالا يتحدثون عن البي #. 


هه 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
78- وحَدَنَا يونس» أنبأنا ابن وَهْسَيِء وأخبرنيه الليث بن 
سعد عن [ابن] أبي جعفر» عن الضمري» عن رسول الله وَل مثله”"2. 
فعقلنا بذلك أنّ مروانَ جاءَ بهذا الحديث بروايته إِيّاه عن ابن 
فيعة والليث كما رواه عنهما وكان في الحقيقة هذا اللفظ الذي رواه 
به إنما هو لفظ ابن ضر هيعة وأنَّ حديث الليث يخالفه على ما ذكرناه عن 
كُلّ واحدٍ منهما من رواية ابن وهب عنهما. 
-١‏ وَحَدَثْنَا يونس حَدَثنا ابن وهبء أعيرني ابن فيعة» 
عن محمد بن عبد الرحمن» عن القاسم بن محمدء أن عائشة زوج النبى 
58 3 5 « 5 
يدُ رضي الله عنها أحبرته أن بريرة كانت تحت عبد مملوك» فلما 
عَتَفَسْء قال لها رسول الله لله: رأنت أُمْلَكُ بنفسك» إن شئت شتت أقمت 
مع زوجك؛, وإن شعت شئت فارقتيه ما لم يَمَسّلئي". 
488 وََحَدَثنَا إبراهيمٌ بن أحمد بسن مروان الواسطي حَدُثنَا 


ع 


محمد بن إبراهيم , بن العلاء الكلاعي أبو عبد الله الشامي» حَذَنْنا شعيب 


بِنْ إسحاق الدمشقي»؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه, عن عائشة أن 


)١(‏ هذا مرسل وفيه انقطاعء قال ابن أبي حاتم ف «المراسيل») ص :١6١‏ حَدَثنَا 
أبي» حَدَئْنا إبراهيم بن المنذر» حَدَثنَا ابن وهبء قال: قال الليث ين سعد: لم أسمع من 
عبيد الله بن أبي جعفر إنما كان صحيقة كتب إلي ولم أعرض عليه. 

-١1317/1 والنسائي‎ .)١15١4( رواه مطولاً أحمد 435-45/1: ومسلم‎ )١( 
171ء وابن حبان (4774) من طريق عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه» به ينحوهء‎ 
وليس فيه (إما لم يعسلك».‎ 


-لإالام- 
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اليك قال لبريرة في حديث عتاقها وتخييره يك إياها: رإنه إن وَطِتَلكِ 
فلا خِيارَ للكم”". 

30 ؟- حَدَننا إسحاق بن إبراهيم بن يونسء حَدَئنا موسى بن 
عبد الرحمن الأنطاكي» وهو المعروف بالقلا حَدَنا محمد بن سَلْمّة: 
عن ابن إسحاق» عن أبي جعفرء وأبانٌ بن صالح» عن مجاهدء وهشام 
بن صُروة» عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أَغْيِقَتَ» 
فخيّرها رسولٌ الله كله وقال لها: إن رلك فلا خيارَ للش ”". 

قال أبو جعفر: فكانٌ فيما رويناه أنه يَقَطعُها عن اختيارها نفسّها 
مِن زوحها قربه إيّاهاء وذلك ثما لا يكوثُ منه إليها في المجلس الذي 
أعلمها رسولٌ الله يلِهِ بذلك فيه؛ فَدَلََ ذلك أن الخيارَ يكون لها بعد 
قيامها مِن محلسها الذي عَلِمَتْ فيه بوجوب الخيار ها حتى يكون منها 
ما يقطعُها عن ذلك من تخلية منها بينَ زوحها وبينها أن يَفعَلّه بها مما لا 
يلح له أن يفعلّه بها إلا وتزويجه إيّاها قائمٌ بينه وبينها كما يقوله أهلٌ 
المدينة في ذلك؛ لا كما يقولّه الكوفيون فيه من أذ الخِيارٌ إنما يجب لها 


)١(‏ إستاده حت جذا محمد بن إبراهيم بن العلاء الكلاعي منكر الحديث» 
وعامة أحاديثه غير محفوظة: وكذبه ابن حبان والدارقطي. 

ورواه البيهقي ١١5/17‏ من طريق أحمد بن علي الخزاز» عن محمد بن إيراهيم؛ به. 
وقال: تفرد يه محمد بن إبرأهيم. 

)١(‏ رواه أبو داود )١775(‏ ومن طريق البيهقي ١١5/7‏ عن عبد العزيز بن يحبى 
الحراني» عن محمد بن سلمة؛ بهذه الأسانيد. 


ماهد 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


في بحلسها الذي تَعْلَمُ بذلك فيه ما لم نَقَمْ منه» أو تأذٌ في عمل آخرء 
اررق كا عر وإذا كان ولك كدللة تق قري ها باسهار ماه كاذ 
كلاق اقكنها واد مو فيل اجر وها مر ولاه ين لا د سيا 
إلا والترويج الذي بينهما قائم كما هوء وذلك منها كهي لو قالت 
بلسانها: قد احزت زوجي. 

وهذا يَدُلُ على أن مَنْ كان إليه إيقاعٌ طلاق على واحدةٍ من 
زوحتيه بقوله لهما: إحداكما طالقٌ أنه يقطعٌهُ عن ذلك قربه إحداهماء 
وأنه يكون بذلك عمتاراً لها بقربه إيّاها. 

ومكل ذلك فق أقوله لأمكدة إحراكنا حر ايكون له اخيار ي 
إيقاع ذلك العتاق على إِيّتهما شاءء» فلا يُوقعه حتى يُجَاممٌ إحداهما 
وهو بذلك الجماع عفتارٌ هاء كقوله بلسانه: قد احترتها. 

مكل ذلك الأمة يتاعها متضَيب بهاعيباً يريخ لحا برها علن 
بائعها إِيّاه فلا يفعَلُ ذلك حتى يكونٌ منه إليها ما لا يَحِلَّ له منها إلا 
علكه شاء فيكون ذلك قاطعاً له عن رَدّها بذلك العيب على بائعها إِيّام 
ويكون ذلك منه كقوله بلسانه: قد رضيتها بعيبها. 

وما يؤكد هذا القولَ أيضاً ما قد رويناه فيما تَقَدَّمِ منا في هذه 
الأبواب فيما كان في بريرة عن ابن عباس أنها لما ميرت كان يرى 
زوجها يتبَعْها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته» فدل ذلك 
على أنها قد كانت هي أيضاً تتصرّف في أسباب نفسهاء ولا يقطعها 
ذلك عن استعمال الخيار الذي ها في نفسها لو استعملته. 

ومما يوكد ذلك أيضاً كلام رسول الله يك إياها بعد أن أعلمها 


هاه 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
وجوب الخيار لها في زوجهاء وقوله له: «زوجّك وأبو ولدك» فقالت 
له حواباً عن ذلك ما قالت» واخختارت نفسّهاء ولم يرَ رسول الله يل 
ما كان منها قبل ذلك قاطعاً لما من تتبع زوجها إيّاها وهي في ذلك 
متنقلة مِن مكان إلى مكان مع وقوف النبي يللد على ذلك منهاء 
وإمضائه بعد ذلك خيارها لنفسها. 

وفك جاء عن مو بعد رول الله عل قذلتك جايو كد هنا 
الع ْ 

وود كبا مل كربا يوي + أقانا :اين وه أن مالكا نيرق 
عن ابن شهاب» عن غروة بن الزبير أن مولاة لبي عدي يقال لها: زبراء 
مره أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئلِ» فأعتقت» قالت: فأرسلت 
ل فطينة حفصة زوج النبيّ و فدعتئيء فقالت: : إني مُخبرئكٍ خيرأء ولا 
أ ِب أن تصنعي شيعاً إن أمْرَّك بيَدِكٍ ما لم يَمَسَّكٍِ زَوجّكٍ قالت: 
ففارقته ثلاق20, 

8 - وَحَدَتْنَا يحيى بن عنمان» خاتبانم بن جادء أنبأنا ابن 
المبارك؛ قال: : وأنبأنا موسى بن عُقبة» عن نافع عن عبل الله يعني ابن 
عمر- أنه كان يقول: إذا كانت الأمة تحت عبد فأصابتها عتاقة» فإنها 


غير ما لم يمَسّها إن ل 0 ا فارقته» فإن 
قرب حتى يُجامعها م تستطع أن تنترع منه”") 
(1) زبرا لا تُعرف» وهو عند مالك ف والموطأ 0577/1؛ ومن طريقه رواه 


الشافعي ١/١‏ 5 والبيهقي 0/17؟؟. 
)١(‏ رواه مالك 2585/9 ومن طريقه البيهقي 2575/7 ورواه ابن أبي شيبة 


3 0-0 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتية 

وكما حَدَثْنا يحيى» حَدَئنا نعي حَدَثنَا ابن المبارك؛ قال: أنبأنا 
ابن حريج» عن عطاءء قال: إن أصابها العبدٌ قبل أن تعلمٌ أن لما الخيارٌ 
فلها الخيارٌ عليهء وإن أصابها مبادرة» قال: بعسما صَنمَ. 

قال أبو جعفر: وفي قوله: إن أصابها قبل أن تعلمَ أن لها الخيار ما 
قد دَلّ على أنه لو أصابها -وهي تعلمٌ- لم يكن لا خيار. والله أعلم. 


37- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يه من قوله 


فيما تصدق به على بريرة فأهدته إلى عائشة: هُوَ عَلَيْها صَدّقة 
ونا هَدِيّة 

- ححَدَننَا يونس» أنبأنا ابنُ وهبيء قال: وأخخبرني مالك 
عن رَبِيعَة عن القاسم بن محمدء عن عائشة زوج النبيّ ولد رضي | لله 
عنهاء أنها قالت: كان ف نزفرة ثلاث سئن» فكانت إحدى السّنن 
الشلاث: أنها أعتقت» ا قِ وله تيان رسول الله ي: 
«الوَلآءُ لِمَنْ أغتق) ودَحَلَ رسولٌ الله و والْبرْمَة فور بلحيء فَقرُبَ 
إليه حبر وأذم من أُذم البيت فقال رسول الله ي: رألّم أَرَ يُرْمَةَ فيها 
لْحْمْ؟ قالوا: بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة» 
وأنت لا تأكل الصدقة؛ فقال رسولٌ الله يك: رشو عليها صدقة» وهو 


4 ١ه‏ والييهقي 775/17 من طريق عبيد الله بن عمرء كلاهما عن ناقع؛ يه. 


كلاه 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


لنا منها هدية)”'". 

1- وحَدَثنَا محمد بن أحمد الجواربي» حَدَثمَا عُبِيدُ الله بن 
معاذ العنبري حَدَئْنَا أبي» حَدَثنَا شُعْبَة عن قتادة» سَّمِعَّ أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول: أَهْدَتْ بريرةٌ إلى ابي 26 لحماً تَصّدَّق بها عليهاء 
فقال رسولٌ الله يل «هُو لنا هَدِيّة وعليها صَدَقَة”) 

قال أبو جعفر: وفي هذا البابب أحاديث سوى هذه قد أتينا 


ببعضها فيما تقدّم منا في هذه الأبواب» وما ستأتي بها في بقية هذه 


(1) إسناده صحيحء وهو في ((شرح معاني الآثار» ؟/! بإسناده مختصراً بقصة 
الصدقة. ورواه مسلم )٠١16(‏ (17) و(4 )١4( )١19٠‏ عن أبي الطاهر والبيهقي 
٠‏ من طريق محمد بن عبد الله بن عيد الحكم كلاهما عن ابن وهب» به. 

وهو ف «سوطأ مالك» 2557/9 ومين طريقه رواه البحاري (50539) 
و(57109)» والنسائي +/,؛ وابن حبان »)01١7(‏ البيهقي ١171/5‏ والبغوي 
(05030). 

ورواه أمد ذأره-45 و11 و1177 و1174 ر140ار500 وأبوداود 
الطيالسي »)١511(‏ والبخاري (75174)» ومسلم :)٠١175(‏ و(504١))‏ والنسائي 
ما وه5 هودن وابن ماحه (70177)) وأبو يعلى (54175)؛ وابن 
بان (١11ه):‏ والبيهقي 770/17 و 788/1١‏ من طريق القاسم به. 

(1) إسناده صحيح: ورواه مسلم )1١7/4(‏ (10/0) عن عبيد الله يسن معاذ 
العنبري» به. ورواه أبو داود الطيالسي ))١5557(‏ وأحمد 11/8 وا رءكما 
و/, والبخساري )١438(‏ و(/517؟)؛ ومسلم )1١174(‏ (170)) وأبو داود 
(ه16١):‏ والنسائي 2370/7 والبيهقي 5/17 من طرق عن شعبة؛ به. 


لاجس 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
الأبواب. وهذا عندنا -والله أعلمُ- لأن تلك الصدقة حرجت مِن _لك 
مَنْ تصدّقَ بها على بريرة إلى ملك بريرة إيّاهاء وخحرحت بَعْدَ ذلك من 
ملكها إيّاها إلى ملك مَنْ أهدتها إليه من تحرم عليه الصدقة إما إنسبه» 
وإما لما ميوى ذلك من يساره؛ وكانت له حلالاً إذ كان إنما ملكها 
بالهدية لا بالصدقة. 

وقد استدل قومٌ بهذا إلى إباحة الهاي العمل على الصدقةء 
والاجتعالٌ منهاء وإن كانت الصلقة عليه حراماء لأنه يأخذ ما يأد 
بعمله عليها لا بصدقة أهلها به عليه وممن قال ذلك منهم أبو يوسف» 
وكره ذلك آخخرون؛ لأنّ الصدقة إنما تخرج من ملك ربّها إلى 
مستحقيهاء وفيهم العاملون عليهاء فإذا كانت لا تحِلٌ هم لم يِل لهم 
أن يأذوها جُعلاً على عملهم عليهاء لأنتهم يأحذون ماهو حرام 
0 2 00 

فقال قائل: فقد رأينا الغينَّ جائزا له أن يعمل عليهاء وأن يأحذ 
عُمَالََه منهاء ولم تحرم يخروجها مِن ملك المتصدّق بها إلى ملكه. قال: 
فبكل ذلك :ذو النسي الذي شرم عليه الفدافة ينسيه همه على 
الصدقةء وق أحذه ما يأحذه منها بعمالته عليهاء كذلك أيضاً لا تحرم 
عليه وإن كان إفا يخرج من ملك المْنَصّدّق بها إلى يلكه. 

فكت رين الندى ولفة انال حاسا والقباني ةلقان حيو ماقا 
ذكرء ولكن رسول الله يله كان منه في ذلك ما قد دَلَّ على عجلافب 
هذا المعنى. 


-نرآاه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 

:اب كما قذ بِعَدننا أبز أفية» حدننا قبيصة بر عقبة حَدننا 
سفيانٌ الثوري؛ عن موسى بن أبي عائشة؛ عن عبد الله بن أبي رزين» 
عن أببه؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: قُلْتْ للعباس: 
سل البي يل أن يستعملك على الصدقات» فسأله. فقال: رما كنت 
لأستَْمِلَكَ على غسالَة ذنوب الناس)0". 

فعقلنا بذلك أن رسول الله يي إنما كرةً للعباس استعمالّه على 
الشادقة [رقفتة:إياة أن يكوة اناا على عمالة ارت لاضن اانا 
سوى ذلك من حلها له لو عَمِلَ عليها. 

ومثلٌ ذلك ما قد روي عنه ف أبي رافع للولاء الذي له في بي 
هاشم. 

41 84؟- كما قد حَدَنْنَا بكار بن قتيبة وإبراهيمٌ بن مرزوق» 
نات ا روم نا مسي لكين ادن أبن 
رافع مولى رسول الله يِه عن أبيه أن رسول الله # بعث رجلاً ين 
ب مخزوم على الصّدقّة فقال لأبي رافع: اصْحَبْي كيما تصيبّ منهاء 
فقال: حتى أتي البيّ يل فأسأله» فأتاه فسألهء فقال: ررإث آل مُحَمَدِ ل 
تل لَهُم الصّدَقَة وإنّ مَل القَوْم من أنفسهم)”". 


)١(‏ إسناده ضعيف» عبد الله بن أبي رزين مجهول. وقد رُويَ هذا الحديث ضمن 
قصة عند مسلم )١٠١1٠7(‏ فانظره. 

)١(‏ إسناده صحيحء وهو فْ شرح معاتي الآثار» 6/7 بإسناده ومتنه. 

ورواه ابن أبي شيبة 7١5/1‏ وأحمد 2330/5 وأبو داود .)١76-0(‏ والترمذي 


-8كه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتية 

4- وكما حَدَثنَا الربيعُ المرادي؛ حَدَئْنَا أسدُ بن موسىء 
حَدَنْنا ورقاءُ بن عمرء عن عطاء بن السائب» قال: دلت على أمْ 
كلثوم ابنة علي فقالت: إن مول لنا يُقال له: مُرمز أو كيان 
أخبرني أنه مر على رسول الله يله قال: فدعاني فجىت» فقال: ريا 
فلان إنا أهلَ بيت لا نأكُلٌ الصّدَقّة وإنّ مولى القوم مِن أنفسهمء فلا 
تأكل الصّدقة0". 

6- وكما حَدَتنَا يحيى بن عثمان» حَدَثنَا نعيةٌء حَدَنْنَا ابن 
المبارك» أنبأنا سفيان» عن عطاء بن السائب» عن أمّ كلشوم عن مولى 
للبيّ يلد يقال له: ميمون أو مِهران أنه قال: ربا ميموث -أو مهران- 
إِنَا أهلَ بيت نْهِينَا عن الصّدَقَد وإنّ موالينا من أنفُسيناء فلا تَأكُلٍ 
الصَدقة2",. ١‏ 
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(559)» والتسائي 7/8١٠؛‏ وابن خزيمة (71414)؛ والطبراني (91717)) والحاكم 
١9١‏ 4» والبيهقي 7١/1‏ من طرق عن شعي به. 

)١(‏ حسن بطرقه وشواهدهء والحديث في شرح معاني الآثار» 1/1. وأورده 
الحافظ ثْ «الإصابة) 777/5 فيمن اسمه مهران. ورواه الطبراني ١70(/5/ا)‏ من 
طريق المقدام بن داود» عن أسد بن موسىء به. ورواه البخاري ف (تاريخم) 478/19 
عن مسدد؛ عن حماد بن زيد» عن عطاء بن السائبء قال: سمعت أم كلثوم بنت علي 
أن النبي ية قال لمولى لنا يقال له: كيسان -أو قالت: هرمز-: رزيا كيسان...). 

)1١(‏ رواه عبد الرزاق (14417)» ومن طريقه رواه أحمد 75-74/4, والطيراني 
8١7‏ ) عن سقيان الثوري, به. ورواه البخاري في (إتاريخم) 478-5517/9 عن 
أبي نعيم؛ وأحمد 48/7 4» وابن أبي شيبة 7١5/7‏ عن وكيع؛ والبيهقي 21/90 من 


للممهد 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 

وقد عَمَأّنا في حديث أبي رافع الذي قد رويناه في هذا الباب أنه 
لم يرد به في اتباع المحزمي الوالي على الصدقة أن يُصيبّ منها إلا ما 
يكونٌ عُمالة له لا لما سوى ذلك منهاء فقال له رسول الله يل ف 
ذلك ما قاله له فيه وكان ذلك عندنا -واللهُ أعلم- كما قال مثلّه 
للعباس لا سأله أن يستعمله على الصدقةٍ الى هي غسالة ذنوبب الناسء 
لا على أنّهم لو عَمِلُوا عليها لم يَحْرُمْ عليهم ما يأخذونه منها بعمالتهم 
عليهاء كما لا يَحْرُمُ ذلك على الغ إذا عَمِلَ عليها بالغنى الذي يحرم 
به عليها مثلهاء فهذا وجه هذه الآثار» والله أعلمٌ عراد رسول الله وَل 
فيها. والله نسأله التوفيق. 


5" باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الله يك فيما كان 
منه في بريرة لما سأل أهلها عائشة أن يكون ولاؤها لهم 
بأدائها مكاتبتها إليهم أو بابتياعها إيّاهاء أو إعتقاها بعد ذلك 

قال أبو جعفر: وقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث 
مالك بن أنس» عن هشام بن عُروة» عن أبيهء عن عائشة مِن قول 
رسول الله يد لعائشة لما أبى أهلّ بريرة أن يبيعوها إلا أن يكونٌ 
ولاؤها لحم: «خذيها واشترطي لمم الولاء, فإنما الولاءً لِمَن أعتق». 

فتأملنا هذا الحديث» فوجدنا فيه مِن قول رسول الله يلد لعائشة 


طريق قبيصة بن عقبة» ومحمد بن كثير» أربعتهم عن سفيان» به. 


امهم 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


في بريرة: ونخذريها واشترطي هُمّْ الولاع, يعن لأهلهاء «فإنهما الولاء لِمَنْ 
أغتق». 

فقال قائل: فكيف تقبلون على رسول الله يل إطلاقه لعائشة 
اشتزاطاً في ولاء بريرة إِيّاها لأهلهاء وذلك ما لا يَصحٌ لهمء إذ كانت 
شريعته تمنع من ذلكء وتَرْدٌ ولاءَ مَنْ أعتق إلى مَنْ أعتقه» وهو عليه 
النتلدة لا يقول إلذ عقا ولنيائة أحدا باشتزامل غلا يحب المشترط 
له. 


فكان جوايّنا له قي ذلك: أن الذي نفاه من ذلك عن رسول 
لهل قد سبقناه إليه. فنفيناه عنه في غير هذا الموضعء وكان هذا المعنى 
في حديث عائشة هذا لم نجذهُ إلا في حديت هشام هذا(”» ولم نجده 
في حديث هشام إلا من رواية مالك عنه» فأما مّنْ سواه وهو عمرو بن 
الحارث والليثُ بن سعد فقد رويا عن هشام بن عروة» فخالفا مالكا 
فيه؛ وهو أنهما روياه على أن السؤال لولاء بريرة إنما كان مِن عائشة 
لأهلها بأدائها عنها مكاتبتها إليهم» فكان مِنْ رسول الله َل عند ذلك 
قوله لعائشة: رلا يَمْتَعكٍ ذلك منها ابتاعي وأَغْتقِي: فإنما الولاءُ لِمَنَ 


)١(‏ قال البغوي ف (إشرح السنة» 55/8 :١‏ هذه اللفظة تفرد بها هشام بن عرو» 
لم يوافقه عليها أحد من الرواة» فإن ابن شهاب روى عن عُروة» عن عائشة أن النبي 
د قال ها: (ابتاعي وأعتقيء فإنها الولاء لمن أعصق»؛ وقالت عمرة عن عائشة: 
رابتاعيها وأعتقيها, فإنها الولاء لمن أعتق), وقال القاسم عن عائشة: راشتريها 
وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق): ولم يذكر أحد منهم: «واشزطي لهم الولاء). 


امه 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


أعتق»» فكان ذلك دلالة من رسول الله يل اها على الموضع الذي 
يكونٌُ به ولاء بريرة لها وهو ابتياعُها إِيّاها على الموضع الذي يكوثٌ به 
ولاء بريرة ها وهو ابتياعٌها إيّاها وإعتاقها لما بعد ذلك؛ وهذا حلاف 
ما في حديث مالك عن هشام بن عروة الذي ذكرنا قد رُوِي عنها 
بخلاف اللفظٍ الذي ذكرتاه. 

1445- وهو ما قد حَدَثنَا المزني» حَدَثْنَا الشافعي» عن مالك بن 
أنس» عن هشام بن عروة» ثم ذكر مثلّ حديث ابن وهب عن مالك» 
عن هشام بن عروة الذي ذكرناه في: باب بيان مشكل ما رُوِي عن 
رسول الله يد فيما يَدْلَُ على مرادٍ الله عز وجل بقوله في آية المكاتبين: 
لواثوهم ينمال للهالذياتاكم) [النور: 57 فيما تقدم منا في كتابنا 
هذاء غير أنه قال: رخذيهًا وأشرطي. فإنها الولاء لمن أعتق/. فكان 
ذلك حلاف ما في حديثت ابن وهبيء عن مالك» عن هشام: يها 
واشترطي الوَلاءً لَهُم, لأن معنى: «وأشرطي» قد يحتمل أن يكون أراد 
به: وأظهريء لأن الإشراط في كلام العرب: هو الإظهار» وأنشد قولَ 
أوس بن حَجَر: 
فاشرط فيها نَفْسّهُ وهو مُعْصِمٌ وألقَى بأسْبابو لَهُ وتوكلا0"» 

أي: أظهر نفسه. وكان منه بعد ذلك ما كان. 


فمثلٌ ذلك مما قد يحتمل أن يكون يله أراد بقوله: وأشرطي» أي: 


.2170/7 البيت ف ديوان أوس ص١5» وهو في رإمعجم مقاييس اللغق)‎ )١( 


م 
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أشرطي لهم الولاءً الذي يُوجبّه عتاقك أنه يكونُ على ما نُوحِّه الشريعة 
فيه لمن يكون ذلك العتاق منه دون من سواه. ْ 

وقد كان بعض الناس يذهب إلى معنى قوله: «واشترطي لَهُمْ 
الوّلأء على ما في حديث ابن وهب عن مالك» عن هشام إثما هو: 
«واشررطي عليهم الولاغ» فممن قال ذلك عبد الملك بن هشام 
النحوي» كما حدثنٍ محمد بن العباس» قال: سألتُ عبد الملك بن 
هشام عن قول النبي وَل لعائشة في بريرة: «واشترطي الولاء همي قال: 
معناه: واشترطي الولاء عليهم؛ قال: فقَلتُ له: فهل مِنْ دليلٍ على 
ذلك؟ قال: نعم قولٌالله عزوجل: لم مدعا 
لسك د وإن سات ف» [الإسراء: ا], ممعنى: فعليها. 

فذكرت ذلك لأحمد بن أبي عمرانء فقال لي: قد كان محمد بن 
شجاع”' يحملٌ ذلك على معنى آخخحر وهو الوعيدٌ الذي ظاهره الأمرٌء 
وباطنه النهي, ومنه قول الله عسز وجحل: اسمن امشتطف تيم 
موك دعبي حي كورجلك» [الإسراء: 14] وقوله عز وجل: 
(اغسواما شه شّّمُ4 [فصلت: .5].؛ ليس ذلك على إطلاقه ذلك لهمء 
ولكن على وعيده إِيَّاهُمٍ إن عملوا ذلك ما أوعد أمتالهم على خلافهم 
أمرّهء وقال: ألا تراه يل قد أتبَعَ ذلك صعوده المنيرٌ» وعخطبته على الناس 


.59/9/1٠١ انظر ررسير أعلام النبلاع)‎ )١( 


موده 
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بقوله لهم: «ما بال رجال يشرطون شروط ‏ لَِسَتْ في كتاب الله 
تعالى -وكتاب الله تعالى أحكامه-, كُلُ شرط لَيْسَ في كتاب الله 
فهو بَاطِلٌّ وإن كان مئة شَرْط» ثم أُتبَع ذلك بقوله: «فإنما الوَلاءً 
لِمَنْ أغتق». 

قال أبو جعفر: وإذا كان مالك قد روى هذا الحديث عن هشام 
بن عروة كما ذكرناه عنه؛ وخالفه فيه عن هشام عمرو والليث؛ كان 
اثنان أولى بالحفظ مِن واحد. وقد رُويّ حديث عائشة هذا من غير هذا 
الوحه؛ فممن رواه على حلاف ذلك عبد الله بن عمر» فبعضهم يجعُلّه 
عن ابن عمر» عن عائشة؛ وبعضهم يجعله عن ابن عمرء عن البيّ يك في 
قصة عائشة. 

17- كما قد حَدَننَا يونس) أتبأنا ابنُ وهبي أن مالكاً أخيره» 
عن نافع؛ عن ابن عمر: أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري 
بريرة فََمْتقَهاء فقَالَ أهلّها: تَبِيعْكِهَا على أن الوّلاء لنا. فذكرت ذلك 
لرسول الله يد فقال: ولا يَمتَعْكٍ ذلكء فإنما الوَلَأَءُ لِمَنْ أغتق)2"0. 

- وكما حَدَنْنَا المرني حَدَثنَا الشافعي؛ عن مالك عن 
نافع» عن ابن عمرء عن عائشة» ثم ذكر هذا الحديث. 

)١(‏ إستاده صحيح, وهو في ررشرح معاني الآثار) 47/5 بإستاده ومتته. 
وهو ثي «الموطأ) ؟/١8/اء‏ ومن طريق مالك رواه البخاري )١5١19(‏ و(15377) 


و(7759) و(51751)؛ ومسلم )١5١5(‏ (2).؛ وأبو داود (5910)) والنسائي 
٠.‏ لاء والبيهقي 2781097/٠١١‏ والبغوي .)5١١5(‏ 


3-10-0-5 
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فاختلف ابن وهب والشافعيٌ على مالك في إسنادٍ هذا الحديث 
على ما ذكرناه مِن احتلافهما عنه فيه فنظرنا هل بحده من رواية غير 
مالك عن نافع» فيقوى ف قلوبنا على أنه كما رواه الذي يُوافِقَ ذلك 
من ابن وهبء ومن الشافعي عن مالك: 

4- فوجدنا يزيدَ بنَّ ميئان قد حَدَتنَاء قال: حَدَئْنَا محمد بن 
كثير العبديء أنبأنا همّامُ بن يحيى» عن نافع عن ابن عمر: أن عائشة 
رضي الله عنها بوانت برو #اتطلما بح الك ف قالك: أنه أبوا 
أن يبيعوني إلا أن ب يشترطوا الولاءَ» فقال الب ي: رإئما الوَلاءُ لِمَنْ 
أعتق». 

فقوي في قلوبنا أن يكونَ حديث مالك كما رواه عنه ابن وهب» 
لا كما رواه الشافعي» وقد روى حديث عائشة هذا عنها الأسودُ بن 
يزيد» فراوه أربعة عن إبراهيم؛ عنه؛ فاختلفوا عليه فيه 

منهم: الحكم بن غتيبة 

- كما َتنا إبراهيم بن مرزوق» حَدُنْنا يشر بن عمر 
الزهراني» حَدَثنَا شعبة» عن الحكم بن عتيبة» ٍ عن إبراهيم عن الأسود» 
عن عائشة: أنها أرادت أن : تشري بريرة فيُعْتقهاء واشترط مواليها 
ولاءهاء فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال: راشتريء فأغتقيهاء 
فإنما الوّلاءُ لِمَنْ أغتق), وعيّرّها رسول الله يد على زوجهاء وأتي 
لبي يل َِّحْمء فقيل له: هذا لحم تُصُدَّقَ به على بريرة» فقال: هو لها 


مهمد 
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صَدَقَةَ ولنا هَدِية0. 

ومنهم: مفيوزاان القنويا 

1- كما حلد نا الربيعٌ المرادي» حَدَننا أسدٌ بن موسى» 
حَدَثنَا أبو عوانة» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة: 
أنها اشزت بريرة لتعتقهاء فاشتزط أهلها ولاءهاء فدحل عليها رسول 
3 9 0100 قاع م 
اللي فقالت: إني اشتريت؛ أو أردت أن أشتري بريرة لأعتقهاء 
واشترط أهلها ولاءًهاء فقال رسول الله يَي: «أعتقيهاء فإنما الولاءً لمن 
أعطى الورق». أو قال: «لن وَلِيَ النعمة, فاشترتها فأعتقتهاء فخيّرها 
سوال الله يد فقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه -تعبي 
زوجها-». قال: وقال الأسود: كان زوجها حرا'". 

- وكما حَدَثنَا أبو أمية» حَدَثنَا قييصة حَدَثنَا سفيان عن 
منصورء عن إبراهيم» عن الاسرك عن عائده ريعي اده تهنا عالت 
اشْترَيْتْ حَاريّة يقال لها: وير واشترط مواليها أن الوَلاءً هم» فسألت 
البي يو فقال: واشتريها فإنما الوَّلاءُ لِمَن ولي النعمة مَنْ أغطى 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو ف ((شرح معاني الآثار) 4/4" بإسناده مختصراً بقصة 
العتق. ورواه البخاري )١5315(‏ و(37484) و(/71/11), ومسلم (5ا١٠)‏ (91١)؛‏ 
والبيهقي 5/1" 78/١١9‏ من طرق عن شعية؛ بهذا الإسناد. 

)١(‏ رواه البحاري (5764)» وابن حبان (477/1).: والبيهقي 7١/7‏ من طرق 
عن أبي عوانة» به. ورواه البخاري (1575) و(71758) من طريق جرير بن عيد 


الحميد» عن منصورء يه. 


-/ااه- 
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النمن)”". 
وقد ذكرنا فيما تقدم منا في هذه الأبواب هذا الحديث أيضا من 
حديث أبي انحياة عن منصور. 
ومنهم: الأعمش: 
#إهة وه عبا دنا عنة املك ين ران الركيه حَدنا أبق 
30 
معاوية؛ عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: وأراد أهلها ديعي 306 أن يبيعوهاء ويَث يَشْتَرطوا لَهُمُ 
الوَلأَءه قالت عائشة: فَذَكَرْتُ ذلك للف وله فقال: راشظتريها 
و عتقيها, فإنما الوَلاء لمن أغتق 7 
ومنهم: حماد بن أبى سُلتمنان 
00 ع ايع د 5 و 3 
4- حذثنا أبو أمية, حَدئنا أحمد بن إسحاق الحضرمى» 
حَدَئْنَا حمادٌ بن سَلْمّق عن حمادء عن إبراهيم» عن الأسود, عن عائشة: 
أنها اشيزت بريرة» فأعْتقتها واشْترَطَت لأهلها أن الولاءً ههمء فذكرت 
ذلك للبي ييه فقال النبي عَليهِ: ررإنما الولاع لمن أغتق» وقال لما: رريا 
بَريرَّة اخشاريء فالأمْرٌ إِلَيِْكء إن شعت عند زوجك, وإن شعت 


)١(‏ إسناده صحيح» ورواه أحمد 5-.19., والترمذي )١١557(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن مهديء والبخاري (5770)» وأو داود (917؟) من طريق وكيع» 
كلاهما عن سفياك؛ به. 

)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو في شرح معاني الآثار) 47/4 بإسناده ومتنه. 


ورواه سعيد ين متصور في (إ(ستته) ))١7506(‏ وأحمد >1 عن أبي عوانة» يه 


3000 
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فارقتيم» فقالت: الأمرٌ إلى | لله» قال لها: راق لله فإنه أبو وَلَدِكي 
فاختارت نفسهاء وتَصدَّقَ عليها بِصّدَققٍ فأَهْدَنّها للنبيّ يل فقيل له: 
إنها صدقةٌ تَصُدّقَ بها عليها. قال: رهي ها صَدَقَة ولنا هِدِيّة, قال 
إبراهيم: وكان زوحُها حراً. 

فكان حديث الأسودٍ هذا مختلفاء في حديث الحكم أنها أرادت 
أن تشتري بريرة فتعتقهاء واشتزط مواليها ولاءهاء وقول رسول الله وَل 
لعائشة بعد ذلك «اشتريها فأعتقيهاء فإنما الولاءُ لمن أعتق». وف 
حديث منصور أنها اشيزت بريرة إتعتقهاء فاشرّط أهلّها ولايّها فدخل 
عليها رسول الله يله فقالت: إني اشتريت أو أردت أن أشرري بريرة 
لأعتقهاء واشزط أهلّها ولاءهاء وكان مِن رسول الله يك ما كان بَعْدَ 
ذلكء وف حديث الأعمش أن أهلّ بريرةَ أرادوا أن يبيعوها ويَشترطُوا 
الولاءً وأن رسول الله وك قال لعائئشة بعد ذلك: «اشتريها وأعتقيهاء 
فإئما الولاءٌ لمن أَغْتَقَ). وي حديث حماد: أنها اشتزت بريرة وأعتقتهاء 
واشترطّت لأهلها الولاءً» وأن الذي كان مِن رسول الله يله من قوله: 
«إِنّ الوّلآءَ لمن أعتق, كان بعد ذلك كله. وهذا احتلافٌ شديدٌ غير أنه 
لا شيء فيه من إطلاق رسول الله و لأهل بريرة ما كان منهم مين 
اشتراط الولاء ولا إطلاقه لعائشة ذلك منهم. 

ومن رواه عنها أيضاً: القاسمُ بن محمد: 

6- كما حَدَثنا أبو أمية؛ حَدَتَنَا محمدٌ بن سابق» حَدَتنَا 
زائدة عن سماك» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» ع عاق 
أنها اشزت بريرة من ناس من الأنصارء واشترطوا الوّلاء» فقال رسولٌ 


327 
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١‏ طدعلك. «الوَلامُ لمن ولي النعمة, وخيّرها رسول الله يك وكان 
زوجها عدا وأهدت إلى عائشة لحماء فقالرسول الله آ: ولو 
صنَعْتم لنا من هذا اللّخم شين فقالت عائشة: دق به على إزئرة: 
قال: رهُوَ عَلَيْها صَدَقة وَهُوَ لَنَا هَديّة0". 

ففي هذا الحديث تقدم شراء عائشة بريرة واشتراط أهلها ولاءّهاء 
وقول رسول الله ي: «الولاءٌ لِمَن وَلِيَ النعمَة. 

ومنهم: عمرة بنتْ عبد الرحمن» فروته عن عائشة رضي الله عنها 

هاو اح كنا يكنا يوش أتانا ابن عسي أن امالك حيرف 


عن يحيى بن سعيلره ععن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمنء أن بريرة جاءت 
تستعينٌ عائشة أمَّ المومنين» فقالت لها عائشة: إن أحبً أهلك أن أُصّبً 
لَهُمْ نَمَنَكِ صَبَّةَ واحِدَمٌ وأَعْتِقك فَعَلْتُ فذكرت ره ذلك لأهلهاء 
فقالوا: إلا أن يكوث ولأُوْك لناء قال مالك: قال يحيى: فَرَعَمَتْ عَسْرَةُ 
أن عائشة َكَرَت ذلك لرسول الله يلك فقال: «اشتريها فَأَغْتِقِيهاء 
فإنما الوّلآءٌ لمن أغتق7. 


)١(‏ رواه مسلم ))١١( )١8١4(و :)١07( )٠١075(‏ والنسائي ١55/5‏ مسن 
طريق حسين بن عليء والييهقي ١88/56‏ و14/97 و5780 و١٠750/1‏ من طريق 
معاوية بن عمرو؛ كلاهما عن زائدة؛ به. 

(؟) حديث صحيح.؛ وهو في شرح معاني الآثار) 45/4 بإسناده ومتنه. 

وهو ف (الموطأع ؟/1ملاء ومن طريق مالك رواه الشافعي ف (المسند) 71/9 
والاء وق «السئن المأثورة) (511)؛ والبحاري (5574)» والنسائي في «الكبرى) 
(5109). وابن حبان (4755)» والبيهقي ١٠/79-/ا9؟,‏ 


لمعه 
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ففي هذا الحديث أيضا أمرٌ رسول الله يلك عائشة بشراء بريرةً لا 
يشرط ف شرائها إيّاها في ولائها. 

ومتهم أرضا: أيمن أبو عبد الواحد بن أيمن: 

0 ة- كما حَدَثنَا فهد حَدَنْنا أبو نعيم» حَدَثنا عبد الواحد 
انك عدي او والح يدض عو فا ال جلت 1 
ريد وهي مكاتبة فقالت: اشتريي فاعتقيي» فقلت: عي فقالت: إن 
أهلي لا يبيعوني حتى يَسْتَرطُوا ولائي» فقلتُ لها: لا حَاجَةَ لنا بذلك» 
فسمع بذلك رسولٌ الله يك أو بَلَعَه فذكر ذلك لعائشة؛ فذكرَت 
عائشة ماقالَت لهاء فقال رس ول الله : راشتريهاء فأغتقيهاء 
ودعِيهم فليَشْترطوا ما شاؤوا/ فاشرتها عائشة: فَأَعَتَقَنْهاء واشيرط 
أهلها الولاء» فقال رسول الله 8: «الولاءُ لِمَنْ أَعْمَقَء وإن اشتَرَطُوا 
مئة شَرط”". 


ورواه الشافعي ف «الستن المأثورة) (؟١١)‏ و(51)» والحميدي (141)) وأحمد 
5 والبخحاري (4575) و(5778)) والنسائي ف «الكيرى) (5:18) 
و(31048)» والبيهقي 717/٠١‏ من طرق عن يحيى بن سعيد» عن عمرةٌ بنت عيد 
ال رحمن» عن عائشة... فذكرته. 

)١(‏ رواه البخاري (7556)؛ والبيهقي 774/٠١‏ من طريق أبي نعيم بهذا 
الإسناد. ورواه البخاري (7777)» واليبهقي 79/٠١‏ من طريق خلاد بن يحيى» 
عن عبد الواحد بن أمنء به. قال البيهقي: وهذه الرواية قريبة من هشام بن عيروة» 
والعدد بالحفظ أولى مِن الواحد. 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 

فكان الذي في حديث أعمن هذا حلاف ما حكاه فيه عن الب عل 
من قوله: «دعِيهم فليّشترطوا ما شَاؤْواي على الوعيد وهو حلاف ما 
في أحاديث من ميواه مِن رواة هذا الحديث الذين قد ذكرناهم في هذا 
الباب» وما رواه الجماعة في ذلك ما يخالف أن فيه أولى بعائشة ثما 
رواه أن عنها فيه. وقد وحدنا هذا الحديث أيضاً من حديث إسماعيل 
بن جعفر» عن ربيعة» عن القاسم مما معناه معنى الوعيد أيضا. 

- كما حَدَنْنَا يوسف بن يزيد» حَدَئْنَا سعيدٌ بن منصور» 
أنبأنا إسماعيلٌ بِنْ حعفر» عن ربيعة أنه سَّمِعٌ القَاسِمٌ يقول: كان ف 
بريرة ثلاث سُئن: أرادّت عائشة أن تشتزيها وتعتِقهاء فقال أهلها: ولنا 
الوّلاء فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: ,ولو نشدت شَرَطتيه لهم 
فإنما الوَلاءُ لِمَنْ أغتق/» ثم قام بعد الظهر أو قبلّهاء فقال: رما بال 
5 ا 3 00 0 7 
رجال يشترطون روط لَيْسَتْ في كتاب الله من اشترّط شَرطا 
ليس في كتاب الله تعالى» فهو بَاطِلٌ الوّلاءً لِمَنْ أغتق/» وأعتقت 
بريرة فخيرت أن تقيم تحت زوجها أو تفارقه. ودحل رسول الله و 
يوماً بْبْتَ عائشة وعلى النار بُرْمّة تفورٌء فدعا بغدَا فأتي يخبر وأذم من 
أدْم اميتي فقال: ألم أر في البيت لحمان/ قالوا: بلى: ولكنه لحم 
تَصُدّقَ به على بريرة؛ فأهْدَئه لَنَاء قال: رهُوَ صَدَفَة عليهاء ولنا 


(١)صحيح؛‏ ورواه البخاري (470 5) عن قتيبة» عن إسماعيل بن جعفر» به. 
وقال الحافظط قِِ ((الفتح) هه سلامة: أورد البخاري هذا الحديث هنامن 


-لاههت 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 

وكان قولٌ رسول الله يد لعائشة في هذا الحديث: «اشترطيه 
شم يعينٍ الولاءً الذي سألوه على الوعيدٍ. لا على إطلاقِه ذلك لها أن 

وثٍ جملة ما ذكرنا سوى حديث مالكء عن هشام بن غروة» 
ليس فيه إطلاقٌ من رسول الله يل لعائشة في شرائها بريرة اشتراط 
ولائها بعد إعتاقها إِيّاها لأهلها 

فبان بحمد الله تعالى انتفاء ما قدج نفيناه عن رسول الله يل فيما 
روي عنه من اطلاقه لعائشة اشتراط ولاء بريرة في عتاقها إياها مع ما 
لق عدي مالف للع عن عامل العار يلون اللكين د راهنا فد 

وعةيدك اإضاافن ]5 لسرن ذلا على من و1 ءامن 
انتفائه به عن رسول الله يه أن ابن عمرٌ قد وقف على ما كان مِن 
رسول ا لهي لعائشة» وعلى ما كان قد جرى أمرٌ بريرةً عليه في ذلك» 
ثم قال بعد البي وَل 

8- ما قد حَدَئنا فهد» حَدَّثنا أبو غسانء حَدَثنَا زهيرٌ بن 


طريق “ماعيل بن حعفر» عن ربيعة؛ عن القاسم بن محمد؛ قال: كان في بريرة ثلاث 
سئن» وساق الحديث» وليس فيه أنه أسنده عن عائشة» وتعقبه الإسماعيلي: فقّال: هذا 
الحديث الذي صححه مرسلء» وهو كما قال من ظاهر سياقه؛ لكن البحاري اعتمد 
على إيراده موصولاً من طريق مالك؛ عن ربيعة؛ عن القاسم؛ عن عائشة كما تقدم في 
النكاح والطلاق» ولكنه جرى على عادته قي تجنب إيراد الحديث على هيئته كلها في 


باب آخر. 


سمج هد 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتية 


معاوية» عن عُبَيْدٍ | لله بن عُمَرَ حدثي نافع» عن ابن عمره قال: لا 
يَحِل فرج إل فرج إن شاءً صاحيّه باعّهء إن شَاءَ وَعَبَهُ لا شرط 
فيه(" 

- وما قد حَدَثنَا محمدٌ بن النعمان السقطيء حَدَنْنا سعيدٌ 
بن منصورء حَدّنَا هُشِيمء أنبأنا يوئس بن عبيد» عن نافع؛ عن ابن عمر 
أنه كان يِكْرَهُ أن يشتري الرجلٌ الأمّة على أن لا يبع ولا يهب. 

قفي حديثي ابن عُمَرَ هذين كراهةٌ الشراء على الشرط المشروط 
فيه» وفي ذلك ما قد دل على أن أمر بريرة لم يجر على حلاف ذلك 
وأنّ عقدَ البيع كان فيها بِينَ عائشة وبَيّنَ أهلها مما قال لها فيه رسول 
الله يق ما قال لم يكن بإيماب شرط لأهلها عليها في ابتياعها ها منهم 
من ولاءء ولا ما سواه. 

نال الو جع وقد وكرنا واسذا لباب :عديك شاد بق 
عُروةء عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال للها: 
راشترطي الولاءً هم) يعين أهلهاء وذكزنا أن ل فد هذا لسى في 
حديث هشام هذا إلا في حديث مالك إيَّاهِ بف عنه. ثم وجدنا بعد 
ذلك عي بن عي اميد فلزؤافق تالكا علن لله كر هذا المع 
في حديث هشام بن عروة هذاء كما ذكره مالك في حديثه عنه. 


(1) رواه مالك ف (الموطأم 217/9: ومن طريقه البيهقي 55/5 عن نافع أن 
عبد الله بن عمر كات يقول: لا يعلأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء ياعهاء وإن شاء 
وهبهاء إن شاء صنع بها ما شاء. 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


0- كما حَدَثْنَا أحمدُ بن شعيب» أتبأنا إسحاق بن إبراهيم؛ 
عن جرير بن عبد الحميد» عن هشام بن غروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة» 
قالت: كاتبّتَ بريرةٌ على نفسها بتسع أواقء في كل عام أوقية» ثم 
ذكر الحديث .معنى ما ذكره مالك في حديثه عن هشامء وقال فيه: 
فقال رسول الله يَق: رابَْاعِيهًا واشترطي شم الولاءً فإِنَ الوّلآءَ لِمَنْ 
أَغْتَقَ ثم ذكر بعد ذلك بقية ما في حديث مالك» عن هشام". 

قال أبو جعفر: والكلامُ بعد ذلك ف رواية حرير» عن هشام ياه 
كذلكء كالكلام الذي ذكرناه في رواية مالك إِيّاهِ عن هشام فيما تقد 
منا قي هذا الباب» ووجدناه أيضاً ف رواية يزيد بن رومان» عن عُروة 
كذلك إلا أنه لم يذكره عن عائشة؛ ولكنه ذكره عن بريرة. 

- كما حَدَنْنَا أحمدُ بن شعيب» أنبأنا عمرو بن علي»؛ عن 
الققية حا غبية الله ين غمر هد مين سدةة عن يزيد بنن. رؤسان؛ 
فوع وق كو يرن ة أنيااهالت: كدق نكت من السسنة تمدق علبي 
بلحم فأهديئه لعائشة رَضِيّ الله عنهاء فدخل رسول الله يل فقال: 
ررما هذا اللْحميم فقالت: لحم عق به على بريرة» فأهدته لنا» فقال: 
هْرَ على بريرة صِدَقَة وهُو لما هَدِيّةٌ» وكاتبت على تسع أواق» 
فقالت عائشة: إن شاء مواليك عََدَدْتُ تَمَنَكٍ صَدّةٌ واحِدَّة» فقالت: 


)١(‏ إسناده صحيح» وهو عند النسائي كل وق «الكيرى) (هكحده). ورواه 
مسلم )١5٠١4(‏ (4)» وابن حبان (4777)» والبيهقي ١77/70‏ من طريق إسحاق بن 


إبراهيمء به. ورواه الدارقطنٍ 77/7 من طريق يوسف بن موسىء عن جريرء يه. 


-همعوه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
إنهم يَقَولُونَ إلا أن تَشتّرطي هم الوّلاءَ فذكرث ذلك للبي يل فقال: 
«اشتريها واشترطي هم, فإنما الولاءُ لَمَنْ أَعْمّق» قالت: وأعتقدئ 
فكان لي الخيا”©. 
قال أبو جعفر: فالكلامُ في هذاء كالكلام فيما ذكرنا في حديث هشام 
في ذلك المعنى في هذا الباب. وبا لله التوفيق. 
باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 6 مما استدلَ 
به غير واحدٍ من أهل العلم على جواز ببع الرجل عبده من 
رجل على أن يُعتقه 

قال أبو جعفر: هَدْ رََيْنا فيما تقدم منا في أبواب مشكل ما رُوِيّ 
عن رسول الله و ف أمور بريرة قولّه لعائشة رضي الله عنها: 
راشتريها فأعتقيها» فاستدلٌ بعضٌ الناس بذلك على أن ابتياعَ عائشة 
كان إياها من أهلها بأمر البيّ و إْيّاها يذلك على أن يعتقها» حل 
هذا عاك ابعارية اداع احناذك مولن« الخرط واسرينه عن ابام 
البيّاعَاتٍ بالشروط ميواه» مثل أن يشتري على أن يبيعّه» أو على أن لا 
5 أو ما أشبه ذلك» فجعل البيعَ إذا وَقَعّ كذلك فاسداً. 

فتأمّلنا ما ذكر أنه استدلٌ به على ما ذَهَبَ إليه ثما ذكرنا عنه. 
فلم نحده يَدُلُ على ذلك؛ لأن ما ذكره عن الي يلك من قوله لعائشة: 


)١١(‏ إسناده صحيح. وهو عند النسائي قُّ (السئن الكبرى») (0501))؛ ورواة 
الطبراني 4 975(/7) من طريق نعيم بن حماد المروزي؛ عن عبد الومّاب الثقفي» يه. 


-5عوه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


«اشتريهًا فأغتِقِيها» ليس فيه دليلٌ على اشتراط أهلها الذين باعوها ذلك 
عليها في بيعهم إيّاها منهاء وإنما هو مشورة منه عليها بذلك على أن 
تفعله ابتداءً وقد ذكرنا في تلك الأبواب أن عائشة رضي الله عنها إنما 
كانت قالت لبريرة لا سألتها أن تعِيئها بعد إعلامها إيّاه ما كانت فيه 
من المكاتبة الب كان أهلّها كاتبوها عليها مِن حديث الزهري» عن 
عروة؛ عنهاء ومن حديثي عمرو بن الحارث؛ والليث بن سعدء عن 
هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: إن أراد أهلك أن 
أصبها هم- أي: أأدّيها لهم- عنك صب واحدة على أن يكون ولاؤك 
لي فعلت. وإن رسول الله يل قال لعائشة بعد إباء موالي بريرة ذلك: 
(انتاعي وأغقي فإنما الوَلآءُ لِمَنْ أغتق). 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث أن الأمرّ بالابتياع والعناق 
كان من رسول الله يلك ابتداء» وليس في ذلك اشراطٌ مِن أهل بريرة 

وقد ذكرنا في حديث مالك وجرير» عن هشام؛ عن عُروة» عن 
عائشة» أن الببي وَل قال: «اشترطي الوَلاءَ هم ووافق هشاماً على 
هذا يزيد بن رومان؛ فرواه عن عُروة كذلك؛: وقد تأوَّل الناسٌ ذلك 
على ما تأولوه عليه مما قد ذكرناه فيما تقَدَّم منا في هذه الأبواب. 

ورواة الكناسي عن سالك عبن عشاءة تقول رسرلة | 1 يل 
لعائشة: «فأشر طي)؛ ومعناه ختلاف معنى: «واشترطي»» وقد ذكرناه 
هناك وليس في هذا أيضاً اشتراطً من أهل بريرة في بيعهم إيّاها من 
عائشة عليها أن تُعْتِقَها في بيعهم إيّاهاء إنما في اشتراطهم ولاءها عليها 


-باوؤه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


في عِتاق عائشة إِيّاها بعد ابتياعها إيّاهاء ومقعولٌ أنها إذا كانت تُعتقها 
عن نفسها لا بواجسي عليها أن ذلك العتاق م يكن باشراطٍ من بائع 
بريرة عليها إِيّاه في بيعها إِيّاها منه. وف هذا الحديث دفعٌ رسول الله 
مٌ موالي بريرة عن ذلك» وتركه إطلاقه هم. 

وإذا كان الذي كان منهم مما قد أنكره رسولٌ الله يلك وأعلمهم 
في وعيده إيّاهم أنه خارجٌّ من شريعته» بقوله: وكل شرْط لَيْسَ في 
كتاب الله عز وجل, فهو بَاطِلٌ وإن كان مئة شَرطي؛ وكتاب الله 
تعالى هو شريعته. ولو كان الذي كان منهم مسن اشتراط عِتاقها على 
عائشة جائزاً باقياً حكمّه بعدّه إذا لما أنكره عليهمء ولا تَوَعّدهم عليه 
ولكان إلى حمده إِيّاهم على ذلك أقرب منه إلى ذمّه اهم عليه. وفيما 
ذكرنا مِن ذلك ما قد دل على أن الذي كان مِن أهل بريرة في ذلك 
هو اشتراط ولائها في عتاق عائشة؛ لا اشتراطٌ منهم عليها أن تَمْيَنّها 
عن نفسها عتاقا واحبا عليها بشرطهم إيّاهِ عليها ف بيعهم إِيّاها منها. 

وقد روينا عن عبد الله بن عُمر وقوفه على ما كان مِن عائشة ف 
بريرة» وما كان مِن رسول الله يه ما يُحَالِفُ ما طلب أهلها من 
عائشة أن يجري ما كان منها فيها عليه فيما تقدّم منا ف كتابئا هذا في 
تلك الأبواب» وروينا عنه فيها قولّه بعدَ البي : إنّه لا يحل فرج إلا 
فرج إن شاء صاحِبّه وهبه» وإن شاء أمسكه. ولا شرط عليه فيه. 
والمبيعة على أن يعتقها مشتريها ليست كذلكء لأن البيعٌ إذا كان على 
أن يُعتقهاء لزمه عتاقها ولم يكن له إمساكهاء وكذلك نفي ما ظنه 
هؤلاء المتأوّلون ذلك المعنى في حديث بريرة على ما تأوّلوه عليه. 


-لموه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يُوافِقَ ذلك 
أيضا. 


ور #8 م 


1951- كما قد حَدَثنَا مُبَشُرٌ بن الحسن بن مُبَششّر البصري» 
حَدَتنَا أبو عامر العقديٌ حَدَتنَا شعبق عن خالد بن سلمة» قال: سمعتُ 
حمد بسنُ عمو بن الحارث يُحدث عن زينب امرأة عبد الله بن 
مسعود: : أنها باعت عبد الله حاريةٌ؛ واء شرّطت خدمتهاء فذكر ذلك 
لعمرء فقال: لا تشيزيها ولأحَدٍ فيها مننوية". 

ثال ابو عفر و كان تا اهنا الجذيت بو عمراوعيداه 
موافقته عبد الله بن عمر على ما قد ذكرنا عنه في هذا المعنى» وفيه 
أيضاً قبولٌ زينب امرأةٍ عبد الله ذلك منهماء وهي من المهاجرات» 
وتركها حلافهما فيه. 

وفيما ذكرناه دليل على ما دفع ما تأوّل المعنى الذي قد ذكرناه 
من حديث بريرة على ما تأوَّله عليه مما حالفه فيه ومما لم نحده 


منصوصا في شيء من أحاديثهاء وبا لله التوفيق 


)١(‏ رواه مالك 2517/9 ومن طريق البيهقي 587/5 عن ابن شهاب, أن عبيد 
الله ين عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره: أن عبد الله بن مسعود ابشاع حارية من 
امرأته زينب الثقفيق» واشرطت عليه أنك إن بعتّهاء فهي لي بالشمن الذي تبيعها به 
فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عُمَّرَ بن الخطابء فقال عُمَّرٌ بن المخطاب: لا 
تقريها وفيها شرطٌ لأحلٍ. 


-8عه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتية 
باب بيان مشكل ما يُقضى بين المختلفين في ببع 
الولاء وفي هبته بما يُروى عن رسول الله يِل في ذلك 


4- ححَدَننا عبدٌ الغى بن أبى عقيل: قال: حَدَثْنا سفيانٌ بن 


عيينة» عن عمر بن دينارء أن ميمونة وَهَبَتْ ولاءَ سُليمان بن يسار 
لك 

فقال قائلٌ: هذه ميمونة وابنٌ عباس قد أحازا هِبّة الولا» فإلى 
قول من خالفتموهما؟ 

فكان حوابّا له في ذلك بتوفيق الله عر وجَلٌ وعونه: أنا 
خالفناهما إلى ما قد رُوِيّ عن رسول الله يل مما يُخَالِفُ ما قالا: ومما 
لو احتجّ به عليهاء لرجعا عما قالا إليه. 

6- كما قد حَدَثنَا بكارٌ بن قتيبة» قال: حَدَثْنَا أبو داود, 
قال: حَدَنْنَا سُعبّة ومالكُ بن أنس» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
فقلتْ له: سمعته من ابن عمرء قال: نعمء سألت ابنهء وسأله ابنه عنه”"©. 

)١(‏ رجاله ثقات» ورواه ابن أبي شيبة ١١7/7‏ عن سقيان بن عبينة» به. 

(؟) صحيح, وهو ف (مسند الطيالسي) (1845)) ووراه مالك ف «الموطا» 
87 ومن طريقه الشافعي 77/7 والدارمسي 00/7 والتسائي 5.5/07 
والبيهقي 2457/٠١‏ والبغوي (75777). ورواه من طريق شعبة: أحمد 79/5 
و »٠١‏ واليخاري (7970)؛ ومسلم ))١9:5(‏ وأبو داود (5319), وابن ماجه 


(7740)» والعرمذي (7١١).؛‏ والنسائي 7١7/7‏ واين حبان (/49154).؛ والطبراني 


وى ف هه مده 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 

5- وكما حَدَثنَا صالح بن عبد الرحمن» قال: حَدَنَا عبد 
للق درول القرقة قالة كنت ورقاة ونضانا ببععة وشية صن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عُمَّرَ عن الي يلق مئله2". 

7- وكما حَدَننَا ابن أبي عقيل» قال: حَدَئْنا سفياكء عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عُمَرَ عن البي يل مثله. 

4- وكما حَدَثْنَا ابن ابي داودء قال: حَدَثْنَا عمرو بِنُ 
حالدء قال: حَدَثنَا زَهَيرٌ بن معاوية» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر» عن الب ل مثله". 

8- وكما حَدَثنَا روحٌ بن الفرجء قال: حَدَنْنا عمرو بن 
خالدء قال: حَدَننَا زَُيْرُ بن معاوية» عن سفيا» وابن عبد الله بن 
دينار» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمرء عن الب يل مثله. 


د 5924 


5 وكما حَدَننا ابن أبي داودء قال: حدنا مسدت قال: 


(0575)» والبيهقي .197/٠١‏ ورواه من طرق عن عبد الله بن دينار: مسلم 
»)١6١5(‏ والبيهقي .19417/٠١‏ 

(1) إسناده صحيح. ورواه الشافعي 077/7 وأحمد 4/7: وابسن أبي شيبة 
5؛ وسعيد بن منصور (707/7): ومسلم .)١505(‏ وابن الجارود (97/8)) 
والبيهقي 797/٠١‏ من طريق سفيان بن عييئة وحدهء بهذا الإسناد. 

»)١7؟175( واليخاري (77557)» والترمذي‎ .)١71+4( رواه عيد الرزاق‎ )1١( 
من طريق سفيان النوري» بهذا الإسناد.‎ 747/٠١ وابن ماجه (707417)» والبيهقي‎ 
وانظر ما بعده.‎ 


دلهه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


َدَنْنَا يحيى بن سعيلر» عن سفيان وشُعبة وعُبيد الله بن عمرء قالوا: 
ا سمعت ابن عمرء يقول... فَذَّكَرَ عن 
رسول الله يك مثله. 

0- وكما حَدَنْنَا نصرٌ بن مرزوقء قال: حَدَُثْنَا علي بن 
معبلر قال: حَدَثنا إسماعيلٌ بن جعفرء عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
شين عن الي ف مله ' 2 : 

- وكما حَدَنْنَا فهدٌ» قال: حَدَنْنَا أبو نهمء قال: حَدَثِد 
ل ل ل 
يقل فذكر عن رسول الله يك مثله. 

رفدفض - وكما حَدَئنا الربيُ بن سليمان الجيزي» قال: حَدَ 1 
يي ل 
بن أبي سَلّمّة عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن البي وَل فذكر 

قال أبو حعفر: وهذه سن لم ثرو عن رسول الله يل من غير هذا 
الوجه الذي رويناها عنه منهء ولم يُرْوَ عه شيءٌ مما يُخالفهاء فَوحَبّ 
القولٌ بهاء ولم يَسّع خلافهاء وكان فقهاءٌ الأمصار على موافقتهاء 
وعلى مخالفة ما رُوِيَ عن ابن عباس وعن ميمونة في ذلك ما قد ذكرناه 
في هذا البابيء فكان القِياسٌ يحب ذلك أيضاء لأنّ الولاءً في ثبوته لمن 
وَحَبْ له بالعتاق الذي كان نه كالتسيب الذي يتنك بين الرجل 
ولق نكما لا تسل لناينة التكل تج ولده تكدلتك لا بمتلغ له 
هَِةٌ ولاء مولاه لغيره» والله عر وجل نسأله التوفيق. 


دعوه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


7 باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يك في تفريقه 


بَيْنَ عتق النْسَمَةِ وات الرَقبَة 

6- حَدَثنَا بكارٌ بن قنيبة؛ قال: حَدَّننَا أبو داود صاحبُ 
الطيالِسّة» قال: حَدَثْنَا عيسى بن عبد الرحمن» قال: سألتْ طلحة 
الإيامي» فحدّثنٍ عن عبد الرحمن بن عَوْسَجَة عن البراء بن عازبي» 
قال: جاء أعرابي إلى رسول الله 7 فقال: علمئ عملاً يُدُخِلِي الجنة 
فقال: ِل كست أقصرت الخطبة؛ لقد أعْرّضت المسألة: أغيق 
النسمة, وفك الرقبة, قال: أوليسا واحدا؟ قال: «لاء عِنْقٌ النسّمة أن 
تفرد بعتقهاء وفَلكُ الرقبة أن تُعِينَ في قنهاء وامْحَةٌ الوكوف, 
لقي على ذي الرّحِم الظالِم» فإن م نطق ذلك, فأطعم الجائع» 
واسق الظّمآن؛ وَأمّنْ بالعروف: وأنة عن المكرء فإن م نط ذلك» 
فَكُْفَ لسانك إلا من خير20. 

60- ححَدَثنَا فهد» قال: حَدَتنَا أبو نُمَيْم الفضلٌ بن دكين 
قال: حَدَنْنا عيسى بن عبد الرحمن» قال: حدقي لل الإيامي» عن 
عبد الرحمن بن عوسجحة» عن البراء بن عازب رضي الله عنه» عن 
رسول اللْهيظ مثله غير أنه قال: روالفيء على ذي الرحم الظالح. 


)١(‏ الحديث في «مسند الطيالسي) (0779: ورواه أحمد 599/4: وابن حبان 
(174*)» والبغوي (7419)؛ والبيهقي 77/-7079/٠١‏ من طرق عن عيسى بن 
عبد الرحمنء بهذا الإساد. 


دس#مهه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


قال أبو جعفر: فتأملنا ما في هذا الحديشض من ذكر عتق الرقبة» 
فوجدناه ما قد عرف الناس مما تعبَّدَهُمْ الله عز وحل به من عتق الرقاب 
ف كفارة القتل الخطأء وف الظهار» وفي كفارات الأبمان» وفي مثل ذلك 
من النذور الي ينذرونها والإيجابات الي يُوحبونهاء فمفل ذلك ما 
يَتَطوَعُونَةُ من ذلك الجنس. 

وتأملنا قوله ييه «وفلك الرقية) فوجدنا ذلك على فكها مماهي 
مأسورة به من دَيْن هي فيه محبوسة» ومما سوى ذلك مما هي به مطلوبة 
حتى تفلك من ذلك بتخليصها منه. وإخراحها عنه؛ ومن ذلك قيل: 
فكاك الرهن؛ أي: تخليصّه مِن يد مرتهنة بدقع ما هو ف يده مرهون به 
ومنه قول الني وقد الذي قد رويناه فيما تقدم من ف كتابنا هذا عند 
لومه: روفك رهاني)» أي: خحلصئ مما أنا مطلوب به ومن ذلك أيضا 
العاني الذي قد رُوي فيهء عن رسول الله يك فيه ما قد رُويَ وهو 
الأسير. 

5- كما قد حَدَئنَا محمدُ بن علي بن داود» قال: حَدَثنَا 
عفان سن مسلم» قال: 00 عبد الواحد سن زياد, عن الأعمش» عن 
يا رسول الله: إن عبد الله بنَ حُدعان كمان يَصِلُ الرّحِم ويفري 
اليف ويفلكٌ العَانِيء وأثنيت عليه فقال رسول الله يَ: «إنه لَمْ يَقُلْ 

صاصم تم اهم عه 

03 ءغ.ه 8 مهد ل )0غ( 
يوما قط اغفر لي خطيئتي يوم الدين) . 


)١(‏ رواه أبو عوانة 0 من طريق عفان بن مسلمء وجامع بن حماد, كلاهما 


-ههه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 

7- وكما حَدَنَا إبراهيمٌُ بن أبي داود» قال: حَدَثمَا محمد 
بن المنمال العري فإل+خننا ريو زريعة ثال وعدا عسارة من 
أبي حفص» عن عكرمة؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلست: يا 
رسول اللله أخبرني عن ابن عمي ابن جخدعان» قال: فقال الب يل رما 
كان؟) قلت: 3 ينحر الكَومَاء وكان 51 على الماءء وكان يُكْرمُ 
الجارّءو كان يقري الضيف» وكان يَصِل الرّحِمَ ويَصدق ) الحديث» 
ويوفب بالذمة» ويَفْلتُ العاني» ويْطْعِمُ الطعام» وَيُوَدّي الأمانق فقال: 
رهل قال يوما واحدا اللهم إني أعوذ بك من نار جَهنم؟) قلت: لا ما 
كان يدري ما جهنمء قال: رفلا إذام. ١‏ : 

8- وكما قد حَدَثْنَا يزيدُ بن سينان» قال: حَدَتنا محمد بن 
كثير العبدي» قال: أنبأنا سفيان» عن منصورء عن أبي وائل؛ عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: أَطْعِمُوا 
الجَائِعَ وعُودُوا المريض» وفُكُوا العَاني)”". قال سفيان: العاني 


عن عبد الواحد بن زياد» بهذا الإسناد. 

ورواه ابن حبان (70) من طريق عبيد الله القواريري؛ عن عبد الواحد بن زياد» 
به. ورواه أحمد 97/5 ومسلم »)5١54(‏ وأبو عوانة ٠٠١/١‏ من طريق داود ين أبي 
هندء عن الشعبي؛ عن مسروقء وععن عائشة. ورواه الحاكم 4.06/7 من طريق 
موسى بن إماعيل: عن وهيب بن خحالد؛ عن أبي واقد؛ عن أبي سلمة» عن عائشة. 

)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه البخاري (0177)) وأبو داود »)71١١(‏ وابن حبان 
(3574)» والبغوي .)١5007(‏ والبيهقي 779/7 و١١71‏ من طريق محمد بن كثير 
العيدي» بهذا الإسناد. 

ورواه أخمد 744/4 و5٠4:؛‏ والبخحاري (51174) و(71177)) والداردمي 


ةج- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
الأسيرٌ. 

قال: فدلنا ما قد رويناه عن رسول الله يله من هذه الآثار في 
العاني أن الفكاك الذي أراده في الحديث ه الأوّل الذي رويناه في هذا 
الباب ما أحبر يه فيه أنه حلاف عتاق النسمة أنه التحليصٌ مِن الأسر 
وين الدين الذي هُوَ عليه مطلوب به من المكاتبين» ومن سواهم حتى 
يعودوا يُرَآءَ من ذلك مخلصين منه غير مطلوبين به»والله عز وجل نسأله 
التوفيق. 


4- باب بيان ممشكل ما روي عن رسول الله يل من اكتتابه 
العّهدة التي اكتتبها للعَدّاء بن خالد بن هَوْدَةَ في بيعه إيّاه 
عبداً أو أمة بَيْحَ المسلم للمسلم لا داءَ ولا غائلة ولا خِبثة 

4- ححَدَننَا عبدٌ العريز بن معاوية بن عبد العزيز القرشي» ثم 
العتّابي أبو حالد» قال: حَدَثنَا عبّاد بن ليثو» قال: حدثٍ عبد امحيد بن 
رَعبء قال: قال لي العَدَاهُ ين الد بن هوذة: ألا أقْرِئك كتاباً كتبه لي 
رسول الله ؟ قلت: بلى. فأخرج لي كتباء فإذافيه: ربسمالله 
الرحمن الرّحيم: هذا ما اشتزى العَدَاءُ بن خالد بن هَوْدَةَ من محمد 


9 : والتسائي في رالكبرى) كما ف (التحفة) 5١8/5‏ من طرق عن سفيان» يه. 
ورواه اليخصاري (7045) و(05349)؛ والبيهقي "١/9‏ مسن طريقين عن 


منصور» به 


كمه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
رسول الله اشترى منه عَبْداً أو أمَةَ -شكٌ عبدُ امجيد- بَِيعَ المسلم 
للمُسلم: لا دَاءَ ولا غائلة ولا خِبثَة2"0. 

قال أبو حعفر: وقد كنا معنا قبل ذلك هذا الحديث مِن غير 
واحدٍ حَدَّثنا به عمّن حدثه إياه عبّاد هذاء فمنهم: 

- أبو أمية حدثناهء قال: حَدَتْنَا إبراهيم بن محمد بن 
عَرعَرَة» قال: حَدَئنا عبّاد. .. ثم ذكر بإسناده مثله. 

01- ومنهم أحمد بن أبي عمران حدثناه؛ قال: حَدَثنَا 
إسحاق بن أبي إسرائيل» قال عبّاد... ثم ذكر بإستاده مثلّه. 

0- ومنهم يزيدٌ بن ينان حدثناه» قال: حَدَئنَا أي محمد 
بن سنانء قال: حَدَثنَا عبّاد... ثم ذكروا بإسناده مثلّهء غير أنهم لم 
يقولوا في حديئهم: ولا غَائِلّة. 

فتأملنا هذا الحديث؛ فوجدنا الأدواءَ معقولةٌ أنها الأمراضٌ» 
ووحدنا العوَائْل معقولة أنها غوائلٌ المبيع من الأخملاق المذمومة الي 
يكون فيها من الإباق ومن السّرقات» وسائر الأحوال المذمومة الي 


)١(‏ رواه الترمذي (5١؟١١)»‏ والتسائي ف الشروط من (الكبرى» كماقي 
والتحفة) 7370/9 وابن ماجه (7781)) وابن الجارود (8/؟١٠)؛‏ والبيهقي 
ه 578-10 وابن الأثير ف (أسد الغابة» 25/4 والمزي في تهذيب الكمال» 
1ه 015-1١‏ والحافظ ابن حجر ف (إتغليق التعليق) 7١١/7‏ من طرق عن عبادء 
بهذا الإسناد» وقال الترمذي: حسن غريب. والعدّاء بن خالد بن هوذ صحابي قليل 
الحديث» أسلم بعد حنين. وانظر الفتح ام 


اهمد 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتية 
يغتال بها مّن سواه. ومن ذلك قِيل: قَنتَلَ فلانٌ فلاناً قَثْلَّ غِيلّة» ومنه 
حديث رسول اللمي: لقَدْ هَمَسْتْ أذ أنْهّى عن الفِيلّة حمّى ذكرت 
أنا فارس والرُومَ يصنعُون ذلك فلا يَصضْرٌ أؤلآةهُم”" أ ما يطراً 
على أولادهم امحمولة بهم تا يكون إلى أمهاتهم من جماعهم إِياهُنَّ 
ومن كذلكء فَسُمِّي ذلك غيلاً» لأنه يأتي أولادهن من حيث لا 
يعلمون. وسنذكر ذلك بأسانيده» وا قاله أهل العلم فيه فيما بعد من 
كتابنا هذا إن شاء الله. ْ 

فمثلٌ ذلك هذه الأشياء الي يغتال فيها المملوكون مَالكيهم من 
الأحناس ال ذكرناء ووجدنا الخِبّثة قد قال الناسٌُ فيها قولين: أحدُهما: 
أنه الشيء المذموم وهو مبِّيُ ذوي العهود الذين لا يَحِلُ استرقاقهم» ولا 
يَقَعُ الإملاكُ بذلك عليهم؛ هكذا كان ابن أبي عمران يَدَكُرُه لنا عن 
أهل العلم بذلك النوعء ولا يُحكي لنا خلافاً فيه» وأما 00 
العلم بهذا النوعء فكانوا يقولون: إن الذبثة هي الأشياءٌ الخبيفة» 
ذلك قول الله: (الحنينات ينوا حون اينات 4 [النور: 75]: ومنها 
قوله عز وجحل: ا [الأعراف: 6ه]ء 
قالوا: فكلّ مذموم هو حبية وهذه الأشياء الى ذكرنا أنها الغوائل 
هي وت نك ات فكلٌّ شيء منها عندهم خيثة. فكان من 
الحجّة في ذلك لَنْ ذهب مذهب ابن أبي عمران أن الغوائلَ كما ذكروا 


)١(‏ حديث صحيح, تقدم ف كتاب النكاح. 


روه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتية 
حبائث» وهي غوائل: وأن كل عبيث غائلةه وليسَ كل غائلة خبينا. 
فكان رد السبي لا فِعلّ للملوكين فيه كما الأفعالٌ المدموات اللآتي 
ذكرنا قي الغوائل أفعالٌ ل حم, فكانت الغوائلٌ كما ذكرناء وكانت الخبئة 
ا لا فعل للملوكين فيه. إنما هي فعل غيرهم فيهم, ففرق لي ذلك بين 
الغائلة والخبثة لهذا المعنى. وهذا عندنا أشبهُ من القول الآخرء والله 


نسأله التوفيق. 


4 باب بيان مُشْكِل ما رُويّ عَنْهُ عليه السَّلام في ثواب مَن 
أعتق رقبة وفي من قَصَّدَ إليه بذلك من الرقاب من الذكران 
ومن الإنات 

مرو ؟- حَدَتْنا أبو أمية» وفهدٌ» وإسماعيل بن إسحاق الكوق أبو 
إسحاقء قالوا: حَدَّثنَا أبو نيم زا لكا دافن عن اعد 
عاد قاط ابعل بن آرى كشال قالك! قال أبي عن رسول 
الم: من أعتق َكب مُسلِمةٌ أو مُؤينة وقى الله تعالى بِكُلٌ عضو 
منها عُضْواً منه من الثارم7". 1 

-١‏ حَدَنْنَا أبو أمية» حَدَننَا أبو عاصمء عن عثمان بن مرة» 
عن القاسمء عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: رمَنْ أعتق رَقَبَة 
أععَقَ الله بكُلّ عضو منه عُضواً منهم. 


)١(‏ رواه ابن سعد 457/8» والطبراني )١85(‏ من طريق أبي نعيم بهذا الإسناد. 


دقمه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


6- حَدَننَا فهد, حَدَنْنَا على بن عياش الحمصي» حَدَنْنَا 
حَرِيرُ بن عثمان» حدئين سُلَيُمُ بنُ عامر, أن شُرحبيل بنَ السّمّط قال 
لجس ون خبنتة إغذننا جديا لب :فد ترقة وو سياف يفالة نيدت 
رسول اللي يقول: رمن أعتق رَقَبةَ مُسلِمة كانت فِكاكَةه من النار 
عُضْواً بغضو”"' 

5- حَدَثنَا المزني» حَدَثنا الشافعي» عن سفيان؛ عن شُعبة 
الكوفي قال: كنت مع أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى على ظهر بيستوء قدعا 
هه فقال: يا بن إني سمعت أبي يقول: سمعتُ رسول الله يه يقول: 
رمن أععق رَقَبةَ أغتق شعن عقاو ينها خا سدس لتر د 

41 - حَدَثنَا ابن مرزوق» وأبو أمية, قالا: عدنا كفن 
إبراهيم» حَدَننَا عبدُ الله بن سعيد بن أبي هندء عن إسماعيل بن أبي 


حكيمء عن سعيد بن مَرْحَانةه قال: سمعت أبا هُريرة يقول: قال :سيول 


١50/8 و2388 والنسائي في العتق كما في «التحفة)‎ 1١1/4 رواه أحمد‎ )١( 
من طرق عن حريز بن عثمان» به.ورواه أبو داود (8537): والنسائي 77/5 من‎ 
طريق صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر به. ورواه النسائي 1//5؟78-5»‎ 
من طريقين عن شرحبيل بن السمطء به‎ 77/75/٠١ والبيهقي‎ 

(؟) شعبة الكوق: هو ابن دينار. ورواه أحمد 4/4 :4.١‏ والحميدي (31ا)» 
والنسائي في العتق من «الكبرى)؛ كما في «التحفة) 5/هه؛ والحاكم ؟1/١51-‏ 
1, والبيهقي ١٠/؟/77؟‏ من طرق عن سفيان» بهذا الإسناد. 

وأورده الهيئمي 7417/4 ونسبه لأحمد والطبرني» وقال: لا يروى عن أبي موسى 
إلا بهذا الإسناد» ورجال أحمد ثققات. 


مواقت 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


الله يل رمن أععق رَقَبَةَ مُْمِنة أعتق الله بكُلٌ إرباً منه إرباً من النارء 
حتى إنْه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل؛ وبالفرج الفرج0". 

وقال أبو أمية في حدينه: عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل 
الزبير. 

- حَدَنْنا إبراهيم بن أبي داود حَدَثْنَا أحمدُ بن عبد الله بن 
يونسء حدثٍ عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عُمَّرَ بن 
الخطاب» عن زيد بن محمّدِء عن سعيد بن مُرحانة قال: قال أبو هريرة: 
قال رسول الله يلك: «إيّما امرىء أَعَتَقَ امرءا مُسلِماً اسمَنقَدَ الله بكُلٌ 
عُْضْوٍ منه عُضُواً منه من النار». 

89- حَدَنْنا الربيعٌ بن سليمان بن داود» حَدَننَا سعيدٌُ بن أبي 
مريم» حَدَننا يجبى بن أيوبء وابنُ لَهيعَةه عن ابن الحاد» عن عُمر بن 
علي بن حسين بن علي بن أبي طالبه أنه قال: سَمِعْتُ سعيد بن 
مُرجانة يُحدّث أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله 
يقول: رمن أعمقّ رقبة مؤمنة, أعتق الله بَكُلٌ عضو منها عْضْواً منه 
من النار حتى فَرْجه بفرجها». 

- دنا ابن خزعة» وفهدٌّ» قالا: حَدَننَا ابن صالح؛ حدئي 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه أحمد 470/5 و1457 والنسائي ف العنق كما ف 
(التحفة) 5٠١5/9‏ عن مكي بن إبراهيم» بهذا الإستاد. 

ورواه أحمد 879/5 و.470-47» ومسلم :)7١( )١509(‏ من طريق يحبى بن 
سعيد؛ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندء يه. 


-51ه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
الليث: حدثين ابن الهاد... ثم ذكرا بإسناده متلّه00©. 

0- حَدَننا الربيحٌ بن سليمان بن داود » حَدَنْنَا أبو الأسود 
النضرٌ بن عبد الحبار» حَدَثْنَا نافع بن يزيد عن ابن الاد أن عُمّرَ بنَّ 
علي بن حسين بن علي بن أبي طالب حده ثم ذكر بإسناده مثله. 

0- حَدَننا رن حَدَثنَا ابن وهب» أخخبرني عمرو بن 
الحارث؛ عن صالح بن عبيد حدّثه عن نابل صاحب العّباء» حَدَنُهِ عن 
أبي مُريرة» عن رسول الله يك أنه قال: رمن أعمّق رقبة مُؤمنة سَتَرَهُ الله 
بكلّ عضر منها عضنو منه من الثاني . 

فكان ما رويناه من هذه الآثار عن رسول الله يد على عاق رقبةٍ 
موصوفة ف بعضها بالإبمان أو بالإسلام» وق بعضها: رمن أعتق رقبة» 
بغير ذكر ها بإعان» ولا بإسلام؛ فنظرنا: هل روي عنه ف هذا الباب 
تفريقٌ بين ذُكران الرّقابء وبين إنائها؟ وهل روي عنه تفريقٌ بين 
المعتقين من الذكور والإناث؟ 

"- فوجدنا أحمد بن شعيب قد حَدَتْنَاء قال: حَدَثنَا أبو 
كُريبيء حَدَننَا أبو معاوية» حَدَننَا الأعمش» عن عمرو بن مره عن 
مال رن ا اسهد من لكشيل بن الشمط قال قله لمي بن شير 
يا كعب بن مُرَةَ حدثّنا عن رسول الله و وَاحْدَن قال: سمعتُ رسول 

)١(‏ رواه مسلم )١5١5(‏ (55)» والتزمذي (1941)» والنسائي في العنق كما 
في «التحفة) ٠5/4‏ 5» والبيهقي ١٠/71077ءوالبغوي )١417(‏ من طرق عن الليث؛ به 


(؟) رواه ابن حبان (47048) من طريق حرملة بن يحيى» عن ابن وهبء يه. 


-لإلكه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
الله عليه السسّلامُ يقول: رمن أعْمَقَ امرَّءاً مسلماء كان فكاكة من النار 
يُجْرَى كُلَ عظم مكان كلّ عظم منه, ومَنْ أعتقّ امرأتن مُسْلِمََينء 
كانتا فْكاكهُ من النارء يُجزى مكات كُلَّ عظمَينٍ منهما عظمٌ منهم!!" 

4- ووحدنا ابن مرزوق قد حَدَتُنَاه قال: حَدَنْنَا وهب بن 
جريرء حَدننَا شعبة» عن عمرو بن مرة؛ عن سالمء عن شُرحبيل» قال: 
قلنا لكعب بن مره أو مر بن كعب» حدثناه حديثاً سمعتّه من رسول 
الله يلك لله أبوك, واحذّرء قال: سمعت رسول اله يلك يقول: ريما 
رجل مسلم أَعْتَقَ رجلاً مسلماًء كان فكاكّه من الغار يُجزى بكلٌ 
عظم من عظامه وأيّما رجل مسلم أعمق امرأئين مُسِلِمميْنِ كانما 
فكاكه من النارء يُجِى بكلّ عظمين منهما عظماً من عظامه, وأيما 
527 امرأةة مسلمة, كانت فكاكّها من النار, يُجَرَى 
بكل عظم منها عظماً من عظامها”". 

06- ووجدنا أحمد بن شعيب قد حَدَتْمَاء قال: حَدَننَا 
إسماعيلٌ بن مسعود, عن نخالدء حَدَنْنَا هشام» حَدَئنا قتادة» عن سالم بن 


)١(‏ منقطع؛ سالم لم يسمع من شرحبيل. ورواه ابن ماجه (1577) عن أبي 
كريب» بهذا الإسناد. ورواه أحمد 4/ه 75-١‏ عن أبي معاوية» يه. 

(؟) فيه انقطاعاً كسابقه. ورواه الطيالسي ))١١94(‏ وأحمد 375/4 وأبو داود 
(59517)» والطبراني )750(/٠١‏ و(7053)» والبيهقتي 277/٠١‏ من طرق عن 
شعبة؛ به. ورواه أحمد 771/4 من طريق سالم» عن رحل» عن كعبء به 


7 هد 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


وهو عمرو بن عَبّسّة- قال: معت رسول الله 2# وهو يقول: يما 
رَجُلِ مسلم أعتقَ رجلاً مسلماًء فإِن الله يجعل وقاء كل عظم من 
عظامه عظماً من عظام محرّره من الارء وأيّما امرأة مُسلمة أعتقت 
امرأة مُسلمة فإن الله عز وجل جاعلٌ وقاء كل عظم من عظامها 
عظماً من عظام مُحَرَرِهَا مِن النام0". 

7- ووحدنا محمد بن بحر بن مَطر قد حَدَثنَاء قال: حَدَتنَا 
شجاعٌ بن الوليد» حَدَثنا زائدة» قال: سمعت منصوراً يُحَدِّث عن سالم 
بن أبي الجعدء قال: حُدْنْتْ عن كعبي بن مرة البهزي أن رسول الله 
يه قال: ..... ثم ذكر مغلةُ. 

07- ووجدنا أحمد بنَّ شعيب قد حَدَثنَاء قال: حَدَمَا أحمدُ 
بن سليمان الرُهاوي» حَدَنْنَا حسينٌ بن علي؛ عن زائدة» عن منصورء 
عن سالم قال: حُدّنْت عن كعبو بن مرة البهزي: عن رسول الله ل 
... ثم ذكر مثله. 

4- ووجدنا أحمد بن شعب قد حَدَثْنَاء قال: حَدَثنَا محمد 
بن رافع» حَدَئنا يجبى بن آدمء حدثئ مُفَضّل بن مهلهل» عن منصور» 
عن سالم بن أبي الَعْدِء عن كعب بن مر عن رسول الله و ... 
مثله. 

8- ووجدنا أحمد بن شعيب قد حَدَثنَا قال: حَدَْنَا محمد 
بن منصورء أخبرنا سفيال» عن منصور عن سامء عن كعبي بن مرة» 


.١77/4 إستاده قوي؛ وهو ف (السئن الكيرى) للتسائي كما في «التحفة)‎ )١( 


-عد5ه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


عن رسول الله يو ... مثله. 
لتلظات ووجدنا محمد بن خزعة قد حَدَثنَا قال: 20 حجاج 
بن المنهال» حَدَننَا حماد بن سلمة؛ عن أيوب» عن أبي قلابة؛ أن 


ترخيل بويد قال مَنْ رجل يُحَدُنّنا عن رسول الله يل؟ فقال 


عمرو بن عَبّسَة: أناء فقال: إيه لله أبوك؛ وَاحْدَرْ قال: سمعت رسول 
الله ين يقول: يتن خخ رق تسلمة] قهي فدازه من لان ما من 
عظابه يعم من عظابهاء ومن أعتق رقبعين مسلمتين» فهما فداؤه 
بارعلا كم مُحَرَّرَيْهِ بعظم عن عظامِهم. قال أيوب: 
فحسبته يعينٍ امرأتين”"» 

فعملنا بذلك أنه عليه السَّلامٌ ما ذكره في الآشار الأول» أراد من 
المعتتقين ومن المعتّقِين التكافؤ في ذلك» وأن يكوت الك أذ كان قرا 
يكو الذي يمل به نفسه من النار .ذكرا مسلما أو أنثيين مسلمتين 
وأن المعتق إن كان أننى كان الذي تفك به نفسها من النار أنشى 
مُسلمة» وأنّ ذلك كله لم يجعل إلا في الرقاب المومنات دُون مَنْ سواهن 
من الرّقاب الكافرات» وبالله التوفيق 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب أنه شرحبيل بن السمط. 

(7) إسناده قويء ورواه أحمد 78/4؛ وأبو داود (739477)» والنسائي في 
«الكبرى) (4887) و(4884) و(1848) و(4887) مسن طرق عن شرحبيل بن 
السمط بهذا الإسناد. 


سهدكه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


٠٠‏ باب بيان مُشْكِل ما رُوي عَنْهُ عليه السَّلامُ فيما كان أمر 
به الذين ذكروا له من بني سَلَيمٍ أن صاحباً لهم أوجب في 
العتاق لذلك 

١‏ دنا ابن مرزوق» حَدَنَا أبو النعمان محمد بن الفضل 
السنّدوسي -ولقبه عارم- عن ابن المبارك؛ عن إبراهيم بن أبي عَبْلَدَ عن 
الغريف بن عَيِّاشِء عن وائلّة , بن الأسقع قال: أتي ابي و نفرٌ من بي 
سُليم فقالوا: إن صاحباً لنا أوحَب» قال: قَليَغتق رقبة يفدي الله بكل 
د منه عضواً منه من الثان20, 

ال ال و حَدَنَا المعألى بن الوليد 
القعقاعي, حَدَئنا هانئ بن عبد الرحمن» حَدَئْن عمي إبراهيمٌ بن أبي 
عبلة العُمَيْليء قال: أدركتُ رجالاً من أصحاب النبي عليه السّلامُ ع 
منهم رحلين» كلمت أَحَدَهُماء ولم أكلم الآخر أخبرنا أبو أَبَيّ بنٌ أم 
حرام الأنصاري» وكان ممن شهد مع الي يل لين ورأيت عليه 
كساعً زا غير ورأيت واثلة , بنَ الأسقع» ول أكلمه » ققام إليه الغريف 


(1) رواه أحمد ٠١7/4‏ عن عارم بن الفضل» به. ورواه النسائي في «الكبرى» 
(4851)؛ والطبراتي 1(/77؟7؟) من طريق ابن المبارك؛ به. 

ورواه النسائي (48.50)؛ من طريق مالك بن مهران الدمشقيء عن إبراهيم بن 
أبي عبلة» عن رجل» عن واثلة. 

ورواه الحاكم ؟/517-717 من طريق أيوب بن سويدء عن إبراهيم بن أبي 
عبلة» عن عبد الأعلى بن الديملي؛ عن واثلة بن الأسقع. 


000 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
ل ا ل 
حدّئك؟ فقال: حدث أن تفراً من بن سُلَيمٍ أتوا النبيّ ل ل في غزوة 
تبوكء؛ فقالوا: يا رسول لله إن صاخ لناقدأوجب -يعينٍ النار- 
فقال: «مروه, فليعِق رقبة يكفر الله بكل عضو منه عضواً منه من 
النان 20 

#..”- حَدَّنْنا قهد» حَدَنَا أبو مُسْهر» حدئئ يحيى بن حمزة 
حدئئٍ إبراهيمٌ بن أبي عبلة؛ حدثي الغريف بن عياش بن فيروز 
الدَيُلمِيء أن وائلة ب بن الأسقع حدّنه فال: خرحنا ممع رسول الله 3 في 
غزوةٍ تبوك» فجاء ناس من بن سُلّيم فقالوا: يا رسول الله إن صاحبا 
لنا قد أوجبء فقال رسولٌ الله يله: رليعتق رقة يَفْلكَ الله منها بكُلٌ 
عضو منها عضواً منه من النار,7"؟ 

م حَدَننَا الليث بن عبدة بن محمد» دنا مه نن بنذ 
الككئة ذه الرئة بن عفن عدن عيذ الع بن حشيان 
الفلسطيي الكناني» عن منع سمع واثلة» وسألوه أن يُحدثهم بحديث لا 
وهم فيه ولا نقضان» فغضب وائلة وقال: المصاحف تُجدّدون النظر 
فيها بكرا وعشياًء وإنكم تهمُونَ» وتزيدون» وتنقصوت» ثم قال: حاء 
ناس رسول الله عليه السَّلامُ فقالوا: يا رسول الله. إن صاحبّنا هذا 

(1) رواه الطبراني في مسد الشاميين) (997). 
)١(‏ رواه الطبراني قي «الكبرى» )7١7١(/77‏ وف «مسند الشاميين) (40): وعته 


الخطيب ف (الفقيه والمتفقه) 45/7 عن أبي زرعة الدمشقيء عن أبي مسهرء يه. 


لباكخه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
أُوْحَبّء فقال رسول الله يَل: رمروه. فليَعيق رَقَبَة فِإنّ الله يعْتِق بكلّ 
عضو من ا شق عُْضوا من . 
قال الوليد: وأقول: حَدَتْنَا مالك بن أنس وغيرّه, عن 
إبراهيم بن أبي عبلة أنه حدثهم؛ عن عبد لله بن الدَيْلُمي» عن وائلة 
اي نه انار د11 اق ارو عار ب ما 
فيهاء أمرهم أن يأمروا صاحبّهم بالذي ذكروه له فيها أن يَعْتِقَ عن 
نفسه رقبة لتكون فكاكه من النار. 
وقد رُوَيَتْ هذه الآثار بغير هذه الألفاظ. 
كما تكو الريعم دراي خقنا اسه بن موس 
حَدَننَا ضَّمْرَةُ عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: سمعثه يذكر عن الغريف 
بن الدّيُلمي قال: أتينا واثلة» فقلنا له: حدثنا بحديث ممعته مسن رسول 
الك ليس فيه زيادةٌ ولا نقصانء فعَضيِب» وقال: إن أحَدَكم ليقراً 
ومضحقفه ملق قي نيثه فيزيد وينقص”» قلنا: إنا آرونا ديف ممه من 
رسول اللي ليس بيلك وبينه أحدء قال: أنَيّنَا رسول الله يك في 
صاحبي لنا قد أُوْحَبّ -يعين النار بالقتل- فقال: «اعتِقُوا عنه رقبة 
تف ال يكن عضر سه قعترا سه ين انا 
)١(‏ رواه أحصد #/.451-49» وأبو داود (23474)» والطيراني ؟؟/(14؟) 


و(5١5)»‏ والحاكم 21١7/7‏ والبيهقي 1+8-1١97/6‏ و7١‏ من طرق عن ضمرة 
بن ربيعة) بهذا الإإسناد. 


ركه 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


0.7 حَدَنْنَا على بن عبد الرحمن؛ دنا عبد الله بن يوسف 
الدمشقي؛ حَدَنْنا عبد الله بن سالمء حدثن إبراهيمٌ بن أبي عبلة قال: 
كنت جالسا بأريحا فمر بي واثلة متوكنا على عبد الله بن الدَيُلّمي» 
فأحلسه. ثم جاء إلي؛ فقال: عجبُ ما حَدَّنَيٍ الشيخ -يعينٍ واثلة- 
قلنا: ما حدّنّك؟ قال: كنا مع رسول الله يه في غزوةٍ تبوك؛ فأتاه نفرٌ 
من بن سُلَيم فقالوا: يا رسول الله. إن صاحيا لنا قد أُوْحَبْ» فقال 
رسول الْدي: رأعييقوا عنه رقبة يَعتِق الله بكلّ عْضْو منها عُْضُوا مه 


من الغان)0". 

فكان في هذين الأثرين غيرٌ ما في الآثار الأول لأن الذي فيهما 
أمرٌ رسول الله يه الذين سألوه أن يَعْتَُوا عن صاحبهم رقبة» ففي ظاهر 
ذلك مراده عتاقهم إِيّاها عنه. وإن ذلك يكون فِكاكاً له من النار» ولم 
يذكر فيها أن يكون ذلك منهم عنه بأمرهء فظاهرهما أن عَتاقهم إياها 
عنه بلا أمره يكونٌ فكاكاً له من النار كما يكونٌ عّاقهم إياها عن 
نفسه فكاكاً له من النار. 

ووجدنا كتاب الله تعالى قد دّفع مثلّ هذا المعنى عن ذوي 
الذنوب: وهو قولّه تعالى في الحزاء عن كفارة الصيد المقتول في الإحرام 


2/4/9 رواه النسائي في العدق من (الكبرى) (5857) كما ف (التحفة)‎ )١( 
»)78( والطبراني في «مستد الشاميين)‎ »5١7/7 وابن حبان (87017)» والحاكم‎ 
والبغوي (74117) من طرق عن عبد الله بن يوسف» بهذا الإسناد.‎ 


-94هكه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
في سورة المائدة على ما ذكره فيهاء ثم أعقبه بقوله: (إليذوقوالمره6 
[المائدة: ©4ع» فأحبر أنه جعل الكفارة ف قتل الصيد في الإحرام على 
قاتله ليذوق وبال قتله» فمئلٌ ذلك في كَل كفارة عن ذنييء إنما يراد 
بها ذوق المذنب وبالهاء وفي ذلك ما ينع تكفيرٌ غيره عنه في ذلك 
بعتاق عنه أو بغيره. 

ثم التمسنا ما في هذين من هذا المعسى هل نتقدر على تصحيح 
معناه على معاني الآثار ال ذكرناها في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

فوجدنا جميع الآثار الي رويناها ف هذا الباب ينقسم قسمين: 
أحدهما: رمروة: ليعتق رقبة» وكان روائهاً كلك عن باهي بن أبي 
عبلة صاحب هذا الحديث أربعة رجحال» وهم مالكء وابن المبارك: 
ويحيى بن حمزة؛ وهانئ بن عبد الرحمنء والقسم الآخر: «أعتقوا عنه 
رقبة, وكان من روى ذلك عن إبراهيم رجلان» وهما عبد الله بن 
سالم؛ وضمرة بن ربيعة؛ وكان أربعة أولى بالحفظ من اثنين لاسيما وف 
الأربعة مالك» وابن المبارك» وهما في القبت؛ وف الحفظ على ماهما 
عليه أولى من ابن سالم؛ ومن ضّمرة» فإن وَحَبّ حمل هذا الباب على 
ما رواه ذو الأكثر في العدد» والضبط في الرواية» كان ما رواه أصحاب 
الفصل الأول -وهو «مروه. فليعتق رقبة,- أولى ما رواه اللذان رويا 
في الفصل الثاني مما يُخالِفُه وهو «أعتقوا عنم -وإن وحب حملّه على 
ما يستقيمٌ في اللغة» فإن اللغة العربية تطلق في من أعتقه واحد مِن قبيلة» 
أن يقال: إن تلك القبيلة أعتقته. فيقولون: أعتقته خزاعة لعتاق رجل 


ولاه 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 

من خزاعة إيّاه؛ ويقولون: أعتقته سُليم لعتاق رجل من بي سُلِيم إياه» 
فكان منطلق لرواة :هذا الحديث أيضا أن يقولوا حكاية عن رسول الله 
ِدُ عما كان فيه: مره فليعتق رقبة)» وأن يقولوا حكاية عنه: رأعتقوا 
عنه رقبة) بأمركم إياهء وحنكم له على عتاق رقبة عن نفسه.؛ يضاف 
عتاقها إليكم وإليه جميعاً فتعودٌ بذلك معاني ما في هذين الفصلين إلى 
معنى واحد» وهو عتاق الرجل الذي كان منه ذلك الذنب عن نفسه 
الرقبة الي تكونُ كفارة لذنبه. وفكاكا له من النار منهء وبالله التوفيق. 


--١‏ باب بيان مُشكل ما روي عَنْهُ عليه السّلامُ من قوله: «لقد 
شام هم برع #42 سس ع 2 ا 
هممت أن لا أصليى عليه» يعنى المعتق لعبيده الستة الذين 
هم جميح ماله عند موته؛ ومن غضبه يلد من ذلك 
04."- حدنا بوسقة بِنْ يزيد وأحمد بن عبد الله بن محمد 
خالد الحذَائ حَدَنْنَا أبو قلابةه عن أبي زيد الأنصاري أن رحلاً من 
الأنصار أعتقَّ ستة ملوكِينَ له عند موتّه ليس له مال غيرهم, فبَلَعَ ذلك 
البيّ عليه السسّلامُ» فغضب من ذلكء وقال: «لقد هَمَسْتْ أن لا أصَليَ 
عليمي, ثم دعا تماليكه فجرأهم ثلاثة أجزاع فأفرَعَ بينهم» فأعبقَّ اثنين 
)١(‏ أبو قلابة -راسمه عبد الله بن زيد الحرمي- لم يسمع من أبي زيد الأنصاري 
عمرو بن أخطب» بينهما عمرو بن بجدان» قال أبو حاتم ف (المراسيل) (8910). 


لاقت 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


00 مضي ا افاموهم 04 


848-- حدنا يوسفاء نت شعيدة حدنا هشيم» حدثنا 


منصور -وهو ابن زاذان- عن اسن » عن عمران بن الخصين.» عن 
رسول الله عليه السّلام مغله0, 


00 


- حَدئنا على بسن داود» حَدَننَا سعيدٌ بن سليمان 
الواسطي» حَدَئنَا هُشِيمٌ عن منصورء عن الحسنء عن عمراك» عمن 
رسول الله يل مثله. 

0- حَدَئنا ابن أبي داودء حَدَننَا سليمان بر حربء» حَدَّثنَا 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلّبء عن عِمرانٌ 
أن رجلا عمق ستة أعبّدٍ له عند موته ليس له مالٌ غيرهم, فَبَلّعَ ذلك 
رسول الله يلك فقال فيه قولاً شديداء فدَعاهي فجِرَاهُم ثلاثئة أجزاءء 


وهو في (إسئن سعيد بن منصور) (409). 

ورواه أبو داود (950؟) عن وهب بن بقية» والنسائي في الكبرى) (59107)) 
عن عمرو بن عونء كلاهما عن خالد الحذاءء بهذا الإستاد. إلا أنه قال فيه: ررلو 
شهدته قبل أن يدفن إلا من مقابر المسلمين). 

:451١-47.0/4 الميديث ف ((سئن سعيد بن متصور) (508). ورواه أحمد‎ )١( 
من طرق عن هشيمء به.‎ )4١7(/١8 والنسائي 51/4: والطبراني‎ 

(1) رواه أبو داوه (7454) عن سليمان بن حرب» به. 

ورواه مسلم )١5548(‏ (017). والترمذي :)١754(‏ والنسائي في العدق كما في 
«التحفة) 27١1/8‏ وابن حبان (45417)» والبيهقي 780/٠١‏ من طريق قتيبة بن 


سعيد» عن حماد بن زيدء به. 


-لاياه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 

ففيما روينا عنه عليه السّلامُ إنكاره على المعتق في مرض موته 
جميعٌ عبيده» وغضبه من ذلك» وهمُّه من أجله أن لا يُصَلَي عليه. 

فسأله سائلٌ عن المعنى الذي من أجله كان ذلك من رسول الله 
» فقال: وقد كان ذلك المريض مالكاً لمماليكه حين كان منه فيهم 
ما كان من العتق لهم. 

فكان جوابنا له في ذلك أن أفعال المرضى ف أمراضهم الي 
يتوفون منها مقصرٌ بهم فيها عن نفوذها من جميع أمواللهم؛ ومردوده إلى 
أثلاث أموالهم غير متجاوزة إلى ما هو أكثرٌ منها من أموالهم؛ ولما كان 
ذلك كذلك» وجب أن يكوت مَنْ حَلّ به مرض قد يُحْتَمِلُ أن يكون 
يموت فيه وقد يحتمل أن يخرج منه أن لا يتبسط في أمواله تبسّط 
الأصحاء في أموالهم, لأنه قد يجوز أن يكون قْ مرض عنعه من ذلك» 
وقد يجوز أن يكون في مرض لا يمنغه من ذلك إلا أن الأولى به 
الاحتياط لنفسه ولمن حبس بقية ماله يعد تُلنِهِ عليه من يرثه» فإذا حرج 
عن ذلكء وتبسّط فْ جميعه كما ينبسّط الأصحاء في متله. كان بذليك 
مذموماًء وين سنة رسول الله يك تركه للصلاة على المذمومين؛ فهذا 
عندنا وجهٌ هم رسول الله يق ترككه الصلاة على ذلك المتوفى قد لَحِقَهُ 
هذا الذم وغضبه من فعله الذي مِن أجله حَلَّ ذلك امحل عنده. 

وسأل سائل آخر عن القرعة في مثل هذا: هل هي مستعملة الآن 
أم لا؟ 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفتي الله وعونه أنه أهلَ العلم مختلفون 
في ذلك» فطائفة منهم تقول: هي مستعملة ف ذلكء منهم كثيرٌ ين 


000 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
أهل الحجاز»ء والشافعي. وطائفة منهم تقول: إنها منسوحة: وإن 
الواحب مكانها على العبيد المعتقين السعاية في ثلشي قيمتهم لورثة 
معتقهم, وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة» وأصحابه» وكثيرٌ من 
أهل الكوفة سواهمء ويستدلون على نسخها بأنهم ومخالفوهم جميعاً قد 
جعلوا الحديث الذي رويناه في عتاق المريض الذي ذكرنا أنه دليلٌ هم 
وحُجَّة على مخالفهم الذي يزعم أن عَتاقّ المريض وهباته من جميع ماله 
كعتاق الصحيح وهباته ويحتج ث ذلك بأن ماله لم يملك عليه» حتى 
وقعت أفعاله تلك فيه؛ وإذا وَحَبّ أن يكون ذلك كذلكء وَحَبّ أن 
يرد إليه أشكاله؛ وأن يَعْطِفَ عليه أمتاه ما يفعله المريضٌ في مرض 
موته؛ لأنه أصلٌ له وأن يكو الواحبُ في المرض إذا كان له ست مئفة 
درهم هي جميع مالهء فوهب ف مرض موته كُلَّ مئة منها لرجل؛ 
وأقبضه إياهاء ثم مات أن يقرع بينهم فيهاء كما أقرع رسول الله يل 
ف العبيد المعتقين الذين ذكرناء فيسلم منها لمن قرع هبته؛ وَيِرْجَعٌ ما 
بقي منها ميراثاء كمثل ما كان النبي عليه المسّلامُ ف العبيد المعتقين» وقي 
تركهم لذلك» وخروجهم عنه إلى المخاصة بين أهل الهيات فيهاء 
وتركهم القرعة عليها قد كانت مستعملة في غير العتاق الذي ذكرناء 
ثم تركتء واستعمل مكانها خلافهاء فمنها ادعاءٌ الأنساب إذا 
تكافأت من المدعين ها 

- كما حَدَثْنَا إسماعيلٌ بن إسحاق الكوقء» حَدَئْنا جعفرٌ 
بن عون العَمْرِيُ» أو يعلى بن عبيد -قال الشيخ: أنا أشلكُ في الذي 
8 


اه 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
الأسلمي» عن زيدٍ بن أرقم قال: بينا أنا عندَ رسول الله يل إذا أتاه 
رجحل من أهل اليمن» وعلىٌ يومئدٍ بهاء فقال: يا رسول الله أي علي 
تلن شر اتمبكوة اولي ولمراطلق امدق لو ريعي بارع 
بينهم» فقرع أحدهم, فَدَقَعَ إليه الولدَء قال: فَضَّحِكَ رسول الله يلل 
حتى بَدَتْ نواجذه أو قال: أضراسٌه”". 

آم وحَدَثنَا علي بن الحسين أبو عبيد» حَدَتَنَا الحسنٌ بن 
أبي الربيع الرجاني» أخبرنا عبدٌ الررّاق» حَدَتْنَا سفيان عن صالح”", 
عن الشعبي» عن عبد خير الحضرمي» عن زيد بن أرقم قال: كان علي 
باليمنء فأَتِي بامرأةٍ مها ثلاثة تمر قي طهر واحدء قسأل اثنين أن يُقِرًا 
لهذا بالولد» فلم يُقَِّاِ ثم سأل اثنين أن يتا لهذا بالولده فلم يُقِرَاء ثم 
سأله اثنين حتى فرغ يأل اثنين اثنين غيرٌ واحدء فلم يُقِرَُواء فأقرَعٌ 
بيهم وأَلرمَ الوَلّدَ الذي حرجت عليه القرعةٌ وحمل عليه تُلنّي الدّية 


)١(‏ إسناده ضعيف. الأجلح: هو ابن عبد الله أبو حجية الكندي الكوفي: 

ورواه أحمد 04/4 والحميدي _785): وأبو داود (55373).: والنسائي 
1485-5 و181ء وق (الكبرى) كما ف (التحفة) ١17/7‏ من طرق عن 
الأحلح؛ عن الشعبي» عن عبد الله بن الخليل» عن زيد بن أرقم؛ به. وأعله الذري في 
(متصره)) ابا ١‏ بالأحلح فقال: ولا يُحنَجٌ بديقه,. 

(؟) جاء ف الأصل هنا: الأحلح: وكذلك هو ف (المسند) 17/4؟, وإحدى 
روايات الطبراني (/434)» لكن الذي في برمصدف عبد الرزاق): صالحء وهو كذلك 


عند جميع من رواه عن عبد الرزاق. 


-هولاه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
فرع ذلك إلى النبي عليه السّلاب فضّحِكَ حتى بدت نواجذه”". 

وف ترك رسول الله يك إنكارَ “ذلك عن على رضاة بهمنه وأن 
الحكم كان فيه عنده يومئذ كذلك. 

ثم وجدنا عليًاً بعد هذا أو بعد رسول الله يك قد أَتِيّ في مثل هذه 
ال قد رادت 4 كر 

80- كما حَلَك خدنا عل تن المبين» خنا الحسن بن أب 
الربيع الحرجاني» حَدَْنَا عبدٌ الرزاق» أخبرنا سفيانُ» عن قابوس» عن 
أبي فطبيات» عن علي» قال: أناه رجلان وقعا على امرأةٍ في طهر فقتال: 
الولدُ بينكماء وهو للباقي منكما”". 

فاستحال عندنا -والله أعلمُ- أن يكود عَليّ يقضي بخلافب ما 
كان قضى به في زمن البي وك ما لم ينكره الني يل ولم يرد الحكمٌ فيه 
إلى حلاف ما كان قضى به فيه بخلاف ذلك إلا وقد نسخ ما كان 
قضى به في زمن البي عليه السسّلامُ في ذلك إلى الذي كان قضى به هو 


)١(‏ الحديث ف رمصنف عبد الرزاق) )١7417/7(‏ عن سفيان الثوري»؛ عن صالح 
الهمداني؛ عن الشعبي» عن عبد خير الحضرمي» عن زيد بن أرقم. 

ومن طريق عبد الرزاق رواه أبو داود »)5١070(‏ والنسائي 2185/7 وف 
برالكبرى» كما في (التحفة) 2.١97/*‏ وابنٌ ماجه (57844).: والطبراني (/19481)) 
والبيهقي .177-575/٠١‏ وله طريق آخر عتدَ الطبراني (4951) و(495957). 

(؟) الأثر ف ومصنف عبد الرزاق) )١71417/8(‏ وسقط من المطيوع منه (رعن 
أبيم)» ورواه اليبهقي 2578/٠١‏ ومن طريق ابن المباركء عن سفيان النوري» بهذا 
الإسناد. وقابوس ضعيفف. 


"لا- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
ف زمنهء ولولا أن ذلك كذلكء لكان فيه سقوط عدل. وحاش لله أن 
يكون كذلكء ولكنه رَحَعٌ عن منسوخ قد كان عليه إلى ناسخ له 
والله أعلم. 

0 3 2 * :7 4 ع 

فإن قال قائلٌ: فقكيف تكو القرعة منسوخة وقد كان رسول 
للم يُفعلها بينَ نسائه عن إرادته السفرٌ بإحداهن. 

5 701- كما حَدَئنَا يونس» حَدَتْنَا على بن معبد» حَدَثنا عَيَيّدُ 
الله بِنْ عمرو عن إسحاق بن راشدء عن الزهري» عن غُروة؛ وسعيد» 
وَعُبِيدٍ الله وعلقمة» عن عائشة قالت: كان رسول الله يل إذا أراد 
ب اا عي اعفن ل الى الع ل 00000 )200 
سفراء أقرع بين نسائه» فايتهن خرج سهمها خرج بها معه . 

6- وكما حَدَنَنَا فهلٌ حَدَثنا عبد الله بن صالحء» حدثئ 
الليث» حدني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» ثم ذكر بإسناده 
ع0 

5 وكما حَدَننَا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام حَدَتْنَا 


)١(‏ هو قطعة من الحديث الطويل في قصة الإقك: رواه الطبراني )١41(/51‏ من 
طريق عبد الله بن جعفر الرقي» عن عبيد الله بن عمروء بهذا الإسناد. 

(؟) حديث صحيح. 

ورواه البحاري (4700) عن يحيى بن يكيرءعن الليث؛» به. 

ورواه البحاري (141779)» والطبراني )١84(/77‏ من طريق عبد الله بن عمر 
النميري؛ ومسلم )71/7١(‏ (0) من طريق ابن المبارك كلاهما عن يونس بن زيدء 
بهذا الإسناد. 


-باياه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, 
عن عمّه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء قال: حدثتئ 
ال عمرةٌ ابنة عبدٍ الرحمن عن عائشة رضي الله عنها.. فذكر مثله. 

قال كيف عور اناكو ري ل كشاظة تعمل منا عد سبع 
َبْلَ ذلك. 

قال: ومن ذلك ما قد عَمِلَ المسلمون به في أقسامهم: وجرت 
عليه فيه أمورهم إلى الآن استعمال القرعة فيها. 

فكان حوابا له في ذلك: أن الذي ذكرنا من القرعة المنسوخحة 
هي القرعة المستعملَةٌ كانت في الأحكام بها حتى يلزم لزوم ما يحكم 
فيه ما سواها من البَّيَّات وغيرها. وأما هذا الذي ذكرت» فلم يُستعمل 
على سبيل الحكم به» وإِئما استعمل على تطييب النفس» ونفي الفلنون» 
لال سرع كلاق إن برعل اله كان الرسول اذ كل ان فاق بشتر أحد 
من نسائهء وأنه لا كان له أن يسافر دونهن أنه قد كان له أن يُسافِرَ 
دون بعضهنء وف ذلك ما قد دل على أن إقراعه كان بينهن لما كان 
يقرع بينهنٌ من أجله» لم يكن على حكم بينهن؛ ولا عليهن» ولا لَهْنَ 
والداغا كان السهي نون وأذالا جه رق قارس يتشوان ميل منه 
إلى من يُسافِرٌ بها منهن دون بقيتهن» وذلك الأقسام لو عدلت الأجزاءء 
ثم أعطي كل ذي جزء من أجرائها جزءاً من تلك الأحزاء بغير قرعة 
على ذلكء كان ذلك جائزاً مستقيمتاء فدلّ ذلك أن القرعة إنما 
استَعْمِلت في ذلك لإنفاء الظنون بها عن من يتولى القسمة بين أهلها 
عيل إلى أحدٍ منهم» أو جما سوى ذلك» وليس في شيء مما ذكرنا من 


ع 


م/ا- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 

السفر بالنساءء ومن الأقسام المستعملة القرعة فيها لما استعملت فيها 
ا فكذلك نقول: ما كان من أمثال هذين الجنسين ما لا 
يقع فيه بالقّرعة حُكْمٌ إنها ع ماعطب الأنسن ,انعا الفاك ونه قد 
بأسَ باستعمال الفَرْعَةٍ فيه وما كان من سوى ذلك مما يقع فيه القضاءٌ 
والأحكاف. فلة وح لالتعماطافية) ا عد حكياء فق مثلها عن على فق 
زمن النبي عليه المتّلامُ وف تركه بعده لذلك؛ واستعماله خلافه. فكلّ 
واحد من هذين اجنسين اللذين ذكرنا على ماقد رُوِي فيه مماقد 
وصفنا لا يَدْحْلٌ فيه الحنسُ الآخر منهماء وكُلٌ واحاٍ منهما على ما 
يُوحبّه فيه ما وصفتاه فيه في هذا الباب» والله نسأله التوفيق. 


دق ناهد 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


"6- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يل من قوله: 
«لَن يَحَرِي ولد والداً إلا أن يَحَدَهُ مملوكاً فيشتريه فَيَعِتَقَهُ 
6 حَدَئنَا أبو القاسم هِشامٌ بن محمد بن قَرَةَ الرعيي قال: 
حَدَثْنا أبو جعفر أحمدٌ بن محمد بن سلامة الأزدي» قال: حَدَنْقَا يونس 
بن عبد الأعلى؛ قال: حَدَْنا سفيافٌ بن عيينة» عن سهيل بن أبي صالحء 
عن أبيهء عن أبي هُريرة» قال: قال رسول الله ي: «لّنْ يَجَزِي ولدّ 
والدا إلا أن يَجِدَهُ مملوكاً فيشتريَة فَيَغِْقَهم0". 
قال أبو جعفر: فَمَالَ قائلٌ: في هذا الحديث ما يوحي أن يكوثٌ 
بعد شراهه آباه مل وكا له نحت يفك وأعل العدم الذين تندوة علبيسم 
الفنيا في الإمصار لا يقولون هذا مع استقامّة هذا الحديث فيه ففي 
ذلك دليلٌ على توهينهم إِيَاهُ ورغبّتهم عنة. 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وجل وعونه: أن الذي 
توهّمهُ في هذا الحديث؛ ليس كما توهّمَهُ فيه؛ إِذْ كان قد يجورٌ أن 
يكون قوله يَ: «فيشتريّةُ فيعتقة) أي: فيشتريةُ فيعيِقَهُ شراؤة إيّاهُ. 
فقال: فَهَلْ من دليلٍ على ذلك؟ 
فكان جوابنا له بتوفيق الله عز وجل: دلينا على ذلك أذ رسولٌ 
)١(‏ حديث صحيحء وهو ف برشرح معاني الآثار» .٠١9/7‏ 
ورواه أحمد 550/5 و70/5 وه 4» ومسلم ))١1531١(‏ وأيو داود (/اا نه 


البخاري يي (الأدب المفرد) »)٠١(‏ والبيهقى 589/٠١‏ من طرق عن سفيان» بهذا 
و يا قي 22 8 من عن 
الإإسناد. 


سوهره- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


الله يلل قد قال: 1 مولود يولَدٌُ على الفطرة, فأبواةُ يُهَوّدانِهِ أو 
يُنِصرانِهِ أو يُشركانه'". فلم يكن ذلك على معنى تهويدهما إِياهُ ولا 
تنصيرهما إِيّاهُ تهويدا وتنصيراً يستأنفانِهِ فيه» ولكنْ يكونٌ كذلك سب 
منهما يوحب ذلك فيه. فمثلٌ ذلك قولّه: «فيشريَةٌ فيعتتقه, ليس على 
عتاق يستأئفةُ فيه بعد شرائه ياه ولكنْ سبي منه الذي لا يجورٌ مع 
بعد ملكه إِيّاهُ بِقَاءُ ملكه فيه. والله نسأله التوفيق. 


٠7‏ 6- باب يبان مُشكل ما روي عن رسول الله 6 مما يحتعٌ 
به مَنْ ذهب إلى إطلاق بيع المدَبّر 

4- حَدَنْنَا زيدٌ بن سِنانء قال: حَدَثنَا عبد الحميد بر 

موسىء قال: حَدَئنا عُبيدُ لله بن عمروء عن عبد الكريم -وهو 

الحزري-» عن عطاءء عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله يليه أتاه 

رَخُلٌّ قد دَبَّرَ غلاما له فاحتاج» فقال له الببي يله رإنما المّدَقَةُ عَنْ 


ظهّر غِنى» وابْدَأ بِمَنْ تغول)7". 


)١(‏ حديث صحيح تقدم تخريجه في كتاب الإيمان. 

(؟) صحيح؛ عبد الحميد بن موسى؛ وإن كان مجهولاً -قد توبع. 

ورواه عبد بن حميد )٠٠١5(‏ عن زكريا بن عديء والنسائي في «الكبرى» 
)5٠٠5(‏ من طريق العلاء بن هلال» كلاهما عن عبيد الله بن عمروء بهذا الإسدد. 

ورواه البخاري (97185): ومسلم ص٠‏ 155. والنسائي ف (الكبرى» (5000)» 
وابن حبان (4375).» والبيهقي 7١٠١/٠١‏ من طرقء عن عطاء بن أبي رباحء به. 


اارج س 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


ماو 


11 وحَدَنْنَا رَوْحّ بن الفرّج» قال: حَدَنْنَا عمرو بن حالد, 
قال: حَدَنا عَبَيْدُ الله بن عمروء عن عبد الكريم الجزري؛ عن عطاء 
عن جابر: أن رجلاً أعتقَ عبدّه عن ذُبّ منه فاحتاج مولاه» فأمره ببيعهة» 
فباعه يثمان مئة درهم» فقال: رأنفقهما على عِيالك» فإتما الصَّدَقَة 
: عَنْ ظَهْرِ غِنى» وابدأ بمن تغول». 

قال أبو حعفر: ففي هذا الحديث عن رسول الله يك إطلاقه 
للمدبّر هذا العبد بيعّهه وقد رُوِيّ هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح 

كما قد حَدَثَا أحمدُ بن داود» قال: حَدَتْنا عبد الرحمن 
بن المبارك» قال: حَدَئْنَا يزيدٌ بنُ رُرَيْعِ عن حسين المعلم» عن عطاءء 
عن جابر بن عير الله: أن رحلاً من الأنصار أعتق غلاما له عن ذُير منه 
فاحتاج» فقال النبي ا: من يشريه مني؟). فاشتزاه مَيُمُ بين عبد الله 
بثمان مثة درهيء فَذَفعَها إليه لامر 

1.م- - وكما حَدَئنَا محمدُ بن علي بن داود قال: حَدَننَا داودُ 
بن عمروء قال: حَدَننَا حَسنَّانُ بن إبراهيمً» عن إبراهيمٌ الصّائغ» عن 
عطاء» قال: أخبرني جابرٌ بن عبد الله: أن رجلاً كان على عهدد رسول 


)١(‏ إسناده صحيح ورواه البخاري (407؟): وأيو يعلى (1177) من طريقين» 
عن يزيد بن زريع؛ به. 

ورواه البخاري ))5١41(‏ ومسلم ص 2١1١50‏ والنسائي ف «الكيرى) (45195)» 
وأبو يعلى (75777)» والبيهقي 5٠0/٠١‏ من طرق» عن حسين المعلم» به. 


-لامره- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


8و نو واته طن ذلك الجن فبلغ ذلك النبي ويك فقال: 
من يُشتريه 4 مني؟). . فباعه, ودَفَمَ تمنه إلى صاحيه. 

3*0 كما حَدَنْنَا حمدٌ بن ميئان» قال: حَدَنَنَا عبد الومّاب 
بن نَجْدَةً الحَوْطِء قال: ارةنا عا إسعاف قن الأرواض عن 
عطاء بن أبي رباحء قال: معت جابرٌ بنَ عبد الله يقول: كان لِرَحُلٍ 
عَبْدٌء فَجَعَلَ له العتىّ بعد موتهء وكان قليلٌ الشيء؛ فباع رَسُولُ الله 4 
اعون وقال: رأنت إلى تنه أحوج والله عَرَ وجَلٌ 

قال أبو جعفر: قفي هذا الحديثء أن رسول الله 4 توَلّى يَنِعّ 
ذلك اديه فاحتمل أن يكونٌ ذلك كان لمعنى في الرحل الذي باعه 
عليه من الأحوال الي تقصر يمالكي العبيدٍ عن التبسسّط في عبيدهم 
بالتدبير وما سيواه» فباعه عليه لذلك» وهكذا وحدنا هذا الحديث من 


رواية عطاءء عن حابرء وقد رواه عن حابر أيضا يمجاهد. 


وود كماهد حدشاعلي بن شيية قال: حدنا يزيد بن 
هارونء» قال: أخبرنا محمد بن إسحاق؛ عن عبد الله بن أبي نجيحء عن 
بجاهدء عن جابر بن عبد الله قال كاذ بالفينة ريخل عفن تق شدره: 
امن وها لد عط تنش آنا ادك رع بر نمه كم ادن ستول 
لقان لقاع لحاس امن نا عن قباعة بسنا فايطة درفن العم 


3 


التحام. 


5 0000 2 5 7 . 
عديء قال: حَدَتنا امحاربي» عن محمد بن إسحاق» عن ابن أبي بحيح» 


سار هت 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


عو غاه عن ارون ماشه قزل كان مها من بن عدو دك 
فأعتقه عن دُيّر منه» وكان ذا حاحة» فقال رسول الله يي: رإذا كان 
لأحَدِكُمْ حَاجَة َلْيَْدأ بتفسيه. ثم أمرهء قاع عن تعبت ب عبد الله 
بثمان مئة درهم. 

06”- وكما حَدَّثنَا أبو أمية» قال: حَدَثَا الحسينٌ بن محمد 
المرُوذيء قال: حَدَثنا جريرٌ بن حازم عن عبد الله بن أسي بيح» عن 
خافن عن جازز بن عبد الله ]ةرحلا عن الأصدار يكن أبنا عد كر 
أعتق عبداً له عن ذُبرِ وليس له مال غيره: فبعث إليه البي يل فباعه مِنْ 
نعيم بن عبد الله النحام بشمان مقة درهم.؛ ودعاة فردٌ عليه الشمن؛ 
وقال: رإغا يَعْتِقُ من له فَضْلٌ وإلا فإنما يعودُ على نفسمم. 

.*- وكما حَدَثْنَا أبو أمية» قال: حَدَّثنا الحسينُ بن محمدء 
قال: حَدَثنا حريرٌ بن حازم؛ عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن جابرٍ» 
مثلّ ذلك؛ غير أنه قال: قال جابرٌ: عبد قبطياء يقالُ: له يعقوب» مات 
ع امار 

قال أب عار : يل عن اللتاريق :اذا رتصؤل ان د اقول م 
ذلك المملوك؛ فقّد يحتملٌ أن يكون ذلك للمعنى الذي قد ذكرناه في 
حديت عطاءء عن جابر. 


)١(‏ حديث صحيح, ورواه الشافعي 54/7» والبيهقتي 509/٠١‏ من طريق <ماد 
بن سلمة؛ وعبد الرزاق »)١5757(‏ وأحمد 1414/9., وابن الجارود (4814) من 


طريق ابن جريج: ومسلم ص ١73٠0‏ من طريق مطرء ثلاثتهم عن عمرر بن ينارء به. 


عم هه 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


ثم نظرنا: هل رَوَّى هذا الحديث عن جابر غيرٌ من ذكرناء 
فوجدنا محمد بنّ المنكدر قد رواه أيضاً عن جابر. 

07 كما قد حَدَثنَا ابن أبي ذاودة قال: دنا الْتَدبِئ) 
قال: حَدَتْنَا سعيدٌ بن سلمة -قال أبو جعفر: وهو ابن أبي الخسام-» 
قال: حَدَنَنَا حمدُ بن المتكدر» عن جابر بن عبد الله: أنّ رجلاً أعتق 
عبداً له لَيْسَ له مال غيره؛ فردَه الي يله في الرّق قباعه. وأعطاه 
تمنو ١‏ 
ثم نظرنا: هل رواه عن جابر غير من ذكرنا 
0 فوجدنا أحمد بِنَ داود قد حَدَئنَا قال: حَدَتَنَا محمد بن 
يحبى بن أبي عمرء قال: حَدَئنَا سفياكُ [ح]؛ ووجدنا أحمد قد حَدَتناء 
قال: لذن شك اوفك هادي زنك ما عن شحور دن 
دينار) عن حابر ابن غيد الله أن ريخلا أعتن غلاماً له عن ذُبْر مه لم 
يَكُنّْ له مال غيره» فبلغ ذلك رسول الله وَل فقال رسول اللكف: رمن 
يشريه مني». فاشراه نُعيم بن عبد الله بن النحام عبداً قبطب مات عام 


أوّل بشمان م درهم"". 


(1) رواه البيهقي 7١/٠١‏ من طريق إسمايل بن إسحاق؛ عن محمد بن أبي بكر 
المقدمي» يه. ورواه البخاري (5415)» والتسائي في «الكبرى) »)5٠٠8(‏ والبيتهي 
٠‏ من طريق ابن أبي ذئب» عن محمد بن المتكدر. به 

(؟) إسناده صحيح؛ ورواه الترمذي )١١١15(‏ عن محمد بن يحبى بن أبي عمرء 


-واره- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
فكان في هذا الحديث أيضاً مثلٌ ما في الأحاديث الي قبلهه وكان 
محتملاً لما احتملته الأحاديث الى قبله. 
ثم نظرنا: هل رواه عن جابر غيرٌ من ذكرنا 
رجلا مِن الأنصار يُمَال له أبو فاطمة» أعتق غلاما له عن دُبر منه» فبلغ 
ذلك رسول الله 32 فقال: هَل لَهُ مِنْ مَال غيرم. فقالوا: لا فقال 
لبوي: ومن يشتريه مني؟). فاشراه نعيم بن النحام خمَن عْمَّرَ بن 
الخطاب بثمان مئة درهمء فقال الب يله: رأنفقها على نَفْسيِكَ. فإن 
كان فَصْْلٌ فعلى أَهْلِكَ. فإن كان فصل فعلى أقاربك؛ فإن كان 
فَضْلّ فاقسِمٌ هاهنا وهاهناء بمينا وشهالةم0". 


ورواه الشافعي 2.51/7 وعبد الرزاق :.)١5777(‏ والحميدي ))١7717(‏ وابن أبي 
شيية 2179/4/5 وأحمد 308/5, والبخاري (77177): ومسلم (997) (53) 
ص783١؛‏ وابن ماحه (5515)) وابن الجارود (4875).: وأبو يعلى (1875) 
و(/517١)»‏ والبيهقي 7١48/٠١‏ و53034-7048, والبغوي (1477) من طرق» عن 
سقياك بن عيينة) به. 

ورواه البيهقي ٠١8/٠١‏ من طريق إسماعيل ين إسحاق القاضي» عن مسدد؛ به. 

ورواه الشافعي 18/5, والبخاري (51/15) و(4351417)» ومسلم (/431) (58) 
ص 2١1785‏ وابن حبان(49170)» والبيهقي ٠١/٠٠‏ ٠من‏ طرقء عن حماد بن زيد: به. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق .)١153714(‏ وعنه أحمد 2335/7 ورواه أحمد 7.1/7 عن 


وكيعء كلاهما (عبد الرزاق ووكيع) عن سفيان الثوري» به. 


سكره- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


متو ونا بويك ين ستاك فد كدناء. قال خلا عسو 
بن الد» قال: كنا وبي نعارية حَدَننَا أبو الزبير» عن جابر» 
قال: أعتقّ رجحل من الأتصار غلاماً له عن دُبُر منه» فقال عمرو: أرى 
أنه زهيراً قال: يقال له أبو مذكور» كن همال غيرةة فقال له العبي 
عله : أَغْتقتَ غلامّك عن ذُبرٍ منكَ؟) قال: نعمء قال: رمن يشتريه 
مني؟). فابتاعه النحَّامُ بثمان مئة درهمء فدفعها إليه» فقال: رأنَفِقْ على 
نَفْسِكَ, فإن فَصَلَ عنك شيةٌ» فعلى أهْلِك, فإن فَضّلَ شيءٌء فعلى 
ذوي قرابّتك, فإن فَضَلّ شي فهكذا وهكذا/. 

.0- ووجدنا يونس قد حَدَثنَاء قال: حَدَنْنا ابنُ وهبيء قال: 
حَدَنَنا ابن هيعة» والليث» عن أبي الربير عن جابر» ثم ذكر مثلّه عن 


رسول الله 0 


ورواه مطولاً ومقتصراً الطيالسي (1744)» والضافعي 58/5 و53-54 و39 
وعبد الرزاق (05341) والحميدي (1557) وأحمد 7.5/75 و7750 ومسلم 
(3947) و(41) وص1550ء وأبوداود 235 والنسائي 5/0 25٠‏ وفي 
«الكبرى) »)6٠٠7(‏ وأبو يعلى (7171)» وابن خرعة (445؟) و(4)5458 وابن 
حبان (845©) و(ه754) و(4375) و(4384) والبيهقي 509-5:8/٠١‏ 
و4.» و4.*-.٠١5‏ و١٠١8‏ من طرق» عن أبي الزبير» به. 

)١(‏ رواه الشافعي عن يحيى بن حسان» ومسلم (4317) )5١(‏ و(3317) 
ص 2١583‏ والنسائي 53/5 و/4 5٠‏ وف (الكبرى) (5.07)؛ والبييقي 
٠ه‏ من طريق قتيبة بن سعيدء كلاهما عن الليث بن سعيد؛ به. 


-ثلاطره- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


١8م-‏ ووجدنا يزيد بن ميئان قد حَدَئْناه قال: حَدَننَا محمد 
بن عبد الله الأنصاريء قال: حَدَئْنَا عَرْرَةٌ بن ثابت» عن أبي الرُبير» عن 
حابر: أذ الب ول باع مُدي مان مة درهى ودَقعَ نه إلى مَوْلاه 
وقال: «إذا كَانَ أحَدُكم فقيراًء فليبدأ بنفسيم. 

قال أبو جعفر: قفي أحاديث سُفيان وزهير والليث وابن شيعة 
كشف رسول الله يل أحوالَ مولى ذلك العبدِء أله مال غيرُه؟ أو لِيسَ 
اعرد حرو ويد جردي باق ان ادر تي نتيا 
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يدل أن أحواله في تدبيره عبده» إذا كان له مال غيره حلاف تدبيره 
ور لا ولميكن ذلك من رسول الله ول إلا 
لاحتلاف الأحوال في ذلك؛ وقد رُويّ عن عطاء ما يَدُلُ أن مذهيه 
كان كذلك. 

كما حَدَننا أحمدٌُ بن الحسن الكوق» قال: حدثيي أسباط بن 
محمدء قال: حََننا عبد الملك» عن عطاء في رَخُل أعتق حارية عمن كُبرٍ 
أَيَطَؤُها؟ قال: نَعَم قال: أيبيعُها؟ قال: لاء إلا أن يحتاج إلى ثمنها. 

قال ١‏ الشيخ: فمن يُطْلِقٌ بيع عن غير حاجة منه إلى غنهء كان هذا 
الروك خيبنة عليه ّ 

وقد رُوِيّ عن عطاءء عن جابر: أن المبيعٌ من ذلك المدبر إنما هو 
علمته أرق ّ 

7 كما حَدَنْنَا إسحاق بن إبراهيبّ قال: حَدَنَنَا محمد بن 
طريفي الكوفي» قال: حَدَننَا محمد بن فضيل» قال: حَدَمَا عبد الملك» 
عن عطاءء عن جابر بن عبد الله: أن الي 3 أمَرَ بيع عدم الجر 


لدمااره- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


فكان في هذا الحديث أن الذي أمرّ رسول الله يلك ببيعه من المدبر 
تخدمته لا رقبته. 

فقال قائلٌ: أفيجورٌ أن يقال في هذا: باعه وإنما آجره؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجَلَ: أنَّ هذا تما قد يجورُ 
أن يذكر بالبيع؛ وإنما يُرادُ منه الإحارة» كما قد رُوِيَ عن رسول 

+م.#- ما قد حدثناه يزيدُ» قال: حَدَننَا أبو عاصيء قال: 
حَدَئنَا ابن حريجء قال: حدتو ي أبو الزبير» عن حابر بن عبد الله قال: 
نهى رسول لله و عن بيع بياضي الأرضٍ إلتحترث يبيع الرجل أرضهء 
فنهى رسول الله عن ذلك7". 

غ+.+- وما قد حَدَئنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَئنا أبو داود 
الطيالسيُ» عن سَلِيمٍ بن حيَّانء عن سعيد بن ميناء عن حابر بن عبد 
لله: أن رسول الله يك قال: رمَنْ كات لَهُ فَضْلُ ماء أو فل أرْضء 
فَليَرْرَعْهاء ولا يُبيعها, قال سّليم: فقلتُ له: يعت الكراءً» قال: نع05. 


(1) رواه بن حبات (5301) من طريق محمد بن معمرء عن أبي عاصم؛ به. 

ورواه مسلم )١51(‏ (54)» والنسائي 7٠0/1‏ من طريقين» عمن ابن جرييج؛ 
به. وزادا: «نهى عن بيع ضراب اللحمل» وعن بيع الماع). 

ورواه أحمد 9/م؟5؟ وه54؟؛ والدارمي +05 ومسلم صللا )٠٠١( ١١‏ من 
طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية؛ عن أبي الزبير» عن جابرء قال: نهى رسول الله ب 
عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاناً. 


(؟) رواه مسلم ص/1/0١١‏ (44) من طريق عبيد الله بن عبد المجيدء وأبو يعلى 


-3يره- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 

قال: ففي هذا الحديث ذِكْر الإحارةٍ المنهي عنها بالبيع» فكما جار في 
هذا أن يطلق عليها اسم البيع» احتملٌ أن يكوث بيع تجدمة المدَبّر أيضا 
كانت كذلك من إطلاق اسم البيع عليهاء وقد كشفنا عن حديث 
حابر هذاء فوجدنا حابرا لم يأعحذه عن رسول الله يل وإنما أحذه عن 
رَجُلٍ غيره تمن لا يعلم» أهو من أصحابه؛ أم من غيرهم؟ وفي ذلك ما 
يعمنع الاحتجاج به. 
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ه8.8- كما حَدَثْنَا أحمدُ بن شعيب» قال: حَدَنَا محمد بن 
بشار» قال: حَدَثنَا محمد -يعي أبن تخعفر غتد راب قال :تخد يا شنعية) 
عن عمروء قال: سمعت جاب رأن عن رَخُل من قومه أنه أعتق مملوكاً له 
عن ذُبر» قدعا به البيّ 2 فباعه2©0, ّْ 

ثم وجدنا هذه القصة قد روي أنها كانت مِن رسول الله يله في 
مُدَبّر قد كان مات مولاه. 1 


05"- كما حَدَثنَا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَثَا محمدٌ بن 


)5١55(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهديء كلاهما عن سليم بن حيال؛ به. 

)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو في «الستن الكبرى) للنسائي (4451). وقد سقط من 
المطبوع من «الكبرى) محمد بن جعفر» واستدرك من ررتحفة الأشراف» ؟/559؟. 

ورواه أحمد /754-4 عن محمد بن جعفر» بهذا الإسناد. 

ورواه الدارمي ؟/5517-657, والبخاري (5554): والنسائي في «الكبرى» 
(1134).؛ والبيهقي ٠١4/٠١‏ من طرق» عن شعية به. وفيه عندهم: عن جابر أن 
رجلاً... 


سليوه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتية 


سعيد ابن الأصبهاني» قال: حَدَننَا شريكُ» عن سلمة بن كهيل» عن 
عطاء وأبي الرُبيره عن جابر: أن رجلاً دبّر ملوكاً له ثمّ مات» وعليه 
دين فباعه الب يك في ويئه0". 

5 لام- وكما نا أبو ع كنال نت أبو يه قال: 
حَدَننَا شريك» ثم ذكر بإسناده مثلّه. 

0اس. - وكما قد حَدَثنَا حمدٌ بن علي بن داود» قال: حَدَثنَا 
علق بن عشاف قال" خدنا كريلة عن سلمة ين كييل: عن عطناةة 
عن جابر بن عبد الله قال: مات مسن لِعُمّرَ بن النطاب» وعليه دَيْنٌْ) 
وله مُدَيّرٌ فباعه الي يك في دَينه. 

ففيما روينا أنَّ هذا البيعَ مِن الي يه لهذا المدبر إنما كان بعد 


موت مولاه في الدَيْن الذي كان على مولاه وقد قال ماعة من أهلٍ 


(1) رواه أحمد 55/7” عن الفضل بن دكين» وأبو يعلى )١9707(‏ عن ابن أبي 
شيبة» كلاهما عن شريكء به. ورواه أحمد /.79 عن أسود. عن شريك»: عن 
سلمة؛ عن عطاء وحدف عن جابر. 

ورواه أحمد 7١1/7‏ عن علي بن حكيم الأودي وابن أبي شيبة» عن شريك» عن 
سلمة ين كهيل؛ عن أبي الزبير وحده؛ عن جابر. 

ورواه أحمد /100؛ والبخاري (5570)؛ وأبو داود (©790)) وابن ماجه 
(551): والنسائي في «الكبرى» (0007) و(5٠٠5)»‏ وف (الغتبى) 701/7 
والبيهقي "01/٠١‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد, والنسائي و4/97 7١‏ رق 
«الكبرى) :»)5٠٠7(‏ من طريق سفيان النوريء و47/8؟ وف (الكبرى) (14١0.ه)؛‏ 
من طريق الأعمشء ثلاثتهم عن سلمة بن كهيل» عن عطاء وحده؛ عن جابر. 


إهه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


المدينة» منهم: مالك بن أنس: إن ادير ياغ بعد موت مولاه في دين 
مولاه» وهم بمنعون مولاه من بَيْعِهِ في حياته» فإن كان الحديث إِنما كان 
على ما في حديش شريكٍ هذاء فليس فيه ما يُوحَبُ إطلاق يَيْع الْدَمَرِ 
في حياة مولاه» وبعد هذاء فهذا اضطرابٌ شديد قد وَقَعّ في هذا الباب 
ما يحتج من يُطلق بَيَْ المدبر باضطرب بعض الأحاديث بأقلٌ من هذا 
القدر. قال في حديث بروّع: نه قد اضطرب عنده؛ لأن بعض الناس 
يقول فيه مَعْقِلُ بن ميئان» وبعضهم يقولٌ فيه: مَعْقِلُ بن يسارء وإن كنا 
ما وجدناه عن معقل بن يسار في رواية أحدء وإذا كان هذا عنده 
اضطراياً» كان ما ذكرناه فى حديث المدبّر بالاضطراب أولى» وكان إذ 
وسعه فيما قال في حديث بروع تركه والأخدٌ بغيره» كان مَنْ نَع من 
بيع اير في حياة مولاه بالاضطراسب الذي رُوِيّ فيه لمن من من ذلك 
5 

ولقد وجدنا عن جابر بن عبد الله -وهو الذي روى الحديث- 
ما يَدُلٌ على أن مذهيّه كان أن لاع ال 

7 كما قد حَدَنْنَا يحيى بن عشمان» قال: حَدَنْنَا نعيمٌ بن 
حمادٍء قال: أبرنا ابن المبارك» قال: أحبرنا ابن جحريجء قال: أخبرنا أبو 
لوي أله تيع يعارن بز غينه الله يول بق أو لذ الماك 43 خشاك 
مولاها لايراهم إلا أخراراء وولدها ذلك متهاء كآنه عضر فنهاةة. 


)١(‏ رواه البيهقي 7١17/٠١‏ من طريق حبان» عن ابن المبارك؛ به. ورواه ابن أبي 
شيبة 2157/5 والبيهقي 0٠٠‏ من طريق ابن حريج» به 


ساوه- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
فهذا حاب يسول هلا وف ذلك مِن قوله ما قد دَلَ على أن 
ا لوجاك تعطق برضي لبه الموصى بعتقها إذا وَلَدَتْ ولدا في حياة 
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مولاها لا يحب عتاقه معها بَعْدَ موت مولاهاء في ذلك ما قد دَلَ أن 
للتدبير عملا فيمن دبر في حياة مولاه» ليس مع الموصى بعتقه ذلك 
العمل للوصية بعتقه» وقد وَكَدَ هذا المعتى قولٌ رسول الله 2 فيما قد 
0 
التدبر في المدبّر في حياة مولا ولا ينكر بِيعٌ مَنْ هذه سبيله» وقد 
وجدثا عن عثمانٌ بن عفان؛ وعبد الله بن عمر ما يَدُلُ على المنع من 
بيع المدير. 

8- كما حَدَنَا الربيعٌ المرادي» قال: حَدَثنَا شعيب بن 


رويناه فيه: «إنما الصّدقة عن ظهر غِن,. ففى ذلك ما 


الليث؛» قال: حَدَتْنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب » عن أبي النضرء عن 
عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة -بطن من بطون جهينة- أنه قال: 
أنكح سيد حَدَنِي جَدّتي عبداً له» ثم أعتقها عن دُبّرِ وقد ولدت 
أولادا قبل أن يُمْتتقهاء وولدت أولاداً بَعْدَ عتقها عن ذُبْرء ثم توق 
سيّدُهاء فخاصمت إلى عثمان رضيى الله عنه» فقضى أن ما وَلَدَتْ قبل 
أن تير عبيد وما ولد يمد التدوز معه يعخفزن بضاتي00: 

0*- وكما حَدَثنا فهد قال: حَدَثنا أبو نعيم. قال: حَدَثنَا 


سفياكُ» عن عبيد الله عن ناقع؛ عن ابن عمرء قال: ولد المدَبّرةٍ 
)١(‏ رواه البيهقي 5١5/٠١‏ من طريق حجاجء عن الليث» به. 


اوه 
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عنزلتها9. 
وكما حَدَتَنَا يحيى بن عثمان» قال: حَدَّتنا نعيم» قال: حَدَننا ابن 


المبارك» قال: حَدَثنا عُبَيْدُالله» عن نافع عن ابن عمرء قال: ا معتقة عن 
دير ولدها .مترلتها يُعتقُونَ بعتقهاء ويُرقون برقها. 

ففي هذا الحديث من عُثمان وابن عمر ما قد َل على أن 
مَدهْبهما كان فق لقره الس الحا لق اوشم جنر فو ةا 
القولٌ في المنع من بيْع امبُر قد قال به من فقهاء الأمصار: أبو حنيفة» 
وابنُ أبي ليلى» والثوري» وأئمة الحجاز: كمالك وذويه. والله عز وحل 
نسأله التوفيق. 


)١(‏ رواه البيهقي 5١5/١١‏ من طريق محمد بن يوسفء به. 
ورواه ابن أبي شيبة ١7/5‏ عن ابن أبي زائدة وان المسيبء والبيهقي 7١5/٠١‏ 
من طريق ابن ثمير» ثلاثنهم عن عبيد الله بن عمرء به. 


ورواه عبد الرزاق )١75417(‏ من طريق عبد الله بن قسيط» عن ابن عمر. 


-غعف8ه- 
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٠6‏ 4- باب بيان مُشكل ما رواه سالم بن عبد الثه بن عمر, عن 
أبيه. عن رسول الثه ب في العبدٍ يكون بين الشركاء, فيعتقه 
أحدهم مع يَسارٍ منه بقيمة أنصباء شركائه فيه؛ ومن سوى 
ذلك من اعتباريتها 

1.* حَدَننا المزني» دنا الشافعي» عن سفيان بن غَيَينة 
عن عمرو بن دينار» عن سالم؛ عن أبيه: أن رسول الله يد قال: «إذا 
كات العَبْدُ بينَ انيْنء اق علق نَصِيبّه, فإث كان مُوسِراء فإنه 
يُقَوّم عليه بأعلى القيمة, ويُْتق). 

قال سفيان: ورما قال عمرو بن دينار: رقيمة [َعَذْل]» ولا 
وَكْس فيه ولا شَطّط)". 

قال أبو جعفر: وكان في هذا الحديث حكّم المعتِق إذا كان 
مؤشيرا غنا يُوخك به يعتاقه» ولاق ع تام سك انعد لل إذا كان 
المعتق مُعسيراً. 1 


3 وَحَدَثنا عُبيد بن رجال» حَدَئنَا أحمد بن صالحء ا 


)١(‏ إستاده صحيح. وهو ف ((شرح معاني الآثار) و ١‏ بإستاده ومتنه. 

ورواه الشافعي ف «مسنده» 57/١‏ وفيٍ «السئن المأثورة» (517/9) برواية الطحاوي 
عن خاله المزني» ومن طريق الشافعي رواه البيهقي ١٠/5/ا؟.‏ 

ورواه الحميدي (770): والبخاري (١1؟55).:‏ ومسلم ص837؟١‏ (50)) وأبو 
داود (53141)؛ والنسائي ف ررالكبرى) )454١(‏ و(4345). والبيهقي "075/٠١‏ 


من طرق» عن سفيان» به 


دهوه- 
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عبد الرزّاقء أخبرنا معمرٌء عن الزّهْري؛ عن سالمء عن ابن عمر: أن 
البي يل قال: رمَنْ أَعْبَقَ شركا له في عبد أَقِيمَ ما بْقِيّ من ماله» إذا 
كان له مال يَبلْعْ تَمَنَ العبديي0". 

قال عبدُ الررّاق: لا أدري أُمِنْ قول الزُهري» أم هو في الحديث؟ 
يعي قوله: رإذا كان له مال إلى آخره. 

48 .ع وحَدَئنا أحمدُ بن شعيب» أبرنا إسحاق بن إبراهيم - 
يعني ابن راهُوَية- أبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمرٌء عن الزّهْريِ» عسن 
سال عن أبيه» عن رسول الله يل قال: رمن أَعْمَقَ شركا له في 


3 
مه 


مَمْلوكء أَقِيِمَ ما بَقِيَ مِنْ ماله,. قال الرُعري: إن كان له مال يلع ثمنه. 
قال أبو حعفر: ففي حديث أحمد بن شعيب هذا بيانٌ ما في هذا 
اديت إن كان له مال يلخ غنه أنه من كل ري الااغيا حكن هه 
سال عن أبيه» عن النبيي فعاد مافي هذا الحديث إلى ذِكْر حُكْم 
الريك المغيق إذا كان ورا غير ذكر كيه تذكيه اق ذلك إذا كان 
معتيرا وهذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم من وجوب الصّمان فيه 
على التّريك المومير المعتق للعبد الذي يشاركه فيه غيرُه» فأما إذا كان 
مُعسيرأء فإنهم يختلفون في ذلك» ولا تحدٌ ف هذا الحديث ما يقضي 
لبعضهم على بعض فيما يختلفون فيه من ذلكء وبالله التوفيق. 
)١(‏ إسناده صحيح., وهو في (مصنف عبد الرزاق) .)١51915(‏ 
ورواه من طريق عبد الرزاق مسلمٌ ص817؟١ »)21١(‏ وأبو داود (52945)) 


الرمذي .)١71417(‏ والنسائى 3/07١1”ء‏ والبيهقى 5/٠١‏ 7. 
و 0 والنسالي و 


-5كهقهه- 
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باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر 
عن عبد الله بن عمر؛ عن رسول الله 25 في هذا المعنى 

655 5- حَدَئنا إبراهيمٌ بن أبي داود» حَدَثنا مُسدّد :بن مره 
حَدَثنَا يحيى -وهو ابن سعيدٍ القَطَّانَ-» عن عُبِيدٍ الله وهو ابن عمرت- 
حدثيٍ نافعٌ» عن ابن عمر: أن رسول الله يِه قال: رمن أعتق شِركا له 
في مَمْلُوك فقد عَمَقَ كله. فإن كان لِلّذي أعنّقَ نصيّه من المال ما 
ا .2 2 
يَبلغ ثمّنه. فعليه عتقةُ كلم". 

٠ 4‏ م- وحَدَئنا أحمد بن شعيب؛ أخبرنا إسماعيل بن مسعوده 
ما حالد -وهو ابن الحارث-» حَدَننَا عُبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر: أن البي يل قال: مَنْ كان له شرك في عبد فأغتقه. فقد عَمَقَ 
ل 7 ذه 2 ًُ 
كله. فإن كان له مال, قَوّمَ عليه قيمة عَدْل في مالهء وإن لم يكن له 


)١(‏ إسناده صحيح, وهو في (رشرح معاني الآثار) ٠١7/9‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه أحمد 57/9 عن يحيى القطان؛ به. ورواه أحمد 045/5غ والبخاري 
(5؟55). والنسائي في «الكبرى) (45145) و(4445) و(4450) و(4551) من 
طرق» عن عبيد الله بن عمرء به. 

ورواه أحمد 5/1 ١٠؛‏ والبخصاري (1575): ومسلم )١601(‏ وص25؟١‏ 
(49): وأبو ذاود (9447) و(7940). والنسائي في «الكبرى) (4351) 
و(55517) و(4951). وأبو يعلى (580).؛ والطحاوي في (شرح معاني الآثار» 
٠١/9‏ و5 ٠١‏ وابن حبان »)47١6(‏ والبيهقي 579/٠١‏ و//ا؟ من طرقء عن 
نافع» به. وبعضهم يرويه بزيادة: «وإن ل يكن له مال فقد عتق منه ما عتق». 


سياوقمه- 
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مال فقد عَتَقَ من ما عتق». 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث إخبارٌ رسول الله ي: أن 
العبذ قد عَدَىّ كله يعتى الذي أغدقه وإن كان الذي يله فيه بعضّه لا 
كله والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بنَسارهٍ زائدٌ على 
ذلك؛ منفصلٌ منه» وليس في ذْكْرٌ حكم العبدٍ إذا كان معتقه الذي 
كلك بعضّه ولا يملك بقيته مُعسيراء كيف هو؟ 

فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه ف ذلك وإن كان 
معسرء كمثل الذي يكوت عليه فيه إذا كان موسراء وينعبُ قائلو 
ذلك إلى أنهم لم يَرَوًا لإعسارَ يمنع الجناة للواحب عليهم يجناياتهم في 
حال إعسارهم يُقيّمٌ ما جَنَوًا عليه فَأْلُوه لمالكيه؛ وإن أحكامهم في 
ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يُسارهم.؛ إلا عند الأحذ 
بذلك في حال إعسارهم به فإنه مرفوعٌ عنهم لعَجْرْهم عنه لاما 
بوئ ذلك عا لو ترك يمت مال رسار هم ينه 

وكان مما يحتَحُونَ به في ذلك لما يذهبوث إليه فيه ما يُروى عن 
ابن عمر من غير حديث نافع. 

666 كسا على ب كيه سسا عيئ ين مححى 
التيسابوري» حَدَنْنَا أبو الأحوص - يعي لام بن سُلَّيم الحنفي-» عن 
عبد العزيز بن رُقيْع» عن حّبيب بن أبي تابتو» عن عبد الله بن عمرء 
قال: قال رسول الله يكك: «مَنْ أَغْتَقَ شِقصاً له في مَمُْلُوكء ضَمِنَ 
لش ركائه نصِيبهُم). 


لرقه- 
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بعك وكبا كونا لخدو سمي مسرن ساد لسري 
عن أبي الأحوص»ء ثم ذكر بإسناده مثلهء غير أنه قال: ررضَّمِنَ 
لأصحابه أَنْصِبَاءْهم). 

وكما حَدَْنا أحمدُ بن شعيبء أخيرني هلال بن العلاء 
الزي-55 لمن قاض حيعيق الناجةاتوب» نكاما ونين 
معاوية: أخبرنا عبدُ العزيز بن رفي عن عمرو بن دينار» واين أبي 
مُلَيْكَةَ عن ابن عمر؛ قلتُ: عن رسول الله يَل؟ قال: نعم. قال: رمن 
غْتَقَ عَتاقَة فيها شريك؛ فتمامٌُ عِنْقِهِ على الذي أَغَتقم. 

قال أبو جعفر: فاختلف أبو الأحوصء وزهير بن معاوية على 
عبد العزيز بن رُقيُع في إسناد هذا الحديث» ورواه كل واحدٍ منهما عنه 
كما ذكرناه عنه؛ والله أعلم بحقيقة الصّوابٍ في ذلك. 

وكان من الحجة على أهل هذا القول لمحالفتهم فيه: أنه قد 
يحتملٌ أن يكون الذي في هذا الحديث ثما حفظه راويه عن ابن عمر» 
عن رسول الله يل ما حفظه عنه فيه على حُكْمِه إذا كان موسيراء لا 
على حكمه إذا كان معسرأء وكان في حديث عبيد الله بن عمرء عن 
نافع الذي ذكرناه في هذا الباب ذِكْرٌ لك الحكم في التاق أيضاء وذكر 
الواحب بعده في يسار الحتقِ» فكان الأؤْلى في ذلك أن يُصحّمّ الحديئان 
جميعاء وَيجْعَلانَ على أن المراد ما فيهما ما يحب على المعتق في حال 
يُساره لا ما سواه. 

ثم نظَرْنا في حديث عبيد الله بن عمر, عن نافع» من غير حديث 
يحيى وخالد عنهء كيف هو؟ 


-8وه- 
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47 .8- فوجدنا فهد بن سليمان» قد حَدَثناء قال: حَدَثنَا أبو 
بكر ين أبي شيبة» حَدَننَا أبو أسامة وابنُ نميه قالا: بحرننا عبييد الله 
عن نافعة عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكِ: «مَنْ أعتق شِركا له 
في مَمْنُوكِ فعليه عِنْقُه كلّه إن كان له مال يِلّعْ من فإن لم يكن له 
مال قُوّمَ قيمة عَدْل على )١‏ عي وعَتقَ منه ما عَتق0". 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث إخبارٌ ابن عمر عن رسول 
اليك أن الذي يجب على المعتق ثما ذكر وجوبه عليه فيه وفيما رويناه 
قبله في هذا الباب, هو إذا كان له مال يبِلّعْ نه وذلك مما قد يحتمل 
أن يكون نافعٌ حَِظلّه عن عبد الله بن عمرء وقصّرَ عن حفظه من رواه 
عن ابن عمر بغير ذْكُر ذلك فيه. 

ثم نظرنا في هذا الحديث: كيف رواه عن نافع غيرٌ من ذكرنا؟ 

4*- فوجدنا محمد بن نخزيمة البصريء قد حَدَتْنَاء قال: 
كذنا اح ارق مه ين أب يكن ادم حَدَننَا عارمٌ أبو النعمان» 


حَدَننَا حماد بن زيد» حَدَْنا أيوب» عن ناقع» عن ابن عمر» عن النبي 


)١(‏ إسداده صحيح؛ ورواه ابن أبي شيبة 487/5: ومن طريقه البيهقي 
٠‏ به. ورواه البيهقي 774/٠١‏ من طريق عنمان؛ عن أبي أسامة» وابن غير 
به. ورواه البخاري (90717؟) عن عبد بن إسماعيل؛ عن أبي أسامة وحده؛ به. 

وروه مسلم :)١501(‏ والبيهقي 7174/٠١‏ من طريق محمد بن عبد الله بن تمي 
ايه 

ورواه أحمد ؟/؟ ١‏ عن ابن ثمير ومحمد بن عبيد الله ابن المناديء عن عبيد الله 


حاميةة 
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يِه قال: رمن أَغتق شركاً له في مَمْلُوكِ أو شركا له في عَبْد فكان 
له من المال ما يَبْلْعْ قيمتّه بقيمة العَدْل فهو عَتِيق). 

قال نافع: وإلا فقد عَمَقَ منه ما عَتَقَ. 


قال أيوب: لا أدري» أشيءٌ قاله نافمٌ أو في الحديث؟”) 

8- ووجدنا أحمد بن شعب قد حَدَتْناء قال: حَدَّئنَا إسحاق 
بن إبراهيمء أخبرنا عبدُ الوهاب التْقَفي؛ حَدَئنَا أيوب؛ عن نافع» عن 
ابن عمرء عن الني يل قال: رمن أَغْتَقَ شقصاً له في مَمْلُوكِه وكان له 
من المال ما يَبلْعْ تمه بقيمةٍ عَدْل, فهو عَتِيِق» ورا قال: روإنا لم 
يكن له مال فقد عَدَقَ منه ما عَحَقَ» وربما لم يقلهء وأكبر ظني أنه 
شيءٌ يقوله نافعٌ من قِبَله. 

8م ووجدنا أحمد بن شعيب قد حَدَتْنَاء قال: أخبرنا عمرو 
بن زرارة» أخبرنا إسماعيلٌ -يعن ابن علَيّة- عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر» عن البي يل قال: رمن أغتقَ تصيباً له -أو قال: شقصاً له 
أو شركا له- في عبدٍ, فكان له من المال ما يَبْلّعْ َمَنَهِ بقيمةٍ عَذْلء 
فهو عَتِيقٌ وإلاّ فقد عَمَقَ منه ما عَتقَ). 


)١(‏ حديث صحيح؛ ورواه البخاري )١574(‏ عن أبي النعمان» به. 

ورواه مسلم )١301(‏ و87/5؟١‏ (44) عن أبي الربيع وأبي كامل؛ وأبو داود 
(5547) من طريق سليمان بن حربء ثلاثتهم عن حماد بن زيد؛ به. 

ورواه عبد الرزاق )١77/15(‏ عن معمرء والتسائي ف «الكبرى)» (1407:) مسن 


طريق سعيد بن أبي عروبة» كلاهما عن أيوب» به. دون قول أيوب. 
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قال أيوب: ورعا قال نافعٌ هذا الحديث, ورا لم يُقله فلا أدري 


ععقن). 


."- ووجدنا أحمد قد حَدَثناء قال: أيرنا عَمَرو بن علي» 


حَدَننا يزيد بن زترَيع» حَدَئنا أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يكه: من أغتق شركا له في مَمْلوِك وكان له من المال ما 
يَبْلْْ ثَمَنَهِ بقيمة العَدّل: فهو عتيقٌ من ماله,. 

قن ابو تق كان ليه روه الرنا عن نافع ل لقنل لاب 
أن الضمان لىع قلق لسن ال فيه؛ هو إذا كان له من المال 


ما يَبلْعْ ته لا مّن سواه من المعتِقِينَ في مثل ذلك وهم لا يملكون ما 


ثم نَظرنا في هذا الحديث» كيف رواه غيرٌ من ذكرنا عن نافع 

00 فوحدنا يونس قد حَدَتْناءِ قال: أحبرنا ابن وهي, أن 
مالكاً أخيره» عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يي قال: 
دمن أَغتَقَ شِركاً له في عَبْد وكان له مال يَْعْ نَمَنَ العبْدِ قرم عليه 
قيمة العَذلء فأعطِيّ ش ركاه حِصّصّهم وعَتَقَ عليه العبد وإلا ققد 
عَتَقَ عليه ما عَتق». 

فكان ما في هذا الحديث أيضاً قد دَلَ أن الضمان الذي قد ذكر 
فيه على المعتق المذكور فيهء ههو إذا كان موميراً» وليس فيه ما يَدُلُ 
على حُكمِه في ذلك إذا كان مُعسيراً. 


اك 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتية 

فإن قال قائلٌ: فإِنّ في هذا الحديث: روإلا فَمَدْ عَمَقَ عليه ما 
عَتَقَ قفي هذا ما قد دَلَّ أنه لم يعتق عليه إذا كان معسراً من ذلك 
العبد إلا مقدار ما أعتقه منه همما كان علكه. 

فكات جوابنا له في ذلك: أن هذا ليس في الحديث كما ذكر» 
وإنما فيه: روإلا فقد عَتَقَ عليه ما عَتَق» وقد يحتمل أن يكون الذي 
عَنَقَ عليه هو جميعٌ العبدِه وقد يحتمل ما سوى ذلك كما في حديث 
يحبى القطّان» عن عبيد الله عن نافع: «فقد عَمَقَ كلّم» ثم أعقّب ذلك 
بقوله: «فإث كان للذي أعتّقَ نصيبّه من المال ما يَبْلْعْ تَمَنه فعليه عتقه 
كلم. 

فت هناها 313ل عاك أن العبن كرون عتيها كله الس لد 
كان من أحد مالكيه, وإن هذا الحكم المذكور بعد ذلك هو على ما قد 
1 
ذكرنا: أن المقصود إليه في الضمان بعَتاقِه الذي وصفناء هو المالكُ من 
المال ما يبِلعْ غمنَ العبد لا مَنْ سواه ممن لا لِكُ ذلك على ما في 
حديث سال الذي رويناه عنه عن ابن عمرء عن النبي كله فى الباب 
الذي قبل هذا الباب من قول رسول الله ل فيه: «إذا كان العبدٌ بين 
اثبين, فأعتق أحَدُهما نصيبّه. فإث كان موسر فإنه يوم عليه بأعلى 
القيمة, ويُغتق». 

فدل ذلك على أن لا حكم فيه مذكور للعبد المعتق إذا كان 
مُعتِقُه بخلاف ذلك من سوى اليّسار. 


ع 5- 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 

فقال قائل: فقد روي عن ابن عمر ما يدل على أن العبد إذا كان 
محيفه الذئ اذ كرنا مُعبير) قلا بقى افيه كين :1 يحق نا كان لضفه أرقيقا 
على ما كان عليه قبل ذلك» وذكر في ذلك 

09" ماقد حَدَْنَا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حَدَثنَا 
إسماعيل بن مَرْزوق الكمِي أخبرني يحبى بن أيوب؛ عن إسماعيل بن 
أمية وعبيد الله بن عمرء ويحيى بن سعيدء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن 
البي ين أنه قال في العبدٍ يكون بين شريكين فيَعِتِقَ أْحَدُهمأء قال 
رسول الله ي: ريُقَرّمُ عليه في ماله قيمة عَذْلء فَيُعْمَقْ عليه فإن لم 
يكن في ماله ما يخرج حراً؛ قال: يقث منه ما عَحَقَ ويَرق منه ما 
رق)». 

فكان جوابنا له في ذلك: أن هذه الزيادة الى في هذا الحديث لم 
نَجِدها إلا فيه» وقد ذكرتاه عن يحيى القَطَّانء وخالد بن الحارث» ومن 
سواهما ممن ذكرناه عنه؛ عن عُبيد الله بن عمرء عن نافع؛ بغير ذكر 
ا ا 
نافع هم اله في مثله على من هو فوق يحيى بن أيوب» مع أن هذا 
الحديث م نجلده عن يحيى بن ايوب إلا عن إماعيل بن مرزوق» 
وإسماعيل ليس ممن يقطع بروايته في مثل هذا. 

فقال هذا القائلٌ: فقد رواه يحيى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد» 
عن نافع» كما رواه عن عُبيدٍ الله عن نافع. 

وكان جوابا له في ذلك: أنا قد وحدناه عن يحيى بن سعيد من 
رواية مَدْ هو ف الحفظ والإتقان بخلاف يحيى بن ايوب على خلاف ما 


يدك 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


رواه عنه عليه يحيى بن أيوب» وهو هشيم بن ب بشِير الواسطي. 

5 .7- كما حَدَننَا يوسف بن يزيد القراطيسي» أخبرنما سعيدٌ 
بن منصورء حَدَثنَا شيم أخيرنا يحيى بن سعيد, عن نافع» عن ابن 
عمر: أن رسول الله يل قال: «أيُما رَجْل كان له نَصِيبٌ في عبدء 
فأغتقَ نصيبّه فَعلَيْهِ أن يُكْمِلَ عِتَقَه بقيمة عَدْلي. 

فكان هذا الحديث من رواية يحيى بن سعيد» عن نافع» كما روَاة 
هشيم عنه؛ إذ كان معه من الصتّبْط وافتقان ما ليس مع يحبى بن أيوب» 
على ما رويناه عنه» عن نافع ليس فيه ذِكْرٌ حكم العبد إذا كان مُعَتِقه 
لا يَمْلِكُ من المال ما يُقَوّمُ عليه بقيته فيه. 

وقد ذكرنا هذا الحديث من رواية نافع عن ابن عمر في هذا 
الباب من روايات الرجال الثلاثة الذين هم الْحَجَّة في نافع: وهم: عَبَيِدُ 
لله بن عمر العُمَرِيء وأيوب السّختتياني» ومالك بن أنسء وتَرَكتا 
ذِكْرَّه من روايات غيرهم» عن نافع إذ كان ما روى غيرُهم عن نافع 
في ذلك يَرْحعٌ إلى مثل ما رواه بعضّهم فيه؛ وكان الكلامٌ بينهم فيه 
كالكاكة الذي ذكزنا بده كه 

ثم طَلبّنا الواحب في العبد المعتتى كذلك» كيف هو؟ 

فوحدنا إسماعيل بن إسحاق بن سَهْلٍ الكوف قد حَدَْناء قال: 
حَدَئنا أبو نعيم الفضل بن ذُكَيْنَ حَدَْنَا عبد السلام لبن خاي الي : 
عن أبي خخالدٍ -وهو يزيد بن عبد الرحمن الدالاني-» عن إيراهيم 
الصائغ -وهو ابن ميمون- »عن نافع عن ابن عمر: أن رجلين بينهما 
مَمْلَوكُ فأَعْتَقَ أحدهما نصِيئّه قال: إن كان عنده مال أغْمّىَ نصفّ 


جه وات 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


العبدء وكان الولاء لى وإن لم يكن له مالء سَعَى العبدٌ ف بقيّةٍ بِقَيّة القيمة» 
وكرت اا 

قال أبو + جعفر: وكان هذا الحديث مالا يُحتَلْفٌ في صحة 
إسناده» لأنه نما دار على أبي حالدٍ الدّالاني» وهو حجة ف الرواية» 
إمامٌ في بلدِه وعلى إبراهيم الصائغ -وهو إبراهيم بن ميمون-- وهو 
إمامٌّ من أئمة عراسانٌ» لا يَغْدِلُ به أهلها في الإمامة أحداء والذي ينبغي 
لنا لما صَّحَّحْنا هذه الآثارَ عن ابن عمر على ما صَّحَّحُناها عليه في هذا 
البابيء أن يكون المعمولٌ به منها هو عتاق كل العبدٍ بعِبّق أحدٍ مالكيه 
إياه على ما هو عليه من يسار أو إعسار» وضمانةٌ قيمة أنصباء شركائه 
ل ذلك القن بعد الاك :قا كان بوسر بلاطت نيان انمد يم 
أنصباء شركاء المعتيق فيه إن كان مُعسيراً. 

و ما رن وجوب عَتَاق العبد كله به بعتق أحدٍ مالكيه 
وان عط وول كع رضول آله عو عرز عي لذ بن هر 

4 .7- كما حَدَتْنَا إبراهيم بن أبي داو حَدَثنَا أبو الوليد 
الطّيالسي» حَدَننَا همّام بن يحيى» عن قتادة» عن أبو الْلِيح -يعيٍ ابن 
أسامة الُذَلِي- عن أبيه: أن رجلاً أَعْتَقَ شِقْصاً له قي مملوك» فأعتّقه النبي 
َل كله عليهء وقال: «ليس لله شَريلك). 

مد كي دعا ايق اني دحاوو نقدنا أب مسر يق 
الخطاب الحوْضي» حَدَثْنَا همامٌ ثم ذكر بإسناده مثله. 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث ما قد دَلَّ أن العبدَ إذا صار 


بعضّه لله بعتاق من أعتقهء أن أنصباء من سواه من مالكيه كان قبل 


ا 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
ذلك ينتفي عنه» ويُكمل لله عَنّ وجَلَ وف ذلك ما قد دَلَ على ما 
صححنا عليه ما قد رويناه قبله في هذا الباب. 

فقال قائل: هذا الحديث ل يَقعْه عن أ بي المليح» عن أبيه. غير 
ممازيين يحيى» فأما من سواه من سعيد بن أبي عَرُوبة» ومن هشام 
الدّستوائي» فإنما رَوَوْه موقوفاً على أبي يي اكليج» » غير متجاوز به إلى أبيه» 
وذكر في ذلك 

.6 ما قد حَدَتنَا أحمدُ بن شعيب» قال: حَدَنْنَا المؤْمّل بن 
هشام» حَدَئنا إماعيل -يعيٍ ابن عُلَيّة- عن سعيدء عن قتادة» عن أبي 
ملِيحٍ: أن رجلاً أْتَقَ شِقْصاً له في عبدء فجَعَلَ رسول الله يل خلاصّه 
في مالهء وقال: رإنه لا شريك لله عَوَ وجَل". 

- وما قد حَدَثنا أحمث أخبرنا محمد بن المتى» حدئئ أبو 
عامرء حَدَثنَا هشامٌ عن قتادة» عن أبي ي اللييح: أن رجلاً أَعْنَقَ شقصاً في 
مملوكء فقال رسول الله علد يد عمق من ماله إن كان له مال وقال: 
وليس لله شريلك” 2 

فكان جوابنا له في ذلك: أن سعيداً وهشاماً قد رَوَيَا هذا الحديث 


(1) رواه النسائي في «الكيرى) (43171) عن المؤمل بن هشامء به. 

ورواه أحمد 4/5/! عن عبد الله بن بكر السهمي؛ عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن أبي المليح» عن أبي فوضله. 

(؟) رواه النسائي في «الكبرى) (143107). 


ورواه أحمد عن أبي سعيدٍ مولل ب هاشم عن هشام؛ به. 


ايا مات 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 

عن قتادة كما ذكرء وقد زاد عليهما عن قتادة فيه همامٌ ما زاد» وهمام 
من لو روى حديثاً فتفرّد بروايته إياه»كان مأموناً عليهء مقبولة روايته 
فيه» ومن كان كذلك في تفرّده برواية» حديشء كان كذلك في تفرّده 
برواية زيادةٍ في حديث. 

فقال هذا القائلٌ: ففي هذا الحديث: رِعَمَقَ من ماله إن كان له 
مال؛ ليس لله شَرِيلكٌ» فهذا يَدُلَ على أن عَتاقه كذلك وخلُوصّه لله 
إنما يكون إذا كان له مالٌ» فأما إذا لم يكن له مال» فإنه يكون بخلافف 
ذلك. 

ل ل له 
ذكرء وإِنما الذي فيه عَمَاقْ العيدٍ من مال مُعْتِقِه معتقه لو كان له مال»؛ وليس 
فيه ما يَمَعُ أن يكون عتاقه يكون من غير مال مُق إذا لى يكن المعتقه 
مال وهذا أولى ما حُمِلَ عليه وَجْهُهُ: حتى لا يضَادٌ غيره تبماقد 
ذكرناه في هذا الباب. 

ثم رَجَعْنا إلى ما يقوله أهلٌ العلم الذين تَدُورٌ عليهم الفنَوى في 
الأمصار في حكم هذا العبد في حال إعسار مُعْتِقِه 2 
يقول: قد صار العبدٌ بغرا كه يدن الف اسه ع مالك وعلى العبد 
أن يسسْعَى لمن لم يُْتِقَه من مالكيه. ويُوَدٌي ذلك إليهم؛ وممن كان يقولٌ 
ذلك منهم: محمد بن عيد الرحمن بن أبي ليلى؛ وسفيان بن سعيد 
الُوْري» وأبو يوسفء ومحمد بن الحسن» في كثبر من أهل الكوفة. 

وكان بعضّهم يقول: قد عَتَقَ من العبدٍ ما عتق بع بعتق الذي أعتقه 
من مالكيهء ومن يملك بقيته على نصيبه منه إن شاءً أعتقهء فكان حرا 


حا دا5سه 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 


بعتاقه إياه» وعاد العبد حرأ بالعّتاق الأول الذي كان بعده؛ وإن شاء 
امُتَسْعَى العبدَ فْ قيمة نصيبه منهء فَعَلَ ذلك حتى يُوَديهِ إليه وممن كان 
يقولٌ ذلك: أبو حنيفة» وكان يحنجٌ في ذلك .ما قد رُويَ عن عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه فيه. 

٠ه‏ . +- كما قد َدَتَا عبدُ املك بن مروان الرّقَيء حَدَثنَا أبو 
معاوية الضّرير» عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن يزيد» 
فا اك انا قا قنر قي الدلاسةء فاتلى قيار كات يب اريك أن 
وبين أخي الأسود, فأرادوا عِنْقَهه وكنت يومعارٍ صغيراًء فذَّكَرٌ ذلك 
الأشزة العور ود المتطابيه رطني لله عنهء فقال: أَعْتِقَوا أنشم فإذا بَلَعْ 
عه اموه قإذ رظي فنا رفم به عن ولا حيو لل 

قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث صحيح الإستاد» مكشوفً 
المعنى» غير أن ما رُويّ عن رسول الله يك مما يُخالفه مما قد ذكرنا أُولَى 
منة. 

وكان بعضّهم يقول: قد عَتَقَ نصيبُ من أعتقه منه» وبقي نصيب 
من لم يُعتَقَه منه مملوكاً له كما كان قبل ذلك العتق» وممن كان يقول 
ذلك: مالك والشافعيٌ رحمهما الله في كثير من أهل الحجازء والذي 
صَّحَّحْنا عليه حديث ابن عمر على ما ذكرناه في هذا الباب أَوّلّى» فأما 
ما ذكرناه في حديث إبراهيم الصّائعْ من ولاء العبدٍ إذا كان معتقّه 
معميراً أنه يكون لمن أعتقهه ولمن يَسْعَى لهء فإن جميع من ذكرنا يَأَبَى 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة /485-485 عن أبي معاوية» يه. 


ا 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتبة 
ذلك؛ ويجعل الولاءً لمن أعتقه خاصّة غير أبي حنيفة؛ فإنه كان يجعلٌ 
الولاء كذلك على ما في حديث إبراهيم هذاء والقولٌ عندنا في ذلك 
هو قولٌ مخالفيه فيهء لأن رسول الله يد قال: «الوّلاءُ لِمَنْ أغتق» 
وكان هذا العبدُ إنما عَتَقَ بكليتِه أو عَمَقَ منه ما عَمَقَ بناق من أعتقه 
بوماكو يو زا لا وفكيه ل ]نهد ذكان كرو أن يكوه 
ولأوه ل وحلة التاق ون تل لاه سواة لسكقا وقد و كرناق 
حديث يحيى القَطَّانَء عن عُبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول 
الله يَلِ: أن العبد يكون عتيقاً كله بعنق من أعتقه من مالكيه: وإذا كان 
ذلك كذلك, كان معقولاً لأن د انتفى منه بذلك العتاق» لم 
يَقَّ فيه عتتاقٌ بعد ذلك بعتق مالك كان لشيء منه» ولا بسيعاية كانت 
منه لمن لم يعتقه ممن كان يملكّه: وقد كان قولٌ من يقول: إنه يُعْتَقُّ منه 
نصيبُ من أعتّقه» وتبقى بقيته على ملك من لم يُعِنَفَه إذا لم يكن لمن 
أعتقه من المال مقدارٌ قِيّمِ أنصبائهم منهء أنه يكون ما اكتسبه ف يوم 
بن انأننه لعي هو لمان الع اجو زا 0 
يوم سواه لمن يملك بقيته» وهذا قول لا يُوحبّه المعقولء لأن العبد في 
الماك كب د يه الا سي جا افيد للع ره 
بعضه مملولكٌ؛ وما بعضه بخلاف ذلكء؛ فكان معقولاً أن ما يكتسبه 
بكليته يَرْحَعُ إلى حكم ما كليئه عليه؛ وبعضه ليس لوك لِنَذِينَ لم 
يعْتِقُوهه وبعضّه ليس مر لبقاء ملك الذين لم يعتقوه على ما كانوا 
يعلكون منه؛ فيكون ما بملكه النصيبان جميعاً على حكمهما لايتفرَّدُ به 
نصيبٌ منهما دون نصيسبيء ولا يككون فيما يملكّه في اليوم الذي 


لا إلا 
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يستعمل بأحد التصيبن لمن بملكه بعضّه دون بعض ممن لا يملكّه كله. 

الا و اد عد لح كتغل هلا الذي هذه جيه جنار فين 
له أَرْسشْنٌ أنه لا يحب أن ينفرد ها الحكم الذي هو عليه في اليوم الذي 
ٍِ ميت عليه فيه تلك الجناية» وأنه يكون ذلك الأرشُ لنفسه بحق العساق 
الذي قد دحله. ولمن يلك بقيته بحق الرّقّ الذي له فيهء أُوَلاً ترى أنه لو 
كان مكان العبد أُمّة فرُوّحَت على صّداق برضاها بذلكء وبإذن من 
ملك بقينها له أني ذلك: أن الصّداق في قوهم يرع إلى ما هي عليه 
من عتاق ومر ن رق» لا إلى اليوم الذياعي فيه جا متتل يدها ليه 
بالحرية التى قد دخلتهاء ويستعملها في نخلافه تمن بمللكُ بقيتها بحق الرّقّ 
الذي له فيها؟ 

وإذاكان ما ذكرنا من أرْش الحنايات ومن الأصدقة في الترويجات 
على ما ذكرناء وكان ذلك مردوداً إلى أحكام من وَججَبّ ذلك له لا 
إل تنكام الأنام لني يكون عليها من أحل ما هي فيه من عَتاق ومن 
رق كان مثل ذ 4 مما يكتسبه يرج جع إلى أحكام ما هو عليه من عتاق 
ومن رقء لا إلى أحكام الأيام الي د فيها على السبيل الي يكون 
عليها القائلون فيه القول الذي ذكرنا. 

وفيما ذكرنا من ذلك ما قد دَلَّ على انتفاء ما قالوا ثما قد ذكرناه 
عنهم: وفي انتفاء ما قالوا من ذلك ثيوت ضدّه. وقد كان ابن أبي 
ليلى» وابن سْبْرّمّة جميعاً يقولات في العبد المعتّق الذي ذكرنا إذا كان 
متم مرح أ كيه ذا كان مسد إن سق ل انين أنصباء الذين 
لم يعتقوه» ثم يرجع .ما يسعى فيه من ذلك على من أعتقه. 


ووة"- 
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وفيما رَوَيْنا عن رسول الله يِه ما يدفع ذلكء إذ كان رسول 
اللي إنما حعل على معتقه الضماكٌ إذا كان له من المال ما ييُلْعْ قيمة 
أنصباء شركائه فيه؛ لا فيما سوى ذلك من الأحوال إذا كان 
عليهاءوليس لأحدٍ أن يتعَدّى ما قاله رسول الله يك ني شيء إلى زيادةٍ 
عليه مما لم يُرْوَ عن رسول الله يق والله الموفق. 


1 باب بيان مُشكل ما رواه أبو هريرة عن رسول الله 3 
في هذا المعنى 
٠‏ 5- دنا يزيد بن مينان؛ حَدَثنَا يحيى بن سعيد القَطَّانَء 
حَدَننا سعيد بن أبي عَرُوبة: عن قنادة» عن النْظر بن أنس» عن بَشِير 
بن نهيك» عن أبي هريرة؛ عن النبي يك قال: رمن عق نَصِيباًء أو 
شركا له في عبدٍ مملوك فعَلَيْهِ خَلاصّه كله في مالي وإن ل يَكُنْ له 
مال استسنعيّ العبد غير مَشُقُوق عليم”". 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو في رشرح معاني الآثار) ٠١0//7‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه أحمد ؟/؟/47»: وأبو داود (53753)» والترمذي )١1744(‏ من طريق يحيى 
بن سعيد القطان» به. 

ورواه عبد الرزاق (7117١)؛‏ وابن أبي شيبة 441/5) وأحمد 477/9: 
والبخاري (5137): ومسلم )١5١7(‏ (4) و848/5؟١‏ (5ه). وأبو داود 
(5554) و(55155): وابن ماجه (55717). والترمذي .)١0748(‏ والنسائي ف 


والكبرى) ١45535)ء‏ والطحاوي © «شرح معاني الآثار) عا 1 وايبن حباك 
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مره ١‏ "ام- وَحَدَنَا أحمدُ بن شعيبء أخبرنا تمر بن علي 
الْحيُْضّمي» حَدَننا يزيد بن زُرَيع) حَدَننَا سعيدٌ» عن قعادق عن النضر 
بن أنسء عن بُشير بن تهيكيه عن أبي هريرة» عن رسول الله يل 
مثله”"2. 

وه . +- وَحَدَتنَا أحمد, أخبرنا المؤمّل بن هشامء حَدَنمَا إسماعيل 
-يعينٍ ابن علية-» عن سعيد ثم ذكر بإستاده مثله”". 

*- وَحَدَينَا محمد بن النعمان السَّقَطِيء حدما الحيدي؛ 
حَدَننَا سقيان بن عَبَينة عن سعيد بن أبي عَرُوبة ويحيى بن صبِيح» عن 
قتادة, ثم ذكر بإسناده مثله. 


(4815)» والدارقطن 179-174/4؛ والبيهقي 781-7580/٠١‏ من طرق» عن 
سعيد بن أبي عروبة؛ به. 

قال ابن الأثير في «النهاية» 9/.": استسعاءٌ العبد إذا عتق يعضه ورقّ بعضّه: 
هو أن يَسْعى في فكاك ما بقي من رقه؛ فيعمل ويكسب ويّصْرف نه إلى مولاه» 
فسّمّي تصرّفه في سه سيعاية. وغيرٌ مشقوق عليه: أي: لا يكلفه ولا يحمّله ما لا 
يقر عليه. ْ 

.)43515( إسناده صحيح: وهو عند النسائي فى (الكبرى)‎ )١( 

ورواه أيو داود (5914) عن نصر بن علي» به. 

ورواه أحمد ؟/ه55,» والبخاري (55371)» من طريق يزيد بن زريع» به. 

(؟) إسناده صحيح» وهو عند النسائي في «الكيرى) (15554). 

ورواه أحمد 457/9 ومسلم )١605(‏ (5) 78م ؟1 (له) من طريق 


إسماعيل» بة. 


مك 
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م وحَدَنْنا فهّد بن سليمان» حَدَئْنا عبد الله بن صالح 
حدثيٍ الليث بن سعد. حدثئ جرير بسن حازم؛ عن قتادة» ثم ذكر 
بإستاده مثله0), 

.م واحدنا محمد بن خعرئية قال حَدَثنَا مسلم بن إبراهيم 
الأردي» قال: 50 أبانٌ بن يزيد العطّار» عن قتادق ثم ذكر بإسناده 

- وحَدَّنا رَوْحٌ بن القرّجء حَدَثنَا يوسف بن عَدِيء 
حَدَنْنَا عبد الرحيم بن سليمان الرازي» عن حجاج بن أرطاة» عن 
قتادةء ثم ذكر بإسناده مثله. 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث إِيَابُ ما صحَِّحْنا عليه 
حديث ابن عمر الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب. 

فقال قائلٌ: وقد رَوى [في] هذا الباب عن قنادة شعبةٌ وهشامٌ 
فلم يَذَكُروا فيه السسّعاية» وذكر في ذلك 

701 ما قد حَدَنْنا أحمدٌ بن شعيب؛ أخيرنا محمد بن المتنى» 
ومحمد بن بَشَّارء قالا: حَدَئْنَا محمد بن جعفر غندر حَدَننَا شعبقٌ عن 
قنادة» عن النضر بن أنس؛ عن يَشير بن نهيك» عن أبي هريرة» عن 
النبي يل ني المملوك بين رَحُلين فَيَُقٌ أحدُهما نصيّه؛ قال: 

)١(‏ حديث صحيح. رهو ف ررشرح معاني الآثار» ٠١1/77‏ بإسناده ومتنه. 


ورواه البنعصاري (5204)و(4)5555 ومسلم )١3١7(‏ (4). والدارقطييٍ 


ا من طرق. عن جرير بن حازم به. 


ع اك" 
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إلى ردقي .ل به 
ريضمن)» ‏ . 


6- وما قد حَدََّا أحمد بن شعيبء أحبرني محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيو» حَدَثنَا أبو عامر» عن هشامء عن قتادة» عن النظرء 
عن بَشِير بن نهيك» عن أبي هريرة: أن النبي يِه قال: من أعتق 
تصيباً له في مَمْلُوكِ عَمَقَ من ماله إن كان له مال”". 

قال هذا القائل: فهذا هو أصلٌ هذا الحديث لا ذِكرَ للسّعاية فيه. 

فكان حوابنا له في ذلك: أن الذي في هذين الحديثين ليس بغخلافضس 
لما في الأحاديث الْأُوّل المرويّة عن قتادة: ولكنه على التقصير من شعبة 
وهشام عن حِفْطٍ ما قد حَفِظه سعيدٌ ومَنْ ذَكَرْناه معه عن قنادة ولما 


حَنِقلُوه عنه في هذا الحديث» ومن حَفِظ شيئاء كان أؤلى من قَصضّر عن 


.)53555( إسناده صحيح»: وهو عند النسائي في برالكبرى)‎ )١( 

ورواه مسلم )١505(‏ و87/5؟١‏ (37) عن محمد بن المثتى وابن يشار» به. 

ورواه أبو داود (7975) عن محمد ين المثتى وحده؛ به. ورواه أحمد 574/7 عن 
محمد بن جعفرء به. ورواه مسلم 410//5؟١‏ (37)؛ أبو دود (5 55 والدارقطي 
١١ 5/5‏ من طرق» عن شعية0 به. 

(؟) إسناده صحيحء وهو عند النسائي في «الكيرى) (495737). 

ورواه أبو داود (59557): والنسائي ف «الكبرى) (11348)؛ والدار قطي 
١١7١4‏ من طريق محمد بن المثنى» عن معاذ بن هشام؛ عن أبيه: عن قتادة» 
عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة. قال أبو داود: ول يذكر ابن المثنى النضرٌ بن 
أنس. ورواه أبو داود (79557) من طريق روحء عن هشامء به لكر التضر بن أنس 


قيه. 


عم 
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وسعيدٌ فأولى الئاس بقتادة وأحففلهم لحدينه: والذي لا يَعْلِلّهِ فيه أحدٌ 
سواه قبل اختلاطه: وحديثهُ الذي أذ عنه قبل اختلاطه هو ما يُحَدتْ 
به عنه يزيدٌ بن رُرَيُع وأمثاله من يُحَدَّثْ عنهء فهم الحجة في ذلك. 

فقال قائل: فقد روى همامٌ هذا الحديث عن قنادة» فخالف فيه 
مَنْ ذكرت من رواته عن قتادة» وذكر 

+- ما قد حدثي غيرٌ واحدٍ من أصحابناء منهم: محمد بن 
محمد بن الأشعت الكوق» قالوا: حَدَّننَا محمد بن عبد الله بن يزيد 
ا مقرى» 0 أبي» سن همام؛ عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن 
بَشيير بن نهيكء عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رحلاً أعمَقَّ شقصا له 
في مملوك» فعَرّمّه البيٌ يخ بقية ثنِه. 

قال: فكان قتادة يقول: إن لم يكن مال ااه العبث” 2 

قال: ففي هذا الحديث ذِكْرٌ السّعاية من قول قتادة» لا من نفس 
الحديث. 

فكان جواينا له في ذلك: أن الذي في هذا الحديث لا يوجب 
حلافاً لما في الأحاديث الي ذكرناها قبله. لأن الذي في هذا الحديث إما 
هو ذِكْرٌ قضاء كان من رسول الله يك على مُعتِقَ نصيسو له في مملوك 

)١(‏ رواه البيهقي 787/٠١‏ من طريق أحمد بن محمد بن حريث؛ عن محمد بن 

عبد الله بن يزيد امقر ئء به. ورواه الدارقطينٍ 2177/4 والبيهقي 787/٠١‏ من 


طريق علي بن الحسن بن أبي عليء عن عبد الله بن يزيد المقرئ» به. ورواه أبو داود 
(55715) عن محمد بن كثيرء عن همامء به. ولم يذكر ف آخره قول قتادة. 
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بالضّمان الذي قضى به عليه فيه والذي في الأحاديث الأول إغغاهو 
قولٌ رسول الله ينك الواحب على المعتق للعبد الذي بينه وبين غيره إن 
كان مُوسراء والذي يحب على العبد إن كان مُعميراء وهذان معنيان 
متباينان» وأؤلى الأشياء بنا فيما رواه من يُرْجَعٌ إلى روايته بالحمل على 
موافقته بالتصحيح, لا على مُضَادَةٍ ما رواه غيرٌه في ذلك لا على 
مخالفته إِيّاهِ فيه» ويكون قنادةٌ قد كان عنده بهذا الإسناد حديئان: 
أحدهما فيه قولٌ رسول الله يك في ذلك المعنى على ما رواه سعيدٌ ومّنْ 
وافقه عليه؛ والآخر فيه ذِكْرُ قضاء كان من رسول الله يل في ذلك على 
ما رواه عنه همامٌ فيكون كل واحدٍ منهما في معنى غير المعنى الذي 
جاءً به صاحِبّهه ويكون الذي حكاه همامٌ؛ عن قتادة من السّعاية الي 
ذكرها عنه في حديثه على قول من قنادةً بذلك, لأحذه ما قاله من ' 
ذلك من الحديث الآخر الذي حَدَّث به عنه سعيدٌ ومَّنْ ذكرناه معد 
حتى كَتقِقَ الآارٌ كلّها في ذلك وتأتلف» ولا يدفع شيء منها شيفاً. 
وكيف يجوز أن يَدَعَ ما رواه سعيد» ويحبى بن صبيح» وجريرٌ بن 
حازم والحجاج بن أرطاة» وأباكُ بن يزيدء عن قتادة في ذلك» مع 
موافقة مَعْمِر بن راشد إِيَّاهمِء عن قتادة في ذلك وإن كان قد قصّرّ في 
إسناده» اسقط منه رجلا ومع موافقة مَنْ سواه إِيّاهم عليه مع كثرة 
عَدَدِهِم ويُصيرٌ إلى ما رواه مَنْ عَدَدُهِ أقلٌ من عددهم, وإن كان ما 
وري فٍ ذلك لا يُخالِفْ ما رَوَؤَاء وإنما فيه التقصيرٌ عما رَوَوًا ومن لم 


2 


يقر أولّى بقبُول الرواية في ذلك ممن قَصّر وبالله التوفيق. 
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7 باب بيان مُشكل الواجب فيما اختلف فيه أهلّ العلم 

في تمثيل الرجل بِعَبدِه من عَتاق عليه بذلك ومن سواه مما 

لا عتاق معه 
*- حَدَننا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَثنا عبد الله بن صالحء 

قال: حَدَثنَا الليث بن سعد عن عمر بن عيسى الْقرّشي» ثم الأسدي» 
عن ابن جُرَيْج عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عياس» قال: جاءَت 
جارية إلى عمر بن الخطاب» فقالت: إِذَّ سيدي الهس فأفعدني على 
النار حتى احترّق فرْحيء فقال ها عمرٌ رضي الله عنه: هل رأى ذلك 
عليك؟ قالت: لاء قال: فاعتَرّفت له بشيء؟ قالت: لا. فقال عمر: علي 
به. فلما رأى عمرٌ الرجلٌ» قال له: 0 شد الله عز وحل! قال: يا 
أميرَ المؤمنينء انَهَمْها في نفسيها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: 
لا. قال: فاعترَقتْ لك به؟ قال: لاء قال: والذي نفسي بيده لو لم 
ممع رسول الله يك يقول: «لا يُقادُ مَمْلُولدٌ من مالكه. ولا ولد من 
والدم, لأقذتها منك» فجَرَده؛ فضربه معة سوطرء وقال: اذْمَبِيء فأنت 
حر لِوَجْهِ الله عز وجلء وأنتٍ مولاةٌ لله عز وجل ورسوله #, أشهدُ 
َسَِعْتُ رسول الله يك يقول: رمن حَرَّقَ -وسّقط من الكعاب: 
مَمْلُوكَه -بالنارء أو مَثْلَ به مُكل فهو حُرّ وهو مول الله عز وجل 
ورسوله 2"')5 


(1) إستاده ضعيف جد عمر بن عيسى الأسديء قال البخاري: منكر الحديث» 
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قال الليت: هذا أمر معمول به. 

٠7‏ 5- وَحَدَنَْا إبراهيم بن أبي داودء قال: ححَدَنْنا سعيدٌ بن أبي 
مريمء قال: أنحبرنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيبء قال: حدثي 
رف بن لقيط» عن عبد الله بن سَندَرء عن أبيه: أنه كان عبداً إزنباع 
بن سّلامة» فعتب عليه فخخصاه وجَدَعَهء فأتى رسول الله يك فأغلظ 


باع القول» وأعتقه 1 


وقال اين حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات» وقال العقيلي: بحهول بالنقل» حدينه 
غير محفوظ ولا يعرف إلا به له ترحمة في «الميزان» 315/9 

ورواه الحاككم */5 5١7-51١‏ 2578/4 وعنه البيهقي 5 من طريق عبد الله 
بن صالح؛ به. وقال: صحيح الإسناد» فتعقبه الذهبي في الموضع الأول بقوله: بل عمر 
بن عيسى منكر الحديث. 

ورواه ابن عدي في (الكامل») 217١7/5‏ ومن طريقه البيهقي 77/8 من طريق 
عبد الملك بن شعيب» عن أبيه» عن الليث: به. قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن ابن 
حريج بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى؛ وعن عمر بن عيسى هذا غير الليث» وهو 
معروف بهذاء سمعت ابن حماد يذكر عن البخخاري أنه مكر الحديث. 

وأورده العقيلي ف «الضعفاء) ١85/7‏ من طريق عمر بن عيسى الأسدي» به. 

ورواه عبد الرزاق عنتصراً جداً (17411) عن الثوريء عن عبد الملك بن أبي 
سليمان؛ عن رجل متهم؛ عن عمر: أن رجلاً أقعد جارية له على النارء فأعتقها عمر. 

(1) إسناده ضعيفء فيه عبد الله بن طيعة» وهو سيئ الحفظهء وربيعة بن لقيط 
روى عنه غير واحد؛ ووثقه العجلي وابن حبان. 

ورواه البزار (4 55١-كشف‏ الأستار) عن إبراهيم بن عبد الله عن سعيد بن أبي 


مريمء يه. 
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قال أبو جعفر: فكان هذان الحدينان هما ما كان يحتججٌّ به من 
ذهب إلى عتاق المملوك على مولاه بتمثيله به ثما يروى به ثما يروى عن 
رسول الله يِه وهم الذين يذهبون إلى قول ماللشر؛ وإلى قول الث غيرٌ 
أن مالكاً كان يجعل ولاءه لولاه. 

وكان ما يحتجُون به لما قالوه من ذلك أيضاً .مما يُروى عن عمر 
رضي الله عنه فيه. 

54- كما حَدَنْنَا بيد بن رجحالء قال: حَدَثنَا إبراهيم بن 
محمد الشافعيء قال: حَدَثنَا ل ان 
حُريجء قال: أخبرني أبو الرُبير: أن أبا يزيد القَدّاح أخبره» قال: رأيِتُ 
عمرٌ بن الخَطاب حاءته أمّة سودائ» قد شُوِيْتْ بالنار» فاستِرحَمَ عمرٌ 
حين رآهاء وقال: من سَيّدُك؟ فقالت: فلانٌ» فأتِي بهء فقال عَدَينَها 
بعذاب الله عز وجلء واللهِ لولاء لأقدتها منكء فأعتقهاء وأمّر به 


ورواه الطبراني (7175757) من طريق النضر بن عبد الجبار» عن ابن شيعة» به. 

وروى عبد الرزاق )١7577(‏ عن معمر وابن جحريج» وابن ماحه (5780) عن 
النضر بن هميل» والبيهقي 5/8 من طريق المثنى بن الصباحء أربعتهم عن عمرو بن 
شعيب؛ عن أبيهء عن جحده: أن زنباعاً أبا روح بن زنباع وََدَ غلاماً مع جاريته... 
فذكروه بنحوه وق رواية ابن ماحه لم يُذكر اسم زنباع. 

وروى ابن ماجه (7073) من طريق إسحاق بن أبي فروة: عن سلمة بن روح ين 
زنياع» عن حده: أنه قَدِمِ على النبي ب وقد تخصى غلاماً لى فأعتقه البي يه بالمثلة. 
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فتأمّلنا ما احتَجُوا به من ذلك» فوجدنا الويف الذي بدأنا 
بذِكره في هذا الباب مما لا يُحْتَجّ عثله, إذ كان إنما يرحمٌ إلى عمر بن 
عيسى» وليس ممن يُعْرفُ ولا ممن يُقُوم هذا يمثله. 

ركنن شرو القع تن بكو سين ان عزف لايك 
الأول» ليس مما يُقْطَعٌبمثله أيضاً في هذا البابء ولا تقومٌ الحجة عند 
امْحتجينَ به لخصمهم إذا احتيّ عليهم ,مثله في هذا المعنى. 

ووحدنا الحديث الذي تُلثنا بذكرهء وإن كان طريقه الذي روي 
عن بوكر لا اهلك لس فيد الها بائقدة ركه المفدين ه 
قيما ذهبوا إليه مما ذكرناه عنهم في هذا الباب» لأنه قد يجورٌ أن يكون 
عمرٌ رضي الله عنه فَعَلَّ ذلك عُقوبةَ لفاعله» إذ كان مذهبّه العقوبات 
على الذنوب في أموال الْمدينبينَ كما فَعَلَّ بخاطبي في بيده الذين كان 
يُحبعُهم حتى حَمَلهِم ذلك على سرقة ناقة لرجل مم ن مُرَيْمَة وكانت 
قيمثها أربع مئة درهيء فعَرمَ حاطب لذلك ثمان مئة درهي. 

8 كما حَدَتنَا يونسء قال: أخبرنا ابن وهب: أن مالكاً 
حدثه عن هشام بن عررُوة؛ عن أبيه» عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب أن ونيقا طاطب يتركواثافة العمل عن قرينة )فاست وها 
فَرّفَمَ ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فأَمَرَ كثيرَ بنَ الصّلتٍ أن 
فطع أيديَهُم ثم قال عمرٌ: إلى أراة تجته اك كال هسم 
الخطاب: واللهِ لأُغرمنك غزما ي+ َصُقٌ عليك؛ ثم قا! ل للمرّني: 0 
ناقيك؟ قال: أربعٌ مئة درهمء فال عمر: أعْطِه تمان مئة درهم””) 


744/5 رجاله ثقات» وهو عند الإمام مالك ف رالموظأ)‎ )١( 
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وكان ما كان عليه عمرٌ رضي الله عنه من هذاء لا يقوله الحمَج 
بحديثه الذي قد رويناه عنه في هذا الباب» ولما كان الذي كان من عمر 
محتملاً ما ذكرناء احتمل أن يكون العتقٌ الذي كان منه للجارية المشوئّة 
بالنار لمثل ذلك أيضاً وإذا انَسّع خلافٌ عمر رضي الله عنه في ذلك 
بالإجماع على حلاف ما كان منه فيه, ولأن مذهبّه الذي كان عليه في 
ذلك قد كان في أَوَّل الإسلام من العقوبات في الأموال. 

من ذلك ما قد رُوِيّ عن رسول الله يخ في الزكاة: من أغطاها 
مُؤتَجرأًء قبلناها منه وإلاً فإنا آخِذُوها وشَطْرَ ماله عَرْمَةَ من 
عَرَماتٍ رينا». 

ومن ذلك ما روي عنه فيمن وَقَعَ على جاريةٍ امرأته مستكرهاً لها 
أو غير مستكرو لما ما سنذكُرُه من بعدُ في كتابنا هذا إن شاء الله. 

وَإذا وبحب تسم ذلك» واستعبال هيده كان مغل :ذلك أيه 
من العقوبات في الأموال بالمثثلات وغيرها يكون مثل ذلكء وتكون 
العقوبات ثرة إلى أمناهاء 'وترك تجن مااسواها بهاء 

ثم رجعنا إلى ما يروى عن رسول الله ثما يدل في هذا الباب 

- فوجدنا يونس قد حَدَثْنَاء قال: أبرنا عبد الله بن 
وهب أن مالكا أخخيره عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسارء عن 
عمر بن الحكم» أنه قال: أتِيتُ رسول الله يل فقلت: يا رسول الله إن 
لي حارية كانت تَرّعى غنما لي فجتتها فجتتهاء ففْقِدَتْ شَاةٌ من الغنم» فسألبها 
ل ل ل ا 


فإهامت و 


فلْطمْت وَحْهّهاء وعلى رقبة» أفأَعتَقُها؟ فقال للها رسول الله للد «أين 
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الله عز وجل؟» قالت: في السماء. قال: رمن أنا؟» قالت: أنت رسول 
الله. قال: رأغيقها/". | 

قال أبو جعفر: هكذ يقول مالك في إسناد هذا الحديث: هلال 
بن أسامة» والذين يَرْوُونه سواه عن هلال؛ يقول بعضهم: هلال بن 
علي» ويقول بعضهم: هلال بن أبي ميمونة. 

وقد يحتمل أن يكون هلال هذا: هو ابن علي بن أسامة؛ فيكون 
مالك نَسَبّه إلى حدّه» ويحتمل أن يكون أبوه من علي» ومن أسامة كان 
يُكتى أبا ميمونة» وفيه: عن عمر بن الحكم: والناسٌ جميعاً يقولون فيه: 
عن معاوية بن الحكمء ويخالفون مالكا فيه. 

00١‏ ووجدنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قد 
حَدَئناء قال: حَدَنْنَا الوليدُ بن مسلمء عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي 
كثِير» عن هلال بن أبي ميمونة؛ عن عطاء بن يسارء عن معاوية بن 
الحكم السّلّميء قال: اطلدك مون ل عاضا حارية لي ل افد 
وجرا فوحدتُ الذئبي قد ذهب منها بشاقٍ فصّككتها صَكَّة 
فأخيررت بذلك البيّ يل فقلت: يا رسول الله لو أعلمُ أنها مؤمنة 
لأعتقتهاء فقال: رائعني بها» فجئت بهاء فقال ها البي ليد: رأين الله عر 
وجل؟, فقالت: في السماء. فقال لما: رمَنْ أنا؟, فقالت: أنت رسول 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه مالك ؟/5لالا-/الالاء وق طريقه الشافعي في 


«الرسالةع 37145 والنسائي 5 «الكيرى) (5دلالا)» وفي «التفسير» (485)» وابن 
حزعة في «التوحيد) 21517-1١751‏ والبيهقي .517/٠١‏ 


3 


كتاب المعاملات - الرق والمكاتية 


المي قال: «إنها مُؤمنة فأغيقها". 

.7 ووَجَدنا يونس قد حَدَتْناء قال: أحبرنا بكر بن بكرء 
عن الأوزاعي» قال: حدئئٍ يحبى بن أبي كنثير» قال: حدثيٍ هلال بن 
أبي ميمونة؛ قال: حدئئ عطاء بن يسارء قال: حدئئي تار ون الك 
السلمي» ثم ذكره. 

قال: وكان ما في هذا الحديث من ذِكْر الصّكّة لا يخالفُ ما في 
اديت الأر لانن كر اللطمق آذ اللطتنة قد تق ملكت هه فول 


الله عز وحل: أذأقيت امرائه ب صر فكت وها ) [الذاريسات: 


)١(‏ الوليد بن مسلم صرح بالتحديث ف بعض الروايات وقد توبع. 

ورواه مطولاً ابن حبان (7417؟) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم؛ عن الوليد بن 
مسلم) به. 

ورواه مطولاً وعختصراً مسلم (717هع» والدارمي */١‏ دل والنسائي 5/5 ١8-1‏ 
وابن خزيمة ف «التوحيد) ص 217١‏ والطبراني »)4717(/١5‏ والبيهقي في (السنن) 
٠‏ وف (الأسماء والصفات) 477-47١‏ من طرق» عن الأوزاعي. به. 

ورواه كذلك الطيالسي »)0١١5(‏ وابن أبي شيبة في والمصنف) 30١-1١9/١‏ وق 
الإجان) (84). وأحمد 47/5 58-4 4: والبخاري ف (القراءة حلف الإمام) »)07١(‏ 
وأبو داود (550) و(55807).: والنسائي في «الكبرى) (8585). وابن أبي عاصم قٍ 
«السنة) (5485)؛ وابن الجارود :)7١7(‏ وابن خزيمة ف (التوحيد) ص١ 2157-١5‏ 
واين حبان )١58(‏ و(5544)) والطيراني 4١8‏ من طرق»؛ عن يحيى بن أبي 
كثيرء به, 

الجحرانية: موضع قرب المدينة. 
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5 وكانت اللطمة قد يكون عنها الشّيْنُ في الوحه الذي يكون تمثيلا 
بالملطوم» فلما ترّكَ رسول الله الكشف عن ذلك قبل حضور الحارية 
إليه ليعلم أنه قد أحدث في وجهها ما يكون تمثيلا بهاء أعتقها أو قضى 
بعتاقها على مولاها الذي فَعَلَّ ذلك بهاء عَقَلُسا يذلك أن تمثيله بها لا 
يوحب عتاقها عليه» كما يقول ذلك من يقولمه من ذكرناه في هذا 
الباب. 
7.0- ووجدنا يزيد بن سنان» قد حَدَننَاء قال: حَدَُثنَا أبو 
عامر العَقدي» وهب بن حرير» قالا: تن شعبة [ح] 
ووحدنا إبراهيمٌ بن مرزوق قد حَدَّثناء قال: حَدَننَا وهب عن 
5 3 5 
شعبة؛ ثم قال كل واحدٍ من يزيد من إبراهيم ف حديثه» عن محمد بن 
المنكدرء قال: سألئ عن اسمى» قلت: شعبة» فقال: حَدنَا أبو شعبة 
قال: لطم رجلٌ وجه ادم له عند سويد بن مُقرَّنء فقال سويد: ألم 
تعلّمْ أنَّ الصورة مُحَرّمة؟ لقد رأيتي وأنا سابع سبعة إخحوةٍ مع رسول 
الله يل ما لنا إلا حادمٌ واحدء فلَطْمَّ أحدنا وَحْهّه فأمّره رسول الله 4 
أن يَعْتقَه0. 
)١(‏ حديث صحيح. ورواه مسلم )١108(‏ (7”) عن إسحاق بن إبراهيم 
ومحمد بن المثنى؛ عن وهب بن جريره به. 
ورواه أحمد 47/7 4» والطيالسسي .)١577(‏ والبعاري ف (الأدب المفرد» 


(174): ومسلم )١1548(‏ (97)» والنسائي في «الكبرى) (5011) من طرق» عن 


0 


شعبة. يه. 
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قال: فكان في أمر رسول الله َي إِيّاه أن يَعتِمّهِ ما قد دَلَ أنه لم 
يكن عليه عتقٌ قبل ذلك بلطمته إِيّاه الي قد يكون عنها إحداث الْثْلَةٍ 
به في وجهه. 
ووَجَدْنا عن رسول الله 4 مما يدخلٌ قُ هذا الباب ماهو أآدَلٌَ 
على انتفاء العتاق بالفعل الذي ذكرناء وهو 
78 ما قد حََثنَا عبدُ الملك بن مروان الرّقيء قال: حَدَثنَا 
2 عِ ع 
الفريابي؛ عن سفيان» عن فراس» عن أبي صالح -قال أبو جعفر: واسمه 
مَيُسرة» وهو أحد أئمة الكوفة-”'.عن زاذان» قال: كنت عند ابن 
عْمرٌ فدعا عبد له فأعتَقَه ثم رَقَعَ شيئاً من الأرضء وقال: مالي فيه 
من الأجر ما يَزِنُء أو ما يساوي هذه سمعستُ رسول الله يق يقول: 
رمن صرب عبداً له حَدَا لم أت كان كفارته عتقم". 
ورواه ينحوه أحمد //ا/ا؟ وه/؟ 4 4» والبخاري ف الأدب المفرد) (104)) 
ومسلم »)5١( )١194(‏ وأبو داود (0171)» والنسائي (0011) من طريق معاوية 
بن سويد بن مقرن» وأحمد 454/5:. والبخحاري في (الأدب) (17): ومسلم 
(17848) (77)؛ وأبو داود (2157). والترمذي (545١)؛‏ والنسائي (0015) من 
طريق هلال بن يساف» كلاهما عن سويد بن مفرن. 
ورواه النسائي )9٠05(‏ و(3010) من طريق معاوية بن سويد مرسلاً. 
)١(‏ جاء مصرحا في رواية مسلم وأبي داود وأن أبا صالح هو ذكون السمان. 
(؟) إستاده صحيح؛ ورواه مسلم )١17617(‏ (70) من طريق وكيع وعبد الرجمن 
بن مهديء كلاهما عن سقيان الثوري» به. 


ورواه مسلم أيضا من طريق شعبة» عن فراس بن محيى» يه. 
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ه.- ووجدنا ابن أبي داود قد حَدَننَا قال: حَدَئنا اللقدمي» 
قال: حَدَنْنا أبو عوانة» عن فسراس» عمسن اباك رات 05 
ع دود عد ان إن عتبو ناد اعدو قرركا لموفاعة غودا من 
الأرض» فقال : ما لي فيه من الْأَجْر ما يساوي هذاء إني سمعت رسول 
الله يلد يقول: من لَطُمّ مَمْلُو كه أو صَربّه حَدَاً م يبه فكفارته أن 
يفقم" . 

قال أبو جعفر: وكان ضربُ الحدٌ من أمثل اكثلات» ومن التكال 
الذي جعله الله عز وجل من عقوبات المذنبين ما يوحبٌ مثله ولم 
يَجْعَْ مد فعل ذلك بعبده قد عَمَّقَ عليه عبدٌه لقوله: رفكفارته أن 
توق وهو قي أن 'يحتفه عرق وقينا كد وكرنااعا كذ قنانص به لله 
من يَنَفِي التاق بالّة الي وَصفنا على من يُوجيّها فيما ذكرناء والله 
نسألّه العوفيق. 1 


[يأتي في كتاب الأدب باب (/1917) قوله يِه إذا كان لإحداكن 
مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه] 


)١(‏ إسناده صحيح» وروأه مسلم )١5517(‏ (58) عن أبي كامل اللجمحدري» 
وأبو داود (2174) عن مسدد وأبي كامل» كلاهما عن أبي عوانة يه. 


17ت 


أبواب المجلد الرابع 

> باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله في ماء الرجل وماء 
المرأة وفي عمل كل واحد منهما في الولد الذي خلق منهما 

-١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 6ه في سؤال الملك في 
الرسّحم ربّه عز وجل عن المخلوق من النطفة: أذكر أو أنثى بعدما 
أتى على النطفة للرحم قبل ذلك ما أتى عليها مِنَ الزمان» وهل هو 
مخالف لما قد ذكرناه في الباب الذي قبل أم لا؟ 

5- باب بيان مُشكل ما اختلف أهل العلم فيه من أكثر مددةٍ الحمل بما 
روي عن رسول الله يه في ذلك 

6 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ه في ضرب الرجال 
نساءهم من منع ومن إباحة 

٠4‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله * في التي كان لا يَقَِيمٌ 
لها من نسائه التئْع اللاتي توفي عنهن من هي منهن؟ 

> باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله من قوله عند قسمته بينَ 
أزواجه بالعدل عليهن: «اللَّهُمّ إن هذه قِسْمَتِي فيما أُمتِلك» فلا تَلْمّْبِي 
فيما تَمَلِكُ ولا ملم 7 

5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يه فيما كان منه في ابن 
أمة زمعة الذي ادّعاه سعدٌ لأخيه وادعاه عبد بِنُ زمعة لأبيه 

07- باب بيان مُششكل ما روي عن رسول الله من سروره بقول 
مجزز المُتلجي في زيد بن حارثة وأسامة ابنِه لمّا رأى أقدامّهما 
بادية ووجوههما مغطاة: إن هذه لأقدامٌ بعضنها من بعض 

4 باب بيان مُشكل ما روي عَنَهُ عليه السّلامُ في الشيء الذي يُذْهِبْ 
المدّمّة في الرّضاع عن المُرضّع لِمَنْ أرْضعة 


جياه 


تف 


"5 


>38 


5 


عاك 


4 باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله مِن إطلاقه للفريعة 
النقلة في عدتها من وفاةٍ زوجها من الدار التي جاءها فيها بغتة ومن 
أمره إيّاها بعد ذلك أن تمكث فيا حتى يَبنُعَ الكتاب أجلّهُ 

-٠‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله #ه في قضائه بحضانة 
ابنة حمزة رضي الله عنها لخالتها أسماء ابنةِ عُميسء وترك منعه 
إيَّاها من ذلك بالزوج الذي لها وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ إذ كان غير ذي رحم محرم منها 

١‏ باب بيان مُشكل ما روي في الطفل والطفلة إذا تنازعه أبواه أيُهما 
أولى أن يكون عنده منهما 

7- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله #هِ من فوله: إِيَما عبدٍ 
تزويج بغير إذن مواليه فهو عاهر 

"٠‏ باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله © فيما يقضى بين أهل 
العلم فيما اختلفوا فيه من تزويج العربي الأمة لغيره بإذن مولاها 
الذي هو عربي أو غير عربيء قَتَلِدُ منه هل يكون ولذها رقيقاً 
لمولاها أم لا؟ 

64> باب بيان مُشكِل ما رواه أبو هريرة عنه عليه السّلامٌ أنه قال: رود 
الزنى شر الثلاثة) 

5" باب بيان مُتلكل ما روي عَنْهُ عليه السّلامٌ أنه قال: ولا يَدْحُلُ 
الجنة ولد زنية» 

7- باب بيان مُشكل ما روي عَنَهُ عليه السسّلامُ من قوله في عاق ولد 


الزنى: «إنه لا خير فيم) 
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باب طلاق الرجال نساءَهُمْ اللاي يكْرَهْهنَ آباوهُمٌ. هل ذلك مما 
عليهم في بر آبائِهم أمْ لا؟ 

- باب بيان مُشنكل ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه كان نزل 
عشر رضاعات يحرم في القرآن فشيخِنَ بخمس رضاعات وأنّ 
رسول الله نه توفي ومن مما يُقرأ من القرآن 

8- باب بيان مُشكيل ما روي عن رسول الله به في الرضاع الذي 
تجب به الحرمةٌ: هل له عدد معلومٌ أم لا؟ 

٠‏ باب بيان مُشكل ما روي عَنَهُ عليه السّلامُ ولا عنَاقَه ولا طلاق 
في إغلاق» 

0١‏ بابب بيان مُتئكل ما روي عَنْهُ عليه السّلامُ من قوله: «لا طلقّ إل 
من بعد نكاحء ولا عتاق إلا من بَعْد مل» 

*- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله به من قوله لعبد الله بن 
عمر في امرأته التي كان طلقها وهي حائض أن يُراجعها فإذا 
طهرت: طلقها وهي طاهر أو حامل 

77- باب بيان ممُشكل ما روي عن رسول الله يه فيما تعلّق به قوم من 
أن العبد لا طلاق له 

7- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله # في طلاقه حفصة وفي 
مراجعته إِيّاها بعد ذلك 

6- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله »ه في تمتيع النساء 
المطلقات 


.ا 


نردلا 


1١5 


١ همه‎ 
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ا باب بيان مُشنكل ما روي عن رسول الله 6ه في أمره زَؤجة النَحّام 
أن لا نُكَحّلَ ابننّها في عِدَتها من وفاةٍ زوجها بعد أن أعلمثه خوقها 
على عينها إن لم تفعل ذلك 

كتاب المعاملات 

7”- باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله » من قوله: «إِنَ التَجّار 
هُمْ الفُجّار, 

- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله : في المعنى الذي يَحِل 
به لمن اشترى طعاماً جزافاً أن يَبيعّه 

5- باب بيان مُثكل ما رُوي عَنْهُ عليه السّلامُ من نهيه عن قفِيزٍ 


الطحّان 

٠‏ باب بيان مُكل ما روي عَنَهُ رسول الله عليه السسّلامُ من نهيه 
عن بيع اللَنيا 

- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله به من باع تالدا سلط الله 
عليه تالفاً 

7" باب بيان مُششكل ما روي عن رسول الله د في أثمان الكلاب. في 
حلّهاءوفي بي النهي عنها 


+- باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله © مما أجاب به زيد بن 
أرقمء والبراءً بن عازب الأنصاريين فيما كانا سألامُ عنه مسن 
ابتياعهما شيئاً بنسيئة؛ وشيئاً بنقدء وكلاهما مما لا يَصُلّحُ فيه 
النساءٌ؛ وقوله لهما: رما كان يدا بيد» فخذوه» وما كان نسيئة» فردُوم) 

4 باب بيان مُكل ما روي عن رسول الله * فيما استدل به محمذ 
بن الحسن مما كان أبو حنيفة رحمه الله يقوله في إباحة الربا بين 
المسلمين وبين المشركين في دار الحرب 


الاك 


١15 
نفل‎ 


ددل 
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”> باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 6 مِن نهيه عن بيع 
الطعام حتى يجري فيه الصّاعان 

1 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ه في اختلاف المتبايعين 
في الثمن 

7" باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله * فيما اختلف ألوائه من 
الحنطة ومن الشعير ومن التمر ومن الملح أنه لا بأس به مثلين 

8- باب بيان مُشكل ماروي عن فضالة بن عبيدٍ في القِلادة ذات 
الذهب والخرز التي بيعت بذهببء وما رواه بعضهم في ذلك مما 
رفعه إلى النبيّ د أنها لا تباع حتى تُفصل؛ وما رواه بعضهم 
موقوفاً على فضالة 

6- باب بيان مُتئكل ما روي عن رسول الله »ه في نهيه عن بيع 
الرطب بالتمر 

-*٠‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله به في الزيادات في أثمان 
الأشياء المبيعات: هل تلحق بالأثمان التي عقدات تلك البياعات 
عليها أم لا؟ 

0١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ؛ في الزيادة فيما لا 
تجوز الزيادة فيه» بل ترجع إلى زائدهاء أو تكون هبة منه للذي 
زادها إِيّاه 

47> باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله »ه من قوله جوابا لابن 
عمر لما سالّهُ عن أخذه الدنانير بالدراهم؛ والدراهم بالدنانير في 
البيع:«إذا كان ذلك من صرف يومِكما وافتَرقتَمَا وليس بينكُما شيءٌ 
فلا بأس» 
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45" باب بيان مُشلكِل ما روي عن رسول الله » في الأشياء 
الموزونات أنها كالأشئياء المكيلات في دُخول الرّبا فيها كَدُخُولِهِ في 
الأشياء المكيلات 

4" باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله يه من قَولِه: «الوزن 
وزن أهل مكة؛ والمكيال مِكيالُ أهل المدينق» 

> باب بيان مُشكل ما رواه نافع؛ عن ابن عمرء عن رسول الله ه 
في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقاء إلا بيع الخيار 

45 - باب بيان مُكل ما رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمرء عن 
رسول الله يه في هذا المعنى 

7- باب بيان مُشكل ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي 


به في هذا المعنى 
4- باب بيان مُتنكل ما رواه حكيم بن حيزام عن النبي » في هذا 
المعنى 


48> باب بيان مُشنكل ما روى أبو بَرّزَّة عن النبي هه في هذا المعنى 

- باب بيان مُشكل ما رواه أبو هريرة عن النبي #ه في هذا المعنى 

"5١‏ باب بيان مُشكل ما رواه سَمْرّة بن ججندب عن النبي 6ه في هذا 
المعنى 

5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ؛ه من تخييره الأعرابي 
بعد ابتياعه منه ما كان ابتاعه منه 

5- باب بيان مُشكل ما اختلف فيه أهلُ العلم من البيع الذي يَقَعْ بَيْنَ 

الثان بالائمان القن لا تابون فيهناة هل يكو ذلك بيع متعقدا أرايا 

يكون كذلك 
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4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله * في غهدة الرقيق 

6 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله © في نهيه عن بيع 
الحصَاةٍ 

75- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله * في إثبات الحَجْر على 
الستّفيه في ماله» وفي نفي الحَجر عنه ْ 

617- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله # فيما كان منه في 
الجمل الذي ابتاعه من جابر بن عبد الله في إطلاقه له ركوبّه إلى 
المدينة: هل كان ذلك بشرط وقع البيع بينه وبينه عليه أم بخلاف 
ذلك؟ 

- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله به من قوله في الرهن: 
«الظَّهْرٌ يُرَكُبْ بنفقتِه إذا كان مرهوناًء ولَبَن الدّرٌ يُتسَرَبْ بِتَفْقتِه إذا 
كان مرهونا, 

48> باب بيان مُثئكل ما روي عن رسول الله في العارية مما يحتجٌ 
به مَنْ يُوجبُْ ضمانها ومما سوى ذلك؛ مما روي عنه فيها 

باب بيان مُشئكل ما روي عن رسول الله *ه في الماء الذي يمر 
على الأرضين» ويكون مروره على بعضها قبل بعض كيف الحكم 
فيه؟ وفيما يَحَبِسُه أهلها حتى يبلغ منها ما يبل ثم يرسلونه بعد 
ذلك؟ 

-١‏ باب بيان مُشئكل ما روي عن رسول الله » من قوله: رمن ظَلَمَ 
ثيثراً من الأرض طوقَهُ من سبْع أرضيين» 

5- باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله ؛ه في عُقوبة من أخذ 
شبراً من الأرض في الأنياء كيف هي يوم القيامة؟ مما يُخَالِفُ ما 
في الباب الأول 
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15 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يه فيمن زرع في أرض 
رجل بغير أمره زرعاً لمن يكون ذلك الزرغ مِنْ رب الأرض ومِن 
زارعه 

4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله * فيمن زرع في أرض 
غيره زرعاً على مُرَرَعَة فاسدةٍ كيف الحكم فيه 

5 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله * في الذَلّ فى الزراع 

7 باب بيان مُشنكل ما روي عن رسول الله # في المساقاة على 
النْخل يَجَزء من أجزاء شرها وفي المعاملة على الأرض بجزء مما 
يخرج منها 

7 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله #ه في حريم النخلة 

4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله :* في طلوع النّجْم الذي 
ترتفعٌ بطلوعه العَاهَةُ أو تخف أي النجوم هُرَ؟ | 

89> باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله :ه من قوله: «إذا اختَلفتُم 
في طريق» فاجعلوة سبعة أذرع 

باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله في نهيه عن إخافة 
الأنفس بالدين 

>0١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله # من قولِه: رمن أنظر 
مُيراء فله بكل يوم صدقة)» ورمن أنظر مُعسراًء فله بكل يوم مثله 
صدقة 

0 باب بيان مُكل ما روي عن رسول الله به في قوله: رمن أنظر 
مُعسسرء ووضع عنهء أله الله عز وجل في ظِلّهِ يومَ لا ظِل إلا 
ظِلُمي 
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07- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ه من قوله: رمن أقرض 
قرضينء كان له أجر أحدهما لو تصدق به» 

4- باب بيان مُثنكل ما روي عن رسول الله © من أتبع على مليء 

ه"- باب بيان مُشكل ما روي عَنهُ عليه السّلامُ من قوله: ولي الواجد 
يْحلُ عرضة وعقوبته) 

- باب بيان مُشئكل ما روي عن رسول الله # في أكل ذي الدّين من 
مال م له عليه ذلك الدينٌ بطيب نفسيه: هل ذلك مباحٌ له أم لا؟ 

7ا"- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله # في بيعه حرا في دين 
كان عليه لَمّا نم يَجِذ له مالا يقضبي ذلك الدَيْن عنه منه 

4- باب بيان مُشكل ما قد اختلف النّاسُ فيه من المعسر بالدّين الذي 
عليه: هل يُوَاجِر في ذلك حتى يقضبي دَيْنّه من أجرته أم لا؟ وهل 
روي عن رسول الله د في ذلك شيءٌ أم لا؟ 

9- باب بيان مُشكِل الواجب فيما اختلف فيه أهلُ العلم في الرجل 
يشتري السلعة فَيْفس أو يموتء وعليه ديونٌ» هل يكون بائِعُها أحق 
بها من غرمائه أم لا؟ 

"٠‏ باب بيان مُشكل القضاء بين المختلقيّن مِنْ أهل العلم في الصلح 
من الأشياء المعلومة مقاديرها على الأجزء من أجناسها المجهولة 
بما يرئوى عن رسول الله ؛ في ذلك 

5 #م امه 

"١‏ باب بيان مُشتكل ما روي عن رسول الله به في لقطة مكة 

+04 باب بيان مُكل ما روي عن رسول الله »* في أمره الملتقِط 
بالإشهاد على ما التقطه؛ وفي المراد بذلك ما هو 
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45 
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4- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله به في أمره الملتقط 
بالإشهادٍ على ما التقطه 

5- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله * في أحكام الضّوال 

7 باب بيان مُشتكل ما روي عَنَهُ عليه السسّلامُ من نهيه عن كسب 
الإماء 1 

7"- باب بيان مُشنكل ما روي عن رسول الله به في الولاء بالمُوالاةٍ 

88- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله ه فيما يَدْلُ على مرادٍ 
الله عز وجل بقوله في آية المُكاتبين: نوآثوهم من مال الله الذي 
آتاكم» [النور: بذ : 

8- باب بيان مُشتكل ما روي في حديث عائشة رضي الله عنها عن 
رسول الله به في أمره إياها بابتياع بريرة وهي مكاتبة قبل خروجها 
منها 

- باب بيان مُشكل ما روي مما قد اختلف فيه أهل العلم في بيع 
الأمة ذات الزوج؛ فيقول بعضهم: إِنّه طلاق لهاء ويقول بعضه: إِنَّه 
غير طلاق لها بما قد روي عن رسول الله أنه كان منه في 
بريرة 

-0١‏ باب بيان ممُشتكل ما روي عن رسول الله * من تخييره بريرة بين 
فراق زوجها وبَيْنَ المقام معه: هل كان ذلك للعتاق الذي وقع عليها 
على كل أحوال زوجها من حريةٍ أم من عبودية خاصة دون الحرية 

- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ؛* في الخيار الذي جعله 
لبريرة لما أعتقت هل هو كخيارها لو خيّرها زوجها أو بخلاف ذلك 
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41" باب بيان متتل ما روي عن رسول الله من قوله فيما تصدق 
به على بريرة فأهدته إلى عائشة: «هُو عَلَيها صدقة ولَنَا دِيم 

14- باب بيان مشكيل ماروي عن رسول الله #ه فيما كان منه في 
بريرة لما سأل أهلّها عائشة أن يكون ولاؤها لهم بأدائها مكاتبتها 
إليهم أو بابتياعها إيّاهاء أو إعتقاها بعد ذلك ٠‏ 

6- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله * مما استدلٌ به غير 
وافزفن افلا لطم بعلي بجوف بيع الرجل عبده من رجل على أن 

5- باب بيان مُشكل ما يُقضى بين المختلفين في بيع الولاء وفي هبته 
بما يُروى عن رسول الله #ه في ذلك 

91 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله * في تفريقه بَيْنَ عتق 
النسَمّة وفَكٌ الرقبّة 

ل ا ا 1 
اكتتبها للعداء بن خالد بن هَوْدَةَ في بيعه إِيّاهِ عبداً | و أمة بَيْعَ المسلم 
للمسلم لا داءَ ولا غائلة ولا خِبثة 

89> باب بيان مُشكل ما روي عَنهُ عليه السّلامٌ في ثواب مَنْ أعتق 
رقبة وفي من قصَد إليه بذلك من الرقاب من الذكران ومن الإناث 

-٠٠‏ باب بيان مُشكل ما روي عَنَهُ عليه السّلامُ فيما كان أمر به الذين 
. ذكروا له من بني ليم أن صاحباً لهم أوجب في العتاق ذلك 

0١‏ باب بيان مُشكل ما روي عَنْهُ عليه السّلامُ من قوله: بلقد هَسَنْتُ 
أن لا أُصلَي عليه) يعني المُعتق لعبيده الستة الذين هم جميعٌ ماله 


عند موتهء ومن غضبه * من ذلك 
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7- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله هه من قوله: رلَْن يَجَزِيّ 
ولد والداً إل أن يَحِدَهُ مملوكاً فيشتريّة فَيَعْتِقَمُ 

2*1 بق وان سك رز كن رهرق لله متاايقة يذو ذهب 
إلى إطلاق بيع المدبر 

٠4‏ باب بيان مُشكل ما رواه سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن 
رسول الله يه في العبد يكونْ بين الشتركاءء فيعتقه أحدهم مع يَسَارٍ 
منه بقيمة أنصباء شركائه فيه» ومن سوى ذلك من اعتباريتها 

6 - باب بيان مشكل ما رواه نافعٌ مولى عبد الله بن عمرء عن عبد 
الله بن عمرء عن رسول الله #ه في هذا المعنى 

5- باب بيان مُثتكل ما رواه أبو هريرة عن رسول الله » في هذا 
المعتى ٠‏ 

- باب بيان مُتنكل الواجب فيما اختلف فيه أهلُ العلم في تمثيل 
الرجل بِعَبّْدِه من عَتاق عليه بذلك ومن سواه مما لا عَتَاقَ معه 


تم الصف والإخراج القني بدارالفلاح بالفيوم 
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